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تيك 
الفَّقِيَمِإِسَمَاعِيل بن عبالكرترا لجان الكتبكح 


ت ۱۲۰۲ھ ) 


و 


EE 
و سے ے‎ 
سد الط كرتم فاد حَيَداللجِى‎ 
لجرالا‎ 
طبع يدل‎ 


| 46ت 2 ل ا 5 
سعد منصو ر وس ا حابي 


عا الله مُولوالمَيُه 


ر باب الشفعة 0 


هدا (يَاتٌ) در فيه مسابل م مِنْ أَحْكام (الشفْعَة) 

وهي بإِسْكَانٍ القاء» وسمتت ا ا ادا من الشَفْع ؛ َه اروج قان 
الشَّفِيمَ كان َصِيْه مُنفردا في يِلكه؛ فبالشْفعَة يَضُمٌ المَبيمَ إلى مِلكه فة 
e‏ ج القّقاعَة: رهي الرّيَادَة؛ أن السَّفِيعَ يزيد المَبِيعَ في ملكه. 

ل ا محمد بن قتَيْبَة في غريب الحديث): انت بلك ؛ لان 


الرَجْلَ كَانَ إِذَا أَرَادَ بیع دَارِه أَنَاهُ جَارُهُ» أو شريكه» شفع له فِيمَا باع فيشفعة 


1 


و الشّفْعَةٌ شَوْعًا: (اسْتَحْمَاقٌ الشريل) في ملك He‏ 
مُكَاتَبًا ‏ (انْتَوَاعَ) بالتضب على أَنَهُ م رل اد شقص) بِكْسْرٍ 
الشَّنِء أَي: نَصِيبٍ (شريكه) المُنْتقِلٍ عَنْهُ إلى بره يکن الل إل وض 
مايه بو اح يسو N‏ 
بِشَّرْط القْوَابٍ . ا ۰ | 


.)7١57/١( «غريب الحديث» لابن قتيبة‎ )١( 


5 باب الشفعة کې 


(نْ كَانَ) المْتمّلٌ لله (مئلة) أئ: مل الشَّرِيكِء بان كَانَ كل مِنَ 


3 


الشريك وَالمُتقَلٍ | َب الشّقْضُ مُسْلمًا ‏ (أو دُوتَهُ) أئ: [دُونَ](2 الشريك» 


بأن كا 316" الريك فلم دالفتقل نيد كاف ٠‏ وَعُلِمَ مِنْهُ: أن وما 
هه سم ت أ 9 
كان أغآى من الشرباد أن [+٠٠/س]‏ كان م مُسْلِمًا وَالشْرِيكُ كَافِرَاء لَمْ د 


° 


وَعْلِمَ مِنه: آنه لا َة لِكَافِرٍ عَلّى ملم » وَيَأتِي . ولا لجار وَل ِمُوصَئ 0 
له تفع کار إا بَاعَهَاء أو َقَصَهَا وَارِثٌ ؛ لا ليس بماك لتو م مِنَ الدّارِ 
وَأ لا شفع في المَوْرُوثِ وَالمُوصَئ به وَالمَؤْهُوبٍ بلا عِوَض) 5 
O‏ 


هه ور 2 اہ + کا ور هه 5 -ه ٠.‏ م 
وَالشفعة كشت بالسنة و تماق كافة العلماء ؛ لحَديث جا ا 


م ه 


و ١‏ 2 آ 00 ارا 4 
رَسُول الله بي بالشفعة فِيما u‏ ذا رَقَعَت الحدود وَصَرِفَتِ ادق 
قلا فة E E‏ وي الاب عر وَالمَعنَ فيها: َال ضَرَّرٍ 
الشركة. 


(وَلا تشقط) السّفْعَةٌ (باختيال) عَلَى إِسْقَاطِهًا ؛ ل ا شرِعَتٌ لِدَفْع 


الصَرَّرِ ‏ قَلَوْ سَقَطْتْ بالاحَتِيالٍ ET‏ وال أن يُظهرٌ المتَعَاقِدَانٍ 
)١(‏ كذا في «معونة أولي النهئ» لابن النجار (781/7) ؛ وهو الصواب» وفي (الأصل): «مثل» . 
(۲) بعدها في (الأصل) زيادة: «كل من»؛ والصواب حذفها. 

(۳) «(معونة أولي النهئ» لابن النجار (8/81/5). 

.)١1108 البخاري (۳/ رقم: /01؟١) ومسلم (؟/ رقم:‎ )٤( 


5 


5 باب الشفعة a‏ 


مه 


الیم سینا لا وذ بالشمعة مَعَهُ » وَيَكَوَاطآنِ في الباطن على خلافه 


كَإظهَار التوَامُبٍ وَزْيَادةٍ لثمن وَتَحوه) وَقَد 5-4 بقۇلە: 


e. 


ت 


(وَيَحْرْ و الاختيال عَلَى إِسْقَاطِهًا ؛ لِمَا تَقَدَّم من تخريم الجِيَلِ ها 
وَذْلِكَ (كهبَة د شقص لمشتر ' 5) وة (َمَِ لَِائِع » وَإِظهَارٍ من كَثِيرٍ وه 


ی 


تيل أو نرق ب الثمَن الرَّائِد (الباقي) في ذْمِّه (أو بيع بصئرّة) دراه 
a‏ بالمشاهَدة ة (يجهّلٌ قد َدْرُهَا) لِيَمْتَعَ السَّفِيعَ مِنَ الشفعة» لجَهالة قذر 
اَن » أو بيه السَقَّص بجَوْمَرَة وَتَحْوِهَا كا بُجْهَلُ قِبمتهُ بلع أخد الشفيع 

(وَموْحَلْ شقصٌ) بالبتاء د الَائْمُ مِنَ المُشْئَرِي في 
جبيع ليك ؛ لأ لمع باق على معي شفعَته (بمثل د نَمَنِ وَهِبّ) له إِذَا 
التوَاهْبَ (أَوْ عق بَاطِئا) عَلَى مِنَة» وكات عَلَى قِيمَة قيمَة الشَقَصِ » وَلِلمْشْتَرِي 
عضن ع »َه تع عل نما يمك ولا تة لزعي بء 
(آو أحد) اماع و مِنَّ المُشْتَرِي أَزْيَدَ ِمّا عَقَدَ عَلَيهِ ظَاهِراء كُمَا دا كَانَتْ و 
الشّفْصٍ و بک وأ بنع كتين » ٿم عوَصَهُعَنْهَا عكر دانير وهي دود 
المتيْن E DT‏ و ى هذ وأ شی د 


1 
ع 


(وَمَعَ جَهْلٍ كَمَنِ شقص) بِأَنْ لَمْ بعْلَمُ (تَقِيِمَته : قيمَة ما أخذه 
مج مَجْهُولا » كما إِذَا بَاعَهُ بِصَبْرَةِ دَرَاهِمَ مُكَاهَدَةَ مَجْهُو e‏ بجَوْهَرَةٍ 


4 


وَتَحْوِهًا مَجْهُولَةَ القِيمَة جيلة ٠‏ فََلَيْهِ مل كَمَن ا 


۷ 


2 باب الشفعة کو 


اا ول حدر مرف الكمن. كلمع أذ مرت 8 ِلَب قِيِمَةَ الشقَّصٍ 
المَْمُوع ؛ لأن الأضلّ في عقو المُعَاوَضَاتِ أَنْ يَكونَ 


القيمّة ؛ لأنهًا ار بكم لَكَانَتْ مُحَابَاة: وَالأضْل 12 عد 


ت 


ا في «المَائْقٍ ق : (قلَتٌ : : ومن صَوَّرٍ التَحيّل : نة يققه المُشْتَرِي 
0 0-0 لإِسْقَاطِهَا تشفط بِدَلِكَ [1/154] عند الأئمة مه الأربعة 


9 لأ مز حك بها ممن يحل مَذْهَبَ أَحْمَدَ» و[للشفيع] ل درون 
خكم)”"» انْتَهَّى . قال فِي «القَاعِدَةِ الرَّابِعَة كر والكتيين O‏ 


رة تدر لم نر الشَمَنْء ولا بيا به قول ا أنه لا 


2 ه 


عله و َدْرَ الَمَن» واه لَمْ يَفْعلهُ حِيلَةَ عَلَى إِسْقَاطٍ الشَمْعَة ؛ أن الأضلّ عَدَمُ 
ذَلِكَء وله الإشارة بقوله: 

(يبَلُ كول ' مشر في تفي حِلَ» وَتَسْقُط) الشْفْعة إِدَا حَلفٌ المُشْمَرِي ؛ 
قن تَكَلَ قْضِي عَلَيْهِ بالدُكُول» وَ(يَلْرَمُ مَا أَظهَرَء حُكْمًا) لِأنْ الأَضْلّ عَدَمْ 
لاط إا َْ قم يك بو» و كخليف الع َه کن واا که عل . 
5-5 َاِنا) © آي في ي الان (عن 2 9 ب غار قار اجو (الأخذ) أي: 


)١(‏ كذا فى «الإنصاف» للمَرّداوي » وهو الصواب» وفى (الأصل): «الشفيع». 
(۲) انظر: «الإنصاف» للمَرداوي .)75/1١6(‏ 
(۳) «القواعد» لابن رجب .)577/١(‏ 


عم باب الشفعة 9 


2 ه 


(وَشْدْوطهًا) ET‏ ي التي 27# ينوق الأَخدّ بها رخن 
أحَدُهَا كَوْنُ شِفْصِ تيل عن شريد ي لا الع باغ يئر 
الي الذِي انسل وء ولا بنك مدا في عبر بالك (أن) يحون (صُلْحَا) 
5 بِمَعْنَاه ؛ َو کون (هبة [مشْرُوطً]”" فيا واب ب مَعْلُومٌ إن ذَلِكَ 
يعن بْع) في الحَقيقَة ؛ لَكِنَهَا اظ ر 

(قلا) جب (شُفْعَةٌ في قِسْمَةِ) لأن القسمة إِفْرَاٌ (5) لا (مبة) أئ: 
في مُنْمَقِلٍ بعَيْرٍ عوَضٍ وَمُوصئ به وَمَوْهوبٍ َم برط فيه كواب مَعْلُومٌ» لان 
عَرَضَ المُوصِي وَالوَاحِبٍ تَفْعُ المُوصَئ لَه وَالمتهتِء وَدَلِكَ لا يَحْصْل مم 
ااه عن وَكَمْووُوثٍ ‏ لا َل في مك الوَارث كير يار با وض : 
أبة ما او َل في ملك شِفْصٌ ين مدر ؛ بطَلَاقي بل الدولء كَمَا لو 
انا اا م باعث مها لإنسَانٍ» م طلقا الج قبل 
الدخول» فَإِنَهُ يَرْجِعٌ | ليه التصف الباقي في يليا پگبر اڂاروء دَلَمْ ين 


9 


ل المَرأة عَلَيْه مُطَالبَةٌ بشمعة . 


(ولا) ٍب السَْعَةٌ نضا على الأصَحٌ (فيمًا) أي : في شقَصِ (عوضه 


) أي: كَالمَجْعولٍ صَدَ صَدَاًا (وَعِوَضٍ خلع وَصلح عَنْ قَوَِ) 
E‏ عرض 7 aN‏ الو لكر وس 
رق البيع ؛ لإمكَانٍ الأخل يوضم لاذ جَاء في بَْض اظ الحَدِيثِ: 


ت 


«قإن بَاعَ وَلَمْ ل ان به بالمن»» E‏ إِسْحَاقَ 


)١(‏ هذا هو الصوابء وفى (الأصل): «مشروط». 
(۲) أخرجه البخاري (۳/ رقم: ۲۲۵۷) ومسلم (۲/ رقم: ۱۹۰۸). 


٩۹ 


56 باب الشفعة کو 


4 


RT‏ ا لع 


٤‏ 4 که 


ت 


٤ و‎ 


(أَجْرَة أو 5 00 او عوفة 55 7 بك ا في عاب 
الكبدى )440 وَقَالَ في «الفرُوع) 20 عرض عير مَالٍ - کنکاح 


> 


ودم عَمْدٍ - رِوَايتبْنِ : الى قيّاسه: ادا ا سان قار 
e‏ 000 
عرض کتابةٍ) ا 


٥ر‏ وه 7 0 -ه مي 
وَمُفْمَضَئ ما دَكره: التّسوية َي يْنَ الجَمِيع في الحُكم ؛ إذ لا يُمْكِنْ الأخذ 
ية اص ؛ لأا ليست يووَضه في المَسَائِلٍ المذكورة» ولا بقيمة مُعَابله 


و 


مِنَ التقع َالعَيْنِ » وَأَيْضا اليد ثارة في ا e ad‏ 


الحارذ ذلك وَصَحَحَّ ن الشَفعَة و وا 


0 وو : 
(أو) أئ: ما عوضه غَيْرٌ مَالِ شقص ( ا سره م بتځو حمر أو خِنْزِيرٍ) 


)١(‏ هو: إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السّعدي » أبو إسحاق الجوزجاني » أحد الحفاظ الثقات» 
والمشايخ الأجلاء» له عن أبي عبدالله مسائل في جزأين » وكان أحمد يُكاتبه ويُكرمه إكراما 
شديدا» توفي سنة تسع وخمسين ومئتين . راجع ترجمته في : «طبقات الحنابلة) لابن أبي يعلى 
/١(‏ رقم: )٠١17‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (۲/ رقم: /57). 

(۲) بعدها في (الأصل) زيادة: «لا ثمن»» والصواب حذفها. 

() كذا في «معونة أولي النهى» لابن النجار )۳۸٤/٦(‏ » وهو الصواب » وفي (الأصل): «في ذلك) . 

(6) «الرعاية الكبرئ» لابن حَمْدان (۲/ل 17/أ). والذي فيها إنما هو حكاية الخلاف في 
الال كما اا إليه المَرّداوي في اتصحيح الفروع» (۲۷۸/۲). 

(5) «الفروع» لابن مفلح .)(VA۷)‏ 

() «الإنصاف» للمّزداوي .)٤۷١/٠١(‏ 


به باب الشفعة وی 


م اا كال + (أو) لا تَجِبُ اة ب(رد) أئ: رَد المُسَْري الشَّفْصَ 


ص 
0 0 
ع 


(عَلى باع بفشخ) , 7 عَبْبٍ ) أو مَقَايَلَةَ: 5 غين فاحش » أو اختلاف 


ت 


المتبَايعَيْنِ في الم اؤ جيار مجلس أَوْ زط أو كليس AEE‏ 
عفد لیس بم وَلَا ذ في مَعْنّاه . 


(ولا) د شفعَة (فيمًا لا صح عه ک)أَرْضٍ ( مصرَ وَالشَام و وَسَائِرِ ما 
وَقَعَهُ عَمَرٌ بْنُ الحَطَابٍ ١‏ ييه (إلا إن حَكَمَّ بصكة الع 7 يد 


1 


ليقت يت علدا وَقفَهُ. ١‏ باع أيْ: مَا لا يصح بَيْعه es‏ 
ری في ذلك م مِنّ المَصلحَة العامة ئة لْمُشلمية ؛ (فَتَنْيَتَ) حيتئذ شفعة اذا 


حينيل صم ۶ 


وَحِدَتْ وها 


ه 


(النَانِي) مِنْ شُرُوط الشْفْعَةِ: (كَوْنَهُ) أي : الشقص المَبِيع (مُشَاعًا) 
ا ا سو 2 4.8 يه »0 2 
و جين قر ا ا ا و فيه جرء 
0 .- و 2٥‏ 
(إجبَارا) على م لم يطلب القسمة فر ل فيه جرب لما رَوّكا الشَافْعِييٌ ؛ 


عن مطرّف بن تازه عن تر قن الأقرراء غن بي جلا قل ار 
2 ا 


سر ت س و 

قال: قال الله ية : «الشفعة فيمًا ا و ادا وَقَحَتَ الود 
وهر ے 

شفكةً)200 . 


لما روئ أَبُو دَاوّد عَنْ أَحْمَدَء عَنْ عَبْدِالئَرَاقء عَنْ مَعْمَرِء ڪن 
الزُهْرِي» عَنْ ابي سَلَمَةَ» عَنْ جَابرٍ قَالَ: نما جَعَلَ رَسول اللو كل الشْفْعة 
)١(‏ «مسند الشافعي» (۲/ رقم: 405). قال الألباني في «إرواء الغليل» (ه/ رقم: :)١685‏ 
((صحيح) . 
۱۱ 


وم 


في كل ما لَمْ يمسم » فَإِذَا وَقَعَتِ الحدود و صرِفَتٍ الطُرق» لا د EEE‏ 


ےم ° 0 هآر | سه 8 رم 2 ب أ 0 
فإن [۹٠٠/آ]‏ قيل : انما نم الشفعة بصرف الطرقات وهي لجار ع 


ت 


5 قات أن ا ات التي 5: َنْصَرِف بِالقِسْمَة مُخَْصّةٌ باستطرًاق 
المشا ع ل يتطق به رم يل وإ ما ذا وك فَحَتِ القسْمَة 


عه 2 
4 


ا من الطرقًات لمكي تا 
َْصَرِفٌ أَبَدَاء وَلِأَنَ الجَميعَ إِذا لَمْ يَكنْ لَه حال يردب فيها المُقَاسَمَةٌ لَمْ 
ييحت فيه الشمْعَةٌ انا غلرن قاع ا نا يكت 
بهء فَتَدَعُوهُ الحَاجَة إِلَى NPS‏ المقاسمة ولا محيد 
عَنْهَاء فذحل الضْرَرُ عَلَى الشريك بِمَنْع م ما يَحْتَاجُ إلى إِحدَائِهِ من المَرَافِي ؛ 
وَهَذَا لا يُوجَد في المَقسوم. 


فيجا eI E EEE‏ دحل عليه د ريك كِيتَآدَى 


د 7 e‏ ر ےہ 3 2 24 0 
مَرفوعا: «الجَارَ احق بصعبه) » رَوَاه: البْخَارِي : وابو داو قال ف 
e 1 3‏ 2 ى > 00 ا ا 0 صم سر و 04 
(القاموس): «احق بصعبه ) اى : بما يليه وَيَقَرَت منه) 20 وحديث الحسَن ع 


ص 07 ١‏ مو ا a‏ 8 -ه 7 2 9 م - 2 
ع ةو عا حا الان أحن لار روا ال فا وال كن 
7(3 . 


(۱) أبو داود /٤(‏ رقم: 015). قال الألباني في (إرواء الغليل» (5/ رقم: :)٠١١١‏ (صحيح». 
)۲( البخاري (9/ رقم: 4۹۷۷( وأبو داود (5/ رقم: 255. 

(۳) «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص ٠٠١‏ مادة: ص ق ب). 

.)1١754 الترمذي (۳/ رقم:‎ )٤( 


۱۲ 


و 0 

ا نها بم الح ولم صرح به قلا ج كدو يله عا 
العمُومٍ في مُضْمَرٍ ؛ لا لموم نعل في اشرق بو ُو التششرء عر 
الثانى باه و ل عل احق ِالمَنَاء ا a‏ وب“ يْنَ الجَارٍ مِمَنْ ا 
لقاءِ الحَسن ا ومن اث اه 
[الحقيقة]» ولو لكان 5 الجَوَابَانِ 0 


م 274 


مت لقا له قَالَ: َه لد وق نه :إلا حَديتٌ 


وَأجِيبَ عن حريثه وحديث «الجار احق بشفعة جاره)» قز أ 
و ص 1 ‌ ت 
دري ونال ابْنُّ مَعين: «لَمْ يروه غَيْرٌ عَبْدِالمَلِكِ» وقد أنكرّ عَلَيْو)0 » أو 


کر ا 
و ٤‏ ص سو ع ت 


أنه أرِيدَ بِالجَارٍ في لأَحَادِيث ا فإنه 


مط بالقریب» افر ا ت il‏ [العَرَبٌ]”؛ على 
0 2 جر 6ل ھم 
و 5 ا 9 3 وموموقة ممما كنت فيتَاوَوَامقة 


N‏ ت ام 5 06 م ره يي 6 م ه 
اجارتتا بيني فإنك طالقة كذاك أمور الناس تغدو وَطارقة 
بيني فإن الْبَيْنَ خير مِنَ العصا و«أن لا ترالِي فوق راسي بَارٍقة 


. كذا في «معونة أولي النهئ» لابن النجار (78/57) ؛ وهو الصواب › وفي (الأصل): «العقبة)‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (5/ رقم: )۱٤٤١٤‏ وأبو داود (5/ رقم: 017") وابن ماجه (۳/ رقم: 
٤‏ والترمذي /٠(‏ رقم: 1759) من حديث جابر. قال الألباني في «إرواء الغليل» (5/ 
رقم: 4° 0\(: الاصحيح) . 

(۳) انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب .)١15/١7(‏ 

. من «معونة أولي النهئ» لابن النجار (789/5) فقط‎ )٤( 


١) 


و ص o‏ 
مي رت و و 0 ا و © ے ۶ 7 E‏ 
4 م | د .4 4 ٠‏ 5 بن * جه م يت ,ےا 


[٩ه٠/ب]‏ وَكَانَ السّبَبٌ في قول الأَعْسّئ ذلك أ تَرَوّحّ امْرَ 


- 0 قو ٥ے أ معو ەر‎ 2 E 
› بالنزول عنهاء لم | تفنعوا منه بالطلقة الاولى وَلا بالثانية‎ e قو مها‎ 


ص 
س 
e 0 0 7 71‏ 7 2 


NNN EMI, a 
مُوَافِكَا لطلاق الأعسّرب».‎ 


والح حْتَجّ القائل بِشفعَة الجوار مِنْ - جهة | ES‏ بأئه مصأ بالميع 4 فار 


7 
2 
م لير سس 


أن يُسْتَحَقّ به الشفعة كالحلطة» نا اطا نما مرحت كوا ن شوم مر 


4 


ص6 


الشريك الدَاخِلٍ ليه » وَهَذَا قَدْ يُوجَدُ في الجارء كَوَجُودِهِ في الكَليط0"©. 


oT‏ جَبتْ للحَليط دُونَ الجَار؛ حَوفا ّا لا 


يمْكِن دَفْعْهُ إلا بالشفعة» ل واا 


)3( a E E 


يع 1ب ئز تا وري رارک ج11 
تمكن التَوَصّل إلى الذَا ر إلا م مئه » لخصولٍ افون عل المشتري بوجوبهًا ؛ 


حت (وَلَوْ کان تَصِيبٌ مُشْئَرٍ مِنْهَا) أَي: من الطريق (أكْكَرَ مِنْ حَاجتَو) 


.) ١١" انظر: (مختصر المزني» (ص‎ )١( 
.)*/89/7( (؟) انظر: «معونة أولي النهی» لابن النجار‎ 


١: 


95 باب الشفعة کې 


لان في وُجُوبهَا في الزَائْدِ تبُِيض صفق صَفْمَة المُْمرِي وَل يلو من الصّرَرِ؛ 
(حَيُْ لَا بَابَ) لِلدَارٍ (آخَرَء وَلَمْ بُمْكِنْ قَنْحُ باب لَهَا) أي: الدَار 0 
بارا وا E E‏ می لا طَرِيقٌ له 

ِن کان لَهَا باب آحَرُء او أَْكَنَ تح باب لھا لى شَارع» وَجَبتٍ 
لشفي لري امشو الي ل يَندُ؛ عبت أنكتث قشم ؛ لأ رضن 
مشكركة حول القِسْمَةً» فَوَجَجَتْ فبها الشفْعَةُ كََْرٍ الطريق. 


(وَكَذَا) أي : وَكَالطرِيق المشترك الَذِي لا ينقد إِذَا بِيحَتْ دار لها طرِيقٌ 
فيه» فِي وُجَوب الشفعة وَعَدَمِهِ مَءَ مح التفصيل المكقدم (دَهْليرٌ) قال 8 
الْقَامُوسٍ): ١‏ الدهليرٌ بالكشر: ما بيْنَ الاب 0 (وَصحْنٌ) وهو 
0 الدار (م:ْ مُشْتَرَكَانِ) أي : الدَهْليرٌ 10 مَعْنََ ذَلِكَ أ إِذا بيعت 
دار لها دهليڙ م شرك أو يٽ بابه في صَحْن دار م مُشْكَرَكُ » وَكَانَ لا يُمْكِن 
شا ان اي إل بن لك لير ارون ك اشنو که كلق 
الدّهليز ر في الصَّحْن المُشتركين ؛ حول الطَّرَرِ عَلَى المُمْكَرِي ؛ لان 
المَبِيعَ يَبقَى لا طريق له e‏ بات اس 1 بكر الاسيطراف م 
ل كارع » أز نك" قنع شح باب لَه إَِى شارع » وَجَبَتْ في الدَّهْلِيزٍ وَالصَّحْنِ 
لوجود المقكضي و عدم الماع . ٠‏ 


(۲) بعدها فى (الأصل) زيادة: «أو أمكن»؛ والصواب حذفها. 
(*) بعدها فى (الأصل) زيادة: «وعدم»» والصواب حذفها. 


١6 


مع باب الشفعة کو 


(وَلا) تَجِبٌ الشفعة نضا (فِيمَا لا يَنْقَسِمُ) [فَإِنَهُ مِما]27 ل جب 


و 0 فر يوبا بسع اولي صَغيرَةٍ 
او ۴ و e‏ رے ت 
N‏ لما روي عَنِ التي كله أنه قال : ول شفعة: فِي فْنَاءِ » وَلا 


طريق » ولا مَنَْبَة و E‏ ِن لا يُمْكِنُ أَنْ يسْلَكَهُ 
ا الطاب في «رمُوس المَسَائِل» وأو عبد في «العَریب»)“. 


ووه 


رَرُوي عَنْ عثْمَان رضي الله تعالىل عنه» أ أنه قال : «لا شفْعَةَ في بِثْرِ وَلا 
تَخْل )7 © وَلَِنَإْبَاتَ الشْفْعَةِ في هَذَا يضر بالجائى » أنه ري 


م ه 


من ين هات الشفعة في تصیبه بالقسمَة › وَقَد , e‏ َمْتَنعَ المشتري أجل الشّفِيع 
رر البائ » وقد ينع الع مط الك 5 موحي فنا إلى تفي 
قن كَانَ البو يُمْكِنُ قِسمة رن يَرَْقِي المَاءُ مِنْهُمَا وَجَبت الشْفْعةُ: 


كذ إن ك عع الث اض ا يعي تتفل اللاي أخن التصودن» 


وَكَذَّا الرّحَى إِنْ أَمْكَنَ سمت 4 بان گا له حصن َي صل الحَجَرُ في حر 
سين » أَوْ فيا أَربَعَةٌ أَحْجَارٍ دَائْرَة ب ِن أن يَتْمرِدَ كل وَاحِدٍ ل بِحَجَرَيْن . 

© كنية: الاخيراك في اثر لا تؤب الخد لش في الأ 
ای تشقون مھا حف كانت غر مشر ك ودا كان بن ان متلا شترا 
)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «فإنها» . 
(۲) «المغني» لابن قدامة .)٤٤١/۷(‏ 
(۳) أخرجه عبدالرزاق (۸/ رقم: )۱٤٤۲۷‏ بنحوه. 


.)٤٤۲/۷( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )٤( 
.)١۸۸۳ والشافعي في «الأم) (۸/ رقم:‎ )۲٠٠١ رقم:‎ /٤( أخرجه مالك‎ )5( 


۱٦ 


0 باب الشفعة 0 
في بر وَلِكلَ مِنْهُمَا رضن ًة تُقَى من تلك البثر» فَإذَا واد أَحَدُهُمَا 


2 ه 


ب أْضِوء فليس لأر الأخذ بِالشْفْعَة ؛ لاله لا اشرَاكَ يما في الأزض » 


ون اشكر كا فى الشذفت: 


(5) لا تحب الشْفْعَةٌ نضا فِي(مَا لَبْسَ بعَمَارِء جر وَينَاءِ مُفْرَد 
وك ىعو 1 


م سرام 4 هو اس سه م دس سا وه 20 م سو 
وَحَيَوَانِ وَجَوْهَرِ وتف وَتَخُوهمَا» كُسَفِيئَةٍ ددن وَتَمَرٍ وکل مَتْقَولٍ ؛ لا نه 


ت 


لا يبقىا على الدوام» ر يدوم ضور بخلاف الأزض: 


(وَيُوْ كذ غراش وَبِنَاءٌ) با لشفعة (تَبَعا لأزض) قال في «(المغني»: ١‏ 
اف في المذكبء ولا تغرف فيو ين من أت الف لاء وقد وذ 
عله قول اليه وکقاة افعو ی کل زو تم شه عة أو 
ا 5 وَهَذا ا فيه البتاء ا [۰ ب( انتھیٰ 


2 هر 
دة 


7 


ا ب ف 7 A‏ > 7 وو RIE‏ ور او ا 
(وَكذا) يۇخد با تبعا لاض (نَهِرٌ وبئر وقناة ودولات) قثو حل 


2 ه وه 2 -ه رو س 07 نل 2 ه-ه 0868 ه# 
بالشفعة تبجعأ لز رض ١‏ مفرّدة و(لا) يؤخد بالشفعة تبعا ولا مفرّدا 00 
في (المُعْنِي)”" ر«الش ۲ : («ظهرَء ) لا زع انما لا ل يَدخَلَانِ 


ف ا ٠‏ قلا يَدْحُلَانِ في الشَفْعة كمُمَاش الدَارِ لأَنَ الُم بب في 
ل 


4 


الحَقيقَة: كنٍ الشارع جعَلَ لاشيم سُلْطَادَ الأخل بر رض لمشي 
ع الجر وَفِيه مره عير ظَاهِرَةِ كالطلع عير اموي ؛ دحل في الشّفْعَة ؛ لأنها 
)١(‏ «المغني) لابن قدامة .)٤١٥/۷(‏ 

(۲) «المغني) لابن قدامة (/1/ه٠8).‏ 

(۳) «الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)7”81/١6(‏ 


١7 


EA 
e. 


0 باب الشفعة‎ o 


بع فا امہ شبَهّت الغرّاسٌ في الأزض». 


ت 


لا ْب فيه الشّفْعَةُ20 تبَعًا لا ميت فيه مُفْرّدا مِنْ باب لاد 


َوْلَهُ في الحَديث الصجيح: «الشْمْعَة فِيمًا ل ُقَسَّمْء فَإِذَا وفعت الحدود 


OS NNE LE, 


سَوَاءٌ آنَّ حَصَادُ الرَرْع أو لاء فَإنَهُ لا شُفْعَةَ فيه؛ لاه آ لا يَدْخُل في اليم 
2 0 0 
وبق بلا أَجْرَةٍ إل حَصَادٍ» كما ياي المَصْل الاي . 
(وَنْ باع علوا له الور يني بلطي حر 
فى «الإئصاف»: «قائدة: لَوْ كان السمُلَ لِشَخْصٍ والعلو م ا وال تت 


[مُخْتضًا](" بِصَاحِبٍ السّفْل » أو مُشْتركَا بيه وبين أَضْحَابٍ العو قلا شُفْعة 
فى السّقف ؛ نه ا أرق ل كَالاَبريَة ا إن كاذ لقنت 


ت 


لأصحَاب العلو» فيه الشفْعَةٌ؛ لن قَرَارَه کالاَرْضِ قَدمَهُ فى «التلخيص»› 


العا تة الكبرّئ) , و«القائق»»“. 


4 ا ا د جاو و‎ 8 aS 
ي «وَإن بيعت حصة مِنْ علو دار مُشْتَرَك نظرت » فإن‎ 


أ و 


ع 


كان السّقْف الذ م باس ا 
مرد » رن کان لصاحب العلو َكڌلكَ› لانه ب ۶ منفرد» لكونه 


o 


)١(‏ بعدها فى (الأصل) زيادة: «فيه)» والصواب حذفها. 

(۲) أخرجه البخاري (۳/ رقم: 717؟) ومسلم (۲/ رقم: )١170‏ من حديث جابر. 
(۳) كذا فى «الإنصاف»» وهو الصواب» وفى (الأصل): «(مختص». 

(1:) «الإنصاف» للمَرداوي .)۳۸۲/۱٠١(‏ 


۱۸ 


96 باب الشفعة وو 
هو كما لو ل يكن السّقف 230002 . 


َال ِي «الفتاع» : (وَإِنْ بيعت ڪر من ل علو دار ۶ مَشترّكٌ › وَكَانَ 


° ووه 
E A‏ 


المي اند ي كختة لتاب الف » أو لاء أ اجب اللو ي فلا شفعة 
العلو و السَّقَفِ وَإِنْ کان ر مشر کا ال خالص لأَحَدِ 
التَريكئن : اع رَبّ العو العو وَتَصِيبة مِنَ السفلٍ ٠‏ قللشريك الشّفْعَةُ في 


و 


السَّمْل ققَط)20, أي : دون الغلوة لِعَدَمْ الشركة فيه 


41 


2 ه 


الشَرْط (اللَالكُ) مِنْ شُرُوط الْأَخْذٍ بالشفعة (طَليُهَا) أي: طلَبُ الشفيع 


بها (مَوْرَا) أَئ: (سَاعةيْلع) ايع وا بعلت قصّ علي في روا آي طالب 
ل ِالمُوَاتبَةٍ [:<:/|] سَاعَةَ يَعْلّهُ00" » لما رَوَئ ابن البَبلَمَانييٌ » عَنْ 


IF‏ و و 
E‏ بنٍ]“ عَمَرَ رضي الله تعالى عنه قال: قال رَسول الل کا : 


0 ده e‏ ص ا 2 ه ھگ 0 
«الشَفْعَةٌ كَحَلَّ العقّال)0©, في لفظ أنه قال: «الشفعة كُنَشْطةَ العقال إن 
م چ 1 ر كت کر ص 
فيدت ثبّتت » وإن تركت ت قاللوم على مَنْ ر م ترکھا). 


1 م ه 


وَعَنْهُ کل أنه تال: «الشفْعَة لِمَنْ وَاتَبَهَا) 7" » قال في «المُعْنِي): «رَوَاه 


.)٤٤١/۷( «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) «الإقناع» للحَجّاوي .)51١/7(‏ 

(۳) «المغني» لابن قدامة .)٤٥۳١/۷(‏ 

)٤(‏ من مصادر التخريج فقط 

)٥(‏ أخرجه ابن ماجه (۳/ رقم: ۰ والبزار (۱۲/ رقم ٥‏ وابن عدي (9/ رقم: 
(٧۷‏ والبيهقي (؟١/‏ رقم: .)١117917‏ قال الألباني في «إرواء الغليل») (ه/ رقم: 
15 (ضعيف جدًا) . 

(5) لم أقف عليه . قال الألباني في (إرواء الغليل» :)58٠0/5(‏ (لا يعرف له إسناد) . 

(۷) لم افقو علق س ورود ابن حزم في «المحلئ» (41/9) وقال: «لفظ فاسد لا يحل- 


١9 


6 8 باب الشفعة وو 


الفُقَهَاءُ فى . وَمِنْ جهّة المَغْتى کون الأَخْذٍ بالراجي يضر 
المشتري ؛ لكونه لا ب N GE‏ بعمارته 
شي حو ينه وَل يَنْدَهعُ عَنه الضررُ ر يوضع قَيمَته ؛ لان سا خَسَارَتَهًا فى 
العَالِبِ أَكْكرُ مِنْ قيمتها مَعَ تعب فَلبهِ وَبدَنِهِ فيها . 


ار اا وا او چ أو عَطَّش) 


e‏ ی اک المُحْدِتُ (لطَهارَة أو )أنه مَفُْوحٌ مِنْ 
جل (إغلاق باب › 1 و ليخرح من ¿ حَمَامٍ) إن علم و داخلهًا أن 2 


لضلة 


طلبها لِكَاتِنِ و حَاقِبِ (ليَقْضِيَ حَاجَتَهُ» أَو) مُوَدَنَ (ليُوَذْنَ وَيُقِيمَ) | لصلاة . 
(أو) أخرّهُ مَنْ عَلم وقد دَحَلَ وَفْتٌ مَكتُوبَة (لِيَشْهَدَ الصَّلَاةَ في جَمَاعَةٍ 


يب وو 


خاف ف وتها) امال بطب الشف (أ) أخرَه من عَلِمَ م انرق ی بوبه 


لَه (ليْرَقعَ تبه (أو) ا اف للد ا 
صاع من أو مَنْ عَلِم ليلا حَنّى بُطْبِحَ مع َب مشر في الجميع) آي: جَمِيع 
الصور المكقدمةء لاه مع حضوره يُمْكِنْهُ مُطَالبتهُ مِنْ [غَيْر]”" اشتَعَالِ عَنْ 
۳ 


)ا وو 


ا في هله 550 كط لد 0 أي : الشفيع مضه ) أي 


= أن يضاف مثله إلى رسول الله كَكلّ) . 
)١(‏ «المغنى» لابن قدامة (/5/1 56). 
(؟) من «كشاف القناع» للبُهُوتي (9/9ه”) فقط . 


0 


56 باب الشفعة کو 


الصا (أَو) أي ولس له (اقْتِصَارٌ عَلَى أَكَلّ مُجْزِئ) في الصلاة؛ لان 
إِكْمَالَهَا ١‏ دل على رَغْيَتَه عن الشْفْعَةَ (أَو أَخرة) أي : الا ( جه أن 


الا خي تتقط) للشنكةه (ويئلة تخهلة » أذ أشهد ببطلة) ( للشمعة (غَائْبٌ عَن 


البلد) أي : د المُشْتَرِي (أَوْ مَحْبُوسُ بحَق) 6 على حَقّ وَاجب عليه 


1 5 عو 
A‏ أذ كان 


> 


يم ه وو و 2 أ 


- ا 2 6م م 0 e‏ - 7 
َكَذَّلِكَ (لَمْ تشقط) الشمّْعة في هَذِهِ الصور كلهاء أما كَوْنُهَا لا سقط 
خير الطلّب بِاشْتِعَالِهِ ما تدم ذكْرْهٍُ لان العَادَةَ 8 هله الحَوَائْج 


7 


E a ره‎ RE 


¢ 


E)‏ أن يُسْرِعَ في مَشيه مَشْیهِ» [1<1اب] أَوْ يرك ال لم كل وتقئ عر 


ار 7 


حَسَبٍ عادته ب إلى 59 لن الطلت الوه N,‏ بكم العادة 


4 


(وتشقط) كلق غائِب ( بسَيْرهِ في طَلَبهًا > بلا ِشْهَادِ) على الطَلّبٍ ؛ لن 


ص 


١ 


کے 


السيِرَ يَكُونُ لطب الشْفْعَة وَلِمَبْرِه وَقَدْ قَدَرَ أن بي كَوْنَ سَيْرِِ لطَلَب الشفْعَة 
بالإشهاد عَلَيْهِ ا 


001 


(ولا) تشقط الشفعة بلا إِشْهَادٍ ( ([بسَيْروِ]”" 5 كر (حاضر بای رب 
المَسَافَةَ وة قِصَّرٍ المَاصِلٍ (وَلَا بَلرَمُةُ) أي : ل (أَنْ ر بُسْرِعَ) في (مَشيه) إِنْ 
)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة (/557/1). 
(۲) من «غاية المنتهى» لمرعي الكڙمي (۷۸۷/۱) فقط . 

۲١ 


5 باب الشفعة a‏ 


2 


م6 ان TT TN E‏ مو الطَلبُ بكم 


ڪر هټ هه 


ص 


(فَإدذَا لَقبَهُ) أئ: : لقي الشْفِيمٌ المشتري لم أي : بالسلام 25 
الكلام قبل السام فلا تجيبوة)(0) 

(لَو قال غد السام مُنصِلًا به بَارَكَ الله لَكَ في صَفْمَةِ بَمِينكَ وَتَحْوَهُ) بان 
دَعَا لَه ِالمَغْمَرَةِ أو بالمَعُوئة (لَمْ تنطل) شفْعمْهُ ؛ لن ذلك يَنصِلَ السام 


ص 
24 11 


وَهُوَ مِنْ جُمْلَتَِ» وَالدْعَاءٌ له“ بالبركة دُعَاءٌ لتفسه؛ لن الشَّقْصَ يرجم ليه 


0 
ع 


طالبَة) لا ا 4 وفي الحديث: : من بدا 


ب ا 
ا َو 


إا أَحَذَهُ بِالشْفْعَةَء قلا يكون ذَلِكَ الذَّعَاءٌ رضى مِنْهُ برك الشفعة. 


۶ 
1 


(قَإن اشْتَعَلَ) الشفيع (بكلام آحَرَ) غر الدّعَاءِ (أو) سم 
بلا عذر بَطَلَتْ) شفْعَتْهُ ؛ لِمَوَاتِ شَرْطِهَاء وَهْوَ القَوْرُء وَيَمْلِكُ ا ال 9 


2 ه 


المَشْفُوعَ بالمُطالبة بالشفعة» وَلَوْ لَمْ َقبضه م مَلاءَتِه بالثّمَن . 


e O GS Sa 
ب أيْ: لفظ الطلب الذي ي يكود وَسيلة للمَعغذور إلى الأخذٍ‎ 


2م ه م 


ِالشْفْعَة أن يَقُولَ: (أَنَا طَالِبٌ) للشفعةء (أَوْ): «آتا (مُطَالِبٌ) بالشفعَة»» 


(5): «أَنَا (آخذ ِالشْفْعَةِ) : ا قا ب عَلَئِهَاه) أي : على الشفعة (وَنَحْوَه) 


2 ه 


))هنْكلَمَت١ شهدا اللَمْظ (ممًا يفيل ا الآخذ) بالشفعة (ک:‎ E 


الا 


s(n? 


)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر اللأصول» /١(‏ رقم: )۸٠١‏ والطبراني في «المعجم 
الأوسط» (۱/ رقم: )٤۲۹‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء) (۱۹۹/۸) وابن السني في «عمل 
اليوم والليلة» (5١؟)‏ وأبو طاهر السلفي في «الطيوريات) (۳/ رقم: ۱۱۸۷) من حديث ابن 
ار لي الألباني في ااسلسلة الأحاديث الصحيحة) (۲/ رقم: 815). 

(۲) بعدها في (الأصل) زيادة: «بالصفقة»» والصواب حذفها. 


۲۲ 


9 8 باب الشفعة وو 


أي : الم يع المَشْفُوعَ (أَو: (انْرَعَْهُ) مِنْ مُشْرِيوا» أَو: )ر صَمَمْتهُ إلى ما كنْتُ 


أَمْلكهُ فنن العيّن) . 
(وَيُمْلكُ) الشَّفْضُ (به) أَي: بالطل ؛ لِأنّ الع السَّابِقَ سَجَبٌء بدا 
ضمت ِلَب المُطَالَةٌ كا كَالإيجَابٍ في البيع انْضَمَ ليه التبُول» وَهُوَ الول 
المُخْتَارُ عند الأَضْحَابٍ (مَبُورَتُ) عَنْهُ ون 1 يَقِبضْهُ » حَيْتُ کان قادرا عَلَى 
دمن الحَال وَلَوْ بَعْدَ كَلَاكََ أيَام ؛ لاه فار ككازر اماک التي مَاتَ عَنْهَا 
(قیصح [] تَصَدّفهُ) أي: الشف في الشّفْصٍ المَشْفُوع لِانْتقَالٍ املك فيه 
لبجب تقذ في کار أده . 


(وَيَنَجِهُ) صِحَّةٌ تصرف (موقوفا) عا عَلَى التّسْلِيم ؛ لان مِنْ ¿ شروط صِحَةٍ 
تمَام لف 5 تخب » كما لو اشترَى ِنْسَانْ مِنْ آخَرَ شقصاء صح العقد 

وَصَارَ وقوه على حُصُول التي وا قله ِكل الخ . 

(وَلَا تُشْتَرَط) لِانْيَقَالٍ الملك إلى الشفيع في الشّقُصِ المشْمُوع (رؤْيَنْهُ) 
ا ا ا ع ا 


هه 


و هي 0 ل 
«التنقيح): : ((وَلا تعتير روه ويه ر تملّكد)20» انه 


ص 


وَلَمْ َع عْتبرٍ الأَضْحَابُ الرُؤْيَةَ ؛ نَظرًا إلى كوْنِهَا انَْرَاعًا كهْريًا(0) رجو 
نصف الاق اليد ا بولك الروْج بطلاقه ٠‏ قَبَلَ الوك وَإِنْ 3 0 


000 «التنقيح المشبع) للمرداوي (ص ۲۹۰). 
(۲) الكهر: القهرء وقرأ ابن مسعود: ناما اليم قلا تَكَهَرٌُ» [الضحى: 4]. انظر: «تاج العروس» 
۸۲/۱١(‏ مادة: ك ه ر). 


۲۳ 


0 باب الشفعة کو 

رآ كُمَا و وَكَلَ إِنْسَانَّ آكَرَ في شِرَاء عَبْدِء وَتَرُويج امْرَأَةِ وَإِضْدَاقِهًا اناه 
قعل ولم ير المُوكل » ثم طلقا بل الدخول. 

وَمَا هنا مدا قال لما في «الرقتاع»» a r‏ َي رج الله ان٤‏ 
رعبارئة: «وًالأخذ بِالسْفْعَة :كع يي ا وَلِكَذَا اعميرَ لَه العلمُ 
بالشفْص وَبالثّمَنِء لا صح مح جَهَالتهِمَا220 انتھی› ومسّی 5 في 
(الإِنْصَافِ)0 , رت لما في «التقيح»"» وَتبعه عليه في 
«المتتهى»» وَكَذَا قال سارح «المتتهّى» أ( لعلمه وجه كلامه 
«التْقيح» بِقَوْلِهِ في خطبته: «قَاِنّي وَجَدْتُ فيه شين شا ِأَصْلِهِ في 


0 
\ » 


المعتَمَدة› انما وََمَ عن تخرد یر . 


58و هّ 


وذ ل یذ َب عن بشو أ وج عن لا تقبل سَهَادَنهُ 


وَفاسق) و َي َل » أو وَجَدَ | r‏ مَسْتُورَي |7" الحَال» فلم يُشْهِدْ eR‏ 
د 0 0 ترز يلم قرا چ ا (يَنْبَعْي 


7 
۴ ۴ 


أن يُشهدهمًا وار ل الحَاكم» وم على شفْعته )000 إذا أي على 


1 


)١(‏ «الإقناع» للحَجّاوي (؟/374). 

(۲) «الإنصاف» للمَرداوي (۲۷۲/۱۱). 

(۳) «التنقيح المشبع» للمَزداوي (ص ۲۹۱). 

.)٥۲۷/١( «منتهئ الإرادات» لابن النجار‎ )٤( 

(5) «معونة أولي النهئ» لابن النجار (897/7). 

() «التنقيح المشبع» للمَرّداوي (ص .)"١‏ 

(۷) كذا في «كشاف القناع» للبهوتي (777/9) » وهو الصواب » وفي (الأصل): «مستور». 
(۸) «تصحيح الفروع» للمَرداوي (۲۸۱/۷). 


۲٤ 


ب باب الشفعة a‏ 


و 


الطب عِنْدَ رال عذرو» («أَْ) وَجَدَ العَائِبُ (مَنْ لا يَذْهَبُ مَعَهُ إلى لوجع 


اه 


لمُطَالبَِ) مَلَمْ يُمْهدْ EFI‏ شفعتة ؛ إذْ ذ لا فَايَدَةَ في إِشْهَادِهِ فال ل 


ت 


َه 3 - ° ب لو © > بو 
راخدا e‏ أو لم دشهده» لم سقط » » قَالَهَ فى «المغْنى»(“ رالو 5 
وَإتَصَرَاه | )۳( ١‏ د الحارثىٌ أن هاده العَذَل قط ١‏ بها م ال .0 


(أو أَخَرَ) الشَّرِيكُ (الطَلّبَ أو الإِشْهَادَ لِعَجْز) عَنْهُمَاء أو لِعَجْزِهِ عَن 


ا المُشْكَري» فَيَطالبَهُ » وَإِلَى مَنْ 5 هده على أنه مُطَلَبُ (كَمَريض) 


4 


E E م‎ ٥ 
عن [171/ب] الطب وَالإِشْهَادِ‎ ٥ الم 5 لِأَنَ َك لا رة‎ , 


2 
و 4 2 0 


© ن ظلمًا) أ بِدَيْنِ Me‏ اا وَأما إن کان عَلَى حَقٌّ 3 
دَاؤُه» وَهْوَ قَادِرٌ عَلَيْهِء فَهُوَ كَالمُطْلَقٍ إِنْ لَمْ اور إلى المُطَالبَة» وَلَمْ بوك 
لت TOD‏ عر لشفي الطلَبَ وَالإِشْهَادَ عَلَيْه ل الات البائ 


حمسا ا مُخْبرٍ الشّفيع (زِيَادَةَ نَمَنِ) عَلَى ما وَ 


(أ) أظهد المُتَعَاقِدَانِ (غَيْرَ جنسه) أئ: : چس ا من الشْقَص» بن تَبَايَكَا 
عَلَىْ دَرَاهِمَ » فَأَظهَرًا دَتَانِيرَ: أو بالعَكْس . أ طهر المُذْكرِي أنه اماه بف 


ان أَنَهُ اذ شترا عرض » أَوْ بالعَكس » اؤ العَكُس يتزع ون العروضن ان أنه 


هو -ه هه و 


بير وا المُْئرِي أنه اشتراه لَه قان آنه اسْتَرَاُ بعَرْضٍ أو بالعكس , 


.)٤٦۳/۷( «المغنو » لابن قدامة‎ )١( 

68 «الشرح الكبير» لابن أب قمر (1/). 

(۳) كذا في «كشاف القناع)› وهو الأليق بالسياق» وفى (الأصل): «نصره»). 
€3 ((شرح المقنع» للحارثي .)١198/:(‏ 


۲0 


50 باب الشفعة کو 


٠. 5‏ 0م 2 06 00 م 4 ل 7 ا 
أو بتع مِنَ العرّوض ء فبان أنه بِعَيْره» أو أظهرَ المشتري أنه اشْترَاه له » قبان 
2 2 َه 5 ر ۶ 
أنه اشتراه لَغيْره» أ EET‏ شكَرَاه لإِنْسَانٍ » قان َه ار 


که ۴ر چو ور وس ار 7 
أو أظهر أنه اشترّى الكل بِكَّمَنِ ) ان أنه اشترّی نصفه بنصفه أو أظهر أَنَهُ 
الشقصض :وده فان أنه شترا هو وَغَيْرَهُ» أو بِالعَكْس , هر على شفْعَتِهِ في 
جَمِيع الصَوّرٍ المَذْكُورَة . 
0 لظ ه دك ا 72 ع رھ 0 2 

6 إشْهَار 1 الفكري دم ا 1 غَيْرٌ المشكر ي حَقِيقَة 5 بخلافه) 
أي : بخلافی ما أَخْبرَ په» (ا ا الف الطَّلَبَ وَالإِشْهَادَ عَلَيْهِ (لتكذيب 
0 ره 50 0 ا 6 6 >> و کد 7 
مخبر) له [ رنه (لا يُقْبَلُ) خَيْرَةُ (قعلن شف أئ: فا مكون ذلك سقط 
لشفعته ؟ اَن إِمَا ذو وَإِمَا ع E‏ بالحَال ي َل وَحَههِ ) کا 0 34 َعْلَم 


5 


بر عام ع و 03 ب و و 
كلكا وان كو ا د 2 مع عل تصديى ا له کون وده 
كَعَدَمهِ ؛ ن صَدَفَهُ سَقَطْتْ شفعتة ؛ لاغيرافه بقوع البنع TY‏ 
أخيره ثقَة: لم تصدقة » فَإِنْ بر کمن » ا ا 0 و 


مِمّا أَخبَرَ به» سَقَطْتْ ؛ لأن مَنْ لا يَرْضَئ بالقلیل لا يَرْصَئ بالكثير . 


0 تَسْقْط) الششعة (إن 06 محرا (مقيو (i‏ ا لاه يڙ من عَذْلٍ 


1 
و 


جب كَبولهُ في الرَوَابَة افيا » وسار الأَحَْارٍ الدَيييّة» مَسَقَطَتِ الشْفْعَة بتكذيبه» 
كما لو أَخبَرَهُ أككرُ مِنْ عَذْلٍ (آو قَالَ) الشَفِيعٌ (لمُشتر) للشقص: ((بغنيه) » أو: 
١أَكْرِنيوِ)‏ ؛ أو ): (قَاسِمْنِي) » أو : («صَالخني) عَلَيْهِ) (آو: «اشْتَوَئْتُ رَخيصا) 


۲ ٦ 


5 باب الشفعة کو 


أؤ: «هَبْه لى»› أؤ: «بغه مَنْ شئتَ») آو: (اشَكَرَيْتٌ عَالِي) . 


(وَنَحْوَه) ك5: (اشْتَرَبْتَ بار ي أَعْطَيْتٌ آتا» ؛ لان هذا وَشْبْهَهُ دَليلٌ 
ا ١‏ 56 9 5 0 زر م ر مس 
لی رصاه بشرائه ورك لِلشْفْعَة » وَإِنْ يل لَهُ: (سَرِيكَكَ بَاعَ نَصِيبَهٌ مِنْ رَيْدِ ‏ 


7 


e‏ 8 ا 8ه أ و7 ور ا 8 60 أ 
فقال: (إن باعني زئد» وإلا فلي الشفعة»» كان ذلك [١١٠/أ]‏ ] كقوله لزيد : 


وو 


«(بعني ما اشْتَرَبْتَ بْتَ) » قَدَمَهُ الحَارِئِيُ رَحِمَُ | الله تَعَالَى » وَقَالَ: ١«وَيَحْتَمِلٌ‏ أنه إن 
م يبن بِعْهُ أا لا تشقط » وَلَوْ قال المُمَْرِي ابْتِدَاء ليع : ١بِعْتُكَ‏ مَا الْعرَيْتُ) 
3 «ولك»» ققالَ: «قبلت»» ممعت شفع وكشقْط نضا وله ري : 
البعه مِمّنْ شنَتَ) وَنَحوَه2170. 

اليه َادِرْ ِطَلَبٍ) بَعْدَ إطَْاقِ (آو) لَمْ (يُوَكَلُ) حال 

(أو لَقِيَ) اسيع (المُشْكَرِيَ قتَسِيَ المُطَلبًَ) بالشّفْحَة (وَلَوْ) ليه (بعَيْر 
E ۴‏ د المبيع (وَثَالَ) لئ ن رها لاال 5 د المَبيع) 
نكا تقلط فى E E N‏ 4 [عُذْرَا]!" لَه عِنْدَ طَلَهَا. 


وَ(َا) تشقط شُفْعَتْهُ (إنْ عَمِلَ) الريك (سَفيرا بَِنَُمَا) أ : بين البَائِع 
لري (وَهوَ الدلالء أ 550 الشْفِيعٌ (لأيوتا) في عَقَد ابيع (آَو 
جَعَلَ 56 ي: للشفيع (الخيّار) في الب م (فَاخمَارَ إِمُضا مْضَاءَءُ أو رضي به) أي : 
باع (آؤ صَمِنَ) لِلْبَائِع (تَمَنَهُ) أي: كَمَنَ الشّقْصٍ المبيع . 


ص هه ب و 2 


(أو أَسْتَطَهًا) 98 اسقط الشْفِيعٌ حََهُ مِنْ شفْعَتِهِ (كَبْلَ بَبْع) للشقص » 


.)501/57( انظر: «معونة أولي النهئ» لابن النجار‎ )١( 
هذاهو الصواب» وفى (الأصل): «عذر).‎ )۲( 


۷ 


عم باب الشفعة a‏ 


2 و 


ل و ت 
اها لا سقط في جوع مو الصُورِء اما گنها ا شفط يسَمَاَه ين 
لايعي » أو بتوَكلِه في المع » أ باختيًا ر فشاو با إذا جحل ل الها 


أو رضَاهُ بالبئِع» أو بِصَمَادِه الم لان ذَلِكَ سَبَبُ توت الشّفْعَةَء مَل 
Sa‏ از“ ؛ يَلَةّ اط لَهَا اله بِعزكهَا جع 
مُجُويقاء لم پودء وها عزثها ل شفط با ۽ ايع على المُثْرِي » كلا 
قم » وَأَمَا كَوُْهَا لا تَسْقَط بإسْفَاطِهَا َبْلَ ال SEM‏ 
الوه ها ارام تكد ل 

(وَمَنْ) أي: وائ وَل (كَرَكَ شُفْعَةَ مُوَليِ) أي الذي ن ي 
(وَكَوْ) کان ترک لها (لِعَدَم حَظ) راه = (قَلَهُ) أئ: كَللْموَلّ عله حَالَةَ ا 
(إدَا ضار أَْل) بان كا مَجبُونًا تقل أو صَغِيرا كَبلَمَ » أو سَفِيها ره 
(: ای ا ق 


e 


حمل 
الكل ذا GEH‏ فرق لذن اله 
بهَاء سَوَاءٌ كَانَ لَه الحظ فِيهَا أَوْ م يكن ؛ وَل e‏ راه ير ليع ؛ 
كَالعَائبِ إِذَا رل [>ىاب] وَكِيله الخد با ۰ 


2 ه 


0 ب س ا ر 4 و .ادس 0 o12‏ ر 

وَعلمَ مما تَقَدمَ: ثبوت الشفعة لِلمَحْجُور عليه لعمُوم الأَحَادِيثِ» 
7 ار واس ا 2 ° 5 3 مه o12 ° 1 - ٠‏ 
ولانها خیار تبت بال لوزالة الضرّر عن المَالع فَتَبَتَ للمَخجور عليه 
كَخْيارِ الرّدُ بالعَيْب. 
6 «المغني) لابن قدامة .)٤۷١/۷(‏ 


۲۸ 


56 باب الشفعة کو 


وَعْلهَ e‏ أن ١‏ الول نيك ١‏ الخد بالشُفْعَةَ وَإِنّ إن لم نيار 5 
ال ملك إشقاطة يدلبل شائر كتوق ارغ 


lS‏ الوَلِيُ ENE‏ کان الشرَاءٌ 
رَخِيصّاء أو يكن المثل» وَِلْمَحْجُور عَلَيْهِ مال شري نه َر الولي 
الخد بِالشّفْعَة ؛ a EES‏ ا 
فك الملك رر ر عليوء ولم نيك الود | إذا صَارَ أَهْلَاء ولیس على 
قلا زم ركه اكد E‏ قوت شَيْئَا مِنْ مَالِهِ» وَإِنَمَا رل 
تَحْصِيلَ مَا [ َهُ فيه حط آمب ما لو ترك شرَاء العمَارِ غَيْرِ المَشْفُوع مَحَ الط 
في شرايهٍ. ۰ 
ن رأ ى اللي الح في تز > مل أَنْ يَكونَ المُمْئرِي قَدْ غبِنَ» أو 
ان اَذ بي تكاج إلى أن يَسْتفْرِض وَيَرْهَنَ مال المَحْجُور عليه » فليس له 
الخد ؛ ل لا ملك ملك غل ما لا حط لِموله فيوء وى ذَلِكَ الإشَارَة ؤل 
تچب عَلَى ول الخد بها) أئ: بالشفعَة (م ل" عَلَيْه (وَلَوْ 
0 أي : اولي عتها. 


َه 


(وإل) يكز خط التشكرر عك بالخ بان( الأخد بها 
َم صح الأَخذُ) بالشّفمَق يت ا حط لَه فِيهَا (وَلَا يَأخذ) بِالشّفْعَة (وَليع 


حمل بهَا) أي: بِالشْنْعَة (لِأنَهُ) أي: الحَمْلَ (لا تَتَحَقَّقُ حي جیاته) تمَلهُ ابْنُ رَجَبِ 


"2 


58 


5 باب الشفعة کو 


ص 7 ص ٠‏ 9 ص ت 9 2 م 1 0 
عَن الأصْحَاب › وَفِي (المَعْنِي)17 ر«الشرح»: «إذا وَلِدَ وكير قله الأخذء 


ص سم و ه 


إذا لم يأخذ به الوَلِي) ) قَالَ الشيي مَنْصورٌ في سرجه على «الإقتاع»: ١‏ 


الظاهِرُ أن هَذَا مُمَرَعْ عَلَى أن اسه O EE‏ 
تَقَدَمَ: وه الت تقل الملك م مَوته ) فيُورَث 2 ڪه 
الشْقَصض ٠‏ كسار تَرِكَتِه » وَيُوَفَى ا ا 


(وَلِمُفلس الأَخْذ) بالشُفعَة (5) له (التَكُ) لاه مكلف رَشِيدٌ (وَلَا 
تحن ) الدوكاة ل (مَعَ خض( له ل 3 ا له فلا يُجْبَرُ على استیقائه 
(3كذَ1ا) أئ: کالمُفلس» باه ل ع الخد (مكاتتٌّ) إن َه الخد 
وَالتَرْكَ كَالْحْرٌ (وَإِذَا بَاعَ ولي خښورنن) كَالَيَْام وَنَحْوِهِمٌ (لِأحَدِهِمْ تصیبا 


م ت 


> ىت له 24 2 چ ر ر e‏ 
فى شَركَةٍ الآخرء قَلَهُ) أي: الول (الأخذ للآخر بالشفْعَة) لأنه كَالشْرَاءِ له 


0 


(وَإنْ کان الولي شریکا لمن [4١٠/أ]‏ ] باع عَليْه) من الایام» الشُقْصَ 


المَسْمُوعَ (فَلَئِسَ له) أي : اوی (الأغذ) افده إل ټم في نور تلن 
بمنزلة م FS‏ تمن وله قله الخد 


جيم *٭ 
ھر هه ل 


اة لتفسه (لعدَ م َهْمَِِ) وَلِذَلِكَ کان له أن ب شري مِنْ تَفْسِهِ مَالَ وَلَدِِ. 


ع 


(وَلَوْبَاعَ الوصِئ [تصيب] أَحَدَ لِمُوَليو) بِالشْفْحةِ لليتِيم وَتَحْوِوِ (مَعَ 


6 «المخني» لابن قدامة .)٤۷١/۷(‏ 

(۲) «الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)٤١٤/٠١(‏ 

(۳) «كشاف القناع» للبهوتي (۳۹۷/۹ -75/8). 

. فقط‎ )۷۸۸/١( من «غاية المتتهى» لمرعي الكَرْمي‎ )٤( 


0 


َو 5-6 آ ب سو 


الحظ لَهُ) لأن النْهْمَةَ مُنفية» انه لا يَقْدِرُ على الرّيَادَةِ في تَمَنهء لِكَوْنِ 
الششتري لا براه ولأ اَم حاص ل له مِنَ المُشْئَرِي لِحْصولِهِ مِنَّ 
e‏ اعُد لقص بدا" 


وَإِذَا رفع الامر إلى الحاكم » فباع عَلَيْهِ» فللوصی الاح 


ر جه سے ع 


و 


تج مله ی شر تر ليكو ما بل 
ته لا بُمْكِنُ تَمْلِيكٌ بعَبْرِ الوَصِيّدَ» قدا وُلِدَ الحَمْل» ثمَّ كبر بالا رَشِيدَاء 


م ه ا 2 ه 


که الأ شفع کاش إا ى َم يكن وليه أخذ بالشفعةء ولوليه 
الأخحذ ِالشْفْعَة بَعْدَ ولادته E‏ ذلا انع مِنْ كمليكه د 


o 3 2‏ ر 
= 


(وَلوَكِيلٍ بَيْتِ مَالِ) المُسْلِمِينَ (أَخَدٌ بها) أي: بالشفعَة (حَيْتْ لا 
وارت) لاء وك , e‏ 


(لراعُ) من شرو الل a‏ : قل الحَارِئِيئٌُ: «هَذَا السَرْط كالِي 
لَه فى کونه لبس رطا لِأَصْلٍ اسْتَْكَا مقا ی الشف ل اش و 3 


رت ذَلِكَ الحنٌ» ومر الط مُقدَعةٌ على المَْدوط ٠‏ كنف قال دم 
المُطَالبََ على ما E TA‏ فول : اشتراط الجُطَالبَة 
اب قف الوت عَلَيْهَاء وَلَا َك في توقف المُطَالَبَةَ عَلَى التمُوتِ, 

یون كرا وَالصّحبخ أ زط لاسو اة الشفْعَةء لا لأضل توت الشفْعَة 


2 


َِهَذَا قالوا: إن أَحَرَهُ سَقَطَتْ شفعتة بالشّفْعة)0©. 


)١(‏ كذا فى «الإنصاف» للمَرداوي » وهو الآليق بالسياق » وفى (الأصل): «تقول». 
(۲) انظر: «الإنصاف» للمّرداوي .)789/1١5(‏ 


۲١ 


95 باب الشفعة و 


د 


(أخذ جمِيٍ) | لشقص لشَّفْصٍ (المَبيع) للا َه يعَصَرَّرٌ المُشْترِي بكبعيض الصَفْقَةِ 
في حقو أَخْذٍ بَعْض المَبيع ؛ > مم أن الشْفْعَةَ ّت لى لاف الأضل ؛ 
فعا لِصَرَّرِ الشركة قدا 6 البغض لم يَندَفع الضُرَّرُ وليه الإِشَارَة بقوله: 
ED‏ تبعَض) أي: ا لشْفْعَة» (دَ)لِهَدَا (إِنْ طُلَبَ) لشفي (بْضة مضه بخضَة) أ : ' بَعض 
الشقص ص المريع دون باقیه (مَعَّ / بَقَاءٍ الكلّ) أَئ : کل المَبيع ؛ 4 CE)‏ 
نننة: ون س الاد ا ال في البَعْض› ll‏ في الكلّء 


2 


٣‏ رو 
لشفعة 


وا 
3 


' كَعَفُوهِ ه عَنْ بَعْض قود يَسْتَحِقَه 


وذ تل ينف أن بهن الم a‏ 
لَص ؛ لأ لا يصو ت بخض القفْصٍ عل انرَايو» كما لر انهم بيت 
مِنّ الدار التي N‏ المع بسب مر سَمَاوِي » کالمَطر» َو 
غل ادبي » سَوَاءٌ كَانَ المُمْتَرِي لِلشقَصِ او غَيْرِهِ؛ وََرَادَ الشَّفِيمُ الخد 

(أَحَدَ باقية) آي: باقي الشَّفْصٍ - مَنْسُوبًا إلى ما لَمْ يَتْلَفْ مِنّ الدَار 
(بحصّته) آي: بحِصّةٍ الباقي - بَعْدَ ا كلف مِنْ كَمَنِ جَمِيع الشفصٍ» فان 
كَانَ الي ضف الدار وَاليْتُ الَذِي اْهَدَعَ مِنْهَاء يَنْقص بِانْهِدَامِهِ ضف 
e‏ الشّفِيعٌ الشقَص فِيمَا بَقِي مِنَ الدَارٍ بنصف كَمَنهِ. [14/ب] 

و عمل ت نیم يفل شتاو ) لِأَنَهُ لا صنْعَ للشفيع فيه» 

e 


وَالْذِي يأخذه الث شفيع يودي تمه ؛ فلا ضُرَّرَ على المُشْتَرى بأخذه (قإن کاتت 


4 


۳۲ 


ع2 باب الشفعة م 


7 1 


[الأنقاض] 60 ۳ و جودة أ أَحََّهَا م العرصة 4 ) وَمَا د بهي من البتاء (بالجصة› أو) 
و أ اد ما قي من البنَاء مَعَ العَرْصة بالجصة؛ 


هه 
عه 


و ص 


كانت (مَعْد 

تو و e.‏ 0 3 2-2 و مه - 4 مو 
لانه متعذر عليه أخذ الكل بتلف بعضه» فجاز له 
ر ر م 0 


ر 


ا رسو و عات - ررق د ”2 
و تَعَدرَ عَلَيِْ أخذ الكل ؛ [لِكَؤنِه]”" مَعَه شَفِيعٌ آخر 


تلو اشتر ی دارا بالف تساوي مين ٠‏ باع يَامَهَا َو هَدَمَها › قت 
بف أَحَدَهَا بِحَمْس مِنَةِ) بالقِيمَة مِنَ النَمَنِءِ ص عَلَيْ» انتَهَى کلام في 


«الفرُوع)70 , وَالْمَوَاد بعَوْلِه: «كَلو | 0 دَارَا): .0 شقصا رن دارع من 
7 ا 4 > ٍ ا 
إطلاق لکل ی البغض » و مه قَوْلهُ تَالّى: لعلو أَصَلِيِحَهُمَ ف 2 5إنزهر» 


تي م ۶ 


إِمّا بإظهار ما ترك الششفْعَة مَعَهُ) 
کال اء س َأَظْهَرَ في القّمَنِ زياد نرك الشْفْعَةٌ لِأَجْلِهَاء (أَو بكزك 
وکیل أو ول الأخذ بهَا) أي : الشفْعَة : 58 أن وکل الشريك وكيا 9 


اسَتِيفَاءِ ء حفوقو بساور » یع ركه جه حِصّتَهُ في جَميع الور المُشكرة» قيرَى 
م 1 و 


الوَكِيلٌ الحظ لِمُوَكَلِهِ في تزك الشّفْعَةَء فلا يُطَالَبُ بِهَاء (وَقْسمَتِ) الدُورُ 


IRE)‏ (في دار كَامِلَقٍء إِمَا 


ب 
َك 
و 
أك 


بالوكالة» (فَحَرَحَ تَصِيبُ مشر دارَ1) كَامِلَةَ ثُمَّ تَبيّنَ الحال» فيأخذمَا 


. من «غاية المنتهى» لمرعي الكزمي (۷۸۹4/۱) فقط‎ )١( 
وهو الصواب » وفي (الأصل): «لكون».‎ »)۳۷٠/۹( كذا في «كشاف القناع» للبُهُوتي‎ )۲( 
.)۲۸۸/۷( «الفروع» لابن مفلح‎ )۳( 


۳ 


ت 


0 باب الشفعة :2 
اق ار بان r e‏ 01 ی الجميع 
لشفيع › و بان تكون دور - عه مستر 2 حَدَهَمْ حصته من 


0 


ر ۶٤‏ ق كه 
مشاعا» وَيَظهَرٌ انتقال الشقص مِنْ جَميع الأملاك بالهبة» ا لى 
> 


عه 2 


أو وَل الشرِيك وَكِيلًا في اسْتِفَاء ء حقوقه وَيُسَافْرَ » فيع شَرِيكَهُ 
ايم ا ا كلد فى د قلا 
يُطَالَبٌ بها بهَاء وَيْقَاسِمٌ المُشْكَرِي الوَكِيلَ بِالوَكَالة ٠‏ تبخصل لِلْمُشْئَرِي د دار كافلة : 
هتما أ باع بابهاء كث كما َم ف َل فيع معدا امن اة 


1 
o 


0 بإقرار المشتري): 4 فى (| r‏ 


وه ي -ه ع و لباق ر ر هه -ه 
(وَلو تعيب + مبيعٌ يمَا) آي: يعيب (بَنقص ل 


2 


0 


ص 
س € 
= و ٣‏ 


0 سی الحائطء أو تَشَكّتَ الجن أو ا الأزضن س 
بع (الأخذ إلا كَل النّمَن أو يَيْدلةُ) ل 
gg [1/11 [| 1‏ ات 9 
س و 3 
وَالضْرَّر لا يرال بالضرًر . 


ا ر - 
اش أي : الشفعة ( د با ار أملاكهم) فيمًا 


لشّقْصٌ المَبيعٌ ؛ ۽ لان َلك حب شاد بِسَبَب الملك» فَكَانَ عَلى قَذر الأملاك 


و e‏ 
ال ا ن اة يضف وي سدس ؛ 1 ب الثلث › فَالمَسْأَلةَ 


rS 


مِنْ سنو وَتَرْجِمْ ل رْبَعَةٍ) لن الت يَنْقَسِمُ م على أَرْبَعَة» لِصَاحِبٍ التَضْففِ 


)١(‏ بعدها في (الأصل) زيادة: «أحدهم»» والصواب حذفها. 
(۲) «المستوعب» للسامري (۹۸/۲). 


7 


5 باب الشفعة کو 


تلاتة» وَلِصَاحِبٍ السّدّس وَاحِدٌَّء هذه المَسَائْلُ (كَمَسَائْلٍ الرّهُ) ولا بُرَجَحُ 


ر 
لشفعة 


(وَمَعَ كز البفض) من الشْرَكَاء حف ين | فة (كَمْ كن لاتِي) لي 
۴ حه (أَنْ يأخد) بالشفعَة (إل لكلّ) أي : كَل المع (أو بَتْرْكَ) 


اك 6 ان الثثير: «أْمع كل من أحقُ عله ين أل الهلم عل 
هدا( ؛ لان في أذ الف إضرَارا بِالمُشْترِي ء بتبعيض الصَمْقَة عَلَيْه» 
لالدلا . رال بالضرّر ؛ ولان 0 ِنَم | تبت E‏ عل خلاف 
الأضل» دَفْعَا لِصَرَرٍ الشَّرِيكِ الدَّاخِْلء حَوْفًا مِنْ سُوءِ المُشَارَكَة وَمَبُوئة 
القسمَة: دا أَحَدَ بَعْضَ الشّفْصٍ لَمْ 3 عَنْهُ الضُرَرُ قَلَمْ يَتَحَفّقِ المَعْتّى 
م € ا 

و )ت 


ت 
ت 


0 َه لم 1 آي: لمن , به ر من ل (مَعْ 5 


هه 


ع معي هيجو و 


وه ويا موي ا 
صر هن ل هه م دس 0 لذ غير 
ا 0 


(وَلَوْ کان المشتّري شریکا) ا غير يه 3 َل ) الاخر بقدر 
)١(‏ «الإجماع» لابن المنذر (01/7). 
(؟) بعدها فى (الأصل) زيادة: «ثبتت»» والصواب حذفها. 
(۳) كذا في «معونة أولي النهئن» لابن النجار (507//7)» وهو الصواب » وفي (الأصل): (ثبتت»). 
)٤(‏ كذا في «معونة أولي النهئ» لابن النجار ٠7/7(‏ 5 ) » وهو الصواب » وفي (الأصل): «يثبت»). 


0 


0 2 باب الشفعة کو 


ے ّ- 5 هه 0 

ر 5 0 م 0 ره اسم , 5 ے e‏ 7 6 

(بحِصَّتِه) آي: بِحَسَب مِلْكِهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا تَسَاوَيَا في الشركة فَسَاوَيَا في 
7 


الشّفْعَةَ كَمَا َو تراه عَيْرُ الشَّرِيكِ» وَالمَغْتى: أن المُشْمَرِي يقر مِلْكُهُ عَلَى 

ما تقایل ما کان لَه فلا يُتترَعْ مِنْه وَإلا قلا سُفْعَةَ له على تَفْسِهِ (فَإِنْ عَمَا) 

المُمْمَرِي عَنْ شُفَْتهِ (لِمُْرِمَ به) آي: بِجَمِيع الشّقْصِ (عَيرَه) من الشرَكَاء؛ 

لم بارت د َيه و( بصع فة لأ مله قد اه سْتَقَرٌَ على در حَقه» 

وَجَرَى مَجْرَى الشّفِيعيْنِ إِذَا و جه سين ثم حَصَرٌ لآو 
عد وهاه نان الآجذ للْجَمِيع لشَرِيكه: لاحل الكل أو دَعْةُ) . 

(وَمَنْ وَهَبَ شْفْعَتَهُ يعض الشركاء) أو وَعَبَهُ ليره [<٠اب]‏ (لَمْ نَصِمّ) 


و 


الهبة » (وَسَقَطَتِ) الشْفْعَة ؛ لن َلك ليل إِعْرَاضِهِ عَنها (وَبأخُدُ حَاضِرٌ) ون 
الحا (الكلّ) ا جَمِيعَ الشّقَصٍ المَشْفوع فيه ١2لا‏ عض تَمَنه 


0 


RO‏ الأن النكن كذ وَحَت َل بالأخَذٍ الم يازا 
أَخِيرَهُ (فَإِنْ أصَرّ) على الاميتاع مِنْ إِبِنَائِهِ (ثَلَا شفْعَةَ) أي: سقط حَقهُ 
وكا كما ا ان اد جَمِيع المَبيع (وَالعَافبٌ) من الشْمَّعَاء (عَلَون حَقه) ف 
اة لضم العذر. 

(فَإِذَا حَصَرٌَ) تان بَعْدَ أَخَذٍ الأول جَمِيعَ الشَّقْصِ (قَاسَمَهُ إِنْ شَاء) أ 
عَمَاء قى الأول ؛ لِأَنَّ المُطالَبَة إِنّمَا وُحِدَتْ مِنْهُمَاء (فَإِذَا) قَاسَمَهُ 7 
(حَصَرٌ ثَالِتّ قَاسَمَهُمَا إن أَحَبَّ) أو عَمَاء بى لِلْأَوَلَيْنِ (وَبَطَلَّتِ القسمة 
الأولى ) «وَقال اب ِن الراغوني : «القَادِم بالخیار ب NS‏ ل مِنَّ الحاضر» 


)١(‏ هو: علي بن عبيدالله بن نصرء أبو الحسن ابن الزاغوني» شيخ الحنابلة » الفقيه الأصوليى- 


دن 


5 باب الشفعة کې 


صن و عو أ م 9ے 7 o‏ ر e‏ 
وَبيْنَ فض شْفْحَتِه في قَدْرٍ حَقه» » فَيَأَحْذَ مِنَ المُشْتَرِي ِن تَرَاضَوًا عَلَى ذَلِكَ ‏ 


رالا َه تقض الحَاكمٌ كما قُلتَاء وَلَمْ يُجْبَرٍ الحَاضِرٌ عَلَى الشليم إلى القَادِم)؛ 


قال لوَهَذَا ظا المذمب فما ذَكَرَ اصحابتا رَحِمَهُمْ الله تَعَالَى )2 » تله عه 
فى (الإنْصَافب)20. 


و 
ل تر كته 


1 کا 5 2ه 0 0 ه 7 8 
وَإِنْ ال للْأَوَلِء وقد أَحَذَ السّفْصَ كلهُ: رك ياك يدل بر 
بز ال الث تيبي 211 اللخ لَه دَلكَ؛ لِأَنَهُ اه صر ل ا 


OS‏ ید تعيض الصفقَة عَلَى المُشّري» والشفِيع دل عل أن 
الصفقَة | تعض ]0 علي وإ قَدِمَ م الكَالثُ» قَلَهُ أن ياد مِنَ الثَانِي ُلك مَا 


3 
0س 


م 0© رټ 


في يڍو ييي إلى ما في يد د الأول » ويفتسمانه نِصفَيْن» صح قسمَة 
الشقص مِنْ تَمَانِيةَ عَشَرَ سَهْمًا. 


2 رس ر as‏ 00 م 06 2 724 ت 
(وَإِنَ خرَّج شقص) مَشفو es‏ أذ ل 


مه ثم الثَالِتْ مِنْهُمَا (فالعهدة على م مُمْكرِ) لان اة OE a,‏ 
وَحُصول المِلك لِلْمُسْتَري» فكاتت ت الهْكةٌ عله » فَريَرْجِمُوتَ) اللا5ة (علَيه: 


ص 


ل عل بَعْضِهن) أئ: لا يرجم أَحَدّهُمْ عَلَى الآكَرِ بِسَيْءء (وَإِنْ قَالَ نَانِ) 


ار 


المحدث الواعظ المتكلم الفرضي المؤرخ » صاحب التصانيف » كان من بحور العلم » حدث 
عنه السَّلفَ وابن عساكر وأبو موسئ المديني وابن الجوزي وآخرون» توفي سنة سبع وعشرين 
وخمس مئة. راجع ترجمته في: (سير أعلام النبلاء» للذهبي (6 و«الذيل على 
طبقات الحنابلة) لابن رجب (۱/ رقم: ). 

.)575/١6( «الإنصاف» للمّرداوي‎ )١( 

(۲) كذافي «معونة أولي النهى» لابن النجار ٠8/7(‏ 4 ) » وهو الصواب » وفي (الأصل): «تبعيض) . 


۷ 


4 
ر سه اه 


ا ES a‏ فة ت عله 
ول طا د ن بالأخلٍ سَابقًا (شَرِيكَةٌ) الحَاضِرٌ (بمًَا 


أحَذَة) أي : الريك التاق (من غَلته) أئ: عة ز الشقص المَشْمُوع , مِنْ تمر 
لخر که انق فى ياغ اع رااان 
ر الأخزٍ ال ]11[ بسَرْط أن ل (قَبلَ أن يَقَدَ 4 الائ 
ق خض و و 

من غيبته » لا بعد قلومه. 


لشفي فيمًا) أي : في شقصِ ( بَبِعْ على عَقَدَيْن ٠‏ الآخذ) بالشْفْعَة 


(بهِمَا) أي: بِالعَفْدَيْنِ ؛ لاه شَفِيمٌ فيهمّاء (5) لَه الأخْرٌ ‏ ضا (بِأَحَدِهِمَا) 
قط أَيَهُمَا كان ؛ لان كلا مِْهُمَا بيع مسقل بتفسه» وَهُوَ يَسْتَحِفَهُمَاء قدا 
ل ال 01 لكاو SE‏ ون الكل 

(وَيُشَا ركه كُ) أ : ب أو هات ۾ إا أحَذَ بالا نى) 
الاني (تَقَطْ) عات دون الاك سي ان ؛ لان ؛ ليع باشقا 
حه ين ابيع الأول اس ديات الطاخري زررء نباو الريك 7 فيشاركه فی 


الع الثاني » E‏ أذ ان أو الأول أنه 


LL 
38 


ت 


0" بيخ الشَّقْض عَلَى أَككْرَ مِنْ عَفدَيْنِ ؛ لشفي 
الأخذ لحري وببعضها› يسارك المُْتَرِيَ فيا إِذَا خد بعَقْدٍ عَيْرٍ الأول 


۳۸ 


ااا خخ ويو 


2 ا و سا ا ر 
فقط بتصيبه مما قله » هذا إذا تعددت العقود دون البائع والمشتري . 


2 


(وَإِنْ) تَعَدّدَا دُونَ العَقّدِء بان (اشْتَرَى انْنَانِ حَقَّ وَاحِدِ) صَفْفَةَ وَاحِدَةَ 


ےر ت 1 


(أو) اشترّی (وَاحَد 2 الْنَئْنِ) ل ا (أز تعدد الْعَقَادٌ الذي ر تچب 


E 


فيه الشُفْعَة؛ أن اشْتَرَى وَاحِدٌ مِنْ آحَرَ (شقصَيْن مِنْ عَمَارَيْنِ صَفْقَةَ) وَاحِدَ 


11 5 2 ر ر اه سس 5 سي ه ف 

ع فِيمًا إِذَا اشترَئى اثئان حَنٌ وَاحِدِ » أو وَاحِدَ حى اثتيْن (أخذ 

حَقّ أَحَدهِمَا) أئ: أحَدٍ المُشْترِيْنِ أو البَائِعيْنِ ۽ لن الصَفْمَةَ مَعَ الاين 
2 2 و 

- سَوَاءٌ كاتا بائَِيْن أو مُسْتَرِيَيْنِ - رة َفدَيْنِ» قيكونَ لِلشِيعٍ الأخذ بها 

وَبِأَحَدهمَا [بأهمًا](" شَاءَء وَعَلى هَذَا ن باع اثتان مِنَّ ان هي ا 


عقوو » وَللشفر لجز بالكلٌ» وَبِمَا شَاءً مِنْهَاء وان اشترَى لِنَفْسِهِ وَغَيْرِه 


بالوّكالة » أو اء أ لعن الك a A‏ و ار عَقَدَيْنَ 
ےر ت ر ° ا چ9 و 0۶ مو 


فصن نهم ا ل اه ا 
ل ينها مين بسب غير لكر مجر ری الشريكيّن , ولان الضرَرَ 


د يلْحَقُ الشّفِيعَ برض دُونَ أْض ٠‏ 
- 0 ا 06 0 _ 2 ۶ 2 ر ر 0 
(و) للشفيع نضا (أخذ شقص بيع) من سر (مَعْ مَا) أئ: م 


وه 
5 


ص 
ھگ ٠‏ 


شيْء (لا شْْمَةٌ فيو كَاببِع شِقْصٍ وَ(عَزض) كسيف أذ ثوب 


صر جه ر 


. هذا هو الصواب » وفي (الأصل): «بأيها»‎ )١( 
۳۹ 


2 ع باب الشفعة يي 


اقرع ت و 


(صَفْمَةَ) من وَاحِلٍ (بحصته) عل ب«أخذ»» وَمَعْنََا أخزة بحصته أنه 
5 قم اللّمَنَ) المُسَمَى في العَقَدٍ (عَلَ قِيِمَتِهمَا) أي: + قيمة قيمَة الشقَصٍ [1/ب] 
e 201‏ ص عليه فلو كَاَتْ E‏ يمأ افص أ وَأ ت 
تة فس يع وك تمتها ألما وكين عد اق الَْصَ ص بتمَان مه 
E‏ خيارُ التَفريق) في هَذِهِ الصور لدد العَقْدِ مَعْنَى . 


5 لل قاور عض‎ 5 EE 
الشزط (الحَامِسٌ) مِنْ شرُوط الخد بِالشْفْعَةِ (سَبْقُ ملك فيع رة‎ 
أي : بان يبق يلك لِجُزْء ب عا ي شش الت عل ر الع ؛‎ 


E 


لن الششعة تبث لِدَفْع الضرَرِ عَن الشريك»› فَإِذًا لَمْ يَكَنْ لَه ملك سَابِقٌّ فلا 
ضرر ف 


و 


(5) يعر (تَمَامٌ الملك) لِلْأَْذٍ بِالشْفْعَة (تَكثبْتُ) الشّفْعَةُ (لمُكائب) 
يق ملك لكي ۽ لِصِحَة مِلْكهِ كَمَيْرِِ (لَا لِأَحَدِ انين اشَْربَا دارا صَفْفَةَ عَلَى 
الآحَر) لاه لا مر لأَحَدِهِمَا عَلّى الآحَرِ؛ لاء شيوَاْهمًا في الجويع في رن 
ااا IE‏ عند ١‏ هتاء (5) كَذَا (لَو) جهلَ 
ال( مَعّ ادّعَاءِ كُلّ) مِنْهُمَا (السبْقّ» وَتَحالمَا» أو تَعَارَصَث بَِتتَاهُمَا) بان 


را جيه ص 0 أ ا و 2 06 :7 
ا ا 
0٥ 3‏ ر 
2 بك اليك الك (يملك غير م 55 ا له بنيها) 
60 اامعونة أولي النهى» لابن النجار .)5١١/5(‏ 


5 ٠ 


بع باب الشفعة و 


~ہ سو ۷ غ6 8 1 و مض و 2 
فإنه E EPONA‏ كلا كوت ييا 


2 ه 


ا e e‏ له الأخذ بِالسّمْعَة 


وم ر 
* 


0 


بَّحِهُ) أَنْ الشَّرِكَ لِلْوَقْفِ لَوْ كَانَ مُكجقا للْبئِع» قله أ ذه بالشفْعَة 
Fe e‏ 0 اا 
0 رع ص 
ليع بالشفعَة» قال 5 «الإنصاف): «الأصَحُ: : و خذ بها وفوف جاز 
بع (5) إِنْ وَكَلَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ لِشَرِيكه 1 َال لَهُ: («بعْ نص 


تصيبي مَعَ نصف تَصِيِبكَ2, فَفَعَلَ) أي: ف ِالأَصَالَة عَنْ تَفْسِهِ وَالوَكَالَة 
عَنْ شَرِيِكهِ (بََتٍ الم لكل مِنْهُمَا) أي: الشَّرِيكَيْنٍ » الَكيل 0 4 


ra 


کے ا1 البيع ال ودر 


- 7 


عَقَدَيْنِ ؛ لِتَعَدَدٍ مَنْ وَقَعَ مِْهُ العَقد. 


وَكَذَا لو اشْترَى وَاحِدٌ لتفْسِه وَلِعَيْرهِ بِالوَكَالَة شفصا مِنْ وَاحِدِءْ كان 
2 ت و 2 0 ره ےم ت ء3 0 
َلك بمنزلة عَفْدَيْنِ ؛ لدد مَنْ وَقَعَ له اعفد قللشفيع أذ ما اشْترَاهُ الوكيل 
I a al‏ 12 رتاه 


مط الله ل أَعْلَم [1v] | ٠‏ 


ge: هلام‎ 


.)::>/١6( «الإنصاف) للمّرزداوي‎ )١( 


١ 


(وَتَصَرْف مُشْئَر) في الشقَصٍ امَشْفُوعٍ (بَعْدَ طلب) مِنَ ال(شْفِيع) 


بالشفعة ز (باطل) لانتقال امك ی إلى الشفِيعٍ بالطَلّبِ في اا (وَكَئلهُ) 


ووه و 


چ« 7 


ي: بل الطلبٍ (يَقفء أو ق أو صَدَكَقِء أو پا لا حب يو مُه 
ابْتدَاء : كَجَعْلهِ مَهْرا أو عرض لي م د عمد يُسْقطْهًا) أي : 
الخنقة تان القاهين E‏ رَحِمَهُ الله تَعَالَى في روَاية على 
ُن سَعيِ» زیکر بن محمد شاا الشّفْعَةَ فِيمَا إا تَصََّفَ بالوّقف وَالَهبَة) › 


2 ه 


٠ o 5‏ ° 4 مه ي هو 2 ٠‏ .و س 8 ۶ 
ذكره عَنْهُ فى «المغنى»» وَالصَدَقَة كالهبَة؛ لأن فى الشفعة إضرّارً 

٠ 500‏ 1ه 0 ر 7 ب رر ي ا ا 0 -ه 
بالموقوف عليه وَالمَوهوب له وَالمتصَدق عليه ؛ لان ملکه عه بير 


0 4 3 ع ور 0 7 
موف اذ التق a ol‏ ال الع بالصرد. 


(وَبَْوُم) عل ما ذز إن قَصَدَهُ) أي : قَصَدَ بالوقف ب وَمَا عطف عَلَيْه 
إبْطَالَ الشَّفْعَهَء وَمَعَ ذَلِكَ بطل الشّفْعَةٌ لاحْتِمَالٍ كَذِبهِ وَ(لا) تشفط تصرف 
لمي في افص المَدفُوعٍ يرهن أو إجارَة) لا الجر وَالمَزهُونٍ في 
يلك ال و حَنَّ الشفيع على حَق المُرْتَهن وَالمُسْتَأَجِرِ ؛ 
وَأَلْحَقّ المُوَفَقٌ الرَهْنَ بالهبَة وَالوَفْفِ 


6 «المغني» لابن قدامة (/555/1). 


١ 


6n 


قال | لحارڻی رَحمه الله تَعَالَئ : (وَهوَ 


۲ 


950 باب الشفعة کو 


ب سو 


بَعِيدٌ عَنْ دص أَحْمَدَ ا » فإنه لطر لكلاف وال نك الخْرُوج عن اليد 
وَالملك› وَالرَهْنُ وَغَيْرُ ذَلِكَ غَيْرْ ر حارج عن الملك. قَامْتَتَمَ الإلْحَاق»» 


(وَبَنْمَسكَانِ) أي : لرن وَالِجَارَ (بأځذِه) أي: بِأَخْذٍ الشفيع الشّقْصَ a‏ 


الْمَرْهَونَ 5 ال ر بِالشْفْعَةَ قلا اجره فيع لما قبل الاح لسَئ 
يي 1 حَقهُمَا» وَلِخْرُوج الشقصِ من د يد المُشْتَرِي قَهَرَاء بخالاف ا دوواد 
الآخل ال كال الكواء: 


وه وی ای و ا 0 ول بتطلت .الو 


استفر ييه الخد ركذا 8 وَل باخ ويدف الثم إلى الَو وَإِنْ 
بل وس فل أ كني قله م .ونا مُشْكَرٍ وَفتِلَ 
ا شفع الخذ م مِنْ بَيْتِ المَال» وَقَد صرح بذَلِكَ ِقَوْلِهِ: (97) 
بطل الشفعَة (بانتقال) الشُقَصٍ (لِوَارثِ) قال ابْنْ صر الله: «قَلَوْ مَاتَ 


المُشْتَرِي ) وانتقل الشقص إلى رارثه» ا اا دين عن 


ت عمو 


به وعموم کلام ااه بقتضي انه کالھبة › وفي «الوَحِيز): لا تَسْقَط 


[الوَصِبةٌ ]0 بالشّقْص) وعدا بقتضي ا ت المشتري i‏ يسقطهَاء مَعَ أ 
أسْقَطَهًا بالهبة وَالوَقفب)7" » انتهى . 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» للمَرّداوي .)50٠0/١6(‏ 


(؟) كذا فى «معونة أولى النهى»» وهو الصواب » وفى (الأصل): (بالوصية) . 
(۳) انظر: «(معونة أولي النهى» لابن النجار .)5١0/5(‏ 


A1 


ر باب الشفعة 235 


(أو) قل المشقوع فيد إلى (:: ا د المشتري »وف 
ا لشفي الخد ِالشْفْعَةَ [«دداب] مِنْ بَيْتِ المَالِء قَالَهُ الشار» 


]من 
قال المُوَقنٌ: «لَو اشْكَرَى رَجُلّ شقصًاء ثم E‏ مَاتَء و يع 
ه 2 كو 


اذه ِالشْفْعَة ؛ كه وج حت باكرا ناله إلى المُسْلِمِينَ عله أ مَوْتَه 5 
يمع | الف كا 5 كات على الوسلام» فورثه رمت أ صَارَ َال 


5-8 


إلى يدك المال؟ 0 ورثته ) وَالمُطَالبٌ بالشفعة NT‏ بيت المال»)» 
انتهى » وهو صَرِيح عن مَوْتَ المُشْتَرِي وَانْتَقَالَ ماله ل ره ل يَمتع 
عة وقد كمد كلدم ان ضر اله: هلم جذ من صرح بذَلك» ۲ 


و 


كلام المُوَفقٍ تَعْطِي انه 
امكل : 


و ٥‏ »ر هد ° 20 3 9 
(5لا) تبطل الشفعة (بوَصِبّو» إن اعد فيع بل بول مُوصئ ل ا 
بطل أي ال (بنِع » قاذ أي : الشقص لسر 


65 
2 


أي البَيْعَيْن 
شَاءَ) لان سَبَبٌ الشفعة الشرَاء» وَقَد جد ِن کل ا ولاه شَفِيعٌ في 


و ےم ° 


1 كذ ته المبوع ) فإن أَحَدَ ابيع الأول الْمْسَحَ ال 


شَيْءٌ مِنْهَا؛ وَإن أَحَدَ بالمتوّسط الْمَسَحَ E‏ 


ل و a‏ ا اك 
لا خلاف فيه ؛ ام اض وات عليه مسالة 


ھ 


دون ما 31 
(وَيَرْجِعٌّ مَنْ أَخَدَّ مِنْهُ الشَفْص ب یع بل ب عه عَلَى بائِعه ما أَعْطَاةٌ) مِنْ 
)١(‏ «الشرح الكبير» لابن ا 
(۲) كذا في «المغني»» وهو الصواب» وفي (الأصل): اتمنع ) . 
فر «(المغني» لابن قدامة .)01١5/10/(‏ 
٤٤‏ 


عم باب الشفعة 9 


َمَنه فَإِذَا كَانَ الأول اد شتراه بعَشَرَة ااا أ اضرا الثاني يعر 
رادت فولاء وَاشْمَرَاهُ الال مه بِعَصَرَةٍ أ lT‏ اا 


0-4 


ص 


كن المع الأول مِنَ المُْرِي الَالِثِ» د إلى المُشْرِي الأول ع عَشَرَةَ أَرَادِبَ 


کیا le‏ الال مِنَ الثاني عَسَرَةَ أَرَادِبّ 


کر کک 
س ص 


تهنا لأن يمشخ الببع يَمْلك المُشْتَري لوجي في المَن , ِن أَحَدَ 
الثاني دَكَمَ إِلَى 5-0 الّانى عَشَرَةَ اراب فُولاء وَأَحَدَّ المُمْتَري لالت 


ا تفتحا ين المشترى الثاني . وَِنْ أَحَدَ الع اثالث دَقَمَ إل 
: ا . أ يرجم الال عَلَ أَحَدٍ . 


وَمِكَاله نضا ا ا 


ْْ 


و ه س 


لانه قد آذه بال الأول (وَلَا تسقط) الشفعة ا رُجُوع الشف ص إلى الشريك 
5 3 رتكالف) هل تدر ان بسب اغواافوة ف ا 


م ه 


سْتِحْفَاق الشّفْعَة 0 (وَيؤكَة بالشفْعَة (يمَا) أئ: کمن (حَلَفٌ عَلَبْه 

ايع أن اع و باع تمن الي ڪل علو للد باطقا 
الشفعَة بذَلِكَ» ذا المشتري گار َم بطل ۱ ی الشفيع 
ذَّلِكَ قله ن بطل ها وَيأَخْدَ ؛ لن حَمَهُ أَسْبَُ . ۰ 


ا و 02 2 o2‏ -ه 

(ولا) سقط الشفعة أئْضًا برْجُوع الشفْصِ إلى الشريك (بقشخ إَِالةٍ, 
e 0‏ 
أؤ) بِسَبَب انفسَاخ البَيْعم لوجود (عَيْب في شقص) ِلشفِيع إبطال الإقالة 


)١(‏ كذا في «معونة أولي النهئ» لابن النجار (517/7)» وهو الأليق بالسياق » وفي (الأصل): 


(شعير). 


٥ 


95 باب الشفعة ۰ و 


r‏ ° و 0 ق 0 ص0 1ه هه 
وَالرّد وَالاخذ بالشفعة ؛ لان حقه سَابق عليهما . 


() قنخ الب في الشقص (لَيْب في ؟ من المُعيّنِ) كما لو باع 
يد اا اه ما أ 8 


لقن رر عيب َنْب القن (ين )لأ في عتم مها شرا 


بالجائع بإِسْقَاطٍِ حَقه بن اقشع اذ ی ا بوْجُود العَيْب» والشفعة 9 


Nl ٿ ڪل وَ جه يَحْصَل بها‎ e 
SAS باقن 5 عل افا ع اا أنيز‎ 
عو تؤجوة ڪال ا ' فَكَانَ حَقٌ الجائع سَابِقَاء وَفِي‎ 
۰ . الشّفْعَةَ إبْطَالٌ » كَلَمْ نت‎ 


وَيُمَارِقَ ما إِذّا كَانَ السَقَص تعاف تن حل ي إِنَمَا هر في 


e‏ ؛ فلا فَائيدة في ارك وني نال 
ارك (لا بشت أ إن لَه فس تم الع حى أَعَدَ اَم افص الشقَص 
بالشفعَة» فَإِنَهَا لا سقط اي ساي ا 
إِنَطَالَ مله كَمَا لو بَاعَ المُمْمَرِي لاَجتبئ. 


(َلِبَائعِ) فسخ (إلرام مشر بقِيمَةٌ بِقِيمَةٍ شقص) لن الخد ِالشْفْعةٍ بمثزلة 
تف س )ل( زمه 4 الم (بَالّمَنِ المَعيب) لِعَدَمْ وقوع العقد عليه 


(وَيكرَاجَعُ مُشْكَرٍ وَسَفِيعٌ بمَا بَيْنَ قيمَة) الشَّفْصٍ (وَكَمَنِ) َ() وَهُوَ قيمَةُ 


٤٦ 


5 باب الشفعة م 


اا ع أحََهُ بل الاطلاع على عَيْبٍ الب يقيمدد؛ لاه المد 


2 


لذي وَكَمَ عليه الل وعد الاطلاع على عَيْبٍ العبْدع وَفشْخَ الْبَبْع وتعذر 


ص 


رد الشقص» اسْكَمَرٌ العَقْدُ عَلَى قِيِمَةٍ الشّقْصٍء وَالَفِيعٌ لا يرم إلا ما انعر 
عَلَيْهِ العَقَد وَلِلمُْتَري المُطَالبَةٌ بمَا أَدَاهُ زيادة عَلَيْهِ. 


(مبْرْجِعُ افع الأككر) مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ (بالقضل) أي: الرائد» َلَوْ 
ا اض ا ور ای م اَن كذ وان المذكري احا 
الوئّة مِنَ الشفيع » رَجَمَ الشَفِيع عَلَيْه ِعِشْرِينَ ؛ لِأَنْ الشَفّْص إِنَمَا اسْتقدّ لَه 
وا ر بارش عنْبٍ في كَمَنِ عَم عن َاِعٌ) آي 
ر lv‏ آل ي النفْصٍ من الع الذِي وَجَدَهُ بالعبد مكلا 


هآ و عاو ت کک ا بهد الي وان انار 


\ 


وَلا يرجم مشر عَلّى شَفِيع بسَيء إِنْ َع لِه قم العبْدٍ سَلِيمًاء إلا 


لي 


بک يلت أ ين أ ا ع الف بن قشع ویب 


اَن وَأَحَدَ الشَّفِيعٌ بالشفْعَة إلى ملك المُمْمَرِي مِنَ الشّفِيع أو غَيْرء ب 
أ هة أَوْ إِرْثْ وتخو لَمْ يَمْلِكِ اف سْتِرْجَاعَهُ بمقتَضَى الفشخح لابق 
لأن مِلكَ المُثَْرِي رال عَنْه وَالْقَطْعَ حَقة مه إلى القيمّةء فَإِذَا أ 


ص و - و 


د ق له حَنٌّ » لاف غَاصِب تَعَذَرَ عليه رَد مَفْصُوب كَأَدّى يمه هه 


3 
\ 


0 


۷ 


092 باب الشفعة کې 


° 


عَلَيْهِ نه ا ويسترجع القيمة ؛ لان ملك المَعْصوب لل عله . 


(ولشفيع ظهَرَ) أي: اط (عَلَى عَيْب) بَعْدَ أَخْذِهِ الشُقْصٌ المَعِيبَ 
لم بعلم به جين املك بالشفْعَة (د) 5 الشّقْصٍ المَعِيبٍ (عَلَى مُْسَر 


له َمَلّكَ الشَّفِيعُ مِنهُ ( (أ أحَد ر نَهُ) أي : هبي رن واي 
(المُشْري) بالأزش الذي 501 , البائم) حَيْتُ بَاعَهُ لَه سَلِيمًا . 


(وَإِنْ بَانَ َمَنٌّ مُعَيّنّ مكحا نکڪ بطل بی کا يغوة تع انم عب 
مُنسَحَفَا لَِيْرِ المُمْكَرِي » فَالبئمُ بَاطِلٌ » (وَلَا شُفْعَةَ) فيه ؛ لِأَنَهَا الما ّت في 
ساي ع ميو ااا E‏ 
ما أَحَدَهُ عَلَى البائع » وَلَا يديت ذَلِكَ إلا بيد أو إفْرَارٍ المكايعَيْن وَالشَّفِيع؛ 
ان اقرا وَأَنْكرَ م لم ل فَوْلْهُمَا عَلَيِْء وَلَهُ الأخذ بِالشُفْعَةَ وَيَددُ 


البَائِعٌ العَبْدَ لصاجبه» وَيَرْجِعٌ على المَشْتَرِي بِقِيمّة 5 


0 و 


إن أقَرّ الشفِيعٌ والمُشْئَرِي دون الْبَائِع ل تيت ا 


0 قيِمَة بت لغ ل ايو تق لف عن و فا 


و 


بع اكز تبني عابر رو ره ار عل سابد وله قد كنت الشفعة 
لبن لاع عم المفتري يكئ»؛ له انع سح يځ في الظاهِر» وَكَد 


ى تمه الي هُوَ يله في الظاهرء ون ار اسيع وَحْدَهُ لَمْ كك تبت الشفعة» 
CT‏ اكام [البطلان] في 0 المَتبَابعيِنِ . 


عاو 


a 


)١(‏ كذا في «معونة أولي النهئ» لابن النجار »)5١9/57(‏ وهو الصواب» وفي (الأصل): «البلان». 


۸ 


5 باب الشفعة کو 


0 سم ت 


(وَإِنْ کان اشر رئ الشقص بِكَمَنٍ في ذم ثم َقَدَ القن » بان مشتحقاء 


A 


و ص 0 


كاتت الشفعة اء لان الج صجي صَحِيحٌ » فَإِنْ أ عدر ن الكَمَنِ مِنَّ المُمْمرِي 
لِإِعْسَارِهِ أو عَيرو» لبائ قح | [14/أ] ابيع . قد الشفيع ؛ إذ بالأخزٍ 

بهَا يَحْصلٌ للمُشکري ما يديه كَمَنَاء قرول عر > وَيَحْصل الجَمع بَيْنَ 
ا > ذَكْرَه فى «المُعْنِى )07 و«الشزح o‏ 


2 و 
٥ 2‏ 
مسقا مسقا 


را هر ية معا بعل الم فما هر م 
ا و وا ت ث فيه الشَفْعَةٌ» (وَكَذَا) في 
5 والتفصيل المتقدم : نخو مکیل) وَمَوْزُونِ » وَمَعْدُودٍ رَمزروع (تلف 

بض ) بل (أخل ب : بشَفَِْ) بل اليم Er‏ افك 
ل الذي بها؛ لأت تعذَرَ التَّسْلِيوُ» كَتَعَذْرَ إِمْضَاء العَقْدء كَل ثبت الشُفْعَةُ 


31 و 
› وما يُقَايله مِنَ 


ن 2 ه 


قإن کان الث فيع خد والشفعة بل الت لَمْ يكن لاحي اشيزدادة» إن 
أي ١‏ اي القنض و مَنْ لَهُ أَحْذَهُ من مُشَْرِيه 


س ر 


لشفعة لشفعة (وقد اشْتَعَلَ بِرَرْع م مشر » أو) كَانَ الشَقَّص م مِنْ رض وَسَجر كلَمْ 


2 


و٥‎ 


الشْفِيعُ حى (ظهرَ نكَمة) في جر غد شرائه (أق)اكان الت 


ت 


رض وتخلء فلم رة حت (أبرَ طَلع) لائ التبيم» وهو على لد 


المشتري (وَنَحْوهِ) کال كان ال أزضٍ بها 0 بَاذْنْجَانِ و 


.)٤٦4/۷( «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)509/١6( «الشرح الكبير» لابن أب عمر‎ )۲( 


9 


كود أذ ترا ولغ ار ادن ن طهر في اتيك وخر عن ولد 
٥ے‏ ر ۶ 0 

ا لقَطةء (فَله) أي ): فَالرَوْع وَالْثْمَرَة لبي طَهَرَتْء وَالطَلْمُ الذي كد 

ك7 وَاللقَطَةُ ال وَالبَاذْنْجَانِ . 


وَتَحْوُهُمَا [لِمُشْرِ](" دُونَ الشفيع » أمّا ارزع ؛ فَِأنَهُ َمَاءَ البَذْرِء وهو 
يلك المُشكري» ديك تمَاؤَه وأا | e‏ 

ر و 2 
(ضبقَى) لزع (بلا أجْرَة) عَلَى المُْري لاشَفيع عَمّا يُقَايلُ السَْص 


الْمَسْمُوعَ ؛ لان الخد ِالشّفْعَة ة كَالشرَاءِ الثاني مِنَّ الششكري و 


حم المبيع » وَمتَى E‏ كاله الدراء عه عير موب » ثم أبْرَ عِنْدَ 
المُمْمرِي ‏ َه أن یی إلى أو داو كن ال هنا لا 0 
الأَرْض وَالتَخْل بج رع سو واي 
لله نض ا کی عفد ارا وُو العم الذي E A‏ 


ما لَوْ سمل العَقْدُ الشقَص› وَعَرضا مَعَهُ. 


rit 


وما ا E‏ يد المشكري تَمَاء متصلا ا 
2 

e‏ ول قن السَّفِيعَ يَأحذه بزادته ؛ لان هذه ات 

الأضلّ في الد بالعَيْب وَالإِقَالَة والخيارء عة في الأحذ بالشفعة ِن 


قِيل: فلم لا يَرْجعْ الرَّوْحٌ في نِضفه رادا إذَا صلی قل الدخول ؟ [174/ب] 


فَالَجَوَات: أن الرّوْجَ يعر عَلَى الرُجْوع بالقيمة» إِذَا فاته الرجوع 


1 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «لمشتري». 


6 ۰ 


3-5 باب الشفعة وو 


اَن ني مسأ ايع : إا لَمْ يَرْجِعْ في الشّقْصٍ سَقَطَ حَقَهُ مِنَ الشفْعةَ: 


َم سقط حَقَهُ يِن الأضل لِأَجْلٍ ما حَدَتَ يِن التَابع » وَإِذًا أَحَلَ الأضل تبه 
ا 


ا © 


(لِحَصَادٍ) أئ: إِلَى أَوَانِ حَصَادٍ (5) الثَمَرَةُ إلى أَوَانِ (جُذَاذِءِ وَلقَطَةٍ 
ا و قنَّاء) وَبَاذِنْجَانِء إلى أَوَانٍ تبْقّى فيه بِقَدْرِ ما تُلْقَطْ في العَادة 
(ويَنجه أ بق أَصلْ اء َبانياء انان (لقَرَامْ لقطَاتِ) يت كنتهي 
(إنْ كَانَتِ الأَصُولُ) أَي: أَصُولٌ ما در (لِمُشْتَر) فَيَكُونُ مقيسا عَلَى الرّع 
مَعَ وُجُودِ القَْقٍ بَِتَهُمَاء وَلَمْ أَر مَنْ أَشَارَ لَه َِ الأضحَاب . ۰ 

(وَإِن قاسم مُشْئَرِ شَفِيعًا)ء أو وَكِيلَهُ ؛ (لإظهار) المُشْتَرِي للشفيع 
زا َمَنِ) على اللَمَنِ الماع به السَهْص (وَتَحْوَهُ) كَإِظَهَارِهِ أن 

yT‏ م عَرَسَ) المُشْتَرِي (أَوْ بَتّى) في الجُزء اروز 
ا الكل ل تَسْقّطِ) الشّفْعةُ لأَنَّ السَِيعَ لَه بنرك الطلَبَ 
بها إِعْرَاضَا عَنْهَاء بل لِمَا ا المشتري› وَكَذَا الحكم لو كَانَ الشّفِيعٌ غائ 
أذ ععيراء نإن لمانالا د بالشتكة: 

(وَلرَبهُمَا) أي الرس والبتاء إِذَا أَحَدَ الشَّقْصٌ بالشْفْعَة (أَخَْذَهُمَا) 
ي: لاء لها يله عَلَى انيرا (وَلَوْ صَرَّ) القَطْمُ (الأرّض) لاه 
تَخْلِيصٌ لَِيْنِ ماله مما كان حِينَ الوضع في مِلكه. 


(ولا بَضْمَنُ) [قَالِعُ]”" غِرَاسه أو يتاه (تفصا) حَصَلَ (بقَلع) لاما 


أ 


. فقط‎ )57١/5( من «معونة أولي النهى» لابن النجار‎ )١( 


0١ 


956 باب الشفعة و 


0 


عَذُوَانِه» فَعَلَى هذا تير 3 فيع بيْنَ أَخَذِِ تاقصا يكل الثّمَن أو رکه (وَلا 
0 العَرْسٍ وَالبتاء (حَفرَا) حَصَلَتْ بالقلع ؛ عدم عَدَوَانِهِ (فَإِن أبن ) 


1 


رد الحم , أو البتاء قله (كللشّفِيع أَحْدْهُ) أي : العَرْسٍ وَالبنَاءِ ملكا (بقيمته عه 


5 الحَارثِيٌ: ١‏ (ادعتبر تعر دل لِلبتاء 1 الغرّاس يما يَسَاوِيهِ حين ن التقور 4 


لا ما أَنْمَنَ المُشْتَرِي رَادَ عَلَى القيمة أَوْ 0 00 فقوم ار و 
1 ر ییا م ا سينا م ا 


a: 21 


ا ماھ ل سس 


وقد بين ذلك بقوله: (وصِفتة أن ُقَوّمَ الأزض بِنَحْو عرس › ثم تقوم کال 
قَمَا بَيهمَا فهو r f‏ قيمَة تخو بتاع َل يدقع الم )م أَنْمَمَهُ) | لمُشتَري› 
[۷۰/] راد على 57 ا 


کر ت ص 
هو ¢ س 


ذا لقف :214 العدعث أن e CO‏ 


م 


5007 «- ارين ەه ټوو ر ره رو 2ر EO‏ 8 و 
والقيكة جين التقريم (او له يضمن نَصَُ) الي نفص لقم ِن فده 


سم | سر 
ص 
20 و 


وَهَذَا التَخيِيرٌ هو 0 كك ا( 2ه أن بكرن ركاف باحر 


14 


0 0 مه 


قن أبى) الشَّفِيعٌ أَحَدَ لير (فلا شفْعة) أئ : :: فا لك الطاب بها َم 
ص ے e‏ 

ذلك؛ لانه مَصَارِرٌ. 

(۱) انظر: «الإنصاف» للمَرداوي .)5514/١5(‏ 

(۲) انظر: «شرح منتهئ الإرادات) للبهوتي .)۲۱۹/٤(‏ 


0۲ 


5 2 . 00 ت ا رمع ع )0 
(وإن حَفْرَ) المشتري في اا ال مها الشقص ا (بئرا) 


لنفْسه بإذن الشفيع لإظهار زِيَادةٍ ثَمَنِ ) 0 م علم OF‏ بالشفْعَة (أَحَذَهَا) أَئ : 


سر صر ا 


ه 


َد البرَ مع الشّفْصِ (شَفِيعٌ وََِمَُ) أي : : المُمْكَرِيَ (أَجْرَ ره مل حَفْرِهَا) أي : 
ARR‏ 


(وَإِنْ بَاعَ شَفِيعٌ شِقَصَهُ شِقْصَهُ) في الأزض ي e‏ ر 
(قبلّ عِلْمو) بع شَرِكِ (كملَى شُفْمتو) لاتا ّث يٺ لَهُ جي باع شَريكة »وَل 
وذ ينة تا َل على عفر نها (وكَِكُ) الشفْعَة (لمشترٍ َوَلِ) وَهْوَ الذي 
َم ْم الشَفِيعُ , بشرائه حَتَى باع شقَصَهُ سوا جا ا 


عع وه 


کر را اا ب اا ا لاه ريك في الدَقَبة 
أشبة المَالِكَ الذي لَمْ يَسْتَحِقّ عليه شَفْعَة . 


إن بع شفِيعٌ بيع [< وجا ار ل ات 1010 
وَإِنْ باع بعض حصته عالمًاء في ا الشفعَة وجهان› U,‏ ِي 


أ 
ن 


«المُعْني)!" ر«الشح اد و١‏ المَائْقٍ 6 أَحَدُهُمًا: تَسْقَط : وَالثَانِي : لا قط ؛ 


و ه60 


آنه قل ب A A‏ ی به اة في جويع المبيع لو ارد ديك 


ب - 


َال الحارئ: «وَهُوَ أَصَحّ إِنْ شَاءَ الله تَعَالّى لقيام المقتضي وَهُوَ 


0 


4 


)١(‏ هذا هو الأليق بالسياق» وفى (الأصل): «(حصة». 
(۲) «المغني) لابن قدامة .)٤٤۸/۷(‏ 

(۳) «الشرح الكبير» لابن ا عمر .)٥۰۵/۱۵(‏ 

.)117١/1١6( انظر: «الإنصاف» للمّرداوي‎ )٤( 


or 


95 باب الشفعة کو 


SANE NEL NE U 
7 لشر 4 وهل للمشتري ول سفعه على لمشتري لی‎ 
a ل م فى «المغْنى)(") ر«الشزح‎ 


2 هرو 


الشفعة . 


َال المُوَفَقُ في «المُغْنِي): «وَهُو القِيَاسٌ)7*). وَالوَجْهُ الثاني : لا شفعة 
أ و 3 ره د وه کار 2 
EPR 0‏ او يشهد مَعْ عذر؛ لان نوع 


خيار شرع لِلتَّمْلِيكِ» أَنْبَهَ بول الإيجَاب في الذي به تَمَامٌ عَفْدِو فته ام 
مات مَنْ بريد المَبُولَ بَعْدَ يجاب صَاجبه» وَقَبْلَ َبُولِه» لَمْ يَقَمْ وَارثه مامه 
في المَبُولء وَلِأَنَا لا تَعْلّمُ بَقَاءَهُ عَلَى الشْفْعَة: لاحْتمّالٍ رَغبته عَنْهَاء وَلا 
تقل إِلَى الوَرَكَةَ ما شك في ثوته . 
قال بَعْضْهُمْ: (إِنَمَا لَمْ تورث ؛ لِأن حى الميّتِ سقط يمه الطلَبَ 
[١٠اب]‏ وَإِعْرَاضِهِ عَنْهُّ» لا سِيّمًا عَلَى قَولتا : إِنَهَا عَلَى المَوْرِ)» فَعَلَى هَذَا لَو 
کان المَيْتَ غائ اؤ لم يَعَْمْ ليم ؛ فللوركة المطالبةء قل بُو طالب رَحِمَهُ 


َعالى: (إِذَا مَاتَ صَاحِبُ الشفعة» فلولده ا لمورثهم 
ن لهم المطالة بکل حَالِ )07 


أ 


قال فى «القَوَاعد): «وَظَاهِرُ هَذَا أن 
)١(‏ انظر: «معونة أولي النهى» لابن النجار (577/5 ). 
(۲( «المغني» لابن قدامة .)57٠/1/(‏ 

(۳) «الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)579/١5(‏ 

620 «المغني) لابن قدامة .)٤٦١/۷(‏ 

.)۸۰/۳( «القواعد» لابن رجب‎ )٥( 

(7) انظر: «معونة أولي النهئ» لابن النجار (575/5). 


0¢ 


ت باب الشفعة جه 
E‏ ر و 2 هم ° 7 0 وب لصي و 2 
وَ(َا) سقط الشْفْعَةَ إِنْ مَاتَ الشْفِيعٌ (بَعْدَ طَلَبه) المُشْتَرِيَ بهاء (أو) 
20 0 م ار 2 7 0 2 3 o‏ 
َعْدَ (إِشْهَادٍ به) أي: بالطلّبء (حَيْتَ اغْتْيرَ) الإِشْهَادُ (رتکون) الح 


لورتته يه كُلَهمْ) | إِذَا مات بحل الطْلّب» (بقدر ر إرثهم) كسار حقوقه . 


م ه 


(كَإنْ تر بَعْضُهُم) أي: الورک حَقَهُ مِنَ الشفَْةِ (نَكَمَا مَرٌ) أي: يَكُونُ 
اقي الورک لم يكن لهم إل أن ادوا اء أو روا الكل لأ في 
م ورك البغض إِضرَارا بالمُشْمَرِي» لَكِنْ عَلَى المَذْمَبٍ ا 

نّيع َلك السَفْص بالطب - ا يتات العف بغ بل ينتقل الشّفْص إلى 
الوَرََة كلهم على حَسَب إِرْثِهمْ هرا عَلَيْهِمْ » وَيُوْحَدْ مه مِنَ ار کة كَسَائر 
الديون . 


أ 2 ه م ر۶ و 


ولو بع فمل : لَهُ سَفِيعَانِء قَعَنَا) عن الشَفْعَة (أَحَدّهُمَا وَ[َطَالَتَ](©) 
بها (الآخَر ثم ي مَاتَ الطالبُ) بالشفعَة : (قور) الشريك (العَافِي) عَنِ الشف 
(قَلَهُ أذ الشّقْصٍ بها) أي: بِالشْفْعَق ؛ أن عَنْوَهُ ألا عَنْ حَقَهِ لبت بالبيع 
لا يُسْقِط حَمَهُ المُتَجَدّدَ بالإزثء ودا حَمَفْتَ النّظَرَ كَالملْكُ قد انتَقَلَ إلى 
طالب الطلّبٍ » انق إلى وَارِثْهِ وِرَانَة » و «كَلَهُ الأخذ» تما هو 


1 


مُجَارَاةٌ للْخَصْمٍء أو عَلَى القَولٍ الاي أت ا بُمْلَكُ بالطلّبء ولل هو يقِلُ 


ليه ان المُوَرتَ لَوْ لَمْ [بُطالٺ] بها ل لوارثه 
ا 


. كذافي «غاية المنتهى» لمرعي الكَرْمي (۷۹۲/۱)»› وهو الصواب» وفي (الأصل): «(طلب))‎ )١( 
هذا هو الصواب» وفى (الأصل): «بطلب».‎ )۲( 


00 


(وَيَمْلِكُ الشّقْصَ) المَشْفُوعَ بالأخْذٍ بالشفعة (شَفِيعٌ مَلِيء بلا حكم 
م ES‏ الإِجْمَاع > فلم يَفتَقرْ إلى ځکم» كَالكَدٌ ِالعَيْبٍ (بِقَدْرِ 
نَمَنهِ) الذي اسْتَفَدّ عَلَيْهِ الشْرَاءٌ مِنْ شريك الشّفِيع (المَعْنُوم)(0 لاشفيع . 


ص 


وس 27 01 :0 و 0 
أا کون الشّفيع لا يَأْذْ الشّفْصٌ إلا بِقَدْرِ كَمَبهء قلِمًا روي في حَدِيثِ 


4 
ص 


جابر رضى الله تعالوا عنه: (أَنْ التب كله قَال: هو احق به القن رَوَاه 


ى 


أبُو إِسْحَاقَ | الجوجائي في «المُتزجم» ؛ اا ا ال 
بالبيْع » فَكَان مُسْتَحقا له بالشَمَنِ كالمُشْتَرِي . 


ے ب ° 
0 

ع a‏ ع0 و َه sr‏ 

6 | 


سْتَحَق أخذه بعَيْر رضئ مَالكهِ » فينبغي با خد 


1 


الكواتة أن الفط ER‏ بِسَبَبِ حَاجَةَ خَاصّةَء فَكَانَ 
لتزجع في تله إل + قيمد ين والح الك لأخل الي كاد ق 


ا 3 ۶ ڪه 

له إلى تمه 01 كر تتتط E‏ امن مَعْلُومًا لِلشّفِيع ؛ كان [iv]‏ 

(۱) بعدها في (الأصل) زيادة: «المعلوم»» والصواب حذفها. 

(۲) أخرجه أحمد (1/ رقم: .)١554/‏ قال الألباني في «إرواء الغليل» (ه/ رقم: 5 :)١5‏ 
((ضعيف بهذا اللفظ». وأصله عند البخاري (۳/ رقم: ۲۲۱۲) ومسلم (۲/ رقم: 1504). 


م 


61 


0 ور ر م ° 4 ع0 1 الى 1006 ٥‏ أ ° 
بالشفعة أَحَذْ بعوّض» فاشترط أن يَعْلمَهُ باذل قَبْلَ الإقدَام على التَرَامِهِ 
كَالمْشْتَرِي ليع . 

امبرو ر 2 e‏ ار و 1° 9 0 أ لهس 
وَحَيْتْ تَقَرّرَ هذاء قإن كان الثْمَنْ مِنَ المثليّاتِ كالدرَاهِم والدتانير 


0 0 


وَغْيْرِهَا مِنَ المِثْليّاتِ كالحبُوب و هَانِ» قإن الشفِيعَ (يَدْفَعَ) للمشتري 
(مثْلَ مِْلو) آي: قَذْرَهُ مِنْ جِنْسِه ) لأن هَذَا مل مِنْ طريق الصورَة وَالقِيمَةِ 
َكَانَ اوی مما سِوَاهُ» ولان الوَاجبٌ دل اللمَن» فَكانَ مله » كبدَلٍ القَرْضٍ 
وَالتَلفِ . 


أ 


(بمعيّارِه) 
المئليّ له عِيَارٌ يعبر به 0 إِنْ كَانَ 00 مِنَ الأغيّان ا ت کالثیاب 


ت 


3 0 وه ب 


وَالحَيَوَانٍ وَالعَقَارَاتِ ‏ إن الشفيع يَدفع للمشتري (قيمة مقو مَتَقَوّم) لا ا بدله 
في الإثلافء وَالمُرَادُ يمه وَفْتَ الشَّرَاءِ ؛ لاه وَفْتَ اسْتِحْقَاقٍ الل وَل 
اعجار بزِيَادَةٍ القيمَة ا بَعْدَ ذَلِكَ » وَإِن کان في الع جيار اعتبرَت 
القيمَة عند أَرُومه؛ لاله حِينَ اسْتِسْقَاق الأخل. 


(كَإِنْ تَعَذَرَ) عل اسيع (ممْلِيئ)”" لِعَدَههِ (َقِيمتُُ إِذَنْ) أي: وَقْتَ 


وَدّ فة َه 


الا روء (أو) تعرث (مغرقة قِيِمَةٍ متَقوّم) بِعلّفه او تَحْوه ؛ ي 
مَشْمُوع ؛ لن الأصْلّ في عُقَودٍ المُعَاوَصَاتٍِ أن يَكونَ العِوّضُ فيا بِمَدُ 


‌ٍ 


القيمة ؛ لأَنَهَا لو وََحَتْ بأل أو اکر ء لَكَانَتْ بمُحَاباء > وا لأضل عَدَ عدم 


)١(‏ بعدها فى (الأصل) زيادة: «مثلى»» والصواب حذفها. 


0۷ 


5 باب الشفعة کو 
عه 


(بَنْجهُ) ردم قم الشفْص (يَم عفد) انع ؛ لأ وفك اشيحقاق 
الحذ» وَل زق ین ما ور وما دم دا كا غلومًاء وَتعذرَ مغل اللي 
(وَإِنْ جهلَ تَمَنْ) 6 قدره» كما لَوْ كَانَ صُبرَةَ تَقْدِ» فَتَلِمَتْ أو اخْتَلَطَتْ بم 
لا [تَتَمَيْرُ]| 7" مه 


مھ 


(3) الحال ته (لا جيلة) في ذَلِكَ عَلَى إِسْقَاطٍ الشّفْعةٍ بم کم 
و عم ذد القن عند اراد فم ثيي؛ لأ ال لششعةَ ا ت تسْتَحَقٌّ عير دل 


َلَا يُمْكِنُ أَنْ يَذْقَعَ إِلَبِّ ما لا يَدَعِيهء فَإِنِ اتَهَمَهُ ال يم باه فَعَلَ دَلكَ تلد 


ّى إِسْقَاطٍ | شق ع عل نل ل خاو نو الف 


(وَمَعَهَا) أئ: : مَعَ الحيلة (كَقِيمَة شةٌ ی و 
(وَلَا يَلْرَمٌ المُشْتَرِيَ تَسْلِيمٌ شقص) للشفيع (َبْلَ قَبْضِ بض كَمَنه) لان الشْفْعةَ 
قهري » وَالبَيْعَ عَنْ رض (وَإِنْ عَجَرَ شَفِيعٌ) عَنْ ت من الشقَصٍ در 
(5) كَذَا (لَو) كَانَ عَاجِرَا (عَنْ) دَفْع (بَعْض تَمَنِو) لأن في أَخْذِه دون دفي 

جَمِيع الثْمَن إِضْرَار بالمَشتَري › ولا ES‏ بالضرر» وَالْعَجِرْ المُسْقِط 


ت 0 


لها تا بي َر (بَعْدَ إِنْظَارِهِ) أي : : الشفيع القَمَنِ مِنْ حِين أَخْذِهِ بَالشْفْعَةٍ. 


00 2 ر - 20 £ 2 2 ه 17 
اي : ثلاث لال بأيامهًا من [۱۷۱/ب] يوع أخذه بالشفعة › حتیٰ 
0٥ 2‏ ت ولاه ۴ رو E‏ نر 
سين عجزه» نصا؛ لا نه مل > يمل بِمَدْرٍ ما بُعِدَهُ فيه 
2 ° 23-0 ال 1 0 ٠.‏ رع 
والثلاث يمكن ت فيها غَالبًاء وعنه: «يرجع فی ذَلِكَ إلى رَأَى 
)١(‏ كذافى «معونة أولي النهى» لابن النجار (5571//5) 2 وهو الصواب » وفي (الأصل): (ايتميز) . 
(۲) بعدها فى (الأصل) زيادة: «دفع»» والصواب حذفها. 


0۸ 


عم باب الشفعة و 


ب ا ٠‏ 8 ب م 8 2 5 وين ر 0 و عن 00 
الحَاكم) » قال في «الإنْصَافٍ): «قلت: وهو الصَوَابٌ في وتا هَذا»» 
صر سے 


انتهىا . 


(وَلَوْ) كان الشَّفِيمُ (مُفْلِسَا) ونه ينظ كلا > كما تَقَدّمَ» لَكِنْ مِنْ أن 
ا م َه لِمَيْرِ؛ لأن إِنظارهُ ما لا َائِدَةَ فيو 


َو ص 


0 روء ل ر تي ت -ه سے © راس 1 2 أ 
و إن مضت المدة وَلَمْ يَأتِ راثن (فلمشتر) 
4 يض بتَأخِيرِ الَمَنْ ‏ حَيْتُ عجر الشفيع عنه أ 


و 
الم لش بلا حكم) آي :ن عير حاکم ؛ لِأنهُ تَعَذْرَ ع الوصو إلى 


ت 


د42 


4 


00 لثمن » فَمَلَكَ المَسحَ» كبائِع تمن حَالَ تعد 
بالشفعَة مي لاسا بي 


غَيْرهًا من الببوع وَكَال د بالعيّب . 

(وَلَوْ أتو) الشَّفِيعْ (لهُ برَهنِ) مُحْرَزِ عَلَى الثَمَنِ (أو) (صَامِنِ) َه فيه 
ولو کان الكفيل مَلِيثًا ؛ اَن ا يتَأَخِير اللمَن اا والشفعة 
شعت لِدَْ الَّرَرِ» قلا كلم ع لان الشذكري لا بأرمة ليم اله 


0012 


قبل قَئْض تَمَنه) » قال فی «التلخيص)0" وغیٔرہ) کہ ّح به اا 


ا 110 چ 0 5-0 2 3 يه ر وو 
(وَمَن) أي : واي شفيء اخل بالشفعة الشقصص و(ة بقيّ) تمن ( بِلْمَتهِ 
(۱) انظر: «الإنصاف» للمَرّداوي .)580/١6(‏ 
(۲) بعدها فى (الأصل) زيادة: «بثمن» » والصواب حذفها. 
(۳) انظر: «الإنصاف» للمّرزداوي .)587/١6(‏ 
)٤(‏ انظر: «المغني) لابن قدامة .)٤۸٤/۷(‏ 


0۹ 


96 باب الشفعة کو 


تی فُلسَ) أيْ: حكم بِفَلْسه (خُيرَ مُشَْرِ) خد مه التّفْضُ الشْفْعَة ( بين 
تشع) لاغز ِالشفْعَة (أَو صرب 7 َع المُرمَاِ) لثمن كَالبَايُع إِذا 


ت 


المُمْتَرِي (5) كَمَنِ (م مُوَجّلِ) ع به الشفكري الشقص > e‏ ك السْفِيعٌ 


أ 


الأخدّ حى (حَلَّ) عَلَى المُمْتَرِي (كحَال) أئ: كَمَا لو اشْكرَى به حَالا. 


ر 


\E 


(وَإلَا) 35 َإِنْ لم يحل الكَمَنُ المُوَجَلُ كَبْلَ أخز الشفيع الشّقُصَ 


24 6 سا سس 
ع و 0 


وب جل بذ يو وتيخ ار 8 مل أذ کل 
ملي وار عَنِ القَاضِي مح المََاءة وَضف الثقة » وَإِذَا َحَدٌ بلقن مُوَجَلَا , 
ٿم مات هو او ُتَر وا لزجيل اراي 


(ونتحه نَجهُ: وَإِلَا) بَأتِ الشَّفِيمُ في الشَّقْص شقص المُوَجَّلٍ بکفيل مَلِيء ثقَة» أَوْ 
ن شار ري ع شام مع وان ق باق 
لن سوط املك ي التَوْثقَة » كما شَرَطَ في الحال أو اللَمَنِء وَعَلَيْه ُهل 


في ذَلِكَ ناء كَمَا في الحَال. [lv]‏ 

(ويُعكد) في كفير زَّمَنِ (يِمَا زِيدَ) فيه (أ حُط) ينه (رَمَنَ خِبَارِ) لان 
رمن الخبّار بمنزلة حالة العقْدِء وَالتَِيُ يَنْحَنٌّ بالعفد فيه؛ لِأَّهُمَا على 
تارتفو ولحل الي ناث إا لَرم العقْدُ » فَاغْميرَ القَدْرُ الي 
رم العَقْدُ عَلَيِْ وَلِأَنّ الريَادَةَ ب بعد روم العَقْدٍ هِب وَالنَفْضُ إِبْرَاءٌء فا ينت 


0 


ص 


شىء منْهمًا في حى الشفيع . 


رو ل 2 أ 4 4 کس ا و ° چ 
(وَيصدق مشتر د ) فِيمًا إذا اختلف هو وَالشفر (في قدر ثمَن) 
N 22‏ ا eB A‏ چ الور 

اشترّئن به الشقص 0 لا بيتَة ؛ لان العاة اعرف بالثمن » ولان الث 

لک کک کے ا 6 م0 الہ 5 مه 0 
ملكه فلا نزع منه ما يدعي به مِن فدر الثمن من غير بيتةٍ. 
5 2 0 50006 0 م 5 ور ب يد سيره 
فإن قيل: لِم لا كان القؤل قول الشفيع ؛ لانه غار م ومنكر لِلرّيَادَةِ 
ا ا ا کا 
فيكون كالغاصب والمتلف » وَالضامِنٍ لتصِيبٍ شريكه إذا عتق؟ 
3 ص و E e‏ ل 7 0 7 َه ل ار و و م 
فالجَوّات: أن الشف ليس بغارم ؛ لانه لا شيْء عليّهِ » وَإِنمًا بريد تملك 


الشقصِ ِكَمَنهِ بخلاف العَاصِبٍ وَالمُنلف وَالمُعْتِقء وَذَلِكَ (لِمُبَاشَرَتِهِ) أي: 


ww 


لتَعَاطِيه العَقَدَ () كذا ل كاد الشَمَنُ (قِيِمَةَ عَرْض) اشترَى به الشقَص› 
رال الشّفِيعٌ: ((قيمته ء عشْرُون): وَكَالَ المُشْتَرِي : بل ثَلاثونَ) قان القَوْلَ 
قول المُشْكَري في قَذرِ قيمَة م العَرْض المُشْترَى به بيمينه» حَيْتْ لا بيه لِم 


ا فن كان مَؤْجُودًا عرض 
عَلَى المقَومِين لِيَشْهَدُوا بِمَا يَعْلَمُوهُ مِنْ قَدْرِ قيمته. 


( تمدن المشتري أ بيّمينه (فِي جَهْلِ) أي : ب(قدر) ا(٥‏ 7 
كَصْدِيقِه بِيَمينه في جَهْلٍ بِقِيمَة العَرْضٍ المُشْتَرَى به لِجَوَازٍِ أن يَكُونَ اشر 
چراق (3) بُصَدق في جَهْلٍ در س القَقْص» ويُصَدقُ الا ىاف 
(َنَهُ غَرَسَ أو بتى) في الأَرْض بي مها الشقصض المَشْمُوع فِيمَا إِذَا أَنْكَرَ 


الشفيع أ أَحْدَ خْدَتَ ذَلِكَ ؛ لَه ِلك المُهْمَرِي وَالسَِّيُ بريد ملك تَمَلَكَهُ عَلَيْهِ » فَكَانَ 


1١ 


, 
E‏ 
E‏ 
(ui‏ 
4 
°( 
را 
م 
5 
3 
ما ا ۾ 
ê‏ 
MNS‏ 
3 
1 
\ 
2 
د 
ا 
6 
اک 
\ 


ا ا 


زر ه0 2 أ a‏ 7 
قَامَ كل وَاحِدٍ بيه بدَعْوَاه التي تَصِح إِقَاه ا 


06 | لشفي ( تقد ڪل َة دة مشه مشتر ) ا خارج وا لمشتر ي دَاخِلٌ › 


ه 


(وَلَا قبل سَهَادة ت بانع لِوَاحِدٍ منهمًا) ل م متهم ) وَ(إِنْ قَال) مُث مشر للشقص : 


م ¢ 


(«اشتَربة بألفي» وَأنْبتهُ) آي: أنبت اليم (بَائِعٌ بأكتر) مِنْ ا (أَحَدَهٌ 


0 
َه .يو 1 


ا (بآلفٍ) لان ن المُشْتري مقر له بِاسْتِحْقَاقِهِ أخذه بألفب» فَلَمْ 


3 


ع و عت وان 5 شض 7 چ 
0 ق الرّجوع عليه بأككرَ مِنْ ن ذلك ؛ أن [1075/ب] لكر يَذْكرٌ أن هله 
اليه كَاذْبَةٌ » وان الجاع ظَلَمَهُ فيا راد عَلَ الألْف , َلَمْ يُحْكَمْ لَه به » وَإِنَمَا 


و 0 ع کک . و 2 
حم به لبائ ؛ لاله لا يدبا 
أ 


1 


5 ل¿ قا ) المشكري : (صَدَقَتَ امن ؛ وَ(غَلِطتٌ) اا » (أَوْ : انس 
لا إن قال: «عَلفْث أن اشع شط عدم الطَلبء لَكِنْ تيت أن أَطْلَبَ) 
قاتا سقط يِسْيَانَاء وَتَقَدّءَ في الشّدْط الكَالِثْ في الشَّرْحء (أَوْ) قَالَ: 
(«كَدَيْت) لم يُقبَل) رجوعه عن فو وله الأَوّلٍ ؛ ۽ لاه رجوع إو ا 


کی یری کالب جا توآ 5 
E CaP‏ د شبه مَا لو اقر 


\ 


(وَإِن شخ على قي دل | لبه شِققصٌ کان پيد شریکه (شرّاءه) 
اه (بآلئف) وَطَالَبَ بِالشّفْعَة احْتَاجَ إلى تَخريرٍ الدَعْوَئ » [فيحد 2 المَكَانَ 


ي مو هدو 2 ر 3 2 - 5 ورب 
اال ال قو ا ¿ اعْتَرَفٌ غريمه وَجَبَتِ ي الشفعة»› 
)١(‏ كذافى (معونة أولى النهن» لابن النجار (57:/7)» وهو الصواب » وفى (الأصل): ((فيحد) . 


1۲ 


0 باب الشفعة 8 
فَإن نك الْشُرَاءً (فَقَالَ: «بل اَهب ته ) يُهُ) أو : (اورثته ته ) خف على دَلكَ و 
فك لان الأضل مء اليك ا 32 عة الْبَيْع ET‏ (فَإِنْ تكلّ) عن 
يمن (أَو قَامَتْ لشفيع بينة) بال (أو أنكر) المدعى عليه الي (وَأَقَرٌ 
بائ ئبتِ) الشّفعَةُ في الممائل الملاث . 

(3) م ام 7 ؛ وَأ بض اللْمَنِ إت (يَبقَى , الثم حَنّى 
في) المَسْأَلَةَ (الأخيرة إِنْ كر بائ بع بقبْضه) أي : الشَمَنِ ممن انترّعَ مِنّْهُ الشقَص 
ف يك ل ع يي ت عا كل عطي بط ف 

د الشفيع | لشقص مِنْ عير عض (وَنَ لم يقر 0 

هه أي : لمن (أَخَدَّ الشَفْص مِنْهُ) أي: البائع (وَدَكَمَ إِلَبْه 

2 ل م 0 0 و ص 
سام ف ف يما بوب الشفعة » وهو و الي وَالمغْعري بتر أا 
بإقرَارِهِ ؛ اَن 7 بِحَميْنِ» حى لِلشّفِيع ؛ ا ِلْمُمْترِي» قدا سقط حي 


ص 0 


المُمْكَرِي پنکارهِ» كَبَتَ حَقّ الآخَرِء كما لو ار بِدَارٍ لرجلين» اڪره 


ر 


0 رو e‏ 6س يه 2 
(وَلَو ادع شريڭ) في عَقَارٍ د تت ت فيه الشفعة (على) إِنْسَانٍ (حَاضِرِ 
ِيَدِهِ نَصِيبَ شَرِيِكِهِ القَائب 6 أي : الا را( ) أي : الشفْضَ (منْهُ) 


له مالس 


ا م2 ه 


أيْ: مِنَّ الاب (وَأَنَهُ) أي : المُدَعِيَ (يَسْتَحِقَهُ ) آي: الشقَص (بالشفعَةء 
f‏ َهُ) المُدَّعى عَلَيْهِ (أَحَذَّهُ) أي : اليد عي الشَّقْصَ مِمَنْ هُوَ بِيَدهِ؛ لان 
مَنْ بيده العَيْنُ يُصَدَّقَهُ في تَصَرفِه فِيمَا هو يِه . 

(وَكَذَا) الحُكْمْ (لو ادّعَى) الشريك عَلَى حَاضِر: ((إِنَكَ بعت نَصِيبٌ 


11 


52 باب الشفعة 9 


العائِب بإذنه) تَقَالَ : : «تَعَمْ)) قن للمدعي أخدٌ ل الشقصٍ بالشفعَة (قإذا ا 


العَايْتٌ (أنكو) الْبَع وَالإِذْنَ في ال حلت وَأَحَدذّ د شقصهة) 5 
ا رة مَنْ شاءَ مهما » (وه ER E‏ التي لقت تخت تحت يَلهِ. 


إن ادع [00/|] الريك عَلَى الوكيل: لَك اشَْرَيْتَ السَفْص الَّذِي 
في يَدِكَ) انكو وال هنما 5 وَكيلٌ فبه) أ : امُسْتَوْدع لع 0 1 
مَعّ يمينه » فَإِنْ و قال في «المُعْنِي) : اخ أن + - عاتن لان لو E‏ 
َقَمَى عَلَيْهِء مَكَدَّلِكَ اذا نكل ات لا يفضي علي له اء َل 


.)٤۹۳/۷( «المغني» لابن قدامة‎ )١( 


1 


5 باب الشفعة کی 


) فل‎ ( 
FEET NEE 


1 


كدت ال فِيمَا) أَيْ: في شِقْصٍ (ادعن) المُمْتَرِي (شراء 
لمُوَليه) 59 لمن المُمْرِي وَلِيْهُ؛ِ لأن الشْفْعَةَ حى تبت لإرَالَةَ الصَرَرِء 
فَاسْتَوَئ فيه مُطْلَقُ التَصَرفِ وَالمَحْجُورُ عَلَيْهِ» وَقبلَ إِقْرَارُ وله فيه» كما يُقبل 
إقراره بِعَيْبِ E‏ وَكَذَا ر مث ي الشقَص: «إِتمَا اشْئَرَيْيُةُ لفان 


الكَايِت) ء قن الشفْعَة كت » وَيَأَحْدهُ الحَاكمُ ؛ يَدْفعُُ إلى الشّفِيع » وَيَكون 
العاف عن يإ م لا أ ال 


0 2 وه 


المُقرّ له لَكَانَ في ذَلِكَ إِسْقَاطٌ الشّفْعَةَ؛ لِأنْ كل مُمْمَرِ يدعي آن الشَّرَاءَ 
E‏ 


رټ 


ب ب 
مه 2 


وَأَمَا إذا أ ر المُدَعى عَلَيْهِ بمْجَرَدِ الملك و الاب ا 
قر بالشْرّاء بَعْدَ ذَلِكَ ؛ لم ثبت يت الشفعَةٌ ڪن ُو بالشّراء ينه » أو يَقَدَءَ 


2 
ع 


[القَائِبُ]20©» وَيَنْقَكٌ الحَجْرُ عن المَحْجُور » وَيَعْتَركَانِ بالشرَاء؛ لأن الملكَ 
إِنَمَا تَبَتَ لَهُمَا بالإفرار» فَإِفْرَارُهُ بِالشّرَاءِ بَعْدَ ذَلِكَ إِقْرَارٌ في ملك 7 


إخر 
و ر ت 1 


کا لے «وإذ كم يدك سب الملك لم يساله الحاكم عله > وَلّمْ بس 
يانه ؛ لاه لو صرح م بِالشْرَاء 0 ىت ثبت به ا نک فائدة ف كف 
010( كذا في «مطالب أولي النهى» للرحيباني »)١417/4(‏ وهو الصواب » وفي (الأصل): «الغالب». 


160 


0 باب الشفعة 9 و 
عَنْهُ) » ذَكْرَهُ فى «المغنى»)'. 


وَ(لا) شت E‏ مَعَ يار مجلس أو شَرْطِ) في عَفدِ البائ ائم 


- 
a 


م مُشْئرِ (قَبلَ انقضائه) قال ف «القرّاعد» «(القاعدة ة الرَابِعَةَ): «وَآمًا 


مه 


د تنبت فِي مد الخْيّار؛ لان الخد عة قط حى باع من 
الخيار» فَلِدَلِكَ لَمْ تجز المُطالبة في مُدَتِهء فَعَلَى هَذَاء ل كان الجيَارٌ 
وخده» ثبت | Km‏ 


م بوت ا م من کون الخيّار ي ده | أن 


في ]( لأ بها إِلْرّامًا للْمُمْئَرِي بالعَقَدِ بِعَيْرٍ رضَاهٌء وَإِبِجَابَ العَهْدَةِ عَلَيْدِ 
رفوي حَقَِ مي الرّجُوعٍ في عَينِ القن , ٠‏ قَلَمْ و َجْزء كَمَا لَوْ كَانَ الخارُ لجاع 


0 


وَحْدَهُ فَإَِنَا NSE‏ : إن لِمَا فيه مِنْ إِبْطَالٍ خټاره» وَتَمُويت 


ع 
ص 


حفة مِنَ الرّجوع في عَيْنِ مَالِِ رَهُمَا في قر اشع على السراءء زنارف 
الد بالعيب ء فَإنَّهُ إِنَمَا تبت لاستذرَاك الظلامة» وَذَّلِكَ يَدُولُ باخ ٍ الشفيع»» 


2 
0: 
اى١‎ 
5 


\ 


رَقَالَ: «كَإِنَْ بَاعَ الشْفِيعٌ حصكَه في مد الخار» عَالِمًا بيع الأول سَقَطَتْ 
عه » وُت الشْفْعَةٌ فيم بَاعَهُ لِْمْشْتَرِي الأول في الصَّحِبح من ع المَذْهّب2900, 


.)٤۹۲/۷( «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) «القواعد» لابن رجب (۳۰۸-۳۰۷/۳). 

() كذا في «معونة أولي النهى»» وهو الصواب› وفي (الأصل): «في أن» . 

.) 57 5/5( ولامعونة أولي النهى» لابن النجار‎ )٤۷۸ - 5 51//1/( انظر: (المغني») لابن قدامة‎ )٤( 
.)٤٤۸/۷( )هه( «المغني) لابن قدامة‎ 


11 


0 باب الشفعة 0 
ويد دة شَِيعِ) فيما إا ظهّر افص المَشْفُوعَ مُسْتَحَمَا 
َأَرَادَ الشّفِيُ الرّجُوعَ بِالقّمَن وَالأرش (عَلَى مُشْمَرِ أَثَرّ بالبع) لأن السَّفِيعَ 


و 


N E a E مَلکه مِنْ جهته» فَرَجَمَ‎ 


وَحْصولَ الملك لِلْمُشْئَرِيء فكاتت العَهْدَةٌ عَلَيْهِء (فَإِنْ آنكر) مُشْئَرٍ الشرَاءَ 
َك بي (وأَعدَ اَم مِنْ بَائِع) لإقْرَارء بالبئِع» ( )إن العهدة فى 
ا( غ ع لحْصُولٍ الوك لشفي مِنْ جهيو» (كَمهَدة 
2 اك اع ro2”‏ 8 
مُْكر) نا على بَائِع» وَالعهْدَةُ في الأضلٍ اسم لكاب الشرَاءِ» (فَإِنْ 0 
مُشْكرِ) إشقص ممع (كَبْضَ مَبيع حَوْفَ العْهدَة» أجْبر َه حَاكِمٌ) لان القَئْضَ 
راجب لصيل حَقَّ المُْكَرِي في تسليوه» ومن شان الحاكم أ دق 
ومس سلس 
الممتنع . 
(وَكَالَ آبو الخَطاب) رَحِمَهُ الله تَعَالَّى: ((قِيَاسٌُ المَذْهَبِ لا) يجي 
لسري بل ا الشفِيعٌ من تل ام (لِلرُوم عَقَد في عَقَارٍ 


ر 


صحة صحة تصرف مشر يدون قبض) وَيَدْخْلَ في ملك المُْكَرِي بتمسه) . 


RR 


[ ۷۳ /ب[ أو مَعيبأ 4 


ب 


(وَيَنَجهُ: وَهُوَ) 0 ا كاله نر الطاب (الصَّوَابُ) قَالَ فى 
«الإنْصَافِ): «قَالَ الحَارِئِيٌ: (وَهِوَ الأصَح) ؛ لان الأصَحَّ او ا : لَرُومُ 
)01 «الهداية» 3 الخطاب الكلوذاني (ص دكن 

وي ا ا اموي كي وو 0 


«الهداية) » وارءوس المسائل» » توفي سنة عشر وخمس مئة. راجع ترجمته في: «الذيل على 
طبقات الحنابلة) لابن أبي يعلى /١(‏ رقم: )و( سير أعلام النبلاء» للذهبي .)۳٤۸/۱۹٩(‏ 


1۷ 


2 2 باب الشفعة کې 


س 


العقل في بيع العقار قَبْلَ قبْضه› کک اصرف فيه بتفس الْحَقَلَ E‏ 
فی ضصمانه ب > انْتَهّى. وَمَا ذَكَرَهُ في الاتَجَاهِ مُخَالِف لِمَا اعْتَمَدَهُ في 


«المتته )570 ر«القتاع»". 


قَالَ في (الإِنصَافٍ): «قَإِن أ بى المشتري 06 المبيع اجره جره الحاكم 


> 
7 


عليه وَهَوَ المَذْمَبٌ ء اختاره القَاضِي ) ا الحسَيْن» وَالشْرِيقَانٍ أب جَعْفَرٍ 
7 ار e17‏ ره 7چ م ]اه ك 1 2 7 00( 
وَالرَيْدِيٌ وَالقَاضِي تعقوت ع وَالشيرَازِيٌ : 0 الحسن بن ن [بکڑوس] 
ق ° ر ٠‏ 2 ےم »ص 04 7 0 2 
عيرم وَقَدمَهُ فی «الخلاصة»» و«الشرح»» و«النظم»)» و(الفروع»› 
أ 0 مم 4 5 22 e‏ ت 
و«شزح ابْنِ مُتجا)2*”0» انْتَهَى» فَعلى ما حَرّرَهُ يكون الصَّوَابٌ ما تدم لا 
و 
ما ذكر . 


(وإن وَرِتَ انْنَانِ) مَعَ التسَاوي و التمَاضْلٍ (شقصا) عَنْ أبيهمًا أو 
غَيْرِهِ مِنْ عقار» وجب فيه الشْفْعَة (قَباع أَحَدُهُمَا) آئ: أَحَدُ الواركين 


رم هه 


و 9 و 
(نَصِيبَهُ) الذي وَرِئَهُ أو تق (فالشفعة) فيمًا بِيعَ مُشْتَرَكَةٌ (بَيْنَ) الوَارثِ 
لاني الذي لم يَبِعْ (5) بَيْنَ (شريك ور ال قذر يأنهعا؛ لتو 


تڪ 
2ه لا ے 


شَرِيِكَانٍ حَالَ وت اطق كان يتما كما كماما يسبب واج 
ونال لِدَفْ صَرّرٍ الشّرِيك الدَاخِلٍ عَلَى شْرَكَائْهِ» بسب شَرِكَته» وَهوَ 
)١(‏ «الإنصاف» للمّزداوي 011//١6(‏ -018). 

(۲) «منتهئ الإرادات» لابن النجار .)070/١(‏ 

(۳) «الإقناع» للحَجّاوي (؟/377). 

)٤(‏ كذا في «الإنصاف»» وهو الصواب » وفي (الأصل): «تكروس». 

(5) «الإنصاف» للمّرداوي .)٥۱۷/۱١(‏ 


1۸ 


2 باب الشفعة و 
9 وه 
مَوْجُودٌ ني حَق الكل . 
وَمَكَذَا لو اشْئرَى إِنْسَانُ صف دار » ثم اشْترَى انان نِضَْهَا الآحَرَ أو 
وراه أو انهاه 1 و وَصَلَ إِلَيْهِمَا يسبب من اساب الملك» قباع --آ 
تُصِيبة ) 1 4 وَرثَ اك دارا قباع أَحَدُهُمْ تصيبه ا ين ]/٠۷٤[‏ ڈ ثم باع 
أَحَدٌ الع ب ِيْنِ نَصِيبَهُ» فَالسْفْعَة بين جَمِيع جميع الشُرَكَاءِ عَلَ قَذْر الأنلاك» وَل 
بین ر 


ع 
حل 


مات ر E E‏ َعَاتَ أَحَدَهُمْ عن ابْتيْنِ › اء أ 


م ان 1 و 71 وري ره 2 IT ٤‏ ۶ ر 7 ومسو ر که س 


م أ ےم رو ا EF‏ 
بثلثه لاثتين › 3 حَد الوص ي أو د ال ن » فالشفعة , نين ا 


مط ع ف عو دور ع ال الم ار 
OPE‏ شمه (مکفر بد 7 الغلاة» کالمعتقد 3 جبريل 


7 © سر و 


ا لو إن رصل عل وَكَمَنْ بعد الوه ي 
عل ؛ لاتا إا لَمْ بث يٺ للدم الي قر عَلَى كفروء فَمَيْرهُ اول . 
َكَذَا حُكُمُ مَنْ حْكِمَ بكفْرهِ مِنَ الدّعَاة إلى القَوْلٍ بَكَلْق سب 


6 ص 


في «الشهادات»» او (عَلى لعي لقؤله ية رَوَأه 


0-1 


الدارَة نو ِي ((كتاب العلَل) بإستاده عن اس ذوعا رل 
ضرا ودا بح وء غيره م مِنَ الأخبار؛ uy‏ 


)١(‏ زيادة بقتضيها السياق. 
(؟) «العلل» للدارقطني )50/ رقم: .)۲٤۱۷‏ قال الألباني 8 «إرواء الغليل» (ه/ رقم: “018 :)١‏ 
«منكر). 


1 


90 باب الشفعة :2 
العَقَارُء أَدْمََ الِاسْتِعْلَاء في البنْيَانِء يُحَفَقَهُ أن الشّفْعَةَ إِنَمَا مُت لِلْمُسْلِم ؛ 
5 0 6 1 2 حي ٠‏ 0 0 ب 
دفعا e‏ فقدم دفع صَرَر عل 5نم ضرَر المُشْتَرِي ؛ وَحَقٌ 


6 


اله لم رجح وَرِعَاء يه ول . 


بْب مُت الشْفْعَةٌ لَِمُمْلِمٍ عَلَى الذ NN‏ 
الأَصْلِيً وَالمُرْكد ؛ د ا ت لِقَوَو ي على بَدَوِيّ » کڪکسه» 
لعمَوم الادلة» لاشترًّاكهما في المَعْتَى المقتضي لوجوب الشفعة» وهي من 
المَفردات» وَذَكْرَ أَحْمَدُ عن الشافعي أَنَهُ قَالَ: «لَيْس لِلرَّافِصَةَ شُفْعَةٌ) 
قَمَحِكٌ وَقَالَ: «أرَاد ن رجهم و مِنَ الإسلام)”". 


0 نجه تُيُونُهَا) أي : ال : (لمجُوسِي على کا > وَالكفرٌ هتا) أئ: 
في الشف لاف الاح وَالذَّكَا ا ل 


ص ص 


في «الوقتاع ٩)‏ ور جه) (4): «وَتَْمَتُ الشفعة نضا لْكَافِرٍ على الكافر » وَل 
َع لأَهْلٍ البدّع الغلاة عَلَى مُسْلِمِ) » انتهی . 


هه 


غلم مِنّْهُ: أن الغلا لحلا کالمَجُوس لَهُمْ د شُفْعَةٌ عَلَى الكمّارِء وَلَوْ كَانُوا 
كتَابِيِينَ › ' وَيُفْهَمْ أيِضا ونما ِْمُسْلِمٍ عَلَى الکافِر » وَهُرَ مِنْ باب أَؤْلّى . 


24 
ع 


(ولا) کڈ ل (لمضارب) آي لِعَامِلٍ في المضاربة : (على رَتَ 


(1) كذا في (الأصل)» والذي هو من المفردات: عدم قبول شهادة أحدهما على الآخرء كما في 
«الفروع» لابن مفلح -۳۹٤/۱۱(‏ 756). 

(؟) «المغني» لابن قدامة (077/10). 

(۳) «الإقناع» للحَجّاوي (577/7 - .)٦۲۷‏ 

.)8949/9( «كشاف القناع» للبهوتي‎ )٤( 


عم باب الشفعة کې 


المَالِ) وة ذلك أنه شري مِنْ مال المضاربة شقصا فيمًا جب فيه 


ص 


ت 


ET‏ شفْعَةٌ (إِنْ ظهَرَ رِبْحٌ) فِي مال 


المُصَاربَة ؛ أنه يَصِيرُ لَهُ جُرْءٌ في مال اة لا جب لَه [٤۷٠/ب]‏ على 


2 


° 


تفسه (كَأَنْ يَكونَ لَهُ) أئ: ِلْمْصَارِبٍ (شِفْصٌ في دار) نق چ 
ميَْتَرِي) المَصَارِبٌ (يمَالِ) أئ: مِنْ مال (المُصَاربَةِ بَقبَتَهًا) أي : الدار 
EEO‏ (وَجَبَتْ) له َة ته(" لأ ملك التّفْصَ 
الممْرَى يِن مال المُصَارَبَة لِعيروء أغبه ما لو كَانَ ويلا في شِرَائه مِنْ عير 
E‏ 


0ر س o‏ 


(وَلَا) شْفْعَةَ أَئْضًا (لِرَبٌّ المَال عَلَى مُصَارب) وَصورئةُ (كَأَنْ يَكُونَ 
رب الال شِقصٌ في دارِء شري تر ِمَالَِا) أي : لقان 
(بفيّتهًا) لان الذلك لوت الالء فلا تى الشف عل تة ول هة 
ا (لمضارب فيمًا بَاعَهَ منْ مَالِهَا) أي : المضاربة (وَلهُ) أي : ن 


وه 


(فيه) أي : الشقص (ملك لتهمَته) شه شرَاءَه من نَعْسِهِ ) وثبکت ال 
سيد على المكَاتب ؛ لِأَنّ الي لا ب اويا ا جَارَ 


أن تش شري مله » ببخلافٍ العبْد ان وَإِنْ کان عليه دين » فلا شفع شفعة لسيده 


ا واد ينه أن ما ب فلك اة 


کے 


# هرو 7 ا 
ر( أي : لِلْمُضَارِبٍ (الشفعة ؛ فيمَا) أي : : في شقص (بِيعَ) أي: باعه 
مالك الأخترة لض ين ان هون ا 


. ) 5"1//5( «معونة اول النهى» لابن النجار‎ )١( 


4 


ر باب الشفعة و 


(شرکة لِمَالِ المُصَارَبَةٍ إِنْ كَانَ) أي: وَجد (كط) فا بالشْفْعَة [كَمَا 
و كَانَ كَمَنْهُ دُونَ المثل ؛ لِأنَهُ بِمَظِنَةَ أَنْ بزح » (فَإِنْ أبّى) العَامِلُ أَحْدَّهُ 
بِالشّفْعة] 00 أي 0 ا ]من المثلء أو غَيْر ذلك (أَحَدً 
بها) آي: بالشّفْعَةَ (رَبُّ المَال) لأ مال المُصَاربة ِلك وَالسركة بالحقيعَة 
AR‏ 


Ge: هلام‎ 


. فقط‎ )٤۳۸/( من «معونة أولي النهئ» لابن النجار‎ )١( 
كذا في «معونة أولئ النهى» لابن النجار (5778/5)» وهو الصواب» وفى (الأصل):‎ )١؟(‎ 
«يفوق).‎ 


V۲ 


عير مَل انماع » وَقِبِلَ: مِنْ وَدعَ n‏ ت ee‏ 5 


عه م 


تا ند التوكع قر الأَزْهَرِيُّ رَحِمَهُ لله تَعَالَى: «وَسَمْيَتْ وَدِيعَة بالهَاءِ ؛ 
لته مم دَمَبُوا بها إلى الأماة»“. 


4 َه 7 ۾ سس 2 أ َه أ 6 م و a‏ 0 ب 5 
َالأَصْلٌ فِيهًا الكتَابُ وَالسّنَةَ وَالإِجْمَاعَ» أمّا الاب فقول تَعَالَى : 
2 ر ےر ر 


لان امن بعک بعصا لود اى اومن ام44 [البقرة: +مم]ء وأا السُبَهُ قم 
E‏ هَرَيرَةَ رضي الله تعالئ عنه» ڪن التي کل أنه قَالَّ: «أدّ الاما إلى 
من انْتَمَئكَ وَل خن كن اتلك RE N‏ 
١(حَدِيتٌ‏ حَسَنٌ)» وَأْجْمَعَ المُسْلِمُونَ على جرَاز الإيداع رالاسي اع 
[/\vo]‏ 1 يالاس 3# إلى ذلك نه ل کر جميع م الاس ا 


0 مو ىت د ع a‏ 
مَوَالهِمْ بأَنْمَسِهِمْ , وَلا كل أَحَدٍ له حِرْرٌ يَحْمَظ فيه ماله » فَدَعْتٍ الحَاجة إلى 


(؟) أبو داود (5/ رقم: 019") والترمذي (؟/ رقم: .)١5515‏ 
(۳) «الإفصاح» لابن هبيرة .)٥/۲(‏ 


A2 


96 باب الوديعة وو 
لِك ؛ لَك من يس له زر ين سف مالو 
سَ )اوس A rT‏ 2 ا 1 م ه و م ° 0 
م الوَدِيحَةٌ شَرْعًَا: (المَال المَدْفُوعٌ إلى مَنْ) أي: إِنْسَانٍ (يَحْفَظه) فَكَرَجَ 
بقَيْدِ المَالٍ الكَلْبٌ وَالحَمْرُ وَتَحْوْهمَاء وَبِقَيْد المَدْفوع ا أله سے ا 1 


e‏ أ تخر لی کار عبرو 5 تعد عَلَيْهِ ما لَمْ يَدْفَعْهُ مَالكه» 


لمال ر وم ل( صرح به في ا 00 9 
َال فى «المُبْتَهَى): «الوَدِيعَةٌ المَال المَدْفُوعَ إِلَى E‏ بلا عرض 


2 


انتهى » وَعِبَارَة «الإقتاع»: («والإيداع تؤكِيلٌ في حفظه تَبرْعا»)» ن 
ق (المبيع»: «ولا يَصِحّ الإيداع وَالِإِسْتِيدَاعَ إلا مِنْ جائ را 
في ماله وَكبرّعِهِ به » انتهی . قال في «الإِنْصَافٍ): «(الوَديعَة عبارَة عَنْ َر وکل 
لحفظ مال عَيْره مدع بير تَصَرَّفٍ ) قَالَهُ في (الْمَارٌ ق)» و وَقَالَ في «الرعاية 
الكبرّى»: (وَالإِيدَاعَ تَؤكِيلٌ › أو اسْيتَابَةٌ في حِفْظِ مال رَيْدٍ تبدّعا22000» انتهى . 
ا 6 ماس كه ا د ” 4 
وَل EET‏ بَحَتَه » فَعَليْهِ تكون إِجَارَة للوَدِيعة . 
َالإِيدَاعَ شَزعا: اويل مِنْ مالك مَالِ في حِفْظِهِ حَالَ كَوْنِ الحِفُظ 
)١(‏ «منتهئ الإرادات» لابن النجار .)075/١(‏ 
(۲) «الإقناع» للحَجّاوي .)٥/۳(‏ 


(۳) «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح (هإهةم). 
(:) «الإنصاف» للمرداوي (5-6/15). 


/ : 


باب الوديعة 
ومس 00 


في (التَوَكلِ) مِنْ إِنْسَانٍ (في 
فْظه) أَيْ: حِفْظ مال غَيْرِِ (كَذَيِكَ) أ a‏ 


الإذن في التَصَرّفِ بعَيْر الحفظ . 


(وَيُعْتبْرُ لَّهَا) آي: لِلْوَدِيعَة (أَرْكَانْ وَكَالٍَ) لِأَنََّا نوْعٌ مِنْها» (وَتَبْطْلُ بِمَا 
بطل به وَكَالَةٌ) إلا إِذَا عَرَلَهُ المَالِكُء وَلَمْ يَعْلّمْ بعَرْلِهء (وَلَوْ عر تَفْسَهُ 
َهِيَ بَعْدَهُ أَمَائةٌ شريه حْكْمْهَا في يدو حُكْمْ النَوْبٍ لدا أَطَارَئهُ الربحُْ إلى 
دارو » يجب 0 إلى مَالَكِه) » قَالْهُ في «الإْصاف»» نسح بالرد إلى 
صَاحِبهًا ؛ بان دی المُودع فیهاء فلو قال س بمخضر من رَب 
الوَديعة ) َوْ في ت الوَدِيعَة) أذ : ) رلت ر ن عنها) » 3 نمس 


برعا ِى الحافظ (وَالِاسْتِدَاعٌ) شَرْعًَا: الذخو 
ي: 


ص َه 


تل أن تصل إلى صَاحِبهًا» وَلمْ يَضْمَنْها. 
ع ع ا 1 2 
(وَيُسْتَحَبٌ قَبُولهَا) أي: الوَدِيعَة (لِمَنْ يَعْلَم منْ تفسه الأَمَانَة) أي: أنه 


افيه سس 


2 هة اور لى حِفْظِهَا لزل كلل : «وَاللُهُ في عون العَبْدِ مَا كان العَبْدُ في عَوْنِ 
أَخيه) ٤‏ قال في «المتدع»: : الويكرة لِعَيْرهِ 0 برضا ر رَيها)7 » انتهی . عل 


م سس ےت 3ے و۶ 


المُرَادَ بَعْدَ إعلامه بِذَلِكَ إِنْ کان لا يَعْلَمُهُ لملا يعرّه. 


ع 
ص 


(وَهِيَ) أي: الوَدِبعَةٌ (آَمَانَُ) يد المُودَع (لا د 1 لا يَضْمَئَْا 
لر و كمد از رین ينا ناي د في المَيْنِ ؛ لن الله تَعَالَى سكام 


.)5/15( «الإنصاف)» للمّرداوي‎ )١( 
أخرجه مسلم (۲/ رقم: ۲۹۹۹) من حديث أبي هريرة.‎ )۲( 
«المبدع) لبرهان الدين بن مفلح (ه/هم).‎ (۳) 


Vo 
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ص 
65 


أْمَائَةَ لحان يناي الماك [ه/اا/اب] 


هه 


قلا يَضْمَنْهَا المُودع (وَلَوْ لقث مِنْ 

ين ماله) سَوَاءٌ ذَمَبَ مَعَهَا مِنْ ماله شَيء» أو لا ؛ لِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُّ شعَيْب» 

عن یی عَنْ جت أ ال يله َل امن أو وديم كلا َع يده 

EEE‏ المستودع e‏ لمَالكهّاء فلو ضمتث لامعَتعَ 

َس ِن الول فيا تع كريس الحَاجَة إِلَيْهِه وَمَا رُوي عَنْ عُمَرَ: «أَنَه 
صَمَنَ إِنْسَانَا وَدِيعَة ذَهبَثْ مِنْ بین ای0٥‏ 0 على التَمْرِيطٍ . 


ا 0 ا 2 0 5 2 0 ٠‏ 9 5 

(وَيَلوَمَهُ) أي: المُودعَ (جفظها) أي: الوَدِيعَة (في جزز مِثْلِهَا عَرْفا) 
f 2‏ 5 ف 6 ر ا 
لن الله تعالئ قَالَ: إن أله يَأمَركرَ أن ووا منت إل اهلها( [الساء: مه]» 
ور وس 3 01 0 0 و 
وَلا يُمْكنْ أدَاومَّا بدون حِفْظِهَاء وَلِأن المَقَصود مِنَ الرَدِيعَة الحمظ› 
وَالِاسْتِيدَاع الَْرَامُ ذَلِكَء فَإِذَا لَمْ يَحْمَطَهَا لَمْ يَفْعَلُ ما الْترَمَهُء وَالمُرَادُ باجزز 
لها كَحِرْزِ سَرِفَةء وَهِي في کل شي ْءِ بحسيو كَمَا سَياتي في بَابهًا. 


(وَلَا يَضْرٌ تَقْلهَا) أي: الوَدِبعَة (مِنْ جزز يه لمثله) أي: الحِززٍ الأول 
(وَلَوْ) تَقَلَهَا ا جرز (دون) الجرز (الأَوّلِ) لم ر يضْمَنٍ الوَدِيع الوَدِيعة ؛ ن 
صَاحِبَهَا رَد حِفْظَهًا إل اجتهَادو» وَلَمْ يَخْصْلُ م مه ربط (كَإنْ عَينَهُ) أي : 


الحرٌرَ رَيُهَا) أَئ : 86 الوَدِيعَة» بِأَنْ قَالَ: «ضَعْهًا في هذا البَيَت) (فَأَحْرَرَهًا 
بدُونه) أ بِمَكَانٍ هود رة المع بالتبَة إلى الفْظِ» كلق . 


e 


(۱) ابن ماجه (۳/ رقم: .)١5٠01١‏ 
(۲) أخرجه عبدالرزاق (۸/ رقم: )١51749‏ وابن أبي شيبة /1١(‏ رقم: )۲۱۸۷١‏ والبيهقي /١1(‏ 
رقم: ۱۲۸۲۸). قال الألباني في «إرواء الغليل» (0/ رقم: :)٠١ ٤۸‏ (صحيح). 


۷٦ 


وََتَحهُ: وَلَوْ أَنَّهُ) أي: المَكَانَ الذي تَقَلَهَا ٳلَيهِ هْوَ (حِرْرٌ مِنْلِهَا) أي 


الوَديعَة ؛ لاله ۾ لم يُمَوَضْهُ إلى اجْتِهَادِهِ» قال في «المُبدع»: : «قإن تَقَلَهًا إلى 


َي 


الأغلى 3 يَضْمنْ ؛ لاه راد حيرا أ إن تَقَلَهَا 3 المَسَاوِي ؛ لعَدَم 
اة » انتهى ‏ وَقَالَ أو الطاب وغيره: (يَضِمَن إِنْ أ حْرَّرَّهَا بمثله200, 
قَالَ في «الرعاية الكتبرى): وَهُوَ آ۳ انه . 

فَمَفْهُومٌ كَلَامِهِمْ إِذا کان دونه َم حِرْرُ مِتْلِهَاء فانه يضمن بالطريق 
الأول ؛ لأ المَكَانَ الَذِي عيَنَهُ هْوَ رر مِمْلِهَاء وَالمْسَاوِي أَعْلَى رة يِن 
م دونه » َا صم في فلا لى مله قُبالأؤلى أن يَضْمَنَ في لها إلى 


ر ۶ سير ا ]ست انه وم , حر د انر .+ “ست عت 04 14 
ما دونه › ولو کان حرز مثلها ا ت - (ضمنَ) 


کو ر 


مالف المَالكَ في حفط َالو واد بوت الدار تَخْتَلِف ) قَمنها مَا هو 


ص 


ه سس 2 sS‏ ۹ 2 
آل کا وخ وى که ا ؛ فَيَضْمَنْهًا بوضعها بِعَيْرِهِ. 


ساو ا ES‏ ر واا رصم ° . کو ےر ت ' 9 
(وَلَوْ رَدْهَا للمعيّن) بَعْدَ ذلك ك 
الدونء فلا تعود أَمَانَةَ إلا بِعَقْدٍ مُتَجَدَدِء (و) إن حزما (بمئله) أي : بل 


أ 2 ص سمه 
0 4 


e E كما‎ E CH إل الحنظ‎ OA 
وال (الْمَسْهُ في خِنْصِرِكَ) 2 فا سه في ينصره (وَلَوْ ل حَاجَة أو بَادَمَا)‎ 


1 


oe 


أي: الوَدِيعَةَ (أَكْمَالَا) [-00 لاتا تَؤئمةٌ لِلْحِرْرٍ أَوْ لَهَاء إِذَا كَانَتْ في 


6 «المبدع) لبرهان الدين بن مفلح (ه/لام). 
(۲) انظر: «الإنصاف» للمّرداوي (15/ .)١ ١-1١‏ 
(۳) «الرعاية الكبرئ» لابن حَمُدان (؟/ل ه5١/أ).‏ 


8 


(وَلَوْ نَهَاهُ) عَنْ تفْلِها إلى دز َوْقَّ الي عَيَنَهُء َو زِيَادةٍ الأَقْمَالِء (لا 
يَضْمَنُ) الوَدِيعةَ إِنْ لقث ؛ لان 5 َعْيينَ الحِزْز يفضي الإذنَّ في مِثْله» كمَن 
اكترَئ رض وزع 3 له نل زع نع قا مو مغل في ايء واف 
الإذْنُ فِيِمَا هُوَ أَحْمَط مِنْ باب أَوْلَى ' كَرَرْعِ ما هو دون البرٌّ صَرَرَاء ولا قَرْقَ 


ين الجَعْلٍ أوَّلا في غَيْرٍ المعيّنِ وَبَيْنَ التفل إِلَيْء [قَالهُ](" الحَارِئِي ٠‏ وَفِي 
«التلخيص»: «رَأضحَايتا م ر 0 قوا بين َيْنَّ كَلْفهَا يسبب ب التقل » كَانْهِدَام ابیت 
وَبَيْنّ تَلَِهَا َيِا وقد اسار لِه بِمَوْلِهِ: (وَلَوْ تَلمَتْ يسبب تقلء كَانْهِدَام 
ما نقلَت إِلَِْ) قَالَ في «لتلخِبص»: «وَعِندي إا حَصَلَ الف بسب ال 
كَانْهِدَام البْت المثقول إلَيهِ» ضَمِنَ00"» انى . 


(5) إِنْ كات العَيْنُ المَْصُودُ حِفْظهًا في بيت صَاحِبِهَاء قَقَالَ وجل 
بِأَجْرَةٍ أو بلا 0 («احَْطْهَا ببيْتى مَوْضعَها»» كتقَلَهَا) المُسْتَحْفَظ عَنْ 
مَوْضِعِهَاء (لا لِخَوْفِء ضَمِنَ) أي يش إِنْمَا هو وَكِيلٌ في حِمْظِهَا 
في مَوضعها› فهو معد بِتقْلهًا ؛ ؛ لِأنَهُ َير مَأَذُونِ 007 أن ساف د 
ليها الف » عليه إِخْرَاجُهَا؛ لِأَنَهُ مِنْ حِفْظِهًا في هَذِهِ الحَالَةَ (وَإِنْ نَهَاهُ) 
أي: تَهَى صَاحِبُ الوَدِيعَة المُودعَ (عَنْ إِخْرَاجِهَاء فأَخْرَجَهَا) الوَدِيٌ (لجزز 
مل » أو) لزز (أعلَى أو ) لزز (دُوته لعذرِ وبَلرَمْة) أي: الوديع إِخْرَاجُ الودبعةٍ 
(ِعََيَادٍ شَيْءِ لالب نه الهََا) عَعَعَيَانٍ تارء و عَعَيَانِ سَيْلٍ وتخو 
10 کارا کر ران و 
(۲) انظر: «الإنصاف» للمَرّداوي (15١/؟7١).‏ 


VA 


د باب الوديعة 99 
كتهب » أو يَحَاف عَلَيْهِ مِنْ ظالِم أو سَارِقٍِ (لَمْ يَضْمَنِ) الوَدِيعٌ الوَدِيعةَ إِذَنْ. 
(وَإِن د ر کا ِذَنْ) أَئ : مَعَ عَسَيَان ما الغالب م مه اللاك بالمَکان ن التي 
هي بدء (أَوْ أَخْرَجَهَا) | نه (لِعَبْرٍ حَوْف) وَيَحْرّمَانِ (وَلَوْ) كان الإخرَاج 
(ل)حِرْزِ (أَعْلَى) مه (كتَلمَتْ مُطْلَقَا) أو سَوَاءٌ أَخْرَجَهَا إلى مغل ما كات فيه 
أو أَحْرَرٌ مه ؛ لِأَنَهُ حالف رَبَهَا لِمَبْرِ قَائِدَةٍ (ضَمِنَ) لِتَعَدَِهِ بلك . 


(كَإنْ قَالَ) لَه مَالكها: («لا تُخْرِجْهَا وَإنْ خِفْتَ ء يها » مَحَصَلَ حَوْفٌ , 
َأَخْرَجَهَا) حَوْنًا عَلَيْهَا (أَو لا) أئ: 0 4 يُخْرِجْهَا مَعَ حصول الحَوْفٍ ) 
تلقث مع إِخْرَاجِها و تَرَكَها e‏ يَضِمَدْ)هَا ؛ أن هي مَالِكِهَا عَنْ إِخْرَاجِهَا 
مح حوفي اللاك نص فِيوء يكن مَأدُونَا في تَْكِهًا في ِلك الالء كَلَمْ 


يَضْمَئْهَاء لامتكاله أُمْرَ صَاحِبهَا » كما لَوْ قال له: «أتلفها» » فَأَتلمَهَاء ولا يضمن 


م 2 کے > ر ر ر 


إا أَخْرَجَهَا ؛ لته زيَادَةَ حَيْر وَحِفْظٍ» فلم يَضْمَن بهء كما لَوْ قَالَ لَهُ: «أَتْلِفْهَا؛ ؛ 
َل مها حت کله 5 
ب E‏ ر ه ره ر E‏ ص ص م رت بسر 6 
(وَإِن لم يَغلف) سق مُودّع (البهيمة) المودّعة عنده (حتى مَانَتْ) 
جوعا أو عَطْتْمًا [٠اب]‏ (صَمِنَهًا) لأن العَلّ مِنْ كمال الحمظ الذي التَرَّمَهُ 
5 2 0 0 و 2 e‏ أ 0 0 0 
ا و بعَيْنهِ؛ لأن ا ا َيَرَمُة 


إحيًا 

ص 
و کد | ما“ 0 5 5 %4 ي 2 
علفهاء حثول مالت )2 ونه ا ن عليه الكها؛ منت لقوله: 
o2‏ 1 ص 


مُه ما لَوْ قَالَ لَهُ: الها › فََتلَهَا (وَبَخْرُمُ) تَر عَلَفْهَا مُطلقًَا ؛ لِأَنْ الحَيَوَانَ 


۷۹ 


َنَجهُ) لَرُومُ المودع الإنماق عَلَيْهَا؛ لن ن تَرْكَهًا مِنْ عير عَلَفِ مُحَرَّمْ 
(يرْجع مُنِْقٌ) على البهيمة ِء بت قلا وجُوبه على الموع (إن وا 
أي : : الرّجوع (مَعَْ 6 تَعَذْرِ اسْتَعْدَانِ مالك) البهيمة لبعد مکانه › 0 لِعَدَمْ العلم 
به (وَلَوْ لم يَسْتَأَذِنِ) المودع م (حَاكمًا أَمَكَنَ) اانه (خلافا لَهُ) أي : (للإقتاع» » 
لقوله: «فَإن عجر عَنْ صَاحِبهَا 1 وَكيله» رَفَمَ N‏ 0 الحَاكِمٍ » إن 5 
لِصَاحِبِهًا مالا اَی عله من وَإِنْ لَمْ يَجِذْ فَعَلَ مَا يَرَى فيه الحقا)20. 


07 


(وَيفْبَلُ و آي الود (في قدر ما أَنَْقّ) على الْبَهِيمَةَ» إِذَا كان 


إِنْمَاقَهُ (بمَعْرُوِ) بحي a‏ ا سْرَافٌ فيه (وَيَلْوَمُ) المُودَعَ 
زلف هيو ولو لم يُؤر) العو ( به بو) أي : العف (خلاقا «للمنتهى) 
ف فِيمَا يوهم) من عبارته: ««وَإِن 6 أي : 6 رَبَهَا ربا المودّع (به) أَئ : ِعَلَفَِا 


0 ل 


8 7 لسر ر ° © ماه 2 
ا انتهی . فَمَفَهُومُهُ: إن لم يُؤْمَر به لا رمه 


() إن قال وف وَدِبعَةِ لمن استودعه: («انْرُكهًا فى جَيْبكَ)» فر کھا فى 
بده أو) كرَكَهًا (في كمد أَو) قال لَه «ارْكْهًا (ني كُمّكَ) مرکا ني يد او 


سر سر 


عَكنة) بان قال له: «اتْركْهًا فى يَدِكَ) قَتَرَكَهًا فى كمه (أو أَحَذَهَا) أئ: أَحَذَ 


ع 


۳ و 0 7 
الوَديعَة (بسُوقه» وَأمر) بالبتاء للْمَفْعُول أئ: أَمَرَهُ مَالكها (بِحِفْظَِا 
ته تر کا جين مُضِيّه » تلقث قَبْلَ) أن يَمْضِيّ بها إلى : ته (ضَمِنَ) . 


.)۷/۳( «الإقناع» للحَجّاوي‎ )١( 
.)071//١( «منتهئ الإرادات» لابن النجار‎ )۲( 


۸ ٠ 


و» أو كمهء مع أمْرِ مالکها» بترکها 

ل 7 اي 00 

و ا 0 لن e‏ 
م وت 


a ks‏ ا 


0 
م 4 


3 
e 
9 
0 
: 
E 
5 


وَجْهء فَصمنَ لمُحالفته. 
(لا إن قَالَ) له َس الوَدِيعَة: («اتْرَكْهًا ني كمّكَ) › أَوْ) قَالَ: «اثاكهًا 


في (يدك»» فترکها في جَيْبِهِ) فَإِنَهُ لا يضمن E O‏ 


مره را حفْظَِاء وَلَمْ يمين زرا مرها المُودعٌ في جنيو أو شَدَهَا في 
کا عَضْدِهِ مِنْ ]/٠۷۷[‏ جَانْتٍ المجَيْبٍ أ يرو أو برها في كمه 


41 


ل 


10 َاهَا) المُودع (عِنْ ل هخ هُبجُومٍ تخو َاهِبٍ) عَفَاِعٍ طريقي (إِخَْاء لها 
نه لإ يَضْمَنْ ؛ لن ھا عاد الاس 2 حفظ ل أَموَالهمْ (ومہ مَعَ إطلاقي) مودع 
(يَضَعٌ) المُودعٌ الأَمَائةَ (أَبْنَ : اء حَنِتُ گا ززا لوغلا (ن تخو کُم بد 


ا 


ل 


e 2‏ 2 6 9 سر ص ر3 ه 
قال ا «إذا فال كالكها: «احفظها) وَأَطْلَىّ ؛ إن شَدَّما على عضده من 
جاب الجَيّب › ل بصن ِن شدمًا من الجَانْبِ الأخر» ضَمِئهًا ؛ لان 
الانن:!" يتور على لها O‏ 
)١(‏ قال ابن الأثير 7 «النهاية) (۱۱۸/۳): «الطرًاك: هو الذي يشق 2 الرّجِل 00 ما فيه) . 
(۲) انظر: «معونة أولي النهئ» لابن النجار (57//5 5) . 


م١‎ 


باب الوديعة 
19# هه ب ي 


تال في «المَعْنِي): «وَمَذَّا بطل بم إِذَا ‏ ترکها في جَيْبه جيبه 
کی كن الاو بغر عل لاء ولا بشن وكيس إنكَادٌ ززم ا 


الحِرْرَيْنِ مَانِعًا مِنْ رازا ما دُوتهُ إِذَا كان حِرْرًا لِمثْلِهَاء وَسَدُهَا عل 
ا الس بخرژود يو آنراکمم, كأية َه فی 


الكمٌ وَتَرْكَهَا في الجَيْب» وَلَكِنْ لَوْ آه مره بشدهَا مما يلي الجَيْبَ» فسدهًَا مِنَ 


وَإنْ أَمَرَهِ بِسَّدَهَا مِما بلي الجَانْبَ الآخَرَّء فَشَدهَا مما بلي الجَيْبَء لم 
عور 2 و و 7 ع رر اا 
يَضْمَنْ ؛ لانه أحْرَرْء وَإن أم واس لعا ه بحفظها 


1 


مع مها مِنْ أي الجن كان لَمْ يمن ؛ لأنَهُ متيل أمرَ ما لکھا مُحْرِرٌ 
لھا بجززِ يلاء إن دحا على وَسَطِه هو حر لَهَاء وَكَدَِكَ إن كا في 
يته في حِرْزِمَاء وَإِنْ أَمَرَهُ اَن يَجْعَلَهَا في صُنْدُوق» وَقَالَ: «لا تُقْفِلُ عَلَيْهَاء 
لا تَتَمْ فَوْقَهَا مالف في ذَلِكَء فلا صَمَانَ عليه غ انْتَهَن . 

(و) إن نال مُودّع خاتم لمستودعه: («اجعل الحَاتمَ ف ١‏ في البنصِرٍ), 
تَجَعَله في الخنصر) فصاع › (ضَمدَ) (لا عَكسَهُ) اا إا قَال: 
ا ا 
َخْرَرُ (إلا إِنِ اْكَسَرَ) الكَائمُ (لِعِلَظِهًا) أي ERE‏ 
َه با لَمْ يأَذَنْ مَالِكَهُ فيه وَإِنْ جَعَلَهُ في الوُسْطَى» وَأَمْكَنَ إِدْحَالَهُ في 


ل 


6 «المغني) لابن قدامة (71//9؟). 
(۲) زيادة يقتضيها السياق . 


AY 


باب الوديعة 
ee‏ 


ضمنَ ؛ لا ّى ِي المأمور به. 


2 


ر أي : الا تم (في نْملتهَا) ا 5 : الوسشطى (العليَا) 
لر الت اا ال( إن قال الَو للْمُودع: : («احْمَظهًَا 


ف هذا الك ولا تدخلة اداه ا بان ال إل رف 


ا 


بئَخو حرق أو سَرِقَةٍ) أو تهب (وَلَوْ مِنْ غَيْر ل إلى البَيْتِ الذي أمَره 
المَالكُ أن لا تدخله أحدا (ضصمن) أن الا تتا شاقة الؤديعة فى رل 


إلى البَبْتِء وَعَلمَ مَوْضِعَهَا وَطرِيقَ الوصُول إِلَيْهَاء مَسَرَقَهَاء أؤ دل عَلَيْهًا ؛ 
41 و 


لأنها مُحالفة توجبٌ المِْحَان : حَيْتْ كَانَتْ سَبَبا لإِثْلافِهَاء كُمَا لو نَهَاه عَنْ 
إخرَاجهًاء ا غير [۷۷٠/ب]‏ حاجَة» انه ه تضمنهًا. 


١ 


-ى 9 
(فرع) 
أن با (لمُودع بَبْعُ وَدِيَةٍ حاف َلْهَا أي : الوَدِيعَة» إِذَا 
لْمْ يَجِدْ AT E‏ حمطا عند وَل 


یل 3 ل تحب) بَعهَا (م E‏ 


ونج 


0 لم يبعْهَا يَضْمَنْهَاء ولا قَائِلَ بهء ك ذم ١‏ 
هاه عَنْ إِخْرَاجِهَاء وَحَافَ عَلَيْهَا التَلَىَء وَلَمْ يُخْرِجْهَاء فَإِنْه لا يضمن وَمَا 
دك و ت -ه ا 4 2 : 


(وَإنْ دَقَعَهَا) أي: دَق المُسْتَوْدَعَ الوَدِيعَة (إِلَى مَنْ) 
و 7 
(يَحْفْظ مَاله) المستودع (عَادَة ف 3 وباو وَحَادمِهِ) و 


e‏ ت 
سو ليان 


لم يَضْمَئْهًا ۽ لاذ وجب علب فظهاء قله ا 
كما لو كاتنت الوَديعة ا EE‏ إل الا 


(:) دع 0 NG‏ الت ار ااه سرا انر 


أحْمَظ لَهَا (إلى جت ي هة وَشَرِيكِه كَأَجْتَبِيٌ) إن كان ثِقَهَ لا يَضْمَنُء وَإِلا 


يي 


E 


لي 


ضمنَ › شرِيك رها في يرما ET‏ المستودع إلى شريك 
تسه › ضمنَ المشتودع الوَّدِيعَة ِن لقت . أ شریکا العتان» إن جَارٌَ إيدَاع 


حَدِهمًا الظاور آله لا صَمَانَ عَلَى المُنكؤدع : في الرَد لِلاَحر على ما تَقَدمَ 
في الشركة وَالعَيْنِ لانْتئنِ دا أَوْدَعَامَاء ليس للْمُسْتَودَ تع الرّدُ عَلَى أَحَدِهِمَا 


يو اخ ونير 
١‏ م ر جوع ماس ر و > ے عبرو ۽ 
(أو إلى ل رشوّة» ولا ا ولا اکل امُوَال 


e‏ ا جر النواب الرساتيق ؛ نکر ا 
5 28 مه رى 


00 کو o۶‏ - ھگ کک 


ا دض بوي 


4 


99 باب الوديعة‎ e 

م ١ے‏ ل مه E‏ ھن < 

(وَلمَالكِ) للوديعة (مطالبة) المستؤدّع (الآَجْتء ۶ أنْضًا) بالبَدَل مع 
00 هو ل 7 كو د o‏ 
ايء لا فن ما لبس 1 قش أف العو رن قل لكايب وَكما 
لو مها عَلَى وَجْه الهبة (وَعَلَيه) أي: الأجْتبٌِ (القَرَارُ) أي: قَرَارُ الضمَان 
(إن عَلِمَ) بِالحَالٍ » قال في «الفروع): «وَإِن أَوْدَعَهَا بلا عذر» ضما » وقراره 
عَلَبْه فَإِنْ علم الّانى › َعَائْه) 70 . 
وم 2 و > 7 0 2 أ 


) إا مها الاين إلى جت حَ» فَإِن لم يَعْلمْ, 


وَتبحة: تكذا 
چو بے 57 


الراك ع الداع له؛ لاله عَرهُ ون َلِمَ القرار عليه ديه َأَخْذِهَا مِنْ 
عير إِذنِ 


ص 


(5) بتجه 3 الحَاكِمَ لا يُطَالبٌ) بالوديعة مُطلقًا مُطْلَقًا (إلا مح عِلمٍ) 
بالحَال ؛ 4 إذا ل ]1/17۸[ بالحال یجب ر إلى المستؤدّع , رن 
ادباو ب د 


1 


انريم 7 بح الال (لضًا) عَلَى م 5 ت 


e 


المُودع ل فاما المُودَعٌ ؛ لان دلالته متافية 3 لاست E‏ 


أ 


ذو 


شب ما َو دََحَهَا إلى غَيْرِهِ مِنْ عير عُذْرِ» انلها ء وَأَمَا اللص ؛ قادن ه المُتلف 

عبس لوحو التلف فِي بده (وَلهُ) أي : : المُودع (الاستعاكة 
تبي في حمل وَتَقْلِ) أي: في حَمْلٍ الوَدِيعَة وَتفْلِهَا مِنْ مضع إلى آحَرَ 

ا ا العادة به . ' 

(0 «الفروع» لابن مفلح  00015/0(‏ 


Ao 


باب الوديعة 
ل 


أ 


ايم وي عة (3) معزو 6 يِوَدِيعَةٍ ولو مَعَ 
حُضُور مَالِكِء نضا .لاف لَهُما یکا يُوِم) ِن جازتما قال في « لمنتهَى: 


ن ا 0 سَمَرَاء وَحَافٌ عَلَيْهَا عِنْدَهُ رَدَهَا إلى مالكه»› أو م e‏ 
عَادَةٌ وَكيله في قَبَضِهَاء إن کا )20 , 


و يُسَافِرٌ بهَاء وَ(إِنْ) لَمْ CIE AO ET‏ 
المد : بل » الال د ای ی قله | 
في «التنْقبح) عن مَا ذَكرَه E‏ وَعِبَّارَة «الإقتاع»: : «وإن اراد صقرا 


EE‏ بنك 111 رَدُمَا على ملكا الحَاضِرٍء أَوْ مَنْ بَحْمَظ ما ماله عَادَة 


0 - 


عَلَنَهَا 5 کان ا لا وَلَمْ يَنْهَهُ)20, ا 
ا ل ع و ع 2 
قَوْلهُ: «وَالحالة هَذِو)اء أ: وَرَيّهَا حَاضِدٌ» وهو أيْضا مُوَافِقٌ لمَا 


ب AE‏ ا ؟ 2 ° رو م ر E‏ 7 ا 0 
5-18 وَحِيتَيذٍ لا ضمّان عليه إن تلفت مَعه» سَوَاء كان به ضرورَة إلئ 


سس سوه سه 2 


ا ۽ لته مها إلى مضع مأمُون» َم يَْمَنهَاء كما َو قل 
في البلّدِء وکاب روصي لا مجر لِحِفْظِ شَيْءء ن كان السَّمَوُ أحْمَظَ 


لَهَاء مراع ELL‏ ذلك مَوْضِعْ حَاجَة» فَيَفْحَلٌ ما فيه الحَظ 


لمالكها» ر 37 يَضْمَ تَلَمَهَا يالسفر» قال في «الإنصافي»: «وَعَلَيْه جَمَاهِيرَ 


.)٥١۸/١( «منتهى الإرادات» لابن النجار‎ )١( 


(۲( (التنقيح المشبع») للمزداوي (ص ۹۳ 1 2. 
(۳) «الإقناع» للحَجّاوي (4/۳). 


A٦ 


باب الوديعة 
E)‏ 


الأضحَاب»» (وَلَمْ يجأ اليلد عد أن ذا ق > ار عرق 
لبلَدِء فلا صَمَانَ عَلَيْهِ إِذا E‏ حَاجَةٍ» فَإِنْ تَرَكَهَا 


إِذَنْء قلقت فَإِنَهَ يضمن عَلَى ما صَحَّحَهُ في «الإِنْضصَافِ)(" حَيْتْ تَرَكَ 
الأضلح. 

(وَإِلا) أئ: وَإِنْ HOE‏ هاه المَالك عَن السّمَر 
بها (دَنَعَهَا لِمَالِكَهَاء أَوْ) دعا ل(مَنْ بَحْمَظ مَالَهُ) أئ: مَالَ مَالِكِهَا (عَادَةَ 
أو) إِلَى (وَكيله) أئ: وکيل مَالکها (في قَبْضهَا ؛ كاضر حاف عَلَيَهَا) دن 


5 


ذلك تخليصا لَه مَنْ دَرْكِهَاء وَإِيصَالَا للق إلى مُسْتَحِقَه وَمُقَْضَاهُ 


۴ دَفَعَهَا 1 الحاىم ]۱۷۸ /ب[ ] إن ضمنَ ؛ لن الحاكم ١‏ ولاه له 
الرَشيد الحَاضِر› وا مك ارد لتَعديه . 


- 
9 


سم 


(قإِن د َعَذّرَ) دفعها لِرَيهَاء (ذَ)يَذْفَعَهَا المُودَع (لِحَاكِم) مَسْتَوْفِ لصمّات 


ر سل سار 


سور ي 


اون لاله تائم مَقَام صَاحِبهَاء (وَإلَا) بُمْكِنْ دَفْعُه ها لام » بان 
(لتَعَةٍ > كَمَنْ) أَئ : كودع (حَصِرَهُ المَوْتٌ) ن کل مت 
اموت والسفر ست سَبَبٌ لِحْرُوج الوَديعة sS‏ دأكدٌ گات 


f 


تَعَذّ 4 (ف)تدفع ف 


0 
ع 


عنده دايع ؛ N‏ وميا عد 1 1 


8 


e‏ رَ علا رضي الله 


تعالئ عنه أَنْ يَدْدَهَا إلى اهلها . 


.)71/١5( «الإنصاف» للمّرداوي‎ )١( 
.)77/1١7( «الإنصاف) للمّزداوي‎ )۲( 
.)5/5/١( أورده ابن هشام في «السيرة»‎ )۳( 


AV 


باب الوديعة 
چ + وجي 


(أَوْ دَقَتَهَا) أئ: دَكَنَ الوح الوَدِيعَةَ » إِنْ لَمْ يَضُرَّهَا الدَفْنْ (وَأَعْلَمَ) 
المودّع بها بهَا (سَاكنًا) في الدار التي دََتَها فيها (ثقة) لن ا حَاصضِلٌ ب بڌلكَ 
59 ل تعلمة) أي : السَاكِنَ في الذار» ١‏ 4 أَعْلَمَهُ (كَانَ م غْيْرَ سَاكِنِ) 


ا د ر كو مر 


ِي الدار» وَلَوْ کا ن ثْقَة (آَو) عْلَمَّ بها تقو ثقَو» ضمتها) لانه فط في 


PE ER PP 
O ا ساي‎ 


م و سه وو و ووم 


رحيظة ها هاه ركذا لد كان ال قا 


(وََا يَضْمَنُ مُسَافٌِ أُووم) في سَكَرِِ وَدِيعة (قساقر بها تلقث بالّمَرِ) 
أن إِيدَامَ المَالِكِ في هَذِه الحَالَة يفضي الإِذْنَ في السّمَّرِ بالوَديَةَ» (وَمَنْ 
تَعَدّ) في الوَدِيمّة كَمَا لو اث دا (قرَكِبَهَاء لَا )اء أو حرفي عليه 
مِنْ صَرَرٍ يَلْحَمَهّا بطول وُقُوفِهَاء (أو) كات الوديعة ابا دَ(ليِسَهَا و نَحْوَه) 
فرش ا فرشا ١لا‏ لحف عَتّ) بال 
لین جَمْعُ عن وة تكس الصُّوق . 

(وََمَنُ) من أودعَ يابا تََصَهَا بحْصُولٍ عُتٌّ بها (إنْ لم يَشُرْهَا) قَالَ 
في «الإنصَافٍ): «لَوْ خيف على 0 ال عله سره قان 4 
بعل ولف م "» انْتَهّى . (وَبَنَْجِهُ) صَمَائْهُ (1 [ل](" بَقل) مَالِكُ 


0 
2 


الوَديعة : («لا تَيْشْدهَا - أي ى: الرّديعة 1ه ET‏ 


() «الإنصاف» للمّرداوي .)7١/1١7(‏ 
(۲) من «غاية المنتهى» لمرعي الكزمي )79/1١(‏ فقط. 


AA 


باب الوديعة 
© 27# 


(لا تَخْرِجْهًا (وَإِنْ خفت عَلَيْهَاه) فَإنَهُ لا ب ر EPR‏ وكا مناء 
وَعَلَيْهِ لَوْ [حَافَ ] اكلا كرما فَدَلَِتْ فته لا يَضْمَنٌ ؛ لِأَنَهُ زيَادةٌ 
خير وَحِفْظٍِ » فلم ب يَضْمَنْ به » كُمَا لو قَالَ ل لهُ: «أَتَلنْهَا», َلَمْ يُتلِفُهَا حَتى تَلقَتْ تلفت 
1 


ته لا يَضْمَنُ » وهو قياس حَسَنٌ . 


(أو أخرَحَ الدَرَاهِمَ لمَنْفقَهًا؛ ) اَن (يَنْظرَ إِلَبْهَا : ثم رَدَهَا) إلى 
وڪائهاء ولو بنبّة الأمَائَة (أو كَسَرَ حَنْمَهًاء ان E‏ من ¿ عير إِخرّاج 


و عه 0 ص E‏ ص 


ها (أَو جَحَدَمَا) أَئ: : جَحَدَ المُودّع الود ِعَةَ (ثمَ أكَرّ بها » أو خَلطَهَا 


2ے 


اخ مس 


ا (وَلَوْ تقدا بتَقدِ) وَرَيْنَا بِرَنْتِ ) وَشَبْرَجَا بشَيْرَج و0" ولو كا 
التَعَدّي فِي إِحْدَى عَبْئَيْنِ [|] مُودَعَمَيْنِ ) كاد ل بتر اذد المَالك 
(بَطَلّتْ ماه فِيمَا تَعَدّى قَقَط) أي: دُونَ ما لَمْ َد : 1 


ر ص ص 2 9 0 مه EE‏ 5 و كار ع سيا ر هج 8 س 
(وَوَجَبَ رَد) للوديعة ) حيث بتطلت (فورا) لانها امَانة محصه » وفل 
ل ديه ا ع م سه مم ي کک ا ° 


ع 2 ص اھ ےر مہ 2 ام 
بِالعُدْوَانِ (وَلَا) يجب (صَمَانٌ بنبّة تَعَدٌ) فى الودِيعَة » دا تَلَثِ الْوَدِيعَة بلا 


ن 


عد وََا تَفْرِيطٍ » جلاف مقط توَئ التَمَلكَ ‏ وَالمَرْقُ أن الإياع عَفْدٌ» وال 
صَعِيفَة » فلا يله بخلافٍ لإلِْقَاطِء (وَصَح) قول امالك د للمُودع: ١‏ (١كُلَمَا‏ 
حلث ) ثم عدت ت لدان e‏ ا 

قال ابن رجب رحمه الله له تَعالى في «القَاعِدَةِ الحا a‏ «إِذا 


(۲) قال ابن بَرِي في «التنبيه والإيضاح» (۱۱۷/۳ مادة: س ل ط): اده م الشيرَج». 


۸۹ 


0 باب الوديعة 99 
رر ت 5 5 مھ ا ر ۶ 0 مو تر و ر ص ص ت ر ق 
تعدى في الوَدِيعة بَطلث, وَلمْ بجر له الإِمْسَاك ووجب الد على الفور؛ 
î‏ لا ا N AS E a‏ 
لانها امَانة مَحضة » وقد زالت بالتعدى » فلا تعود بدون عقد متجدد » هذا هوّ 


1 
ع 


ر ° و 07 - > ه o7‏ ہےر ت 5 م ع 4ے 2 ر 7 > وم 

المَشهور»› ولو كاتت عيّئيْن » فتعدئ فى إِحذاهمَاء فهل يصير ضامنا لَهمّاء أو 

و ال E o a‏ اقرف وق ل نك ده 

لما وجد فيه التعدى خاصة .ء فيه تردد) » ذكرّه القاضى أبو يعلى الصغية)7؟. 
ص 


ا i‏ ر ا و 2 0 ا 
دري اغوي «(أنه إذا 1 د من 9 الحفظ لم تبطل › 


ت 


قل ر 
0 4 لود ا كي وه 0 ح باغلیق 0 55 e‏ 


عدذتٌ» فأئتَ اس نه صح لصحة تعلیق الويداع عَلَى ال 
كَالوَكَالَةَ صرح به القاضِي)7" 2 انْتَهَى . وَفِي ١الفْرُوع»:‏ (وَمَتََن جَدَدَ له 
ION‏ ا بر في الم 6# لتق وإن نت 3 تَر کت » فَأَنْتَ 


ا 2 


ميني » ذکره في «الانتصار») » انْتَهَى 


الاي ل و حَلَهِ» قله الجر بفِعْلٍ تَعَدَى 


af 1 2 2. 9 ٠‏ ر هم > ع مده اد 
و بجحدها ولو أقَرّ بها ذلك » فلأنه بِجَحْدهِ خرَج 
م ر o2‏ و 0 7 32 E‏ 58 ۴ 
عَنْ الاسْيتَنمَانِ عَنْهَا ؛ قَلَم ل مالساد بالا ار بهاء لان يده صَارَتْ يَدَ 

0 ہو ون بعتو ب 


8 9ے ,م 9 و ر رار 1 6 0000 کک لا * |“ م 7 0 34 
عدوانٍ» واما كونه يَضمنها بخلطها بما لا تتمیز منه» فلانه ت عل نفسه 
و 


رَدَهَاء أَشْبَهَ ما لو ألقَامًا في لجَة َر » وَسَوَاءٌ كان الخَلط بِمَالِهِ أو مَالٍ غَيْرِهِ 


وو كاذ ابوه ان O‏ وهاه آز أذر د نهاك كا O E‏ 


.)۳۲۳/۱( «القواعد» لابن رجب‎ )١( 
.)۳۲٤١ -۳۲۳/۱( «القواعد» لابن رجب‎ )۲( 


(۳) «الفروع» لابن مفلح (19/١؟).‏ 
0 


ر ر ر ولي ر ا کو 0 ر ° ور -. ەر 7 

خلطها بمَا تتميز منه كدراهم بدنانير ؛ لانه لا تعجز بذلك عن ردها » أشبه 
5 ¢ ,ہ2 5 َه و 

ما لو ترکها في صندوق فيه أكيّامن له 


قَالَ فى «الإنصّاف): «فائدة: لو اختلطت الف بير فعله› ضاع 
لض » جعل مِنْ مال المَودَع»). 


© إن قَالَ 27 الْوَدِيعة للْمُسْتَوْدَع : («(رده) - بالبتاء TS‏ 


أى : المودع - (غدا)) وَجَبَ 7< فيه (2) لو قَال: ((بعدَه)) أئ: بعد غد 
7 أ ع سس نه سه ك 2 - ب ب 0 ا ت 

(بَعود وَدِيعَة» تَعيّنَ) الرّد وَلا تعود وَدِيعَة مِنْ غَيْرٍ رد» [۷٠/ب]‏ فَإِنَ رَدْمَاء 
a2‏ ر ل أ ا و و .حر 00 8 0 6س 6 ° ع0 بتر 0 
ثم أَعَادَهَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ» عَادَتْ وَدِيعَة» وَإلا قلا (ولو اخْتَلطْث) وَدِيعَة (لا 


بفعله) أي : المَسْتَوْدَع (فَضَاعَ البَغضْ) أي : عض المودّع (قَمنه) أ («فَمِنْ 
مال المُودّع » في ظاهر كلام أَحْمَدَء ذَكَرَهُ السَيْح في شَرْح الهدَايَة) » وَقَالَ 
القاضي : «الخلاف): (يَصِيرَانِ شَرِيكيْنِ) ) ريال انهم في عض تَعَاليقه › 
فين مَعَهُ ديتاڙ ماله ليرو َسَقَطَ مه مَعَ ديئارٍ له" في رَحَّىء كَدَارَتْ 


o‏ - 3 سا ر ا و ۴ر أ عر 0 -. < ا ب ھور 
عليُهمًا حتئ نقصاء وكان نقص أحَدِهِمَا اكثرٌ من نقص الا خر › ولم يدر أنهما 
مو و 0< ١‏ 0 77 70 ا و .ك عو - 7 ]له 
لَه : (إنه تحتاط ع فيدفع لصاحب الامانة مَا تغلب على ظنه أنه قر حَقه» فان 
8 لا لد م صو ين لق 3 رع د 0 

ادعئ أن الثقيل لهء فالقول قوله فی الظاهر؛ لان بده عليّه)»» قاله فی 


«القاعدة الثانية وَالْعشْريت)47 . 

.)79/15( «الإنصاف» للمَرداوي‎ )١( 

(۲) أي: على صورة المبني للمجهول» وذلك لأنه فعل أمر. 

(۳) بعدها في (الأصل) زيادة: «له» » وليست في «القواعد»» والصواب حذفها. 
)٤(‏ «القواعد» لابن رجب (۱۸۱/۱). 


٩۱ 


باب الوديعة 
«#8#بب كلل دي 


(وَإِنْ أَحَدَ) الوح و المُودَعَة (درْهَمًاء د ثم رَدَهُ) بعيْنه (أو) 
ادكه ان المُودَع في أخز) ي ال الدَرْمم (فَرَدَ) الآخذ ۰ 
[باا] إِذْنهِ) أي : : المُودّع (فضاع الكلّ) ا ی 5 درام المودعة (ضصمته 
07 صن الو الدَرْهَمَ E aT‏ في آله (و 3 
3 ن الضَمَانَ تعلق الآخِذِء كَلَمْ يضْمَنْ غَيْرَ ما أَحَدَه ليل ما لو َل في 
يه قبل رَدَهِ. 

محل دَلِكَ (مَا لَمْ كن مَخْيُومَةٌ» أو مَضْدُودة أَو) يكن (البَدَلُ َير 
مَتَمَيرِ: فَيَضْمَن مَنْ الجَمِيعَ) في المَسَايْلٍ الثلاث› ا في الأوليين : فلهتكه 
الجر تَعدَيَاء وما في الثَالَِةَ فَلِخَلْطٍ الوَدِيعَة ما لا مير مِنْهُ. 


5 


° 


و : ضْمَنْ) موت ( بِحَرْقٍ كيس) ذ فيه الوَدِيعَة (مِنْ قوق شد) أئ: مر 
قوق راط (أَرْشَهُ) أي: الكيس (تَقَطْ) لاه لَمْ يَهْتِكْ هتك حَرٌرّهَاء فلا يضم ما 
فيه . 9 يضمن بَحَرْقِه (منْ تخته) أي: تحت الشد (أَرْشَهُ) أي: الكيس› 


() يَضْمَنْ (مَا فيه) إن ضَاع لهنكه الجر . 


)3 ر س ٥‏ و مر 


TE‏ ر رت 8 5 67 لس 
ومن اودعه) إِنْسَان (صغيرٌ ‏ ویتجه: أو) ا (مخلون او سَفية) » 


\ 


قد ذَكَرَهمَا ا مَنْصورٌ في «شَرْحِهِ) على «الإفتاع»"" ؛ ۽ لِأَنَهُ أَحَلَ مَالَ 
غَيْرِه بعَيْر إِذنٍ د ES‏ ولا فرق بين الصخير وَالمَجُْود 
ولخي ار اس إذ الصّغيرٌ إِذَا AE‏ 
)١(‏ من «غاية المنتهى» لمرعي الکڙمي (۷۹۹/۱) فقط . 
62 اكشاف القناع) للبهوتي (577/9). 


۹۲ 


باب الوديعة 
للب يي 00 


ف اصرف فيمًا يَقَدِرٌ عَلَيْهِ؛ ببخلاف | الجنون المُطبق ع ل حور 


(وَدِيعَةُ ل ا برها لوَلِيّه) النَاظِرِ في مَالِهِء كما لو کان عَلَيْهِ دين 
O‏ (وَيَضْمَنَهَا) قَابضهًا مِنَ الصغير (إن تَلِمَتْ) لتعديه 9 
(مُطْلَقَا) أئ: سَوَاءٌْ فرط او لَمْ يُمَرَطء (ما لَمْ يَكن) ال ادن ا لهُ) في 


6 
عو - 


الإيداع ؛ (أو بَحَف هَلاكها مَعَهُ) إن لَمْ يأخذمًا مِنْهُ (تَأَحَذَهَا لحفظهاء 


0 0 


كضَائْع وَموْجُودٍ في مَهْلكَةٍ) لا ضَمَانَ عَلَيْهِ بالخ ؛ لاه قَصَدَ به التخْليص 
مِنَ اللاك > فَكَان الحظ فيه لمَالكه ؛ (کأخذه) أي : ا (مغصو د 


ا اشا 
7 ؛ ليره لمالکه) لف بل التَمَكن لَمْ يَضمئة ؛ لاه شخي . 


(وَيتجه: ]1/1۸۰[ ] احْتَمَالٌ) راجح › (كذَ1ا) ا مل ما قم 0 أخل 


ەر 3 ° 
ما بيد الصغير ؛ عزفا عَلَِْ ِن الال (ما حرم التقاطه بِمَضَيَعَةٍ» وَعَا م رَنَه) 


ے 
س e‏ ور 


أنه م ع الولو وصَادِوه لا تجوز قاط إلا إن حاف عَلَيْهِ الملكقط » (قَاَخَڌه) 


72 


١ لن‎ 


ص 


لقعا ؛ (ليخلطة له) أو : لمالكه» فلو تلق بهذو الحَالٍ» فإته لا يضمن 


لوحَسَانِه بفعله . 


ع وَنَحوه) أ أ باليتَاء لِلمَمْعُول؛ أي : ودع شالك 
الجائز اصرف أ ا (لتځو صَغير وَمَجْنونٍ وَسَفَيه َو قنّ) بر مكلف 
بڌليل ما بتي (لَمْ يُضْمَنْ بَكَلَّفِ) في ب ب ايض لِأَنَ الاك سَلْطَهُمْ على 

الإثلاف بِالدَفْع إِلَبْهِمْ (1) كان الف( أ ين الف وما 3 


ص تت 


وما 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «ذو». 
۹۳ 


باب الوديعة 
چ مر 


2 6 


أ ع م س2 - ر “يخي ره ص 97 دده 
َي وال 3 خرو تلف (يتفريط) ان الكالك حر 58 فی ماله 


وو 
3 


وو ر > عو 0 2 E‏ 4 
کل ومغ ال وا E‏ م الوّلد (فى 
رقبته) لأن إِثْلَاقَه مِنْ جتايته . 

عْلِمَ مما تدم ENS‏ 
أذ القاللك ع 21 1ز دق تعر أو كارن وكيا 
وہ عليهًا قَمَاتَء كَانَتٌ دته على عَاقِلَةَ الذدّاذ 

َنَحِهُ) الضمَان (وَكَذَا) أ أي : : مثل عدم التفريط (لو فَرّط) أ على 


اا ؛ وَالله أَعْلَمْ. 


هلام دمي 


1: 


باب الوديعة 
9g‏ 


( فل ) 


ا ف HSE E‏ ا 


(وَالمُودَعَ أمِينٌ) لأن الله تَعَالَى سَمَامَا أماتة َِوْلِه تعَالَى: إن أله 
NTT‏ و ٍِ 
مركز أن ووأ أ الأتكية کے لها [انساء: .مه e‏ 
لاه كا نة لَه في قَبِضِهَاء قبل وله في رَدَمَا بير ب كَمَا لو صما 


بير بََِةِ) (0 شيدق في دَعْوَئ الرَّد [ل] تخو قنه) أ قن المَالك 


جيه أي : المَالك .)3( كَل (لو) ادع الد 7 55 قن و رَوْجَتهِ › 


ص 
س ص 
و 7 همس 


أو خازنه) اک كدعووا الادَاء بتفسه 


کو 


لأنه لما کان له ا 


ع 
ص 


24 و ص ر 


و 2 م یی مر 


e)‏ َو وَكيله) وقد ذَكَرَهُ الي مَنْصورٌ في شح ع 


ع 


ذ الحكمُ في الوؤكيل في هَدَيْنِ المَسْالَيْنِ مق مقي عَلَ الحَازن ؛ لاه وَكيلٌ 


قاله]7" في «القَوَاعَدِ)297. 


أن فكت 


-ه 


0 چ 0 ده ر3 أ َه عساه سس أذ( 
إن دَقَعَ المُسْتَوْدَع الوَدِيعَةَ لِرَوْجَتِهِ تَفْسِه أو حَازنه وَتَحْوِهِمَاء وَادْعَوَ 
)١(‏ زيادة بقتضيها السياق. 
(۲) «كشاف القناع) للبهموتي (9/؟:). 
(۳) كذا في «كشاف القناع»؛ وهو الصواب» وفي (الأصل): «قال). 
)٤(‏ «القواعد» لابن رجب (۳۲۰/۱). 


۹ 


باب الوديعة 
ا 2 ا 


الد و لهم َيَمِينهِمْ ) قال في «المُبْدع) - بَعْدَ قَوْلِهِ (إن للمُودع دع ا 
ا e‏ امه َروْجَه زە وکر مقاب - : «وَعَلَ الأول 


إلئ م 
2 د 6 التَلَفِء كَالمُودَع 70" , انَتَهّىا . 


الأرجي: إن اذى اله إلى رشو مُكل و مُودّع » فَأَنْكَرَ المُوَكَلَ ‏ 
ضمنَ ؛ ؛ علق الدفع بعَالثِ» [ [۱۸۰/ب] وکختما : : e‏ 2 ا فی 


شَرّحه) : ا ار عَيْتُ جارٌ» وای الودية ال 
كما بل على امالك امخض » وَادعَ اله عى الريك ال خر › 0 


لا 


١ 


ص 


(أو) ادع الد ( يَعدَ موت رټ ( أي : الوَدِيعة 2 (إِلَبهِ) أئْ ي إلى 
الوَدِيعة : 1 ادع / ورك المَالك ب على المودع بالوديعة ‏ قَقَالَ: د 


1 


كل ار كز له تيضف كما از كان ل و 
(3) صد عدن 0 بيمينه كمينه انف (في) قول قو له له لمَالكها: («آَذْنْتَ لي) انت 

في دَفْعِهَا). (ويتجة) بول َوْلِِ في الإِذْنِ لَه في ا( أن يفول 

المُودَع: («أَذْنَ لي) رَبَا دقل مَوْتِِ)) كما لو ادعَى الرّد بَعْدَ مَوْتِ رها (في 

دَْعِهَا لِفْلَانٍ أَمَائَهَ وَكَعَلْتُ) أئ: وَدََعْتََا إِلَيْهِ مَعَ إنكار المَالِكِ َو 20 

الإِذْنَ في اماه رعو الكشانة ور تدز كارف E O‏ ذلك اه 

60 «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح (84/0). وانظر: «كشاف القناع» للبُهُوتي ٤۲۳/۹(‏ - 5 47). 

(۲) انظر: «الإنصاف» للمّزداوي (015/15). 

(۳) انظر: «كشاف القناع») للبهوتي (9/:؟:). 

)00( «الفتح الرباني» لاحي الدمنهوري (۲/ رقم: (TT‏ . 


1 


عم باب الوديعة 9 9 


/ رد يرأ يو من الود كان اقول وله فيه » كما لو ادّعَئ رَدهَا عَلَى 


مَالِكِهَا » وَالمُرَادُ مَعَ إنكار المَالِكِ أو الْوَرَئَةَ الإذْنَ ولا بَينَدَ بدء ولا يَْرَمْ 


ا 


إن 7 


[المُدَعَى]”" عَلَيْهِ للْمْدَعِي غَيْرُ اليمين. 


5-0 ّجه) بول قول المودع - شح الال - (وَلَوْ كَذَيَهُ فُكَانٌ) المَدْفُوعَ 
ل؛ لان قود الُوقع قذ ثل على المُشتؤدع ؛ لن بعل على المذفوع له من 


وَذَكَرَ الأرَجِءُ: «إِنِ [ادعَى] الرَّد إلى سول مكل وَمُودّع » انكر 
المُوَكلُ صَمِنَ ؛ تعلق الدَّفْع بكالثِ» NS‏ و 


لرك الإِشْهَادِ) وجهين)› ار 8 فى «الإنصصافي): (اتَمَىَ 


الأَصْحَابُ أَنَهُ و وَكَلَهُ بقَضَاءِ دَيْندء فَقَضَاهُ بِميسته ییو وکر الإشهاد» ضمنَ ؛ 
لان مَبْنَ الت عل الضمَان» وتز آمکته مُككَه الاشهاد» فر که » 


06000 ر ماس 4 0 سه 
وَكَذَا حُكُمُ الوَدِبعَة» () يُصَدَّقٌ مُودع أَيِضًا بتمينه (في) دَعْوَئ (تَلَفِ) 
للْوَديعَةَ (بسَبَبِ) أمْر ني كالسرقّة؛ لتعذر إِقامة البيتة على مل هذا 


4 


ال ولاته لو لم يقل 5 1 في ذلك لامع الاس من قبُولٍ الآمَاتات 


. هذاهو الأليق بالسياق» وفى (الأصل): «للمدعى)‎ )١( 

(؟) من «الإنصاف») فقط. 

(۳) انظر: «الإنصاف» للمَداوي ٤]/١١(‏ 5). وما ذكره المؤلف من اتفاق الأصحاب ليس هو من 
كلام المَزداوي » بل من تتمة كلام الأزجي الذي يسبقه » وقد أتبعه المَرْداوي بقول ابن مفلح: 
«كذا قال)» يعنى: الأزجى . 


۹۷ 


باب الوديعة 
e‏ 


مَعَ الحَاجَة إِلَى ذَلِكَء قَالَ ابْنُ المذٍر: «أَجْمَمَ خت ل من Ne‏ 
مستَودع 0 ۴ هر > رح ته 2 ا تار م و 0 م هه 


ad‏ بذكر الست (أَوْ) بِسَبَبٍ (ظاهر تَبَتَ وُجُودْهُ) ور 
وَغَرَقِ وَعَارَةٍء بالبيّتة أَوْ الاسَمَاصة»› فَالقَوْلَ فَوْلَهُ في التَلَْفبِ مَعَ يميندء 


وَيَكْفِي وُجُودٌ بيّتة تَشْهَدُ بوْجُودِ ذَلِكَ السب في يَلْكَ التَّاحِيَة» وَيَكْنِي في 
ويه الاسْتقَاصَةٌ كَإِذًاعَلِمَ القَاضِي الاسْتفَاصَةَ قل قوْلَ الوديع يويند وَل 


ت 


كني هد لشب »وا يود ٠ CE‏ الق 


في «الطرق الحكميّة) في الحكم + بالاستفاضة ل في خصّوص مل 9 ٠‏ ]1۸1[ 


(5) يُصَدَّقٌ المُودع بيمينه ابض (فِي عَدَم خِيَائَةٍ» و) عَدَم (تفربط) 
رت ت و 


قال في «الإنصاف»: «وَهَذا بلا راع ان انَتَهَّىا . وَقَّد عل ا تقدم أنه 


جب اليمين على المدعي فيمًا قبل ا فيه ) قال في (الإِنْصَاف): 


هه و رع و E ot‏ 

ال ال اقا ع ولت مايق يعني : مَعَ يمِينهِ ‏ 
رو اھ چ ا م E‏ 2 ر 
هذا المَذْمَتٌ بلا رَيْبِء وَعَليْهِ جَمَا ار الأصحَاب)0) ثمّ قال بَعْدَ ذلكَ: 


«(فائدة: هَل 7 ا مدعي الد روَا و للف وَالإذْن فی الدَفْع إلى العَيْر > ومنکا 
الخيّائة وَالتفربط › وتخو ذَلِكَ ؟ قَالَ الحَارثئ: «وَالمَذْمَبُ: لا يخلف» 


\ 


کک 


1 


.)817/1١1( «الأوسط» لابن المنذر‎ )١( 
.)6/۱( (؟) «الطرق الحكمية» لابن القيم‎ 
.)۸/۱١( «الإنصاف» للمّرداوي‎ )۳( 

.)٥۱/۱١( «الإنصاف» للمّؤداوي‎ )٤( 


۹۸ 


00 باب الوديعة وو 
¢ 8 + وهر > 0 - 
ان کون مهما » نص عليه . () يصد يدق المُودع بيميته بيمينه في وَضعه لَهَا 
(فِي رز مثْل)ها. 


(وَإِنِ ادعی) مودع ما أئ: : دَفْمَ الوديعة (لِحَاكِمٍ أو ورن مَالِكِ › 
أو) اذَّعَى (رَدًا بَعْدَ مَطْلِه) أَي: تأخير دَفْعهَا إلى مُسْتَحِقَهِ (بلا عُذْرِ) في 
خير (أو وَعَدَهُ) أي: الغو 2 (رَدَهُ) أئ: رَد ما أَوْدَعَهُ ياه (نّهَ) بَعْدَ 
وَعْدهِ (ادعَاةُ) أي : ا (أو) ادع (تَلَقَهُ قَبْلَ وَعْدِوِ أو) ادع (وَرَنَتَهُ) 
أي ا لر (ر5ا) مِنْهُمْء (وَلَوْ لِمَالِكِ أو أَنََّهُ (مُوَرَكَهُمْ رَدَهَاء لَمْ يُقْبَلْ) 


E 2‏ في ها إلى الحاكم اوور امالك لن 
00 وَالوَرَنَةَ لَه اموه » قَالَ ابْنْ رَجَّب: «تَقَله في الي" اما 


ن وَركةٍ المُودع لا قَْلُ قَوْلَهُمْ في الدَفْع إلى المَالِكِ وَل إلى غير إلا 
ls‏ عير مَُْمَنِينَ](" عَلَيْهَا مِنْ قبل مَالِكِهًا . 


رر و لم ا 7 و ”0 و2 ٥‏ و 
(ومتجه : وَكذا) اي : مثل ا (كل . من قبل 
وَالشْرِيِكِ وَالمُرْتَهنِ وَتَحْوِهِمْ » حُكْمُهُمْ في التَفْصِيل المُتَقَدّم ؛ إِذْ ا فرق 
ذَلِكَ (وَإِنْ) أنكرَ مُودَع الوَدِيعَة وَ(قَالَ: : ١لَمْ‏ تودغني»» ثم أقَرّ) بالإيداع ا 
)١(‏ «الإنصاف» للمّرداوي (05/17). 
(۲) «القواعد» لابن رجب (۳۲۰/۱). 


(۳) كذا في «مطالب أولي النهئ» للرحيباني »)١77/5(‏ وهو الأليق بالسياق » وفي (الأصل): 


«لانه غير مؤتمن). 


۹۹ 


9 باب الوديعة وو 
1 سر ر 5 2 ع oR‏ 5 ا 0ھ e‏ 
بت عليه ية بين » فادعی ردا أو تلفا ساد ِقَيْنِ لجحوده» لم قبل مئه ذلك ؛ 


5 ته صَارَ ضَامئًا بجُځُودو» مُعْمَرِقا عَلَى تَفْسِهِ بِالكَذب المتافي لِلأمَاة. 


(وَلَوْ) ا (ببينة 3) لاه مکذٽ لها بجځودو» قَالَ في «الفرُوع»: 


«(قإن أَقَامَ ب نة بهما متَقَدْمَة ٩‏ جحودهء لَمْ تَسْمَعْ في المَنْصوص) انت 


eI N EL a 
ا برو ر 0 چو ر ر‎ a 
اقرز بها يوم الا ثت ؛ ثم ادع انه رَدها‎ E NE بالوديعة‎ 
42 0 0 6 0 ۶ه >0 م ه ا ر‎ 
ا تلفت بغيّر تفريطه بوم الغلاثاع, اقام بذلك شاهدين » قبلا » وإلى هذا‎ 
أشارَ قوله:‎ 
(و[يقبلان] بها) أئ: بالبيكة َعْدَهُ) أي : جو چا‎ 
مُکذب لها دن » قن شهدا ؛ أو تلفيء ولم يُعَيْنَا هَل عن عر شروو از‎ 
هه 7 7 00 20 7-7 0 » 2 ر ت‎ 2 E ر وه‎ 
ر © لَمْ سقط الضمَان؛ لأن وَجْوبَهُ مُتَحَمٌَ» فلا يتفي بأمر مُكَرَدَدٍ فيهء‎ 


(وَلا صَمَانَ) على توق (بِتَزْكِهًا) 7 الوَديعة (عِنْدَهُ اختيّارَا) أئْ 
باختیار انا عِنْدَهء فَبِتَرْكِهَا عنده اختيارا تعود أمَانة 


٥‏ ر 


(وإِن قال) ع , عله بوديعة في جوابه: 1 لَك عندي شىء ع0 وََحْوه) 


.)۲٠۹/۷( «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
وهو الصواب» وفي (الأصل):‎ :»)60/١( كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكزمي‎ )۲( 
. «(يقبلا))‎ 


ع2 باب الوديعة وو 
م قر با (قَبلَ) مِنْهُ (يتمبنه رَد لف تو )ران 


لس ماف لِجَوَابهِ» لِجَوَازِ أن کون ٢‏ دغ ثم تلق عِنْدَهُ بِعَبْر 


0 ص‎ 
o 


-ه 


(لا( وقوع الد رَالتَلف يَعَدَه) أى: الإنكار» قَالَ في «الإِنصَافٍ): 
«لَكِنْ إن وَكَمَ للع ب E‏ لاستقرّار حكمه بالجځود» 
دیشب العَاصبَ»› فلا 9 ل (بلا يَيَة) سهد له _ (2) إن 


(«لَكَ عندي وَدِعَةٌ) ) ت ادع ) المقرٌ ُّ 0 اي : EE‏ 
باقية (ثم عَلم تلفها) أي: الود عة (قبلَ قو ن أَحْمَدَ رَحِمَهُ الله تَعَالى 
ال في رِوَايَة ابْن مَنْصور: (إِذَا قَالَ: لَكَ عِنْدِي 1 لك » صدق»› 


أ 2 روه 7 
قال في «الإنْصَافٍ): «قلتٌ: وهر الصَّدَاتٌ)20 . 


ته كَالَ: «لا تقبل OF‏ وَقَدمَهُ فى 
«المُعْنِي )07 ل وَهَوّ ظاهِرٌ کلام ابْنِ رَزِينِء وَمَا حَرَرَه في 


0 
- ۶ 


«الإنصَاف» هر الصَوَابٌُ » وَيأتي إن شَاءَ الله في «الإقْرَارِ) . 


.)٥۸/۱١( «الإنصاف» للمَرّداوي‎ )١( 

(۲) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور الكوسج (۲/ رقم: ۱۹۸۱). 
(۳) «الإنصاف» للمّرداوي .)٥۷/۱١(‏ 

.)۱۳/۳( «الإقناع» للحَجّاوي‎ )٤( 

60 «(المغني) لابن قدامة (۲۷۳/۹). 

(5) «الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)01/1١5(‏ 

(۷) «الإنصاف» للمزداوي -5١1/15(‏ 07). 


٠١١ 


باب الوديعة 
9g #8‏ 


(وَإِذَا مَاتَ َو 0 وَمُرْتَِن ‏ وَمُضَارِبِ) وَالْعَينَ [مَشْكرَكَة ]0 
(تََلَى وَارِيِهِ قَوْرَا أَحَدٌُ) ال(شيتَيْن › خلافا «لِلْمْنْتَهَى)(") نه أَوْجَبَ الرّدّ 
تال القاضي : جت فِمْلُ اد قن العلم هتا حَصَلَ لماك انتهى . 


رلم في «الرقتاع» يجب على الوَارث (إعلام مالك لَهَا أو ا 


e 


ي 
الأماكة تة (مُطْلَقَا) عَلِمَ ب ِمَوْتِ مسان أ لا (لِروَال حم الِانيمَانِ) وك كَذَا لو 
قَسَّ المَالِكُ فى حَضْرَةٍ الأمين أو عَيته عَقْدَ النيِمَانِ. 


ر 77 2 ر 2 e‏ 0 ت 
قال فى «القوّاعد الفقهية): «ظاهر كلام القاضي أنه يجب فِعْل الرّد» 
إن الِعِلْمَ هتا حَصَلَ لِلْمَالك»» انتهى. قال السَيْح مَنْصُودٌ: «وفيه تَر 
لأن مُؤْنَةَ الرّدٌ لا جب عَلَيْهِ وَل َل حَيَوَانٌ لَِبْرِو» أَوْ عَبْدٌ لَه إلى داره» 
ليم أن حرج يذهب كما جاء؛ لان يه لم تبث ليها بخلاف التَوْب, 


دکره ابن عَقيل» ٠‏ قَالَه في «القَاعدَة الثَالِتَةَ وَالأَرْبَعِينَ )600 . 


(ون تَلِقت) الْوَدِيعَة أو تَحْوُهَا عِنْدَ الوَارثِ (قَبلَ إه مْكَانِ دل لكَ) أئ: 
ردا (لمْ يَضْمَدْ تضمَن) ا ؛ اَن ص (وَإِلا) أن أ ا و الإعلام 7 


) أي: الوارت 


0 e 


يمكنه وَتَلمَتْ (ضصمتَ) ها ؛ لتفريطه بالتأخير (ولا رمه 


U مع‎ 
i 
- 
9 ١١ 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «المشتركة». 

(۲) «منتهى الإرادات» لابن النجار .)٥٤١/١(‏ وانظر: «مطالب أولي النهئ» للرحيباني 
.)۱۷/٤(‏ 

(۳) انظر: «القواعد» لابن رجب (۲۹۰/۱). 

(:) «القواعد» لابن رجب (۲۹۰/۱). 

)ه( (كشاف القناع) للبهوتي (9/.":). 


باب الوديعة 
| ب ب حت يي 


قَقَط > خلافا «للمُنْتهَى)20) لْكَوْنِه مسك مَالَ غَيْرهِ بير إِذْنهِ بعل مُحَرّم ؛ 
أَشْيَهَ [::1] العَاصِب (ِلأَنْ مُؤْنَةَ الَّدّ لا جب عَلَيِْ) أي : ا مك 
ENOL‏ ٿ» بل 
اا ا ا 


e 


(وَكَذَ1) في وُجُوب الرَد ورا (کل مَنْ حَصَلَ ذ في بَدِهِ أمَانَةٌ بلا انْتَمَانِ 
كَلقَطَةٍ َوب أَطَارَهُ) ال(رٌ ب لِدَارِه) وَجَبَتْ عليه ماده ّى اليد مع الوأ 
م و 


يِصَاحِبهًا » وَمَعَ ed‏ ن الوَاجبَ عليه أحد 
0~ 0 2 0 و 


ا ما الود او الإعلام» 24 جمع ) نهم صاحب «المُعْنِي 70" 


ص 


وَ١المَحَرَّر)‏ و«المْسْتوعب»)"» قال في «الإِنْصَاف): وهو مراد د غَبْرهِم)0؛ 


«لأن مُؤْنَةَ الرّدٌ لا جب عليه وَإِنْمَا الوَاجِبٌ التَّمْكِينُ مِنّ الأخذ». قَالَه فى 
«القاعدَة الثانية ا > , 


(وکڏا لو عَدَل نَفْسَهُ نَحْو مود وَمُرْتَهِنِ ؛ وکيل › وَمُضَارِبٍ ) 
شريك) سَوَاءٌ کان ذَلِكَ في حَضرَة الأمين أو عبت (وَينَجِهُ) ما ذكِرَ (لَا إِنْ 
ره أي : الأمينَ (مَالِكُ) وَلَمْ يَطْلْبْ مِنْهُ التَسْلِيمَ : لَمْ يَعْلَمْ به (خلافا لَهُ) 


1 
)١(‏ «منتهى الإرادات» لابن النجار (١/١٤ه٥).‏ 

68 «المغني) لابن قدامة .)71/١/9(‏ 

(۳) انظر: «الإنصاف» للمّزداوي .)50/1١5(‏ 

.)50/15( «الإنصاف» للمّزداوي‎ )٤( 

(0) «القواعد») لابن رجب (۲۹۰/۱). 


١٠٠١ 


باب الوديعة 
8ت ب 


ي «الإقتاع» Ji‏ فيه : : وکا ا فسح المَالِكَ عَقَكَ د الاْتَمَانِ في الأَمَانَات ( 


أئ 


ب وء 


کالوَديعّة»› انتھیٰ . فإنه أَوْجَبَ الد في فسح المَالك العَقَدَء » وهو ا 


لِمَا ذَكَرَهُ في الاتجَاء. 


کا 


ل في «الإنصَاف»: «وَكَذَا حُكْمُْ الأماتات إِذَا َسَحَهَا المَالِكُ 
كَالوَدِيعَة » والوكالة ‏ رًالشركة» وَالمُصَارَبَةِ» يجب الرَّدُ عَلَى القَوْرٍ لِرَوَالٍ 
الانْتَمَان؛ صرح بهو القاضي ف «خجلافه)› و کن القَسشح في حَضْرَة 
الأمين» ع 


و 
ر 


(إِجَارَةِ » أو وفی در بِرَهْنِ) وجب الرّد مَعّ التمكن 
مئه (وَيَضْمَنٌ مَنْ أخرَ رَدّهَا هَا) أي : الامَاتة (بَعْدَ طَلّبِ) مَالِكهَا (بلا عُذْرِ) قن 


و 
6 


3 A 
صا‎ 
ر‎ 
$o 
٠ 
$ 
«١ 2 


[أَحوَها]”» صمي إن تَلقّثْ أذ تَقَصَتْ كَالمَاصِب ‏ ِن طَلَبْهًا في قت لا 
یمک دَفْعَهًا إِلَبَهِ لبَعْدِمًا 1 و لِمَحَافَةِ في طَرِيقِهَاء أو لِلْعَجْرٍ عَنْ حَمْلَِاء أ 
ل ا 0 جر 2 
غير ذلك » لم يكن متعد يا برك تَسْلِيِمهَاء وَلَمْ يَضْمَئْهَا لِعَدَم عَدُوَانه 
e 0%‏ ا ° و2 ° عه > و 7 5 
(أو) أخر (مَالا أمر بدفعه بَعْدَ إِمْكَان) دفعه له» بان لم يَكنْ له عذرٌ 
عه > 7 0 - 


عَنْ دفعه وتلف› انه د ا ولو َم يَطلبْ) بان َم يطلب من مره 1 
5 و 

المَال لَه (خلاقا )ما في («المنتهى») في قَوْله: «أو أخرَ مالا أمِرَ بدفعه 

.)۱٤/۳( «الإقناع» للحَجّاوي‎ )١( 

(۲) «الإنصاف» للمَرّداوي .)٦۱/۱١(‏ 


(۳) هذا هو الأليق بالسياق» وفى (الأصل): «أخره». 
)٤(‏ بعدها في (الأصل) زيادة: «مالا» » وليست في «منتهئ الإرادات» » والصواب حذفها. 


٠ 


باب الوديعة 
+ ب د 7آ[آ[ [ 4# 


۶ 


بَعْدَ طُلّبٍ پلا عُذْرِء صَمِنَ)20 انْتهَى. أي الوح ؛ لكَوْنِه أْسَكَ مَالَ غَيْرِه 


06 


بير نه بِفِعْلٍ مُحَرّمٍ ؛ أشْبَهَ العَاصبٌّ ع 9 دمه اختاره و المَعالى ؛ 53 


عل اختصاص الوجوب بأمر الشزع , وما رم [ [18/ب] فق «(المنتهى) عَلَيْه 
رو ا لسر > 
المعوّل . 
رار 


ول المستوتع | إذاطلت نه ارد (ل)تخر (أكْل» وه هَضم طَعَامِ ؛ 
َو مط كبر (وطهر أَي: يم وَصَلَاةٍ (بذره) أي ّدر 
ذلك (فلا 5د َضْمَنُ بتلف رَمَنهِ) أي: ١‏ 


فاد و وا ن مَنَعَهُمْ مِنْ 


2 


عادتهم المتَقَدْمَةَ) زمه فعْلُ مَأ تمكنة ) وَهوّ ف هر أَصلحٌ للامير من تولية ونا 
فيرع مَعَهُمْ) لا GE‏ سی الإشلام0"» انکھی 


ر ا 


(وَتَنْيْتَ وَوَِعَةٌ كي بإِْرَارٍ وَارِثْ) بعد مَوْتَ مَوَرْثْ (أَ نخو يتو 


E‏ مورت ت الخط أو اليه (بهماء ك)أن کر مَکتوبًا 
َلْهَا : («هَذَا وَدِيعَةٌ)» أو): «هَذَا (لِفْكَانِ)) اهر کیو ل ن ا 
مع الط ومو مالف لَهُمَاء وَلَا مَعْتّى لِذَّلِكَ ؛ إِذ البيّتةَ غَيْرُ مُحْتَاجَةَ إلى 


2 


م َعَلَى مَا ذَكْرَهُ في «الإفتاع 0" أنه لِيْسَ بحُجَّة ؛ لاحْتِمالٍ 


7 سر 8 ٠‏ 0 ر م ۰ ۶ه ر ص م ا 75 8 2 2 6 سا 
ان الوعاء كانت فيه ودبيعة قبل هذه او كان وديعة للمَيّت د ونحو 


.)65٠0/1١( «منتهئ الإرادات» لابن النجار‎ )١( 
انظر: «الفروع» لابن مفلح (0/؟؟؟).‎ (۲( 
.)٠٥/۳( «الإقناع» للحَجّاوي‎ )۳( 


باب الوديعة 
١١١ <8‏ 2# 


ذَلِكَ » اخْتَارَهُ القاضي في «المُجَرّدِ)ء وَابْنُ عقيل ال 
الا" ( وَجَرَّم ب به في «الحَاوي الصغير»0) وور ٥‏ ؛ والصحيح مِنّ 
المَذمَّب ما ف في «المتتهى» بقؤله: «وَيَحْمَلُ ب بط مورثه على كيس 


مرب ه 


و : هذا ر ا ِفكان)2©20. 


وكا في «الإِنْصَافِ) وَعَيْره: آنه 0 به کک وَقطعَ به في 
«التنقيح» » (3) ج . تحت أن تعمل ارف 0" ( بِدَيْنِ عَلَيْه) 
قَالَ في «الإنصاف): «قال القاضي ا الحسَيْن: E‏ ا 2 


وو -_ 


ل ل لَه وَجَرّم به في «المُسْتَوْعِبٍ»» وَهْوَ المَذْمَبُ 
0 هه لد م :1 هه ا 2 E E‏ کا 
عِنْدَ الحَارِئِىٌ » فإنه قال: (وَالكتابَة بالديُون عَليْه كالكابة بالوَدِيعّة). 


سے هيه 


(أَوْ) وَجَدَ ارت حط مُورثه (لِفْكَانِ) أي: لَه عَلَى فُلَان» فَاللَامُ بمَغتى 
ل 


«عَلَئن) بدَليل ما 4 0 الاجا » وقوله: (وَيَخْلفَ) 3 ل کاتت ي الام 
لِمُجَرَّد التَعْدِبَةَ لا يمحم مَعَ ما دَكَرَهُ أي: «جَارَ للْوَارِثِ الحلف» . 


)000( انظر: «كشاف القناع) للبهوتي .)٤۳۱/۹(‏ 
(۲) «المغني» لابن قدامة (۲۷۰/۹ - .)۲۷١‏ 

(۳) «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (57/17). 
)٤(‏ انظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)٤١١/۹(‏ 
)٥(‏ «عقد الفرائد» لابن عبدالقوي .)۳٦۰/۱(‏ 
(5) «منتهئ الإرادات» لابن النجار (١/١٤ه٥).‏ 
(۷) «الإنصاف» للمّزداوي (57/17). 

(۸) «التنقيح المشبع» للحَجّاوي (ص .)۲۹٤‏ 

(9) «الإنصاف» للمّزداوي (57/15). 


٠١5 


00 باب الوديعة وو 
(وَيَنَجِهُ) جَوَارُ الحلف (مَعَ س آي ارارثِ: تيلف (اعْتِمَادًا 
O E AE‏ #0 [ ال ن 
دَعْرَئ الأَمْوَالٍ يَكْفِي لها سَاهِدٌ وَيَمِينٌ» وَإِنْ وَجَدَ ج رار ٿ حَطَهُ دين عَلَيِْ 
لمعن عَمِلَ الوَارِثُ به وُجُوبَاء ودقع الدَيْنَ 1 مَنْ هو مَكْتُوبٌ باسْمهء 
كَالْوَدِيعَة 


(وَإنِ ادَعَاهَا) أي: الوَدِيعَة (انْنَانِ فَأَمَمّ) المُسْتَوْدَعَ بها (لِأَحَدِهِمَاء 
دَ)هِي (لهُ) أي: للقرَاءة (بيمينه) لأن اليد كَانَتْ لِلْمُودَع » وقد تَقَلَهَا إلى 


و 


هه 


المُدّعِي » قَصَارَتٍ اليد لَه وَمَنْ کاتت اليد لَه قبل وله يتمينه» وَمِنْ أَفْرَاد 
ذلك ا قال المُودع: : «أَوْدَعَنِيهًَا | رف هي لِفْلَانِ), وال و 
«بل هی لَهُ)ء أف الشيح بان الْقَوْلَ 9 المُودع مَعَ بَمينه" ٠‏ [۱۸۳/ 
(وَيَخْلِفٌ لِلْكَرِ) الي أنْكرَه؛ لاله منك لِدَعْوَاهُ «وكون بَمِيئهُ عَلَى 
تفي اللم)» اله في لبر إن حل بَرِىَ» وَكَذَا 9 له يك أن 
قر بها لول ؛ َه سم اول وغَْم يمتها اني )شيا 
وبيس مَهُ) أي: المُودَعَ (بَدَلَهَا) لاه وها ا 


DE‏ كتنهاء كنا أذ كاقة را نوييةا ركداعتاها: 


م 7و2 ٥3ے‏ ب ك 06 9 .و سس 4 ر أ 29 
(وَيَحْلِف لكل مِنْهِمَا) يمينا عَلى نِصَفْهًا (فإن تكل) عن اليميتين (لزمه 
٤ 2 °» 2 0‏ و 7 17و 5 2 سياه و ى 
لكل) وَاحِدٍ (نضف بَدَلٍِ) أو عِوَضِهَاء أو يَقَتَسِمَانِهِ (وَإِنَ تكل) عَن اليّمين 


5 


)١(‏ «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية») لابن اللحام (ص 55 ؟). 
(۲) «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح (ه/91ة). 


۹۷ 


9 0 باب الوديعة 9 9 


(لِأَحَدهِمًا) دُونَ 0 (لَر 0007 أ E‏ ڪن اليمِينِ لَه نضفةُ) أي : 
عرض نصفه هه (وَتحلف يلف گل ا اا (وَإنَ 
8 في 00 رشان 59 اججها a‏ 5 أ 


7 ا و 2 ا ابر ¢ e E‏ ا ره بير ى ر هه أ 

(وإن كدياه او أحدهمًا) 5 فالا او قال : بل تعرف 1 صاحبها 

(حَلَقَ) لَهُمَاء أو له (يَمينًا وَاحِدَةَْ أنه لا يَعْلَمُهُ) أئ: لا بعلم عَيْنَه 
7 صو ١‏ ور 


01 سين ة» حل أنَهًا لَه ؛ لِاحْتِمَالٍ عَدَمِهِء وَأَحَدَمَا 
مض القرعة (قإن تَكَلَ) المُودع عن لوين نه ل ak‏ 


اول راجيا ا أ ( ألم بِبَدَِهَا) يوذ نه مله 
ن كَانَتْ مِثْليّة» أو قِيمتَها إن كَانَتْ مُتَقَوَمَا (أيِضا) مل ما تَقَدمَ. 


ص 
ص 


(وَاقْتَرَعَا عَلَيْهُمَا) أي : العَيْنِ وَالبَدَلِء أو يَتَِقَانِ؛ لأن الح لَهُمَاء قَالَ 


١ 


4 صر 0 


في ١التَلخِيص):‏ (وَكَذَلِكَ إذا قال: : أعلم ا وَل أخلف)20, (قَلو 
قَامَتْ) بَعْدَ ذَلِكَ (بَْنةٌ بالعَيْن لخن القيمة » رُدّث إِلَيه) العيْنُ للبيكة » وَتَقَدَمُها 
عل 0 () ردت (القيمة للْمُودَع ؛ ولا شَىْءَ للقَارع) عَلَى المُودّع ؛ 


<2 6 


نه له يُمَوّتْ عليه شين > بل المُمَوَتُ البيئة . 


5 ټي) إن شَاءَ الله (فى ي «الذڪاوي» ( وَإِنْ ن أَوْدَعَاةُ) اتان (مكيلا. َو 
ونا يَنْقَسم) ِجْبَارَاء بان ]ا بنقص بِعفْرِقَةِ (فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ) مِنّ 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» للمَرداوي (97/15؟). 


١٠١م‎ 


باب الوديعة 
اح لل ده 


المُودَع (لعَبْبَةٍ ب أ ) حضوره هو وَرامْتَنَاعه) E‏ وَمِنَّ الإذْنٍ 
لِصَاحِبه فِي اخ حَمَه ورك المُودَعٌ (إلَيْهِ) أَي: إِلَى الطَالِب 2 
نكن كنيد تيبب أَحد الَّربكَنِ ِن تب الآڪر يعي ڪين وک رر 
قدا طَلَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ» لَرِمَهُ دَفَْهُ َيه كَمَا لو كان مُتَمَيّا. 

وَقَالَ القاضي: «لا يجوز ذَلِكَ 0 بدن ن الْحَاكِم ؛ ؛ لان ذَلِكَ يح إلى 
قِسمَة » وَيَفْتقِرٌ إلى حکم او اتقاقي » وَلَيْسَ ذَلِكَ إلى المُودع»» وهو مُقَمَضَئى 
کا فى اود > وَعَلِمَ مما تقد َم أن َلك لا يَجُورُ في عير المغلية ؛ لان 
قِسْمَتَهُ ا يُؤْمَنُ فيا [۸۲٠/ب]‏ الحيف ؛ لاضقَارمَا إلى التقويم» وهو ظَنّ 


0 
ص 
ج 


6 ان 
و مین 
(وَلِمُووٍ؛ مارب ٠‏ » وَمَرْتَهِنِ › مجر إن ع غصبّت العَيْن) التي 
هى الوَدِيعَة» أَوْ مَالَ المضار ب أو العرمُوتق أو المؤجرة (ا is‏ بهَا) مِن 
عَاصِبهَا: وله رك المطالبة ؛ إِحَالَةَ عَلَى ريي مِنْ حُضوروء وَفي «الفرُوع): 
(وَيَلرَم م المستؤد وع مُطَالبَةُ خَاصِبهًاء وَمِْله مُْتَهِنٌ » وَمُسْتَأْجد » وَمُضَارِبٌ» وَدكرَ 
لشي ك فيه مَعَ حضور رب المَالٍ لا لرَمه00 , انتَهّىا . 


(وينّجه) عَم وجو الما َيه (مع حور ماي وَإلّ) يأ كاد 
ا DT‏ ار 9ے 7 ع ا لاض 
غَاببًا » أو مَعْدُورَا (لزمَه) الطلب مُطلقاء وَمَعَ ( خف ضياع ) أشد» قال فى 


.)81/١0/5( انظر: «معونة ولي النهى» لابن النجار‎ )١( 
(؟) بعدها فى (الأصل) زيادة: (ومضارب»» والصواب حذفها.‎ 
.)؟؟١/0( «الفروع) لابن مفلح‎ (۳( 


۰۹ 


باب الوديعة 
حيبت لست ا 


«الإنصَاف) : ل رمه ه المُطالبة مع حضور رت المال»» انْتَهَى » وهو عَيْنْ 


ر ت 


کلام الشيخ . وَفْهِمَ مه أَنَهُ إا كَانَ عَائًْا تَلرَمُهُ المُطَالَبَة كَبِفٌ وَكَدْ يف 


ضباعة ؛ لن عدم الا سل حون 1 لضياعه . 


م صامه سات 48 , اير ر 


و 


(ولا يضمن مُودع اکر وَلَوْ بتَهْدِيدِ) مِنْ فَادِرِ يَظَنّ مِنْهُ إيقاع ما هدد به 
(عَلَى دَفِْهَا) أي : الوَدِيعة (لِعَيْرٍ وَبُهَا) كُمَا لو عَلَبَ على أخذِهًَا م منه قَهُرَاء 
أن الإكرَاء 0 (وَإنْ طَلّبَ يَمِيهُ) أي: طَلَّبَ مِنَ المستودع 


0 
٠ 


EE‏ عِنْدَّهُ وَدِيعَة فلان» (وَلَمْ جد بدا مِنَ) ال(حَلف) بان 
كود الطاب وينه مما عله بسلطة أ ص » وَل بنك الكَلاص ينه 


و 


ل بالحَلفيٍ» ا في حَلفْهِء ولا بحت 


ع 
ص 


«المُجَرَّد): «له جَحدهًا)0" . 


تحتث » ال القاضى فی 


آ 0 


(فإن لم يَخلف ٍ ا منه (ضصمتها) لتفربطه بتر الحلف » 


(خلاقا لأبي الحَطَابٍ) َال فِي (الفرُوع»: ««وَإنْ صَادَرَهُ سلطان» لَمْ 


١ 


ا الكطاب» MIEN‏ نهذ 


يضمن عند أبي الحَطَّاب » وَعِنْدَ أبِي الوَقَاءِ إِنْ ظَنَّ دما مِْهُ بإقْرَارِهِ كَانَ 
و 


دال وَيَضْمَنْ ) وَفي (فتاوّئ ابن ال (مَنْ صادره سلطان وَتادی 


o2‏ ره مر a‏ ه3 وخ شرو رر ےو رمه راو 
هديد من له عِنْدَهُ وَوِيعَة» وَلَمْ يحولا إن ae‏ عله O‏ تله 


ت 
م ٠‏ 


2 وَضْمِنَّ › وإ فلا » ا 


€ 


.)59/1( «الإنصاف» للمَرداوي‎ )١( 
.)۷١/١١( انظر: «الإنصاف» للمَرّداوي‎ )۲( 
.)؟؟١/9( «الفروع) ا مفلح‎ 66 


١٠ 


يس و 
(ولا َأنَمُ) مدع (إن 5 مَكرّها : وَلْمْ يتأ يَتَأَوَّلُ) في حلفه 2 صَرَّرِ 
تَغْرِيم كُثيرا) يُوازِي الصرَرَ في صُوَّرٍ الإكْرَاوء فَهْوَ إِكرَاهٌ لا يَقَعْ › و وفع 
خلافا لَهُما في تَرْتِيبِ الوثم عليه ؛ لأنه يُمْكِنهُ التَأويل قال في «الإقتاع): 


1 
ص م o‏ 


«وَإنَ حلم وَلَمْ يَأوّل» آثم» انتهى . وَفِي «المنتهى): «وَيَاَتَمُ إن حل 


ےہ رس ع A‏ ا - ر 2 را 0 ع 

و يتأول » وهو دون إثم ! ارو بها" وَاما عدم الإئم مَعْ ترك التأويل › 
TT TT TT TT‏ 

فد اعَتَمَدَ عَتَمَدَ على أن المكره لا تلرمه £ ؛ لعدم انعقاد يمينه 


وَفِي «القَوَاعَدِ): الو أكره 1 
للظلم عَنْهُ ڪه ليوخت A‏ ات انْعَقَدَتٌ 
تمينه) 0 هتا حَلَفَ لِدَهْ الظّلمٍ عَنْ تمسو له َو لم خف لِعَرِمَ طلم 


ا 


رک ص له 


([وَلَا بُكَمْرُ خلافا لَهُمَا](© فِيهمَا) أي : ا المَتَقَدَممَيْنِ (وَإِنْ 
أَكْره عَلَى) امین ب(الطَّلَاقي) أنه لا وَدِيعَةَ عِنْدَهُ لقان (وَكَانَ ضَرَرُ اريم 
در بوازي الضرَدَ في صَوَّرٍ الإكرَاءِ (مَهُوَ إِكْرَاةٌ لا بقع يع وَإِلَا و ق > وَل 
يهُولوا) أي: الأَضْحَابُ في الطلاقِ (وَتََولَ) في حَلِفِهِء گم اا 
١ت‏ به بيدا لما لت به) » وهر قياس جلي . |۸4[ 
(۱) «الإقناع» للحَجّاوي (۱۳/۳). 
(۲) «منتهئ الإرادات» لابن النجار .)01541/١(‏ 


(۳) «القواعد» لابن رجب (۲۱۰/۱ .)5١١١-‏ 
)٤(‏ من «غاية المنتهى» لمرعي الكزمي )۸٠۲/١(‏ فقط . 


١١١ 


باب الوديعة © 
E ١‏ 
(وَإِن تَادَى) السلطان ؛ اھ مَنْ عِنْدَهُ وَِيعَة وَيُْكِرُهَا» أَوْ مَنْ) 
عنده ووا وَلَمْ) يَحْمِلْهًا غ 0 (يخمل وَدِبعَةَ فلّان) عمل به كذ وَكَذَا من 
راع العَدَابِ 50 پلا مُطَالبَ أَيْمَ وَصَمِنَ) قَالَ ابْنُ الرَاعُونر: (إِنْ لَه 
38 ع هده وَلَمْ يله بعَدَ زات ثم وَضمنَ › وإ 0 انَتَهّىا ) 
َفِِمَا دا عَيَنَهُ وَكَهدَّدَهُ َظَدء ذا کان قادرا عَلَى الإيماع به؛ لِأَنَهُ إِكْرَاه. 


010( من «غاية المنتهئ» لمرعي الكزمي )6١7/١(‏ فقط . 
(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۲۲۰/۷). 


۱۲ 


2 8 باب إحياء الموات 9 5 


(باب إحياءِ المَوَاتِ) 
r YE‏ 50055 


ر 0 4 عو 
وَهَوَ مُشتق مِنَ المَوْتِ» قال في «القامُوس»: «وَالْمُوَاتَ كَغْرَابٍ: 


م 
ع 


مه مر انر ~~ 0 2 سل أ e‏ ص 
اوور ااي بريه يأو جيه وج عت 


0 مرس | ٠‏ 5 ۶ه o‏ 0 07 رةه اه مره ت ر2 چ ره 
خلاف الحَيَوَانِ ‏ أو ارضٍّ لم فى بعل » وبالضم: موت عم بِالْمَاشْيّة 
ول لي 2 


وم 


نتھیٰ 


وَفِي «المَعْنِي): «(المَرّات: م و ت الدارسة» Sa‏ 
و راتا بقح الميم وَالوَاوِ» وَالمُوتان بصم م اليم وَسکون اراو 
المَوْتَ ار وَرَجُلّ مَؤْتَان القَلبِ بمنْح الميم وَسکونِ a‏ 
[ اعم ]0 القلب ل بف ؛ تھی . 


ا 2 مَيْتَهَ فهي ل“ قال التَرْمِذِيٌ: ١‏ 0 حَسَنٌ صَحِيحُ) 0 وعن سعيل س زد 


)١(‏ «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص ١١١‏ مادة: م و ت). 
(۲) كذا في «المغني»» وهو الصواب» وفي (الأصل): ١عمئ)‏ . 
(۳) «المغني» لابن قدامة .)١40//(‏ 

.)۱۳۷۹ الترمذي (۳/ رقم:‎ )٤( 


11۳ 


هه باب إحياء الموات وو 


مرفوعا: (مَنْ أخيا أرضا مَيْتَةَ فهى لَه وَلَيْسَ لعرق ظَالِم 42 سه 
الترمذ ا 1 


وَرَوَئ مَالِكُ في Re‏ داد في «ستنه» عَنْ عَائيْسَةَ مله 
قال ابن عَبْدالبرٌ: «وَهوَ [حَسَنٌ](" صَحِيحٌ ملق ]040 بالقبُول عِنْدَ 


المَدِيئَة وَغَيْرهِة)2*0, ال ف ال و و ا ع 
E‏ ا o‏ و و 
المَوَاتَ يُمْلِك بالإحْيَاء » وَإن اختلفوا فى شرُوطه» , 


2 کے 


لي 


e‏ يم 6 17 كان (لَمْ يَجْرِ ر عَلَيْهِ ملك مَعْصومٌ 


وَلَمْ [يُوجَدْ]9" فيه أَثَرُ عِمَارَةِ) فَالَ في (المَعْنِي): «بعَيْر خلافب بَيْنَ القَائلِينَ 
9ے 0 0 7 2 ر م صر 2 2 
بالإحيّاء) ( يم ؟ 5 لان الأَحَادِتَ المتقدم 1 4 نقل 
عو ت 5 3 54 ٠‏ ره 7 oo»‏ َل 2و 2 ر 296 ا نار 
ابو الصقر في رض َئْنَ رين لَيْسَ فيها مَرَ لا عيون وَانهَارَء تر 


(۱) الترمذي (۳/ رقم: ۱۳۷۸). 

(۲) مالك /٤(‏ رقم: )۲۷٠۰‏ وأبو داود (۳/ رقم: )”١79‏ مرسلا. وأخرجه البخاري أيضًا 
)٠١7/6(‏ معلقًا بصيغة التمريض 

(۳( في (التمهيد): (مسند). 

. كذا في «التمهيد»» وهو الصواب» وفي (الأصل): «متلق»‎ )٤( 

.)۲۸۹ - ۲۸۸/۲۲( «التمهيد» لابن عبدالبر‎ )٥( 

.)١55//( «المغني» لابن قدامة‎ )٦( 

(۷) بعدها في (الأصل) زيادة: «ما) » والصواب حذفها. 

(۸) كذافي «غاية المنتهى» لمرعي الكَزْمي »)۸٠۳/١(‏ وهو الصواب » وفي (الأصل): «(يجود)»). 

69 «المغني) لابن قدامة .)١55//(‏ 

)9١(‏ هو: يحيئ بن يزداد» أبو الصقرء وَرّاق الإمام أحمد بن حنبل » وكان معه بالعسكر» وعنده 
جزء مسائل حسان في الحمئ والمساقاة والمزارعة والصيد واللقطة وغير ذلك . راجع ترجمته- 


١١: 
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كل رة أنه له ِي حرمهم: : قتا ليت لهو لاء ل لهولاءِ حَتّى مع یل 
انهم أَحَيَؤْهَاء فَمَنْ أ فله)» ومعتاه تقل ابن القاسم 0000 


(وَإنْ مَلَكَهُ) أ الخَرَاتَ (من له > [٤۱۸/ب]‏ من مسلم و 2 می 


6 
ص ص وه ب جو 


أو مُسْكَأمَن (أَوْ شكَّ) بالبتاء لِلْمَمْعُولٍ (فيه) بِأَنْ عْلِمَ أَنَهُ كَانَ له مالك 


وَ[َشْكٌ]”" في حَالِهِء هَل هو مُحْتَرَءٌ أمْ لا (فَإنْ وجِدَ) المَالِكُ لَه (أَو) وج 
(أَحَدّ مِنْ وَرَنَتِه لَمْ يُمْلَْ بإِحيّاءِ) حَكَاهُ ابن م عَبْدِالبٌَ إِجْمَاعا » وَالمَرّاد في 


E 


(وَكَذَا إن جَهِلَ) مَالِكَهُ بان لم تعلم عَيْنْهُ مہ ع الم ونان الملك عَلَيْه 
لذي حَرْمَة » قلا يُمْلَكَ بالإِحْيّاء» لِمَفْهُوم حَدِيثِ عَائْسَة N‏ 
7 0 و ا و ا 2 


يي 


ا لحد )0 ( لان م 


f 
و په س‎ 


(وَإِنْ عَلِمَ) مَالَكَهُ » وَأَنَهُ قد مَاتَ (وَلَمْ يُعْقِبْ عقب ) أي : نرك دري رلا رَارٿاء 


٠‏ قلا يُمْلَكُ باِحْيَاءِ» كُمَا لو كَانَ مَالِكَهُ مُعَينًاء 


ص 


= فى: «طبقات الحنابلة» لابن ا بعل ١؟/‏ رقم: 5) و(المقصد اللأرشد» لبرهان الدين 
بن مفلح (۳/ رقم: ۱۲۳۸). 

(۱) هوه اج بن القاسم صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام» حدث عن أبي عبد الله أحمد بن 
حنبل بأشياء كثيرة من مسائله » وكان من أهل العلم والفضل. سمع منه أبو القاسم إسحاق 

بن إبراهيم بن الجبلي الحافظ » وحدث عنه: أخوه عبدالله بن إبراهيم ب بن الجبلي » وأبو يحيى 

زكريا الفرج البزاز» وغيرهماء لم تؤرخ سنة وفاته. راجع ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب 
(0/ رقم: ٤٥۷‏ ۲). 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١917/7(‏ 

(۳) كذافى شرح منتهئ الإرادات» للبهموتى (70//5)» وهو الصواب » وفى (الأصل): «ملك») . 

)۲٠٣١ وأخرجه أيضًا البخاري (۳/ رقم:‎ .)۷١١ رقم:‎ /١( أخرجه أبو عبيد في «الأموال»‎ )٤( 
ولكن بلفظ: «من أعمر أرضا ليست لأخذ»:‎ 


١16 


بع باب إحياء الموات وو 


َم بَمْلِكُ أَيْضَا بإِحْيَاءِ» رَ(أَقْطَعَهُ الإِمَامُ) لِمَنْ سَاء؛ لِأَنَهُ فَىءٌ (وَإِنْ مَلَكَ 
بإِحَيَاء , E‏ حت و وَعاد مواد « 8 يُمْلَكْ بإحياءِ إن کان لِمَعْصوم) 
لْعْمُوم حَدِيتْ ن كا داعت اكيت لخن > وهو مُقَيَدٌ بِحَدِيثِ: ١مَنْ‏ 
أَحَْا ا ميه مَهِيَ 200» وَلِأَنْ مُلْكَ المُحَبي أَوَّلَا لَمْ يرل عَنْهَا بالرك 


(وَإِنْ عُلِم مله ُن عير مَْضصُومٍ) وه ا لكَافِرٌ الذي لا ذْمّةَ لَه (قإن) 


کان (أَحْيَاهُ بدار حرب وَانْدَرسَ کان) ذلك (كمَوَاتِ أَصَلوءٌ) ي يمل 4 
ا ت 26 0 

مَنْ يُحْيِه» ؛ لن مِلْكَ مَنْ لا عة له كَعَدَمِهِ (وَإِنْ) لم يَتَحَقَقْ ملك لِمَعْصوم 

لَه ليس بد اٿر ول لن ن (مركدَ في وياد الملك عَلَيْهِ» أو كَانَ به 


1 باو ت چن اکرب الى تید هارما وَانْدَرَسَتْ آنَارُهَا وَلَمْ بعكم 
ها مَالِكٌ) آي: لَمْ بعلم أَنَّهَا الان مَمْلُوكةٌ لأَحَدٍ. 

(أن) گان به تر مك (جَاجِِيَ ديم أز) اثر مك جَاهِلِي (َرِيبٍ مُلِكَ 
بِإِحَْاءِ) في المَسَائِلٍ الأزيع . ما في الأول وهي ما إِذَا دردد في جرَيَانِ 
الملك عا لن الأَصْلَّ عدم ذَلِكَ؛ قال في «الإِنْصَابِ): «القسم الرَابع : 
ما تَرَدّدَ في جَرَيَان الملك عَلَيْهِ» وَفيهِ رِوَايكَانِ ذَكَرَهُمَا ابْنُ عقيل في 
(التَذْكِرَةِ): والسامري » وَصَاحِبٌ «التلخيص»» وغير وَغَيْرَهُمْ ) وَقَالُوا: «الأصح 


س 2 


الال لثانية: «عَدَمْ الجَوَاز)00"' » انتهى . 


(۱) أخرجه الترمذي (۳/ رقم: ۱۳۷۹) من حديث جابر» وقال: (احسن صحيح». 
(۲) «الإنصاف» للمّرّداوي (81/15). 


١١5 
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وما في المَسالة الانية نڌ وَهِي الكَربُ الي EE‏ 
لھا مالك وبا روَايكَان ن أَصَحُهُمَا تمْلّكُ بالإحَياء » وما في المَسْألَةِ القالكة ء 
رَهِيَ ما دا كَانَ فيه تر جَاهلءة قَدِيعٌ» كَدِيَارٍ عَادٍ وَمَسَاكِنِ ثمُود رَآٿارِ الرُوم» 


٠ ٠‏ 9ر 7 رد سا £ 20 ےت 
لا خلاف فی جَوَار إِحْيَائه ؛ لآن نِسْبَتَهًا إلى عَادِ ؛ لِأَنْهُمْ کانوا مَعَ تَقَدْمِهِمْ 
4 2 2 0 و بمو ه-ه و2 e‏ و 0 
ذوي قوةٍ وَبَطش واثار كثيرَةٍ» فنسب كل اثر قديم إِليهم. 

O TOE OEE‏ كان وك ااهل وي 

وَأما في الرابعة» وهو إذا كان به اثر هلي قريب [6ىا/ا] 
3 تو ر 0 و 9ے وو 0 0 3 2 عر 7 , 4 
فإنه يَمْلكة بِالإِحْيَاءِ : بام الزى بها لا 
و ري عمو 3 عه .و هه ا هه أ 


الحَارِئٌِ: «مَسَاكِنُ تَمُودَ لا تُمْلَك؛ٍ لِعَدَم درام البكاءِ مَعَ السكتى 


أ ا (۲( 6 و ا 0 و هم دس سس ٠.‏ 5 69 
والانتفاع) ( وَظاهر كلام كير تملك بالا حياءِ ج ف «الشرّح» ( 
وقد تقدم . 


(وَبُكْرَهُ دُخُول دِيَارِهِمْ) أئ: تَمُودَ (إلا لباك مُعتبر؛ للا بُصِيبهُ م 
أَصَابَهُمْ) مِنَّ العَداب» لبر الصَابق © . 


(وَمَنْ أَحَْا) مما يَجُوزُ ِحْيَاؤُهُ (وَلَوْ بلا إِذْنِ الإمَام» أَوْ) كَانَ المُحْبِي 


ذم یا توانا. ا واج سر با ما A‏ مَسْلِمٌ: من 
: الأَرْض (لَهُمْ لتا الحَرَاح عَنْهَاء و( 

.)81/1١7( انظر: «الإنصاف») للمَرّداوي‎ )١( 

(۲) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (879/9). 


(۳) «الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)/94/١5(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري /١(‏ رقم: 47 ) ومسلم (۲/ رقم: ۲۹۸۰) من حديث ابن عمر. 


11۷ 


06 باب إحياء الموات 9 
2 424 عار تر 0 8 و 
سوّى (مَا قرب مِنَ العَامر) عرفا (وَتَعَلقَ بِمَصَالِحِهِءٍ ک: طرقه› وَفِنَائْهِ 
ومتاخ إل » وَمَنَازِلِ مَسَافِرِينَ مُعْتَادَة = مَلكَهُ) جَوَابُ (مَنْ). 


31 


ما / ن الاختاء ل يَفتَقد ر إلى إِذْنِ الومَام ؛ الحذيث ؛ ولان 
ال جاحة 
ا ا فيه أ كالمَشلم؛ فلعموم الحَبَر» رلا من هل دار 


السام » فَمَلَكَهُ بالإخْياءِ كَالشّرَاءِء وَكملكه مُبَاحَاتِهًا مِنْ حَشيش وَحَطَبٍ 
برها . 


ت 
ص 


° 0 
4 


0-0 ََْقدْ تَمَلَّكهَا إلى إذن العام كاذ د المباح . 


ر 414 


هه 
ومام 


لحَاج و راختصاصه بماد ت نوي [فيه](٥‏ الاس 


راما مَنْعٌّ المُسْلِم مِنَ الإحياء لِأَرْضِ کار صُولِحُوا على انها آ 
انه ا لا يَجُوز التَعَرّضُ لِشَيْءِ مِنْهَاء عَامِرَا کان أو 
مَوَانَا لتبْعيّة المَوَات لِلبَلَدَء بخلاف دار الحرب» 95 على أضل الإبَاحَة . 


1 
1 


ن م الإِحْيّاء فِيمَا قَرْبَ مِنَ العَامِرٍ وَتَعَلقَ بِمَصَالِحِهِء فَلِمَفْهُوم 


س 
E ES‏ با فی کر عن لم کی 4 ولانه تَابعٌ 
)١(‏ من «شرح منتهئ الإرادات») للبهوتي )١١1١/:(‏ فقط. 

(۲) أخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (۲/ رقم: )٠٠٠١١‏ والبخاري )1١7/7(‏ معلقًا بصيغة 
الجزم والبزار (۸/ رقم: ۳۳۹۳) والطبراني /١1/(‏ رقم: )٤‏ والبيهقي (5/ رقم: ١١١؟7١)‏ 
من حديث عمرو بن عوف. 


١1١ 
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موك عي حُهْمَهُ نلك خد 


سرجه بج 


رَرَصَاصٍ » (5) مِنْ مَعْدِنٍ جَامِدٍ (ظاهِرٍ كَبَصٌ وَكْخْل وَكِبْرِيت) وَزرْنِيخَ : 
لته مِنْ أَجْرَاءِ الأْض. فَيْبعُّهَا في الك كما َو اشْكَرَامَاء بحلاف الرّكَازِ ؛ 

لتر ا ن یآ ای التقدر الظاهر ذا ظَهَرَ 
بإِظهَارِه I‏ حَفْرِِ. ونا ما كان ظاهِرًا فيا قَبْلَ إخيائها فلا يُمْلَكُ ؛ 


ص 
کے ° 


(بمَا فيه من مَعدِنِ جَامِدٍ بَاطِنِ كَذَهَّبِ وَفْضةٍ وحديد) وَنْحَاسِ 


أنَهُ قط لتَفُع كان وَاصِلًا للمُسْلِمِينَ؛ > بخلاف ما ظَهَرَ بإظهاره كَلَمْ يَقْطَمْ 
نا 


ما الظاهرَةٌ وهي التي رصل إلى ما فيها بلا مَُْةِ لي الطين 
المح وَالكَخْلٍ )ا بالمسلمينَ وَتَضييقا عَلَيْهِمْ . 8 الباطتة 


التي يتاج في ِخْرَاجِهَا إلى حفر وَمُؤْئَء كَمَعْدِنِ الجَؤْهَر » فَبِالْقِيَاسِ عَلَيْهَا. 

لا جَارِ) كلح (كَمَا بَأنِي) في فَوْلِهِ: «وَإنْ ظَهَرَ فِيمَا ايا عَيْنُ 

مَاءِ 2.٠‏ إِلَى آخرو. (ولا) يُمْلَكُ ولا يفطم (مَعْدِنٌ مُطَلََا) سَوَاءٌ كان ظَاهِرا 
لتا (بإْبَائه مُفْرّدا) عَنْ غَيْرِ. 

(وَبَنَحِهُ: وَلا) يُمْلَكُ (مَا كانَ) مِنَّ المَعَادن (ظاهرً للتاس) کالولح 

لماي 55 ت4( أي : الْمَعْدِنَ الظاهِرَ (كَبلَ إِحَيَاءِ) ال(أر ض) قال صَاحِبٌ 


«(المنتهى) فى (شرحه»: (أَمَا ما كان ظاهرًا فيها قَبْلَ إِحْيَائَهًا فلا جلك لان 


)١(‏ بعدها فى (الأصل) زيادة: «كان»» والصواب حذفها. 


۱۱۹ 


37 باب إحياء الموات وو 


في مِلْكه إِدَنْ طعا مع گان ا اناعم راما إِذا 


الها و فَإِنَهُ لَمْ يَقَطَمْ نه عَنْهُمْ ياء وَظَاِرٌ اهم اا لِأَرْضٍ اة 


وَغيّرها» وهو صَحِيح ) وهر القت عند الأككر» ال الحَارئي رَحَمَه الله 


ص 


تَعَالَئن: (وَهوَ أقَوّن))7'' › انتهى . 


قال في «الإنْصَاف): «التَِيهُ الَانِي: مَفْهُومٌ قَوْلِهِ عَن المَعَاِنِ الظاهرة: 


ولس ومام ! إقطاعة) 5^ امام إقطاع المَعَادِنِ الْبَاطِئَةء وهو اختيَارٌ 
المْصَتَفٍ» وَالشَارِح» وَذَكَرَ الحَارثىُ د 


أ 


ر ذلك 


وَقَالَ: «هَذَا قَاطِعٌ في الجَوَازء الول بخلافه ل 227 
المصتف وَغَيْرْه» وَقَذْ هَدَاهُمُ الله إلى الصرّاب»» انْتَهَى » قال في «القَائق» 
«وَلا يَجُورُ إِْطَاعَ مَا لا يُمْلَكُْ مِنَ المَعَادِنِء نص عَلَيْهء وَقَالَ السْيْح: 


r س‎ 


اص ا 
«يَجُوز») » َظَاهِرٌ عِبَارَتِه إِدْحَالَ الظاهرَة وَالبَاطِتَة في ر الشيْخ » والصحيح 


التدطي: أنه لَيْسَ لِلْإِمَام إِمْطَاعَْهُ > كالمَعَادن الظاهِرَة» قال المصنف 
وًالشارح: «َالهُ أَضْحَائكًا) » وَجَذَا قال الها ى وَقََمَهُ ف في «المرُوع ( وَالفَايْقٍ 
وَغَيْرهمًا)7" غ انتھی . 

7 3-7 ما خا من يه 5 2 عي 


.)١5 - ۱۳/۷( «معونة أولي النهئ» لابن النجار‎ )١( 
. من «الإنصاف)») فقط‎ )۲( 
ه‎ - 45/١5( «الإنصاف» للمَرّداوي‎ )۳( 


١” 


باب إحياء الموات هي 
يي د 

2 انشع ولاق اجن عابو اال دل فو كانه O‏ 
(وَيُمْلَكَ بِإِحْيّاء؛ وَيْقَطْمٌ) بالبتاء للْمَمْعَولٍ فيهما (1) ای مان ما 
(تَوْبَ مِنَ السَّاحِلٍ مِمًا) أَيْ: مِنْ مَل (إذَا حَصَلَ فيه المَاءُ صَارٌ مِنْحَا) لا 
لا تضِيقٌ عَلَى المُسْلِمِينَ بذَلِكَ ؛ بل تَحدث تَفعْهُ بالعَمَل فيه فيه فلم يُمْتَعْ نَع مه 


كَبقية المَوّات» وَإِحْيّاء هذا هينه لما ا حفر تراه و تمُهیده وفتح 
ص و و 2 / 


20 5 ° 
0 ل يي لض 0 ص 
8 


(أو مِنَّ العَامِر ) يعني أنه يُمْكُ يَإِحْيّاءِ وَيُقْطَمْ ]/٠۸٠[‏ ما قَرْبَ مِنَ الاير 


(وَلَمْ تعلق , ا ؛ لموم قله : (مَن أحْيًا أَرضًا ميه هي 


لَهُ) » ولان الت عله فطع بِلَالَ يْنَ الحَارث لمي ˆ العَقِيقٌ)0" 2 وهو يَعْلَمُ 
و 5 


E‏ ےا رر کک ھە سے ا ام ار و 
بِيْنَ عمَارَة المَدِيئَةِ » ولا نه مَوَاتَ لم يَتَعَلقُ به م2 E SEE‏ 


0 ا ميكل (تَضَبَ) أي: غَارَ (مَاؤْةَ مِنَ الجَرَائِرِ) 
قال حي رَحِمَهُ الله َعَالَى في رِوَايَة اعباس بن مُوسَئ7": (إِذَا تَضَبَ المَاءُ 


.)٠١١/۸( «المغني) لابن قدامة‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك (۲/ رقم: ۱ /) وأبو عبيد ف «الأموال» (۱/ رقم: ۱) وأحمد (۲/ رقم: 
۰ ) وأبو داود (۳/ رقم: 515 وابن خزيمة ( / رقم: ۲۳۲۳) والبيهقي )۸ رقم: 
5 ). قال لالا في «إرواء الغليل» (/ رقم: :)۸٠١‏ (ضعيف». 

(۳) هو: عباس بن محمد بن موسئ البغدادي الخلال» كان من أصحاب أبي عبدالله الأولين 
الذين كان يعتد بهم » وكان له قدر وعلم. راجع ترجمته في «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى 
(۲/ رقم: .)۳۳٤‏ 


۲۱ 
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- رو 


مِنْ جَزِيرَةٍ إلى فتاءِ رَجُلٍ لم يَبْنِ عر او NIE‏ 
يرجم قال في «(المغني): يعني آنه چ جع إلى ذلك المَكَان َإِذا وده 
ميا رَجَعَ إلى الجَانبٍ الآخر صر بأَمْلِه؛ وان الجَرَايْرَ مَنْبت الكَلاً 
وَالْحَطْبٍ » فَجَرَتْ مَجَرَئ المَعَادِنِ الظاهِرَة وَقَد قَالَ ا : ل حمىا 
4 ال ع 2 ا لا 


و ے 0 


(ولا) يُمْلَكُ (مَا ع مره المَاءٌ مِنْ مَمْلوك) ثم 
على ينك ملا کل ع لاء عل هم أشن ل 1 ريل لهم عله 


م وو 


ف كَانَ مَا تَهَبَ عَنْهُ المَاءُ لا يفم به أَحَدّء فَعَمَرَهُ رَجُلّ عِمَارَةَ ل 


ا 


ا أله 


في الأرَاك)7". وَمَا روي عَنْ عمَرَ 


لاء فهو باق 


رد 


ب 
2 عه 


000 0 ”1 
BS‏ فأشبة المتَحَجِرَ في المَّوَاتِء وَقَالَ في «الإنْصَافب): (إِذَا 


ّ 


رو ه 


ر ب م ه0 ر ° و 
تضب المَاء عن جَرزِيرَةٍ ؛ لها حْكَمُ الْمَوَاتِء لكل أَحَدِ إحياوهَاء بَعْدَتْ أَوْ 
فرت » ذکره ابن عقيل وَغَيْده)7* غ انتهوا 


(وَإِنْ ظهَرَ فيمَا أَحْيَا) مِنْ مَوَاتٍِ (عَيْنّ مَاءِء أو مَعْدِنُ جار كَنفط وار 
م و 7 


و) ظھر فیا (كَا او سج » كَهُوَ أَحَنٌّ ) لِأَنَهُ لَوْ سب إلى الماح الَذِي 


.)١٦۳/۲( «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارمي /١(‏ رقم: )۲۸۱٤‏ وأبو داود (/ رقم: 7071). قال الألباني في «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» /٠١(‏ رقم: 81749 ): (ضعيف). 

(۳) لم أقف عليه. 

.)170/4( «المغني» لابن قدامة‎ )٤( 

(5) «الإنصاف» للمّرداوي 41/١(‏ - ۹۲). 


۲۲ 
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بس باضه كَانَ اح به؛ لِقَوْلِه کل : «مَنْ سبق إلى ما لَمْ سبق إِلَيّهِ مله » 


E E O BE 


(وَلَا يَمْلكهُ) نضا" ؛ لِقَوْله يك : «النّاسٌ شر ء في تَلاثِ: في المَاءِء 
5-9 وَالتَار) 2 و الال واب مجه مِنْ حَدِيثِ ابن عَبَّاسِ ) ورا 

: وتم حرا وَلأنَا لت يِن أَجرَء لض » كلم يلها بوك 
اف کالکنز. 

(وَمَا قَصَلّ مِنْ مَائه) الذي لَمْ يَحْهُ (عَنْ حَاجته وَحَاجَة عِيَالِهِ » وَمَاشبته 


o2‏ ر و رکو سح اع 4ة 2 o‏ وبق 8 ع ساس 0 و 
وزرعه› جب بَذْله لبَهَائِمٍ ر وَرْرْعَِهِ) ال غيْرِهِ ؛ لما رَوَى أبو هرد 8 
رضي الله تعالى عنه » عن التي كله قَالَ: ل كمه تمتعوا فض الماع لتَمْتَعوا 
0 1 0 راص ۵ سام و مده ر و مس 
به الكل » م مق علي وَعَنْ عَمْرِو بن شيپ » عَنْ ايء عَنْ جد مَرفُوعا: 
مع َضْلّ ائه أَوْ قَضلَ كَلَيْدِ: الل ود الله فضله يوم اليا يد خم . 


(۱) أبو داود (۳/ رقم: 0 .. قال الألباني في «إرواء الغليل» (] رقم: ١50‏ ): (ضعيف). 

(۲) أخرجه البغوي في «معجم الصحابة) /١(‏ رقم: .)7١1/‏ 

(۳) (معونة أولي النهئ» لابن النجار (۱۷/۷). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة /١١(‏ رقم: 6 وأحمد /١٠١(‏ رقم: 0١‏ وأبو داود (/ رقم: 
۷ والبيهقي (۱۲/ رقم: )١1454‏ من حديث أبي خداش عن رجل من المهاجرين. 
وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (7/7). 

)٥(‏ ابن ماجه (۳/ رقم: ۲ ). قال الألباني في «إرواء الغليل) (/5): (إسناده ضعيف 
جدا) . 

(1) بعدها في (الأصل) زيادة: «لا تمنعوا فضل» » والصواب حذفها. 

(۷) البخاري (۳/ رقم: 01 77) ومسلم (۲/ رقم: .)١5757‏ 

(۸) أحمد ("/ رقم: 71785: ۷۱۷۷). وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (/ 
رقم: .)١571‏ 


IT 


بع باب إحياء الموات وو 
تفع ل فيه ) [۱۸۹/ب] ] فلم جر › ET‏ مُمْرَدَاتَ المَذْعّب2©0, (مَا ل يَجد) 
وت التهاتم أو الرَّرْعَ مَاء (مباحا) ائه کون حِيئَئِلٍ مُسْتَهْنيًا بوء وَلِأَنْ اكير 


تاوق مامد الها جة» قدا لم كن حَاجه 5 لَمْ يجب البذل (أو 


5 و > 
تير يو) الاو ؛ لن لشَّرَرَ نوع سرع (أو يُؤذِو) الِب الاء (بدُخُوله) 
إلى أَرْضِهِ 
ر ET‏ 1 °۶ هه 3 2 وو س 
قال أحْمَد رَحِمَهُ الله تعالّى: «إلا أن يُوْذِية بالدخول»» (أَوْ) يَكون 
E‏ 6 ° ت سس ۶ ر 3 2 4 رء م 1 لاه سس 
(له فيه) أي : البئر (مَاءٌ السمّاء | تخاف عطشاء فلا باس أن د تمعة ) دف 
9 0 06 و ردبو 2 م 2 كه کو ر 1 5 بر 
0 ذَّى » وَحَيْتُ زمه بذله» لم رمه حبل کله لک قان اونما 
01 ات 0 ل ا كاه وَأ 0 


59 1 


المجِتَازِينَ ات كير ا 5 سار الك 5 ی َي 3 
وشزب) قال في «الإِنْصَافٍ): «قَالَهُ الأَضْحَاتُ)9) وَفي ١الفرُوع‏ 


ا مَنْ حفر بنرا ِمَوَاتِ للسًابلة» فهو كمَيْره)( 6 


+١ 


2 
° 


> كد + .2 ع2 ف 4 کہ 


. (اتضييق)‎ ET هذا هو الصواب» وفي‎ )١( 
.)777/57( انظر: «الإنصاف» للمَرداوي‎ )۲( 
.)757/5( «الإنصاف» للمّزداوي‎ )۳( 

.)955/5( «الإنصاف» للمَرّداوي‎ )٤( 

(5) «الفروع» لابن مفلح (۲۹۸/۷). 


١7 : 
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۶2 o 


مه » (فَرَرْع) بعدهما . 


(5) إن حمَرَمَ في وان (ازتفاقا) بها (كَالسّفَارَة) وَالمُنْتَجِعِينَ 
يَخْفْرّونَ بنرا ؛ (لشزييم 6 شرب (دَوَابْهمْ هم أي : الحَافِرُونَ لَهَا (أحَقّ 
بِمَائَهَا) أي : ل التي TORS‏ 1 يَمْلِكُوتَهًا لِجَرْمِهمْ 
بانتقالهمْ عَنْهَا وکا ِمَنْ بزل مزه ٠‏ بخلاف املك (وعَلهِمْ) أي: 
الحَافِرينَ َا (بَذْلُ فَاضلٍ) َوه عَنْهُمْ مِنْ مَايْهَا (لشارب) ققَط دُونَ ززع . 


ا 


:9ک ار ٥‏ ع E‏ و ا و و ٥‏ 2 
(وَبَعْدَ رَحِيلِهِمْ) أي: رَجيل الحَافِرِينَ لها (يكون) البِنرٌ (سابلة 


لِلْمُسْلمِينَ) a‏ مِنَ الآحر (قإن عَادُوا) 
أي: الحَافِرُونَ لَهَا (كَانُوا أَحَقَّ يهَا) مِنْ غَيْرهِمْ ؛ لان َم يَْفِرُوهَا إلا لِأَجْلٍ 
2 م ر 0 


حَمْرَ اسان بنرا في مَوَاتِ حَالَ کون الحَفر (تَمَلکا قَملکا لِحَافِرٍ) كَمَا لَْ 
حَمَرَهَا بملكه الح . 

قال في «الإِنْصَافٍِ): «جَرَّمَ به الحَارئيٌ بي وغیره» كال فى «الرُعَايَة): 
«مَلَكَهَا في الاق قيَس» ) قال في «الأخكام السُلْطايية): «إِن حاكن عا 


ا قال في «الَلخيص» رَغَيْرهٍ: : «وإن إن حَمَرَهَا لِتَفْسِه تَمَلکا» € ل 


ےه 


يرج المَاء هو گالشارع في الإخيّاءء وَإِنْ حَرَحَ المَاءٌ اسْتَمَرَّ مِلْكه» إلا أن 
َحْتَاج إِلَى طم » قَتَمَامٌ الإحْيَاء بطيّها»» انْتَهَى 


ge: هلام‎ 


0 ٠ +/١1( (الإنصاف») للمَرداوي‎ 60 
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) فل‎ ( 
S88: 


(وَإِحْبَاءٌ أ رضٍ) مَوَاتَ (بحوز + بحائط مَنِيع ع دق سواع أَرَادَهَا لبتاءِ» 


أو َع أو حَظِيرَةَ مَاشِيَةِ) كَمَتم وَنَحْوِو أو لِحَشَبٍ أو غيْرِهِمًا؛ لِمَا رَوَى 
جاب رضي الله تَعَالَى عَنْهُ» أن التي كك َال : (مَنَ أحَا 0 5 
هي لَه رَوَاهُ: أَحْمَدُ وَأَبُو داو“ . ولان الحائِط حَاجِرٌ [۸۷/] مَنيع» 
اد إخیاء» شب ما و علا تم حَظِيرَة وبين هذ هَذَا أن القَصدَ لا اعتِبَارَ 


بو بِدَلِيلٍ ما لَوْ أَرَادَها Re‏ 


ملكا وَعذَا لا بضع لمت يفل وَالمراةُ , بالحائط المنيع : أن يَمْتَمَ 
روا ولا عر عم ذلك قشف لات له يذكر فى الخبر. 
(آَ) يَمْصُلُ ٳخياؤها ب(إِجْرَاءِ مَاءِ) أي: بان يَسُوقٌ ليها مَاءَ مِنْ تَهْر 
ل عه ايد ساس ا اراي 
يَعْنى: أن الْأَرْضْن المَوَاتَ لو كانت لآ يكن رَرْعْهًا إلا بحس المَاء عَنْهَا : 
4 ے وھ ١‏ سر و 2240 2 20 
كَأَرْضٍ لطا التي ُفْسِدُهَا غَرَقَهَا بالمّاء 5 


عَنْهَاء وَجَعْلِهَا بحَالٍ يُمْكِنْ رَرَعَهَا ¢ لال بسو قي المَاء إلى ما لَيْسَ لها مَاءٌ 


(۱) أحمد (5/ رقم: »)١57١8‏ وفي سنده انقطاع . وأخرجه أبو داود (۳/ رقم: ۳۰۷۲) ولكن 
من حديث 1 E‏ قال الألباني في «إرواء الغليل» (5/ رقم: :6 :)١‏ ااصحيح) . 


١؟‎ 1 
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ولعنيو عا يدها تنك الأجقاء يكانفيما أزادتون NEE‏ 


1 و 
ع 


كان المَانِعُ مِنْ رَرْعِهَا رة الأَحْجَارِء كَأَرْضٍ اللَجَاة اجب 
الشام» فَإِحْبَاوُمَا ما (تَلع َحْجَارِ)مًا وَتَنْقيَتَهًا ل تت غيّاضا وَأشجًا 


أزض الشّعْرَىء فَلِحَْاوَُا بقلم (أَشْجَارِمَا وَتَرْعِ عُرُوتِهَا التي (لا تُزْرَع 
مَعَهَا آي: | لمَانعَةِ مِنَ الرَّرْعَ لها وَالِانْتمَاع يهَا. 


عسو ل و 


ولا صل الإحْيَائ مُجَرّدِ الحَثِ وَالرَرع ؛ لات لا يُرَادُ ِلبَقَاءِ » بخلاف 


و 


العْرْسِ ) ولا يَحْصْل بِحَنْدَقٍ حَوْلَ لاض التي يُِيدُ إِحْيَاَهَاء أ توطنا 


04 


بِشَوْكُ وَشْبْهِهِ ؛ لان المْسَافِرَ قد بزل نرا وَيَحُوط عَلَى رَخْلِهِ بحو ذلك . 


0 ع ° و 
(أو حفر بئْر) أو تهر صا(" وَيَصِل إِلَى مَاءِ البيْرء قَالَ في 

«التلخيص» وَعَيْره: (وَإنَْ َرَج المَاءُ اس ملْكه». (أَوْ عرس شر فِيهًا) 

أي : في الأزض لواب + كما أو انك ۷ تشاع الوا بكر ِكيْرَةٍ أَحْجَارِمَا 

وَنَحُوهِ فيه وَيَعْرسهًا» قال ف «الفرُوع ): رولك بِعْرْسِ ن ارا ما۰ 

تص عَلَيْهِمَا)!؟. 

)١(‏ قال ياقوت الحموي في لمعم البلدان» :)١/0(‏ (اسمٌ للحرّة السوداء التي بأرض صلخد 
من نواحى ي الشام» فيها قرىئ ومزارع وعمارةٌ واسعةٌ يشملها هذا الاسم»» انتهى . وتقع حاليا 
شمالي حوران إحدئ أعمال دمشق . 

(؟) «مسائل الإمام أحمد) رواية عبدالله (۳/ رقم: 186). 

(۳) انظر: «الإنصاف» للمّزداوي .)1١5/1(‏ 

€3 «الفروع) لابن مفلح (5957/1). 


۷ 
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ا a 0 Ar‏ افق د مو ع ار ا دق 
(ويَفر يثرِ) في المَوَاتٍ (يَلِك) الخافر (حَرِيمَهَاء وَهوَ) أي: حرم 
ابر (مِنْ كَل جَانِبٍ في قَدِيِمَةٍ) وَهِي التي يمتها («العَادِيَ) شيد الياء؛ 
سب إلى عَادِء وَلَمْ يُردْ عادا بِعَيْنِهَا» لَكِنْ لما كَانَتْ عَادٌ في الزَّمَن الأول 


0 
و 


وَکاتٺ لَهَا آٿاڙ في الأزض» سب ليها كل ل رحنشوة زواع أو 
حَرِيمٌ بتر (في غَيْرِهَا) أيْ: غَبْرٍ القَدِيمَة (حَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ) ذِرَاعَاء نَصَّ 
E‏ 2 [عبَيْدِ ]27 في اله مُوَالِ) عَنْ سَعِيدِ بن المسَيّبٍ: 
«الستةَ في حَرِيم القليب الاد را ا و 


0 
ع 


0 ع : 2 ےھ ° 3 رت 0 0 af‏ 
e Ca‏ البار القَدِيِمَةٍ: اسْتِخْرَاح مَائها حتى يكون إِحْيّاء لهَاء فَأمًا 


لبد التي مَاؤُمَا ظَاهِدْء قَلَيْسَ لِأَحَدٍ احْتِجَارَهُ كَالمَعَادِنِ الظاهِرة. 

(وَحَرِيمُ عَيْنِ وَقَنَاةِ) احتَفَرَهُمَا سان في مَوَاتِ: (حَمْسٌ م ذِرَاع) 
نص عليه في العَيْنِ مِنْ رِوَايَة غَيْرِ واج وَقَالَ الحَارِئِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى 
عَنْ حَرِيم ا و [101/ب] كَحَرِيم العَيْنِ)/* . قال 2 
«التنقيح): الوَحَرِيم عَيْن وَقَنَاةٍ خمس مِنَّهَ ذْرَاع » نا)0 . 


.)٠١٠١١ «مسائل أحمد» رواية عبدالله (۳/ رقم:‎ )١( 

(؟) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): (عبيدة». 

(۳) «الأموال» لأبي عبيد /١(‏ رقم: 71). قال الألباني في ا(سلسلة الأحاديث الضعيفة» (/ 
رقم: ۷ ): (ضعيف) . 

.)۲۹۹/۷( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )٤( 

(0) انظر: «الإنصاف» للمؤداوي .)١١5/17(‏ 

69 «التنقيح المشبع) للمَرداوي (ص ۲۹۷). 


۲۸ 
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(3) حرم (تهر) اخْثَفِرَ بِمَوَاتِ: (مِنْ جَانِبَيْهِ مَا بَحْتَاجٌ إلَبْهِ لطزح 


رَابَتو) رهی مَا يُلقَى مئه طلبًا لسرعة جَرَيهِ» (وَطريق قيّمه) أئ: شاویوء 
قا قال سارح ا (وَالكِرَايَة وَالسَّاوِي 3 جد ل اض في اللكة بهذا 
YT‏ ولان مِنْ تيل أَهْلٍ الشّام)20» انتھی ٠‏ وَلِذَلِكَ عَدَكَ عَنْ 
لظ «الشّاوى) إلى لظ ( القَّم) . 

- أ ياي د ر ع :6 رك ر 1 

O‏ رسفي كوا (قدر مد أغصانها) حَوَاليها ؛ 
E‏ شتاو عَنْ أبِي سوب َل : «اخقصم إلى لي كك في 
ر َم بِجَرِيدَةٍ مِنْ جَرَائِدِهَا َذْرِعَتْ کا ا 


0 حَمْسةَ أذ فَقَضَئ ۾ بڌلك»0. 


قال في «المُغْنِي): (وَإِنْ سبق إلى سجر مُا م كَالريتَونٍ وَالخَرُوب فَسَقَاه 


TT‏ ا ا 0 کالمتحجر الشارع في الإحياي فإن مله 


چو ص 79 


ِذَلِكَ وَحَرِيِمَة ؛ 0 قله فهو ق 
الأَوْض المَوَاتِء ولقوله 4 : «مَنْ سبق إلى ما لَمْ يَسْبِق إِلَيّهِ مُسْلِمٌء فهو 


8 9% انتھیٰ 


.)56557/9( «معونة أولي النهىن» لابن النجار‎ )١( 

(۲) أبو داود /٤(‏ رقم: ه78#"). قال الالبانئ في «اسلسلة الأحاديث الصحيحة» ٤۸۲/۷(‏ - 
‘(AY‏ (إسناده صحيح) . 

(۳) أخرجه أبو داود (۳/ رقم: )"١77‏ والبيهقي (۱۲/ رقم: ۱۱۸۹۷) والطبراني /١(‏ رقم: 
5) من حديث أسمر بن مُضْرّس . قال الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (۲/ رقم: 
4 (إسناده ضعيف مظلم» . 

€3 «المغني) لابن قدامة (۱۸۱/۸). 


۲۹ 


مه باب إحياء الموات وو 


7 507 ا ار ان ره 55 أ[ 
(3) حَرِيمٌ (أزض) مِنْ مَوَاتٍِ (تزْرّع: ما) أي: مَحَل (بُختاج) إِليْد 
لاوط مذ ها طز سبَضها وتخوه) ينا يرق پو ارما > كَمَصَرِفٍ 


أ 2 و 4 6 سس ا 001 سل ووس م وس ا مه 
(5) حريم (دار من مَوَاتِ حَوْلهَا) أي: حَوَالَيْها 0 تراب وَكنَاسَةٍ 
وَل وَمَاءُ مِيرَابٍ وَمَمَرٌّ لټاب) لان 1 مذ وتلق بيه اكه لا 


حَرِيمَ لِدَارٍ مَحْفُومَةٍ بِمِلْكِ) آي: :يبأك کنر وین كل جیپ ! ن الحَرِيمَ من 
المَرَافِقء ولا يَرْتَفِقٌ بملك غَيْرِهِ ؛ أن [مَالِكَه]0" أَحَقٌّ 


ر ر 2 2 وم 0 42 
(وَيَتَصَرَّف كل منهم) ای فن رباب الأملاك (بحَسّب ب عادة) فی 
الانتفا ان تَعَدّئا العادة من 


000 ا E‏ 0 
(وَنَ وفع - در (الطريق نزاع ونث الإحيَاء , سمسعة 


للب (وَلا تُعَيَرْ بَعْدَ وَضْعِهَاء وَلَوْ رَادَتْ عَلَيَهَا) أي : الأذْوْع ؛ لان 
لزا 


(وَمَنْ تَحَحَّرَ مَوَانَا بان دار حَوْلَهُ أحْجارًا) أو تَرَايَ أو كا 31 حَائَطا 
ير نیع لك ا قر پرا َم صل م هَا) لَمْ ملک رار 
سَقَى جرا مُبَاحًا وَأَصْلَحَهُ وَلَمْ يَرْكَبْهُ أو حَرَتَ الأْض» أو رَرَعَهَاء أو 
حَنْدَقَ عَلَْهَاء اؤ حَوَّطَهَا بخ َك أو أَمْطَمَ موَانَاء لَمْ يَملكْة) بِدَلِكَ ؛ 
O‏ دري ارا النهوج لاون العا (0/ه؟)ء وهو الصواب » وفي (الأصل): «ملكه) . 


(۲) أخرجه البخاري (۳/ رقم: )۲٤۷۳‏ ومسلم (۲/ رقم: 1717) من حديث أبي هريرة . 
(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١٠١/۷(‏ 


6 
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(وَهَُ) آي: ن شئ في ياء شَيْء وَل ييه (أَحقّ يو) يِن غير 
411 ما ا م 
لانه روي عن النبي 6 أنه قال E‏ 00 


عو رر وع 
له) » رواه أبو داود 


le al OND‏ تلك يتنا 
و وار من [۱۸۸/] احى ؛ یٹ تر 


هد 


ا فَلَوَرَمته) 7" . ولا ل ت کی لز روث !* ا َقَاءَ فيه وارد 
خُقُوقِه.() كَذَا (مَنْ )الجر وتخو وَالمْقَلَمْ (إلَيِو) 3 ٤‏ 


ع 3 


ا iol‏ آم يي ربق .0 9 هر 7 چو ۴ رف 0 

(وكذا من رل عَنْ أَرْض را يو بيده لغيره) فإن المنزول له أحَق بها 
e SE 2 3 0‏ م 0 و 1 7 01 و 6 
مِنْ غَيْرِهِ» فلا يتَقَرّرُ غَيْرُهُ أي: إِذَا كان الترُولَ موقا عَلَى الإمْضَاء بِشَرْط 
وَاقِمبٍ أو غيْرِه 

> و : of‏ م عر ي ف ولا لا ا وہ ما طحو 

«فالتزول إذا لم يم إلا بِالإمضَاء [فَهِوَ شبيةٌ بالمتحجر ؛ إذ المتحجر 
e A‏ ۵ے ا E‏ ف ر لال 0 
لا یتم ملكة إلا بالا حيَاءِ » وَالتزول لا يتم إلا EN‏ وحى المَئزُول 
جو ا 0 کو وو ر م 0 زرد ت قو ۶ عو د 
له يم به يتوّقف لزومه على الإمضاء» فإن وجل ابرم م وتم النزول له وَإِلا 


ل .- 


(۱) أخرجه البخاري (۳/ رقم: ۲۲۹۸) ومسلم (۲/ رقم: )١519‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) كذا في «(معونة أولي النهى» لابن النجار (75/1)» وهو الأليق بالسياق» وفي (الأصل): 
«للمورث) . ۰ 

(۳) كذا في «معونة أولي النهئن» لابن النجار (70/17)» وهو الصواب » وفى (الأصل): (حق). 

٠ . من «معونة أولي النهى» فقط‎ )٤( 


١١ 


37 باب إحياء الموات وو 


هه 
مو 4 e‏ 0 


> ل( عتم ل 1 رو 6 و وسراع هيدي د وو 
كان المَنزول عله للتازل ؛ لا نه تغب عنه رَعْبَةَ مطلقة » بل مقيّدة بحصوله 


المي تخصل . 


وَلَيْسَ لِلنَاظِرٍ التَقْرِيرُ في مِثْل هَذَاء إِنَمَا هرر فيما هو حَالٍ عَنْ يد 
٤‏ و 2 


٠ 0‏ [أؤ]” في بد بد مَنْ يَمْلك انْتِرّاعَهُ مِنْهُ لمقتضئ سرع وَأَمّا إِذَا 
ل کن النُرُولُ [مَمْدُوطًا]”" بالإنْضَاءٍ وَكَانَ المَنُِولُ لَه أَمْلَاء قَلَا رَبْبَ 
أنه 


يقل إِلَيْهِ عاجلا بقَبُولِهِ» وَلَا رقف على تَفْرِيرٍ تاظر وَل مرَاجَعته ؛ إذ 


ت 


و 3 


در له تله إلى غَيْرِه وهو جَائْرٌ اصرف في حُقوقه), قَالَهُ ابْنُ 
ا > (JT) o‏ 


(بلا عِوَضٍ) قال ابْنُ رَجَبٍ رَحِمَهُ الله تَعَالَى في «القَاعِدَة السَّابِعَةِ 
واا (وَمِنهَا : e‏ الأرض الخْرَاجِية» ف ا بلا عرض إلى 
مَنْ يَقَومٌ مَقَامَهُ فيها» وة قل إلى الوَارثِ» وء مَقَامَ مَوْرُوثِهِ فِيهًا) (. (عَلَى 
الأَصَحّ وَنَص عَلَى جَوَازْ دَفْعِهَا مَهْرَا) قَالَ: (رَكَذَّلِكَ يَجُورُ جَعْلَهًا مَهْرَا 


)١(‏ كذافي «معونة أولي النهى» لابن النجار (/74/1)» وهو الأليق بالسياق » وفي (الأصل): «و». 

(۲) كذا في «معونة أولي النهى»» وهو الصواب» وفي (الأصل): «مشروط» . 

(۳( هو: يوسف بن ماجد بن أبي المجد بن عبدالخالق » جمال الدين المَرْداوي المقدسي» كان 
من فضلاء الحنابلة » كان من تلاميذ الشيخ تقي الدين ابن تيمية» كثير الاعتناء بالنظر في 
کلامه» وله شرح على «المحرر»), توفي سنة ثللاث وثمانين وسبع مكة بالصالحية. انظر 
ترجمته في : «الدرر الكامنة» لابن حجر (57//15) و«المقصد الأرشد» لبرهان الدين ابن 
مفلح (۳/ رقم: ۱۲۷۸). 

.)٠١ - ۲۹/۷( انظر: «معونة أولي النهی» لابن النجار‎ )٤( 

(0) «القواعد» لابن رجب (۲۹۷/۲). 


۲۲ 
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ت ن ٠‏ ت اص 7/7 8 ر ك ٠‏ جاسم ° E‏ ن 600 أ 0 
الاي ا و ا على جرا 
نر 5 ص ت ا - ° (۲( 
دفعها مَهر عوّضا عما تستحقه َسْتَحِقَهُ عليه مِنَ المَهْر) : 


(قال ابن رَجَب) م مح ما َقَدّمّ: : ((و ge OE‏ 
كا الیم کرم أَحْمَدُ رَحِمَدُ الله تال ونه عن واک كد له في بيع 
اك 1 


وص 


نص في روَايَة المَرُوذِي عَلَى أنه بيع الات عمارته ته يما تساو وي» و ٥‏ 


َه أ 9 م ٠‏ ر ةس or‏ 7 06 
E BNE‏ 0 هان أنه قال: 
ى ن © و2 5 000 7 2 لم 
١يمَوَمٌ‏ ذكانهُ وَمَا فيه مِنْ عل وَكل شَيْءِ يُحْدِثْهُ فيو» مَيُعْطَّى ذلك وَلَا أرَئ 
ان يريع سكت دار ولا كان » رخص في راڊ عله في : شر ادون ا 

و1 و 


لن شرَاعهًا اسْيَنْقَاذْ لَه بعوّض ا بالتصَرّفٍ فيهَاء وهو جَايْرٌ. 
وَرَخْصَ في رِوَايَة المَرُوذِيُ أَنِضًا في بيع ما تاج إِليّْهِ لِلتَمَقَةَ مِنْهَا وَإِنْ کان 


9 


4 


مره له ر ےر ی 
فيه فضل من النفقة تصدق به . 


و2 ري ر سس 


وكا [۱۸۸/ب] ااه عل أن ري كلو لاض E‏ وَلبُهُ » ومن 
PA‏ اص يجََاز نیع E‏ حَرّجَهَا ابن عَقِيلٍ 
E Es‏ وَقَمَا لَمْ يصح وَفْمَهَاء وَكَذَلِكَ 
BAJ‏ بقتضي الجَوَار) » وراد في البَسط في هَذْهِ 


)١(‏ بعدها في (الأصل) زيادة: «ونص»» وليست في «القواعد»» والصواب حذفها. 
(۲) «القواعد» لابن رجب (۲۹۷/۲). 


EE 
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نف كا ريه بل عرد 
المسالة» فرَاجعه” ' » انتهىا . 
رو( قال في «المتدع»: (وَقَد دل بحَوَاز أخلٍ العوّض فى ذلك 
کله بالخُلع, م مَعَ أن الرَّوْجَ لَمْ بَمْلِكِ البِضْع) وَإِنَمَا مَلَكَ الاسْيَمْتَاعَ به» فَأَشْبَه 
ا 


(أو تَرَلَ) إِنْسَانٌ (عَنْ وَظِيَِةٍ لأهْل) 


احق ها مِنْ عَيْرهِ» (فلا بُقَرّرُ غَيْرَ مرول لَهُ) 


ع 


ي لمن فيه هل AF‏ له 
أي: دا NL‏ 
عَلَى الإِمْضَاءٍ برط وَاقفٍ أَوْ َير (كَإِنْ قر هُوَ) أي: المَنْرُول له (وَإلا) 
ُقَرّرٌ فِيهًا (ڦهي للتازل). 


ص م -ه 7 2 م 1 0 ه- و 1 
فهو شبية بِالمتَحَجِّرِ ؛ إذ المَتَحَجُرٌ لا يم ملكة إلا بالإخْيّاء» والنرُول 
ص رك مه ل 2 2 و 0 ف 
00 بالإمَضَاءِ› وَحَق المَنْزْولٍ له قَايم به یتو دف لزومه على الإمضاءِ» 
م و نا هو > 0 


4 ير سر عت لت 0 0 ر 2 مه 0 سو و 5 
فإ N‏ له» وَالا كان المَنْرول عنه 4 ل ؛ نه بر عب 
0 8 2 و 7 اق معو 
ڪه ا > بل مَقَيدَ و کحصل . 


شيل "ل : عا يك وق لت كزين وأا 


ع > 


کر الول 509 بالإنضاء کان 30 له آهلاء فلا رَيْبَ أنه تة 


1 
0 


صا 
6 


حت 


.)١؟9-؟94/0( «القواعد) لابن رجب‎ )١( 
.)1١1//5( «المبدع» لبرهان الدين ابن مفلح‎ )۲( 
كذا في (معونة أولي النهئن» لابن النجار (۲۹/۷)» وهو الآليق بالسياق » وفي (الأصل): «و».‎ )۳( 


€ 


عه باب إحياء الموات وو 
قَلَهُ إلى غَيْرِو» وهو جائِز اصرف في حقوقه»» قله بْنُّ أبي ا 


(وَكَالَ الشَبْح) قي : لين يه الله تال : («لا يَتَعيّدُ) ارول له 

8 مَنْ له الولاية OT‏ وار في «الاخْويَارَاتٍ) فين 
رل عَنْ وَظِيِمَة الإمَامَة امل 1 ر مَنْ له الولاية 

سق الول رع انتهَى 

(وليس لن هو اڪن قَيْء يَنِغْة) لاه لَمْ يَمْلكه ینلک وَشَرْط لبيئع أن 
کر ا ( كن طالّت المدة عقا ککلاٹ سنين › 7 یتم ا 
وَحَصَلَ موف لإحْيَائِهِ ؛ قبل 6 أي المْتَحَجّر : (إِما أَنْ تُحييَُ) نلك 
(أَو تَتْرْكه) لِمَنْ يُخييه ؛ 1 رکه فيه ضِيقٌ عَلَى النّاس في حق مرك 
يِتهُمْ فَلَمْ يُمَكَنْ مِنْ ذَلِكَء كُمَا لو و اق علو ان 
مَعْدِنِ» لا تفع ولا دع غَيْرَه ه ينتفع . 

(كَإِنْ طَلَبَ) المُتَحَجّرٌ (المُهْلة در أنه م 
[] أو کا ميو حي : ما أن 


4 


إن ن لم يعمر ها کان لِعَيْره عَمَارَتَهًا 
(و) > عن نور لعذرٍ (لا يَمْلِكُ بإِحْباء عَيْرهِ رَمَنَ مُهْلَةِ) أي: مده 
الِإمْهَالٍ علوم كرا له 5 : «مَنْ احا أرْضا ميه في عَيْر ق ملم هي »۱ . 


)١(‏ تكرر هذا النقل سابقا. 
(۲) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص 07 ؟). 
(۳) أخرجه أبو داود (۳/ رقم: )3١577‏ والبيهقي (۱۲/ رقم: ۱۱۸۹۷) والطبراني /١(‏ رقم:- 


0 
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کے 


رلا خا في حن عبرو لم ینیځ گا و آنا ما او 


برو وَلِأَنْ حى المتحجر أَسْبَقُ 3 ی کان E e‏ ' ائه يُقَدَمُ 


eK. 


د (بَعْدَمًا) ا تغل م مضي 3 ة المَهْلَة 0 (بنْلك)ة مَنْ 
يَاهُ» قال فی «الإنصافٍ): ل أَغْلَّهُ فيه خلا )270 , انَتَهَىا . وَذْلِكَ لان 


OTE‏ له و زَالَ بِإِعْرَاضِهِ حى مَضَتْ مُدَةَ الإمهال. 


ا 


(وَللَِمَامِ لا عَيْرهِ إفْطَاع مَوَاتِ لِمَنْ بُخييه) وَقَدْ قَسّمَهُ الأضْحَابُ إلى 
E‏ 0 / وو <° |6 O E I‏ ا E.‏ 2 


ص 


لال ب بْنَّ الحَارِثِ اقيق“ » وَأَقْطعَ وَائْلَ بْنَ + 0 وَأقطعَ بُو بر 


لاعفا على عَريين: 3 لاي ا ذَلِكَ لاه ا مْطَمَ 


= 415) من حديث أسمر بن مُضرّس. قال الألباني في «ضعيف سنن أبي داود) (؟/ رقم: 
4 (إسناده ضعيف مظلم) . 

.)١765/1( «الإنصاف» للمّرداوي‎ )١( 

(۲) «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص ۲۲۸). 

(۳( «الأحكام السلطانية») لأبي بعل (ص ۲۳۲). 

/١( والطبراني‎ )8 017 ۰۳۰٠٠ رقم: ۲۳۲۳) وأبو داود (۳/ رقم:‎ /٤( أخرجه ابن خزيمة‎ )٤( 
من حديث بلال‎ )۱۱۹٤٤ ۰۷۷۱۲ والبيهقي (۸/ رقم:‎ )5٠5/١( والحاكم‎ )١١5٠ رقم:‎ 
بن الحارث . قال الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (7/ رقم: 047): (إسناده ضعيف‎ 
. لإرساله» وبه أعله المنذري » وضعفه الإمام الشافعي والبيهقي»‎ 

,٠607/8( أخرجه أحمد (۱۲/ رقم: ۲۷۸۸۲) والدارمي (9/ رقم: ۲۷۷۲) وأبو داود‎ )٥( 
من حديث وائل بن حجر . قال الترمذي: (صحيح».‎ )۱۳۸١ والترمذي (۳/ رقم:‎ ٤ 


۱۲٣ ٦ 
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سو () ے2 (5) ع لهسي ے اا ےر 


(وَلَا يَمْلِكَهُ) أي: المَوَاتَ (بالإقطاع) لِأَنَهُ لو مَلَكَهُ لَمَا جار اسْترْجَاعْةُ؛ 
(بَلْ) بصي (كَمْتَحَجرِو) أي: كَالشّارِع في الإخياء؛ لاله ترَجّحَ في الإفطًاع 
LN GE ED OES E‏ 
(عَلَى إِحْيَائِه) لن في إِفْطاعِهِ أككْرَ مِنْ دَلِكَ تَضييقًا عَلَى الاس في حى 
ا 


2 ا ٥‏ هه 


\ 


5 


)و م : الإقام (إفعع عبر مَوَاتِ مُطْلَقَا) ابْتدَاء وَدَوَامًَا» لَهُ أَرْبَابٌ 
NT‏ في عُمُوم ليه ؛ وَلِدَِّكَ به عَلَيْهِ في الانّجَاء بَعْدَهُ. 
37 وَانْتَفَاعًا للْمَصْلَحَة) لفثل الخْلَمَاءِ الرَّاشْدِينَ في سَوَادٍ العرّاق» 

مغ الِانْتمَاعٍ: أن ينتفع به بارع وَالإجَارَةِ وَعَيْرهِمَا مع بََائِهِلْمُسْلِِينَ؛ 

وهو إِقْطَاع الاستغلال. ْ 


(ويتجه) جَوَاز إقطاع عَيْر المَوَاتِ (حَيْتْ لا أَرْبَابَ لَهُ) أي: لِمَا أقطعه 
الإِمَامُ مِنْ غَيْرِ المَوّات› وَأمًا إِذَا كَانَتْ أربابه مَوْجودِينَ مَأهلينَ للتصرٌّف به 


يس له ذَلِكَ كما هُو مهوم كلم الأضحاب . [(أَوْ) كان الما (أمْطَم) 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۷/ رقم: 818196). 
(۲) أخرجه عبدالرزاق (۸/ رقم: )١441٠١‏ وابن أبي شيبة /١١(‏ رقم: /117181). 


۳۷ 


مه باب إحياء الموات وو 


ذَلِكَ (لِأرْبَابِ) ابْتِدَاء لِمَصْلّحَةٍ رَآها] 0 . 


(5) بنّجِهُ: (أَنَُ) أي: المُحْيَا مِنَ المَوَاتٍ وَالمُقْطَعَ [(في)]”" إِمْطَاع 
(َمْليك تقل لِوَرَئْته) أَيْ: [:«اب] وَرَثَةَ المُقْطّع حَالَة كَوْنِهِ (مِلْكًا) لَه 
ل e‏ الأنكاك المطلقة. 

(فَلَو قدت المَصلَحَة) ثم فقدَت فِي أثتاء المدة» (قله 
(اسْيَرْجَاعُةُ) أئ: مَا أَقْطْعَهُ م ا الحكم د و عع جلو یجو 
الإقطاع ِن مال الجزية كما في الإقْطاع مِنْ مَالٍ الكَرَاج المعبر عَنْهُ في السام 
بِالجوَالِي . 


4 


(وَلَهُ) أي : الوِمَام (إقطاع لوس بطريق وَاسِعَةٍ و) في (رحَاب) 
«(جَمع: رَحَبَةٍ ِالَحْرِيكِ» (وَا لجمع : رحبت وَرَحَبَا 0 ا 


ا 


المسجد) عن الجؤهري› وكين الرّحبة ل له في ١المُطلِع)27‏ . 
ا ا 


و 


قال في «المْنِي) : : فصل : : في القَطائِع ؛ وهي ضَرْبَان ‏ ا : إقطاع 
إرْقَاقٍ » وَذَلِكَ إِقْطَاعَ مَقَاعِدٍ د الأَسْوَاقٍ الف > الوَاسعَة» وَرِحَاب المَساجد 


ص 


5 كا أن للسابق إِلَيْهَ و اه نومام E‏ 


لن لَه في ذَلِكَ اجتهاداء مِنْ حَيْتْ إِنَهُ لا ج ON‏ 


. فقط‎ )١10/5( من «مطالب أولي النهئ» للرحيباني‎ )١( 
من ((غابة المنتهى ) لمرعي الكڙمي (١/5١م) فقط.‎ (۲( 
.)۳۳۹ «المطلع» لابن أبي الفتح (ص‎ )۳( 


۳۸ 


9 باب إحياء الموات وو 


م ١ EE‏ 0 0 ب چا سر f 6 o‏ وو 7 
بِالمَارّة» فَكَانَ لِلْإِمَام أن يُجْلِسَ فِيهَا مَنْ لا يَرَى آنه يضر بجلوسه». 
ق و ET Ne‏ 4 و 
(وَلا يَمُلكه مقطعٌ) بذلك› (بَل يكون أحَقَ به) آي: بالجلوس فيي 
مِنْ غَيْرِهِ» بِمَئْزْلَة السَّابِقٍ يها مِنْ غَيْرٍ فطاع 08 شَيْءٍ واج 
ان السَّابِقَ إا تقل متَاعَهُ عَنْهَا قَلَيْرهِ الجلوسش فا لان اانه لها 
بسَبقه إِلَيْهَا وَمُقَامِه ذ وا 8 و ا ئا EN‏ 


9 و َو 
ن به» وَهَذَا اسْتَحقٌ کی بإقطاع الومَام» فلا فاد يرول حَقَهُ بتقل متاعه» ولا 
کو ےر 22 ہو 


ليره الجُلوس فيه. (ما لَمْ بَعْدِ الإِمَامُ في إِقْطَاعِِ) لأََهُ كما أن لَهُ اجْتهَادًا في 


الإقطاع > له اجتهاد فی استر جَاعه . 


- 0 2 م 0 ر 2 0 ع 2 
ا احير م لَمْ يَكنْ لَه إِفْطَاعَ 


2 


9 ف َلك 59 (كَالسَّابِقٌ) إِلَى الجُلوس فِيهًا (أَحَقٌ) به 
(مَ لم يَنْقَلَ قَمَاسَةُ) بصم القاف: [«متاع الت | ء e‏ وك 
(عَنْهُ) لِقَوْلٍ التي ي : «مَنْ سب إلى ما لَمْ بسب اليه 
ملعا ورم اه بير ْنُ العام رَضِي اله ف E‏ لا u‏ رن 
عخول أَحَدكُمْ ڪب توه فم بجي ء له في الوق ييک فم بطي 
(۲) من «المطلع») فقط. 


(۳( 1 اح) للجوهري ١٠١١/١‏ مادة: ق 8 ش). وانظر: «المطلع) لض ان الفتح 
(ص ۳۳۹). 


١١4 
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وه ع / تسه اي ]يتان الناقي» e O‏ 


و اا تعن عر رلا يفا الفا الات ماق أَمْل 
الأمْصَارٍ في سار الأَعْصَارِ عَلَى إِقْرَارِ الاس عَلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْر إِنْكَارٍ ؛ وَ لانه 


ارْتمَاقَ ق بمباح من غير إضرَار» فلم يُمْتَْ o04‏ ف مئه کالاجتیاز. 


ص 


وَعْلِمَ مما تَقَدّم: ائه دا قَام وَكرَكَ ممَاعَهُ ته لا بَجُورُ لِمَيْره راه » وَأ 
5 قل متاه لخر e‏ فيه وَلَوْ لَمْ يَأتِ الليْل» وَهُوَ 


لوس ين یر i‏ 58 


2 


و 


شه 
فيه عيره ٠‏ 


6 


(وَلَهُ اَن يَسَْطِلٌ بعَثْرِ بِنَاءِ) كَدَكةِ وَكَْ نَحْوِهًا في الطريق وَلَوْ وَاسِعَاء وَتَقَدّ 
في «الصلح»» وَل في رَحبة المَسجد؛ لما فيه من التضييق (بمَا اض 
كَبَارِّةٍ) آئ: كَحَصِيرٍ ) (وَكِسَاءٍ) لدعَاءِ ب إلى َلك (وَليْس له) أي : 
الجالس بطرِيق وَاسِع وتخو (الجُلوسٌ بِحَيْتُ يَمْتَعُ جَارَهُ رُؤْيَةَ المُعَامِلِينَ) 
لِمَتَاعَهِ أو يَمْتَعُ وَصُولَهُمْ إلى جَارِهِ ا شق علله) أي : عَلَى جَارِه (في 
(؟) أحمد /١(‏ رقم: »)١575‏ وهو عند البخاري أيضًا (؟/ رقم: »)١517١‏ ولكن بلفظ: «لأن 


يأخذ أحدكم حبله» فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعهاء فيكف الله بها وجهه» خير له 
من أن نشال الناس ع أعطوه أو منعوه) . 


١ 
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ص 
ص 1 0 


كَبْل أو وَرْنِ» أو أخذٍ وَإِعْطَاءِ) لحَديث: «لا ضرَرَ وَلا ضِرَارَ». 


(وَإِنَ سبق اتان كك لدَلِكَ) أي : إلى ما 8 rS‏ إلى حَانِ 


ر بر 42 


مسل » أو راط آر مدت شق LCT‏ وَل رده مان (فيها إلى 
تَْزِيلٍ تاظر) ضاف المَكَانْ عَنِ انماع جَمِيعِهِمْ قبع بي استووا u‏ 


ص 


ت 


لصنق وال کک وق قيل: د قا 0 َقَدرٌ الإِمَام مَنْ ری مِنْهُمْ ؛ نه أَغْلَم 
e‏ 8 0 ر 3 
(وَالسَّابقٌ إلى مَعْدِنِ احق بم يَنَالهُ) مِنْهُء سَوَاءٌ كَانَ المَعْدِن بَاطِنًا أَوْ 
0 590 يك: «مَنْ سبق لی ما لَمْ سبق ليه ملم فهو ه200 . 
ما دام يَعْمَلَ) لِلْحَدٍ ee‏ 


(وَلا يمع ا إِذا طال مقا حبر وَقِيلَ : «إِذا أخل قد حاجته وَأَوَادَ 


فيه بِحَبْثُ يَمْتَع غَبْرَهُ؛ مُنمَ مِنّْه). (وَإِنْ سَبَقَ عَدَدْ) إِلَى مَعْدِنِ (وَصَاقَ 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۳/ رقم: 5٠‏ 57؟) وعبدالله بن أحمد في «زوائد المسند» /٠١(‏ رقم: 
۳ من حديث عبادة بن الصامت . وصححه الألباني بمجموع طرقه في (إرواء الغليل» 
(۳/ رقم: 895). 

(۲) ويقال: خانقام قال الزبيدي في «تاج العروس» 717١/70(‏ مادة: خ ن ق): «الخانقاه: بقعة 
يسكنها أهل الصلاة والخير» والصوفية » والنون مفتوحة» مُعرّب: فانه كاه» قال المقريزي: 
«وقد حدثت في الإسلام في حدود الأربع مئة» وجُعلت لمتخلي الصوفية فيها لعبادة الله 
تعالى)) . 

(۳) أخرجه أبو داود (۳/ رقم: 077") والبيهقي (۱۲/ رقم: ۱۱۸۹۷) والطبراني /١(‏ رقم: 
14)) من حديث سجن ت مضرس . قال الألباني في لاضعيف سنن أبي داود» (۲/ رقم: 
48 (إسناده ضعيف مظلم» . 


١١ 


مه باب إحياء الموات وو 


رارة مس ا RE e‏ ره 0م سو فو 
المَحَل عن الاخذ جملة » أقرع) لانه لا احفية ل فیقدم » ولا تق فى 


4 ما‎ 
A 


ا َعَة. (كإِنْ حَفَرَهُ) أي: المَعْدِنَ إنْسَان (آحَرْ 
ر الذي حَمْرَ مئه لابق » (فَوَصَلَ إِلَى التبل » لَمْ يُمْتَعْ) 


دنه ات ا مل ا ۾ دون غَيْرهِ . 
EL TOE‏ 2 و ر ETT‏ 
(والسابق إلئ) اخل ل سي (مباح» كَصَيْدِ وَعَنْبر وحطب و و ولقبط 


0 -_ 


وَتَمَرِ) وَ 8 مِنَّ المِيّاه في المَوَاتِ» (وَمَنْبُوذِ رَعْبَةَ عَنْهُ) كالعَظم الذي به 


ين اللخم رُغِبَ عله وکالشار"“ فى الأعراس وَتَحْومَاء وما بثرکه 
الحْصَّادُ مِنَ الزّرْع لط من اکر َع عله (أَحلٰ يه کن بأغزو. 


ا 2 اه 


e 


ص 
ع 


(وَيَقَسَمْ ب 3 ين عدي 0 [۱۹۰/ب] أحَد حَد مِنْهُمْ | ليه وَل 5 4 
َاقِبهِمْ (بالسّوبّةِ) لإ ا م اذا في الت وَِمْكَانٍ القِسْمّة» (والملك مَقَصَو 
فيه علَى القَذر مار ب اد يَمْلِكُ مَا م بز ولا بتع ا 9 
َع اللقطة) َو اللقيطً واس لاقن اك NNE‏ (قهي) وهو 
(لكن سبق) الكريى. 


مر أَحَدْهمَا صَاحِبَهُ بأخذها) أو أخذه. 0 


ص 


o ہے 0 ۰ 2 8 0 ر‎ 2 of 

أو أخذه (وَنَوَاه) أي: الأخذ (لتفسه› أو أطلقٌ) بان لم ب نو الوَكالَة له 

0 م ° اک < يي 9 ر بسر 

(َلهُ) أي: لِلدخِذ ؛ لأ التَاينُ» وَكَد عوَلَ تفْسَهُ مِنَ التّؤكيل بيه الأخذ 
)00 قال في «المعجم الوسیط) ٩۰۱/۲(‏ مادة: ن ث ر): اما نثر في حفلات السرور من حلوى 
أو نقود). 


١ 
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6 


> م ول‎ 2 I 

(وإن 9 75 أن مَا التقطه (للآمرِ) ل له (ذَ)هوَ (للآم مر) له 

ج دور لم هما لی اش 00 
0 عه ل 

مره بالأخذ له في 7 مَنْ تقول بِصِحَة التّؤكيل في الالْتِقَاطء وَجَرَمَ به 


و م مه -ه ا 00 أ 7 6 
الموّفق وَغَيْره) وَالْمَدْمَت: لا صح » ت 


ع 
١لى)‏ 
E‏ 
کک 
3 


8و 0 


(وَإِنِ التَقَطاةُ) اثتان ار › (كَلَهُمَا) : بقسم بَيْتَهُمَا بِالسّوية عه اسَْكَوَوا 
في السب وَالقشمَة مذكتة 50-١‏ مِنْ تأخير الحَقٌّ وَل َرْقَ بَيْنَ ذي 
الحَاجة والتاجر؛ لن الااستحقا َا ق بالسَّب ل بالحَاجَة حَة جَة. (وَوَضعْ اليد عَلَيْه) 


أي : على الاح (گاغن) لل ما نکن حر باق وين ما لا بدن 
كَالحِمَى وَالمَسْكَنِ في السَّبْلٍ رَالمَدَارس»› (وَكَذَا) في الحكم رًالتفصيل 

(وَلِلإمَامِ حَمْيُ مَوَاتِ لزعي دَوَابٌ المُسْلمِينَ لني > قوم بِحِفْظِهًا من) 
لال 0 ا داب (صوال) لم غلم ربا 
©6 أجل (5 دَوَابٌ غْرَاِ) وَسَوَاءُ في ذَلِكَ الحَيْلَ و يا (ومَائية ا 
صن اغد للرًغي» (ما لَمْ يُصَي) عَلَى المُسْلِوينَ رل ع :الال 
مال ال وَالعِبَادٌ عَِادُ الىء [وَاش](" لَوْلَا م احير عله ٠‏ في سَبِيلٍ الله ما 


حَمَيْثٌ يِن الأزض شِبْرًا في شبْر) » رَوَاه O‏ . قال مَالِكُ: (بَلَعَنَى َه 


.)575/9( (كشاف القناع) للبهوتي‎ )١( 
(؟) من «الأموال» فقط.‎ 
.)469 رقم:‎ /١١ «الأموال» لأبي عبيد‎ 69 


١7 
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كان ل یک ع ا انمه ا ئی سبیا الله ٩)‏ 
ل حمل ِي م على من الظهر في ا 


وروي ان عُقْمَانَ رضي الله تَعَالَّى عَنْهُ حم »› وَاذْكَهَرَ وَلَمْ ينَكَرْء فَكَانَ 
کالإجُمًا 
(وَلَهُ) أي: الإمام (تَقْضْ مَا حَمَاهُ أو) حَمَاهُ (عَيره 0 


ين الأو اججها ُو تفش باجيهاد ار وتفني عل َلك 21 ل 
أحَْاهُ إِنْسَانٌ مَلَكَهُ ؛ لن مِلْكَ الأزض بالإِحيَاءِ مَنْصوصٌ 0 4م 
: ا حَمَاهُ رَسول اللو لا فاه ار ا 
لِآَنْ النّصّ لا مضل بِالِاجْتِهَادٍء (وَلَا يُمْلَكُ بإحيّاىء وَلَوْ لَمْ يُحْتَج إِلَيْه) 
ا 

َال في «الإنْصَاف): «لَكِنْ لَوْ رَالّت الحاجَة إِلَيْهِ» فَهَلْ جوز نَقْضهُ ؟ 


ص 
65 


8 مس 0 » 7 ا ا و a‏ ت مر ا 

فيه وجهان› ]!/1١941[‏ احدهما: | تجوز › وهو الصحيح من المَذهب » وهو 

ظاهِرٌ كلام كثير مِنَ الأضْحَابء وَجَرّمَ به في «الوجيز» وَغَيْرِهِ)”"» انْتَهَى . 
«وَإِذا كان الحممئ لكافة التاس› تَسَاوَئ فيه جَمِيعَهُمْ» فَإِنَ خص به 

)١(‏ من «الأموال» فقط. 

(۲) أخرجه مالك في «الموطإ» (/ رقم: )١17‏ وأبو عبيد في «الأموال» /١(‏ رقم: .)۷٥۰‏ 

(۳) أخرجه إسحاق بن راهويه (۲/ رقم: )۸٥۹‏ وابن أبي شيبة (۲۱/ رقم: )۳۸۸٤١‏ والبيهقي 
(۱۲/ رقم: ۱۱۹۳۰). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۳/ رقم: 7770) من حديث عائشة. 

.) 5 ٠/1/( من «معونة أولي النهى» لابن النجار‎ )٥( 

() «الإنصاف» للمرداوي .)١159/15(‏ 


١5 : 
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5 بے هھ و -_ه لین مھ ص‎ J 
المسْلِمُونَ» اشترك فيد يهم ويرم ومنع منه آهل الذمة» وإن خص به‎ 
e نالا‎ N E الفقَراء مُنمَ م‎ 


الفقَاء ولا هل الذمّة» فلو [انسع]”" الجمَى المَحْصوص لِعْمُومِ الاس 
جار أن نتروا في؛ لاتق الضرر عَلَى مَنْ يُخَصّ به وَلَوْ ضاق اة 


العا عن جَويم الاس لَمْ ُز أن خط ب أَعْنيَاؤهُمْ وَفي فقَرَائِهِمْ قول » 


ا ر لأَحَد أن يَأْخُلٌ من ازاب الدَّوَابٌ عِوَضَا مِنْ رَغي مَوَاتٍ أَوْ جم ؛ 
لاله کل َك الاس فيه )» قَالَهُ فى «الأَحْكَام السٌلْطَاِكة) 0 . 


(وَكَانَ له ي فقط) دون غَيْرهِ (أن مى لتفسه) لقوله بي : ١لا‏ حمى 


EI 


إلا لله وَلرَسوله»› رَوَاه 3 داو . وَذَلِكَ لان صَلَاحَهُ يَعود إلى صَلَاح 
السلهين ٤‏ ماله کان في اللي قَمَارَقّ الاك في ذَلِكَ اوه 
فيمًا كَانَ صلا حا ا 
(ولم يتفعل) آي : کک بحم يا و ونما حم لا فرَوَئا 
امه قال :انما 3 التقيعَ لِخَبْلٍ A‏ كسان 
والتقيع بالثون: مو مَوْضِعْ م َة ينتقع فيه الماع یکر فيه ا 
)١(‏ كذا في «الأحكام السلطانية»» وهو الصواب» وفي (الأصل): (امتنع». 
(۲( أخرجه ابن أبي شيبة (۱۱/ رقم: ۵ )۲۳٠۵‏ وأحمد (۱۰/ رقم: )۲۳٠۵۱‏ وأبو داود ٤(‏ / رقم: 
۷ من حديث رجل من أصحاب النبي ب . وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (7/5) . 
() «الأحكام السلطانية) 0 بعل (ص 4 ؟١؟).‏ 
(:) أبو داود (۳/ رقم: ۳ من حديث الصعْب بن جثَّامة» وهو عند البخاري أيضًا (/ 
رقم: ۲۳۷۰) و(5/ رقم: 5017). 


ره( «الأموال» ا عبد (۱/ رقم: 117 . قال أبن حجر ف (فتح الباري» ٤٥/(‏ رقم: 
 )) 1۲‏ (فى إسناده العمري » وهو ضعيف) . 


١ 


مه باب إحياء الموات وو 


ہ2 ةَ ه-ه سے سمه 0 2 ۶ ب س ت 

ثم المَاءُ لا يَخْلو مِنْ حالین: إا أن کون جَارِيًا أو وَاقِمَاء قإِنْ کان 
جَاريا فهر صَرْبَانِ 

أحدهمًا : أَنْ کن في تهر غَيْرِ مَمْلُوكِ وهر ها أن 
يكو هرا عَظِيمًاء اليل وَالْرَاتٍ وما أَشْبَهَهُمَا ِن الأنْهَار العَظِيمّة التى ل 


هو 


وَالقِسمْ الثاني : : أَنْ کون هرا صَغِيرَاء أو سَبِيلًا ب ساح الاس في مايه 
وَهَذَا هو المُشَارٌ َيه في قَوْلِه: 


(وَلِمَنْ في أَعْلَى مَاءِ غَبْرِ مَمْلوكِ - كَالأَمْطَارٍ وَالأنْهَارٍ الصّعَارٍ ‏ أذ 
َقية) أي: قي به (َبَحبِسَُ) أي: الماء (حَئّى يِصِلَ إلى گنيو ء كم بر 
ى مَنْ بليه) أي: بلي مَنْ سَمَى ولا 0 مُوَ) أي: الذي أ 
(كَذَلِكَ) أَي: يَفْعَلٌ كما فَعَلَ الأول (مْرَ 2 
451 عا هذا كور القن إن أن ن هئ تين الَرَاضي کنا (إن صل کر.ء 


رہ م ا ا 
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2 
ت 


ل ٠‏ (وَإِلَّا قلا شَئء لِلْبَاقِي) أ : لمن بعذه؛ 
لأَنَهُ ليس لَه إلا ما قَصَلَء فَهُمْ كَالعَصَبَةَ [١١٠اب]‏ مَمَ أَهْل المؤوض في 


0 


3 


ا 


َالَضلُ في هذَا مَا رَوَئ عبَادَة رضي ال له تَعَالَى عَنْهُ: «أن الى كلل 


قَضَئا في شرب النَخْلٍ م مِنَ السّيْل : : أن ال علي شرت قبل الأَسْفَل ؛ ورك 
المَاءَ 2 الكعْبيْنٍ ) 7 د المَاء إلى الأسْمَل الذي يليه › وَكڌلكَ حت 


7 ع عر ا او ع رف E‏ قل O‏ 
نتفية ا اطا تى الما » رَوَاهُ ابن مَاجَهُ وداه بْنْ احم . 


9 ل من E‏ ر حاص اليه 


- في راح الحرّة الي يشود يه - إلى ال 6ء تقال الي :اش 


و ور 


0 


وَمَا وی عن عَبْدَاالَ بن الزبير: (أ 


کان ابن عه اا و ر » اق ثم اخبس 


1 
و ۰ م 
ص ٠‏ صر صر ww‏ 


المَاءَ حى يَرْجِمَ إلى الجَذْر » قال الرَبَيرُ: فَوَاللِ إني 
وس حل سے مرد کے اعد 


فيه : ` لوراك ن ع سكو فا تر : JUS‏ [النساء: ٦٠‏ ]) » 
مى 1 


[و]”" رَوَاه مالك في ١موَطيه)‏ عن الزَهْرِي عن عَرُوَةً» عَنْ عَبْداللهِ 


6 ابن ماجه (۳/ رقم: ۳ 7) وعبدالله فق أحينك 5 (ازوائد المسند) /١١(‏ رقم: م0 م7). 
وأعله ابن حجر في «التلخيص الحبير) /٤(‏ رقم: ۷ بالانقطاع . 

(۲) البخاري (۳/ رقم: 717259) ومسلم (۲/ رقم: /اه71). 

(۳) من «المغني» لابن قدامة )۱٦۸/۸(‏ فقط . 


۷ 
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4 َال 


ا e‏ عَبْدالرَرَاق عن مَعْمَرٍ عن الزهر رق قال: «تَظَوئًا فى 
ره كله : اشم احبس المَاءَ حى ييلع الجَدْرًَ) : وَكَانْ ن¿ ذلك إلى 


سے و 


1 3 


© »م 


كش[ 
ع 9 و 


قال أبو عبَئل: : «الشرَاج جع شَرْج: e‏ : أرض ملتبسة 
بِحِجَارَةٍ سُودٍ» وَالجَذْرٌ: الجدَارٌ)27 . اا مَرَ التي كيا الزبير ا 
برل المَاءَ تَسْهِيلًا عَلَى غَيْرِءِء قَلَمّا قال الأَنصَارِيٌ ما قَالَ» اسْتَوْعَبَ التَبَيُ 


س .و 
ره 
اد ارم ر 
2 للز حمه . 
وسيككر ل حر 


(فَإِنَ كَانَ رض َحَدِهِمْ أَغْلَى وَأَسْمَلُ) يعني ' ا م 


ص 


مُحْتَلِمَة > مها مستعلية ومنهًا مستفلة صق كل نز ذلك عل ا 
أ على انفراده» (وَلو اسْتَوّئ اتان اکر في قرب) > التهر» (قسم 
المَاء) بَيتَهُمْ (عَلَ قَدْرِ الأزضٍ) أي : أَرْضٍ 1 مئه فَلَوْ کان لِأَحَدِمِمْ 
جَرِيبٌ وَلِآخَرَ جَرِيبَانٍ وَلِآَحَرَ تَانة» كان لِرَبّ الجَرِيبٍ السُدّسُء وَلِرَبٌ 
الجَرِييْنٍ الت وَلِرَبّ الثلاكة الضف ؛ لان اراڌ في رضي ين رض كر 
مُسَاوِ في القرب» SIE No ES‏ 


مِنْهُمْ جَرِيبٌ» فَإِنَهُم كَانُوا يَسْتَوُونَ في المَاء . 


وَالجَرِيبُ في مِصْرٌ وَمَا وَالَاهَا نَظِيرُ القَدَانِ في الشام» فَإِنْ لَه [مِقَدَار 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) لم أقف عليه عند عبدالرزاق » وقد أخرجه البخاري (۳/ رقم: 577؟) ولكن من طريق: ابن 
جريج عن الزهري به. 


(۳) «غريب الحديث) لأبي عبيد (/790) و(1/0-؟). 


١ 
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نأو ين الأزضر 5 


و رو وين 5 0 


3 7 5 مو هه 0 م مے ہ٥‏ س 

من رجت 5 زعا م بالفي . / دين مدر ات على كر 
رن o‏ چ مے ا 9 راك 27 سر ” و 
بيْنَ الآحَرَئنِ» من قرع سََى بِقَذْرِ حقه ثم تركة لِلآحَرِء ولس لِمَنْ تخ حرج 


ه فرع أذ يقي يي ذم زع ره ف ايت 


رص لل 


ا EE‏ عن إل ما قل عن الل . 


ص ء۶ 0 ص .م 
٠ 5 1‏ جه 0/7 1 ليه سه ٠ ° ٠‏ ب . ٠‏ ص 
ل سح سے و ١ش‏ كفاية 
4 هھ سا س ر « مھ 3 صم جم سا رص رك 


ير أت 8 ومو و" رك 5 ي 2 5 أ 8 6 2 
9 7 4 0 5 4 177 و َك 5 رو 7 
1 ص - يه | -5 ص و وت 0 لحق أو 


(لا كُلّ التاء) ا يقي بجويع المّاء ؛ (لِمُسَاوَاةٍ الآخَر 
لَهُ) في اسْتِحْمَاقٍ المّاءء وَإِنَمَا القرعة 5 للدم في اشتياء الح لا في أضل 
الْحَقّ (بخلاف الأغلى مح الأسقلٍ > قا حَقَّ للَأَسَمَلٍ إلا في القَاضِلٍ) عَنِ 
الأغلّى كما تقَدَم ون كا رض أَحَدِهِمَا ار مِنْ أَرض لآخرء كيم 
المَاءٌ بَبْتهُمَا على قَذْرِ الأزض» كَمَا سَيَتِي بيانه» ولو احْمَاجَ الأغلى إلى 


2 


اسب انيا بل اثبهاء سي الأََاضِي » لَمْ يَكُنْ له دبك إلى أن ينهي سي 


6 هذا هو الصواب » وفي (الأصل): ((مقدار معلوم) . 
(۲) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «(محل». 


١ 4 


99 باب إحياء الموات‎ e 

عر و ر و 
الآرَاضى ؛ ليَحصل التعادل . 

(وَإنْ أَرَادَ إِنْسَانٌ إِحْيَاءَ أَرْض يَسْقِيهَا منْهُ) أئ: E‏ أو النَهْر 
الصزير» (لم بنتع) آي لمن له ی فی ذا المَاءِ مَنْعْهُ مِنَ الإِحْيَاء ؛ 
لأن حَقَهٌ في المَاءِ لا في المَوَاتِء (مَا لَه بذ ضر بهل الأزض الشاربة منه) 
ا و قعل » (لا يقي ي يله( 
ا E E‏ سا حقوقها وَمَرَافِقَهَا 
فا يَمْلكَ ءَ غَيْرُهُ إيْطَال + ونه ٠‏ وَسَبْقَهُمْ إِيَاهُ بالسّقى مِنْ 


هو 
4 


(وَلَوْ 95 اناد (ضايق) غه موت (في ایا أي: التَهْرِء م( 
أحبًا ِنْسَانُ (آخوُ) مَكَانَا (فَوْقَهُ) أي : فَوْقَ الي ا الأول اا اخ 
إِنْسَانٌ (َالِتٌ) مَكَانَا (قَوْقَ)هُ أَي: قوق مَكَانٍ (ثان) وَأَرَادُوا السّفىَ ؛ ( 
المُخبي أَوَلَا) وَهْوَ الأَسْمَلُ» (نُمَ نَانِ) في الإحيّاءء وَهُوَ الذِي كَوةَ 3 اتر 
5 َالِتٌ) في الإخيّاءء وهو الي قرف الثاني - وَإِنّمَا كان كَذَّيِكَ ؛ إن 
العِبرَةَ في لدم بالسّئقٍ [إِلَى الإحيّاء لا إلى اول لر وَقِيلَ: «بل العبرة 


بالسّبق]0" إلى أول التهر)ء فينعكس ذَلِكَ . 


00 7 . هه 0 0 e o‏ ا ا ا 
الضرت الثاني : المَاء الجَارِي في تهر مَمْلوكُ , وَإِلى ذلك اشير بقوله: 
ر ق ا ا عم 
(وَإنْ حفر تَهڙ صَغِيرٌ وَسِيقَ مَاؤُهُ مِنْ تهر كَبيرٍ» مَلَكَ) آي: : فَيَصِير حافره 
مَالِكَا لِلْمَاءِ الدَاخل إِلَيّهء وَقَرَارُهُ وَحَاقََيه بانتهاء الحَفْرِ إلى قَضدِوء (وَهُوَ) 


ا 


. من «معونة أولي النهى» لابن النجار (/0/1: ) فقط‎ )١( 


١6 
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ەو ےھ ر 5 2 0 رز أ 
ها ال بكرن رن مخ جَمَاعَة) | شتركوا في حفره (علئ حَسَبٍ عمل 
وَنَفُقَطٍ) [۲٩٠/ب]‏ لاه 0 مَلَكَ بالعمَارَة ؛ ا بالنفقَة. 


أ 


ey‏ ن ليه منه فلا كلام رن (لَمْ يكفهم وَتَرَاضو 

5 أيَام) اؤ عَيْرِمَاء (جَارَ) لاه‎ ٠ 
ا ا ع (وَإِلا) أَ: وَإِنْ لَمْ بكَرَاضَوًا عَلَى مته بان تََّاحُوا في‎ 
قِسْمَته و» (َسَمَهُ حَاكِمْ على قذر يلوم) أ ي: قَسَمَ لكل َالِ ِن المَاءِ قد‎ 
قا لك مر اللو (قؤحَذ حَسَبَةٌ) صله (أو حَجَرٌ مستوي الطرَكين‎ 
الت تدع ل وضع نتوين لأ في ضع تاد بو قي‎ 


أذ روز (مُسَاويَةً في اة عن قذر حقُوفه:) كن كانت فة قت 
ذ ځرو (مُتسَاوِبَةٌ في السَعَة عى كدر حُقُوقِهم) قن گات مُخْتلِقَة َم َل 


(قإن کان أَحَدِهِمْ ERE‏ ا فه سند 


ر 20 


توت لربٰ النضف 5 قوب كصب ٠‏ ني سافيته › 90 الكل 0 


2 


0 6 مَاء ۳ في 50 


مھ کے 


ت 6 ا قو ٠.‏ 4 و ص _- ا ٠‏ 52 ۶ 
مھ ٠‏ ص ٠‏ > + 4 0 


ا 2 - 0 ر ا جاسم ]ده ٠۰‏ و ا 
وَإِنَ کان لَوَاحِدٍ ۳ وَالبَاقَى لاثتين يَتَسَاوَيَانِ فيه» جعل عَشْرَة 


١6١ 
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ب: لِصَاحِبٍ الحْرِينَ ا قصب في سَاقيته لکل وَاحِدٍ مِنَّ الآحَرَيْنِ 
ف ا ل ٠‏ ويمكن ا EOS‏ ا و الحَكبَة اما 


ص 2 


لرورة زرت لتقيو E‏ اص بيو الأخرَيْن. 


َإِنْ كا اهر لعَكَرَو لِكَمْسَةٍ مِنْهُمْ [أَرَاضٍ] 7" قَرِيبَةٌ مِنْ اول اهر 
0 و وو وم 


[أراض] بَعِيدَةٌ» جْعِلَ لِأَضحَاب القَرِيبَة حَمْسَةُ ثقرب» لكل 
Ty‏ لباقي حَمْسَةٌ ري في الٿهرِ تى تصِل لى أَرْضِهمْ ؛ 


کے 


چس وي لا و وه »0 و 


ثم يقسم بينهم 5 اى 


ر ° ڪر ري ¢ ° عر 2 س ا ےہ 3 2 ر ۶ 0 

ان اراد احدهم | تجرى مَاءَه فى سافية غيره ليقاسمه فى e‏ 

7 ه ر 3 0 70 و رے ل د ٠‏ اس سرمت دي سا مود مه 0 َّ 

اخرّى جز إلا برضاه ؛ لانه يتصرف في سَاقِيته ویخرب حا بغير إذنه › 
3 3 ب 7 7 َ 7 رس ر ۶ ەه ر قره عر 
وَيتخلط حقه بحق غيره | وجه لا يتميز ) تجز دلل 

IG GST OO كلع ل‎ 

حصل هم فى سافيته (د)إنه ( يتصر 


سمي أو عَمَلٍ 0 أو) عمل (دولاب) أو عبَارَة » وهي ا تمد على 
ري لنّْرِءِ أَوْ عَمَل قَنْطَرَةٍ : تعر يعبر المَاءُ عَلَيْهَاء وَغَيْرٍ ذَلِكَ م من التَصَدُّقَات ؛ 
ا 


ا 


وَالا) يَمْلِكَ ص أَرَادَ ذَلِكَ (التَصَدّفَ قَبْلَ قِسْمَةِ) المَاءِ؛ لوجود 
الاد شراب › (بلا إِذْن) ث5 شرکائه فيه › (لكنْ لکل إلا 


7 
لوك أو غَبْرِهِ لِشُرْبهِ» وَوضوئه»› وَغسله» وَغَسْل 55 وَالانتفاع به في 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفى (الأصل): «أراضى». 
(۲) هذا هو الصوابء وفى (الأصل): «أراضى». 


١67 


00 باب إحياء الموات چو 
تخو ذَّلِكَ مما لا يُوثَرَ فيه بلا إِذْنِ مالكو إِذَا لَمْ يَدْخْلُ [+7] إِلَيْهِ في مَكَانِ 
خوط عل ولا بحل لصَاحِبهِ ال من لِك لما رى أو ريه رضي 
ee‏ قال وَصُولَ اش كله : «لاكةٌ لا نظ الله له إل 
کيهمْ» وَلَهُمْ عَذَابٌ اليه: جل گان بقل اد بالطريق ممت مَتعَهُ ابْنَ السبيل»» 
رَوَاهَ البْخَارِ ئ . (لَا ما وتر فبه) أي : المَاءِ» (كَسَقي مَاشْبَةٍ كَثيرَة) وَتَحُو 
ل ا ا 


ر 


(وَمَنْ ف إلى ۾ قَمَاةٍ لا مَالِكَ لها › د فَسَبَقّ) إِنْسَانَ (آخر إلى > عض أَنْوَاهِهًا 


مِنْ قوق أ ا م (أسن ٠‏ تَلكلٌ) منْهُمَا (مَا سبو سبق إِليْه) مِنْ ذَلِكَ . 


ا وا ولو كانت رَسُومَهَا) أي : القَتَاة 


و سَدَ) بالبتاء 0 (لَه مء لَِاهِوء مَلَِبْرِ السّقَىْ مِنْهُ) 
2707 ەه وك 


ج (ما لم يكن رکه يَرُدَّهُ عَلَى مَنْ سد عَنْهُ) تقل مكنّى: (مَنْ سد له 
المَاءٌ ا اسي مه إذَا لَمْ يكن تزكي له رده عَلَى مَنْ سد عَنْهُ ؟ فَأَجَارَهُ 


ge هلام‎ 


.)۲۳۵۸ البخاري (؟/ رقم:‎ )١( 
.). «الفروع» لابن مفلح ام‎ )۲( 
.)۳٠۹/۷( «الفروع» لابن مفلح‎ )۳( 


١7 


بل ليث الجيم عن | بن مالك » وَهِيَ مشكقة مِنَ الجَغْل بِمَعْتَى 
ak AY 56‏ لْمَلِْكةَ الذي هُمْ عِبَدُ لرن ن اقا 
اا أي : E‏ الخال تقش الج لمن لل الل 
بذِكره لَه . «وَيُسَمّى ما يُغطاه الإنسان عَلَئ أ مر يَفْعَلهُ: حلا وجا و 


1 ابن قار ( ۳( , 


0 


٠ 3 ٢‏ ا 200 0 0090 5 را 3 5 هه 
[بوسف: [v۲‏ ا عِنْدَهُمْ كَالوَسْق) 1 Ob‏ 


.)٠١/١( «إكمال الإعلام بتثليث الكلام» لابن مالك‎ )١( 

)۲( هو أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب » أبو الحسين الرازي» وقيل: القزويني › 
المالكي اللغوي » كان كاملا في الأدب » حجة في اللغة» فقيهًا مناظرًا وكان شافعيًا ثم صار 
مالكمًا آخر عمره › وكان ساظرَ في الكلام» وينصر مذهب أهل السئة »› وطريقته في النحو 

بقة الكوفيين. وله مصنفات كثيرة جليلة » منها: «المقاييس) و«المجمل» و«التفسير) توفى 

بالري في صفر سنة خمس وتسعين وثلاث مئة. انظر ترجمته في: «تاريخ الإسلام» للذهبي 
(257/8).» و«البلغة» للفیروزآبادی /١(‏ رقم: .)5٠‏ 
(۳) «مقاييس اللغة» لابن فارس ٠/١(‏ 5 مادة: ج ع ل). 


١6 : 


2 2 باب الجعالة نينا 


| ا 2 ا ر 8 51 4 0 و و ره 0 الك 
لحكمة تقتضيه و جة تدعو إِلَيّهِ» فإنه قد جد ن بم بالمل ؛ 
ص 


RR \ 


2 )بالق ية أو ال ٠‏ كان ن (مِنْ مال مُڪَارب) أي: حَرْبِيٌ ‏ 
ا 


14 
و 2 و 
انه ل مد ط فيه العم فيص 0 


ر ور اواو ل e: BS‏ ا وا و2 يم : 
(ويمتجه): صحة الجعالة ركنا (أو) مَجهول » مثل قول: («بع 
ؤي بِكَذَا) مِنَ الثْمَنْء (قَمَا رَادَ) عَما عَيّنتْهُ لَكَ (دَ)هْرَ (لَكَ)) قَالَ في 
e‏ (وَيَحْتَملٌ ن تصح N‏ ع الجفل بِالْعوّض › إِذَا را 


اميه بنك اليم تخو أن يا : (مَنْ رَد عَبْدِي البق قله ا وَمَنْ 
ل له تُلتّهَاا » قَالَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ الله تَعَالّى: «إدا قَالَ الأميذ في العو : 


° و 
2 وس 


١مَنْ‏ جَاءَ بِعشَّرَةِ اروس ا 0 إِذَا جَعَلَ غلا کن بد 
عَلَى فَلَعَةَ أ طريق سَهُلٍ » وَكَانَ الجُعْل مِنْ مَالٍ [۲٠٠/ب]‏ الكقار» کار 


دعينهًا» جار » فرج ها ا انتھیٰ 


3 


قَالَ 2 (الإنصَاف»: «قال الحَارذ ا تشرط كۈن ا ا ذا 
sS‏ لا قَسَدَ العَقُدٌ)» وَإِنْ الَ: «قَلَكَ ثلث الضَالَة) NÎ‏ 
)١(‏ انظر: «البحر المحيط» للزركشي (9/5" -م:). 


(۳) «المغنى» لابن قدامة .)۳۲٤/۸(‏ 


١6 


ل نه سه أ ہت ا ٠‏ 22 وهم و ا ۶ 0 وه س و 5 4 و و 

صح على ما نص عليه في الثوب ينْسَج بثلثه » والززع تحصد والنخل صر 
و 0 ر۶ م هھ ړo‏ رر ° 2 8 ىمو ست 3 

بسدسه: لا باس به) » وفي الغزو: ((وَمَنْ جَاءَ بعشرَة ارۇس له را 


0 ر هوس ر ت 7 و 0 8 0 7 چ د ر ا 
جَارٌ) . وَعِنْدَ المصنف: لا يصح › وللعامل أجرّة المثل » وَالاول المَذْعَتُ)200, 


اہ سے 


انتهىا . 
اي ب له عملا مْبَاحَا) متَعلَقٌّ ب«جَعْلٌ) ا أن TT‏ 
جَة» (لا) يون عَمَلَهَُظِيرَ الجُعَالَة (عَبَنَا کسام يفم آي ) أ : 


4 


1 م (في يَوْمٍ) وَ(ك)جْعَالَةٍ عَلَى (رَفعِ) شَيْء (ثقيلٍ) من الأَرْض » 1 
َل عل تفي على حب ولا جع دك لا تقد لجال ليد ور 


ص 


مهوم ؤلو للك ESE E‏ 


0 \ 


ا 
و( 


خش ضرَرَ َه من ب 410 :إن ا 
كلا التقديرة ِن يَکون عير ٠‏ كَأقَادَ به التي لِعَافِلٍ ع عن الْمَمَهُوم . 


> 


(وَلَوْ) کان العَمَلُ (مَجْهُولا) ک: «مَنْ حاط لي تَوْبَاء مله كذ » (مَعَ 
شَخصٍ) جار ا COO‏ 
رف عي كلَهُ في ٤ر‏ يوم ذَااء وکاله في العَمَلٍ المعْلُومٍ 8 
ري (ك5: (مَنْ 7 لمَطَتي) ؛ 3 «(جنئ لي هَذَا الحَائط»› أو) 7 


o 


(أقَرَصَني ريد بِجَاهِهِ ألما » أَو: «أَذْنَ بِهَذَا المَسْحِدٍ د شَهْرَا قَلَهُ كذَا أَو: 


«مَنْ فَعلهُ مِنْ مَدِيِنَِ) آئ: فمن لى علهم دن (فَهَوَ بَرِيءٌ مِنْ كذَا)) . 


عه سو و 2 


قَالَ في «الإِنْصَافٍ): «فائدة: الجعالة تع إِجَارَةٍ؛ لوقوع العوّض في 


.)١158/15( «الإنصاف» للمّزداوي‎ )١( 


۱٥٦ 


9 ع باب الجعالة کې 


اة مَتْمّعَةِ » وَإِنَّمَا د ا كزع اقول RP‏ قد ع 
يم لا مَعَ مُعيّنِ ) وَيَجُوز في ا الجمع ين تَقَدِيرِ ال وَالْعَمَل)200 


قم سر 
أنتهىا . 
أكا کر دلا > E.‏ َه 57 ما لان ذ ل 8 
ن ذلك يصح مع كونه تعليقا ؛ انه ِي معن لمعاوضة لا تعليقا 


1 


مخضا واا كوه يَصِحٌ في قَوِْ: «كهُوَ بَرِيءٌ من كَذَا ؛ لذن ليق الإشقَاط 
مِنْ تَعْلِيقٍ الإِشْعَالٍء وَمِنْ كَوْنِ ذَلِكَ في مَعْتَى المُعَاوَصَةَ اشترط كَوْنَ 
۳ من مُسْلِم مَعْلومًا؛ له يقر َلّى الجَاعِل مام العمل كَالأَجْرَةٍ. 


1 وها 


ر 


ا الجُعَالة صح في: «[إِن] اوم رَد بِجَاهِهِ لما قله 
فار ی ِالمُفْرضٍ» وَأَمَا 
وئه يُشَْرَط أن يَكُونَ العَمَلُ لِلْجَاعلٍ ؛ ؛ قلأن لتم الوَاقِمَ لماعل عله لا تَنْعَقَد 


الجُعَالَةٌ َء لاجتمَاع الأمر: ن لَه وَلِهَذَا امتتَعَ عَقَدٌ الإِجَارَةٍ عَلَيْمِ» فلو قَالَ: 


قن بلقة) الل على يك لفل الذي ل تق لالد وه 
(قبل فعله› [i14]‏ ا به( أ بفعله 
العَمَلٍ» فَاسْتَحَقٌّ ما جُعِلٌ لَه كارح م في المَصَارَبَة . 

(و) م ا اليل ( في نَْائِهِ) أي : العَمَل» (3 فحصة فخصة ا 
)١(‏ «الإنصاف» للمَرداوي .)١177/15(‏ 
(۲) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): ((من) . 


0۷ 


0 باب الجعالة وو 
يَسْتَحِقٌ من الل بقسط ما بي ِن العَمَلِ فَقَط ؛ لن NENE‏ 


E e 


. ذل متافعه مک مُتبرّعا بها‎ AS ARSE 


00 ذَلِكَ : (إن أ َه تمه بن الجغلٍ 4 23 لهذا لو ا الحا 1 

بَدهُ) أئ: بَْدَ ام العمَلٍ» (لَمْ يتستحقة) أي: الجعْلَ وا هيا ِء | 

َم يبغ إلا بعد تَمَامٍ العَمَلِء (وَحَرَُّ) عليه (أَحْذْهُ) تقل حَرْبٌ فر 

«اللقطة»: :إن وَجَدَ [بَعْدَ]” 0 سَمِعَ الا ا أن ا رل 
رَدْهَا ولا جُعْر )0ء 


Ms 


ست 


وَعْلِمَ مما تَقَدَم: ئه لو اشْتَرَكَ جمَاعَةٌ في العَمَل الذي يَسْتَحِوٌ 
الحا كرا فين امْتِحْمَاق الجَغل . 

(وَفِي كلام ابن الجَوْزِي: (إقَامَةُ مَنْ يَأخُذ الحُعْلَ على إِيصَالٍ القَصَصٍ 
للولاة حَرَامٌ)0") لِمَا تسمل عَلَيْه مِنَ الى َالبَاطِل؛ وَالصّدْق وَالكَذْبٍ 
(دَ)إن قال شخضة ساون مع“ : («إن رَددت لقعي قَلَكَ کڌا»› لم 


يَسْتَحِقَهُ) أئ: ما عَيّتَهُ َب اة i‏ رَدَهَا) أي : الاق د (دوته) أي: دُونَ 


ب الور 2 وي ر ووو ال يم هه 
من عيته ؛ لان الجعالة مَخصوصة به لا مطلقة. 


99 َة( عَةُ) لو اشتركوا ف في العَمَلِ الي ٤‏ به الجعْل (تَقَتسمَهُ) 
الجَمَاعَةَ؛ لا شتراكهم في العمل وعدم التَعييينِ > (فَ)مَنْ م قَالَ: ((مَنْ ل 
)١(‏ من «الفروع» فقط . 


69 «الفروع) لابن مفلح (ATV)‏ . 
(*) «المنتظم» لابن الجوزي (777/1). 


١6 


e 2‏ باب الجعالة کې 


السُورَ قَلَهُ دياز » فَتَقَيُوه) ثَلاثَة (تَقبًا ا اسْتَحَقوا ديتارًا) آي: اشترکوا 


فيه » (و) ِنْب (كل قاج ا قبا فَ)استحقٌ حِنَّ (لكلّ وَاحَدٍ ديئار ٠‏ كما لو 
قَالَ: («مَنْ دحل هَذَا التّقب فله ديتار) » فَدَخَلَهُ جَمَاعَةٌ > اسْتَحَقّ كَل وَاحِدٍ 
کو ت ر م سه ب و > 


ديئارا) لا نه قد دخل ا كاملا > بخلاف 67 اللقطّة 2 وتخوهَا» ل 
دع وَاحَدٌ منهم كاملا . 


(وَلَوْ جَعَلَ لِإنْسَانِ في رَد آبق ديرا ؛ وَ) جَعَلَ (لِآخَرَ داريو وا 3 
جَعَل (لآخَرَ ثَلانَة) دَتَانيرَ: (فَرَدوة) 2 9 EE‏ (يكلٌ) واج ينهم 
(ثُلْثُ ما جل لهُ) في رده» (3) لو جَعَل (لوَاحِدِ) شَيْمَا ك0 وَلآخْرَ) 
شَّيْنَا (مَجْهُولاء قَلِرَبٌ) الشئء (المَعْلُوم نضفُه وَللْآحَرٍ أَجْرُ عَمَلِه 4). 


(وَإِنْ وَدّهُ) آي: الاي (مَنْ جُوعِلَ) عَلَى رَدهِ» (3) رَدَهُ (آحَرَانِ مَعَهُ) 
مَعَ مَنْ جوعل لرده» (وَقَالَا): (رَدَدْنَاهُ (مُعَاوَنَةَ) » اسْتَحَقّ) مَنْ عمدت 
ال (کل الجغْل) ولا شّيْءِ لَهُمَاء لِأَنَّهُمَا ترا بعَمَلِهِمَاء (وَإِنْ قَالَا): 
راء (لتأُخٌ العوّض) لأَنْقُسئا: (قلا شَيْءَ لَهُمَا) لِأَنَّهُمَا عَمِلَا مِنْ غَيْر 
CO‏ قراف له الخقالة (رقلك N‏ مها عل 


(وَلَوْ تادَى غَيْدٌ صَاحب الضالة) فَثَالَ: (مَنْ رَدّهَا قَلَهُ ياء قالدتَارُ 


(n° 
O 


عل التادي؛ أنْهُ [كا]“ صَمِنَ العوض) ولا شَيْءَ على رَبهَا ؛ لِأَنَهُ آ: 
نه (لا إِنْ قَالَ) المُتادِي 7 رب الضالة في التَّدَاءِ: (قال فُلَانٌ: «مَنْ 


. كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكڙمي (۸۱۱/۱)› وهو الصواب » وفي (الأصل): «(کأنه))‎ )١( 
١84 


ردا - أي : ا و ا رها قال ذَلِكَء قَرَدُهَا رَجُلء 
واي لاه لَمْ يعْدِم الاحتياط . 
ا ار (الجلع بإ ر مد ة وَعَمَل) ک: «مَنْ بَتَى لي 
3 الخائط في يذ له کڌا») ؛ لات عق يصح م e‏ المد العمل › 
ل : ' 


ر 2 ا لل 3 2 4 20 
e‏ َكَوْنْهَا صح مَعَ فير المُدَةِ وَالعَمَل مِنْ اب 


ولو فال ای ذاو لی هذا) الكريت (کی را ون خرسوة» ار 
«داوّى هذا الْمَرِيضَ حت ا مِنْ مَرَضِه) ) أو افقاو مهدا الاَرْمَدَ حت 
ا ا = (لَمْ بص مَ) العَقّدٌ فيها (مُطْلَقَا) صَحَحَهُ في 
(الإِنْضَافِ)7' وَغَيْرِهِ. 


(5) إن 0 ن : ((مَنْ رَد عَبْدِي قله كَذَا) وَهُوَّ) أي : الجُغل 
المُسَمََى (أقَل منْ ديار أذ) أل مِنَ (انْتَي عَشَرَدرْهمَا) يِن ِء (اللَيْنِ 


۶ 


قَدرَهُمَا لار فی الآبق (لمَنْ رَد آبقا > قَلَهُ) أي : aL‏ د ال بق 
لجال نه دم ديك في الي" * رَه ظَاهِرٌ کلام عبرو ا 


1 


رده عَلَى ذَلِكَ فَلَمْ يَسْتَحِقَ ير (عَمَا بالشَّدْط) الذي عه » (خلافا لَهُ) 
مہ ے لا يت م اس ك رودي 5 4 ٥‏ 
أي : لما في «الإقتاع» في 9 ٠‏ (وفي رد ابق من قن ومدبر وام وّلد: إن 


.)۱۷١/۱١( «الإنصاف» للمَرداوي‎ )١( 
بعدها فى (الأصل) زيادة: «يرد»» والصواب حذفها.‎ )۲( 
.)۱۸٤/۷( «الفروع» لابن مفلح‎ )۳( 


١1 


6 ع باب الجعالة 35ص 


ل 2 ہر ت و 2 م ° 424-71 م 
کان غَيْرَ الإِمَام له مَا قَدَرَ الشارع › ديتارٌ أو اثنا عَشَرَ دِرْهَما70" » انتهى . 


و 


الف :ولق هذ برتقن “نينا كرك الكا CL‏ ويا كدقه هه 
ی متهي 2 ويل : فدر 0 ¢ سهى ٠‏ 5 كه هو 


r3 


( و نس س 0 ر َو 


و أي: الاب » (مِنْ دُونِ 
يها الجَاعل في الجُعَالَة» (القسْط) مِنّ الجْعْلٍ المُسَمّ» قَإِنْ [كَانَ]©) 


أ 
© هه 


E e A‏ ا 
كَل أو أكْكرَ فَِحِسَابِه. (5) إِنْ رَدَهُ (مَنْ أَبْعَدَ) مِنَّ المَسَافَةَ قَلَهُ (المُسَمّى 
0 ت َم جل لزيد عل الاو عوضّاء َم يع الزاد في 


ر 


(5) [يَسْتَحِقٌ] 9 (مَنْ رَد أَحَدَ آم re‏ 
ی (ايضف الجغل عن ریا ا ذم أن الجُعَالَةَ عَفْدٌ جا 


ا : مِنْ دون مَسَافَةَ 


A 


ص 


ِن الطرَكيْن » ولا يَسْتَحِق وَا OT‏ عر 


الجعْل بردو وَل كل 


7 


خا 
كذ لوقا مَاتَ » كما لو اسْتَأَجَرَهُ لخيّاطة كَوْبِء فَحَاطَهُ 


(وبَعْدَ شُرُوع عَامل) في عَمَلٍ » (إنْ فسح جاعِلٌ قمََيْد) لِعَاِلٍ اجر 


)١(‏ «الإقناع» للحَجّاوي (/مم). 

(۲) «منتهئ الإرادات» لابن النجار .)661/١(‏ 

(۳) من «معونة أو 8 النه» لابن النجار (/07/1) فقط . 
)٤(‏ من «مطالب أولي النهئ» للرحيباني )۲۱۱/٤(‏ فقط . 


١1١ 


2 2 باب الجعالة کې 


مثل (عَمَلِهِ) ل عل بضر يد ولا شَيْءَ A‏ 


0 الفشخ ؛ ۽ لاه ير مأُون فيه ) (وَإِن ف َس عَاملٌ) قل تَمَام عمله (تَلا 


0-3 414 


يه ه) ل نع حل فيو حت م بات ما قو على كتير 
المُصَارَبةء وََتَى راد الجَاعِل أَوْ تَقَضَ في الجُغْل مل الشْرُوع في العَمَلِ 
جار وَعَملَ به بَْده؛ لَه عفد جائ هجار فيه ذَلِكَ كَالمُصَاربَة. 

A‏ اخمَلَا) أي : الجَاعِل وَالعَامِلَ (في أضلِ جْعْل ؛ ٠‏ فقول مَنْ بنْفيه) 

؛ أن الأضلّ عَدَمه» (5) إِنِ الما (في قَدْرِه) أي: الجُغل » (أَوْ) في 

در a‏ کا 0 قَالَ الاد لاَق لسبلة: «حَعَلتَ في رده عِشْرِينَ 
دِرْهَمًا)» فَقَالَ: (بَلُ حَمْسَةَ عَسَمَ4ء أو قَالَ: «جَعَلْتَ هدا امور ره 
مِنْ بَرِيدِ) » فَقَالَ: «إِتما جَعَلَتهُ لِمَنْ رده مِنْ يَرِيدَيْنِ) (كقَوْلَ جَاعِلِ) فيهمًا ؛ 
أنه ف الال َرَاءَةَ مت مِمّا لَمْ د يعرف به» وَكَذَا لو اختلقَا في عَيْنِ 
لماعل عَليو. 

رذ عمِلّ) صن (ولو لمع لذ جر رَة) عَلَى عَملِهِ (لعَبْرِِ عَمَلَ 
بلا إِذْنِء أَو) ب بلا (جَغْلِ) مِمَنْ عَمِلَ aS‏ لاه بَدَلَ 
عه ن عبر وض َم يجقة» وإ ْم الإنتا ماك , ََرِمْة» وَل 
طب تفسه به. (إلا في تخليص مَالٍ غَيْرِهء وَلَوْ) كان الال (قِنَاء مِنْ خر 
أ َاة) بَطَنُ ملاک في تزكو» (تَأَجْرُ ِلو). 

قال في «القَاعِدَةِ الرَابعَة وَالتَلَائِينَ): «وَمِنْهًا: مَنْ أَنْقَدَ مَالَ غَيْرِهِ مِنَّ 
اَلَف كَمَنْ حلص عَبْدَ عَيرهِ مِنْ فَلاةٍ مُهْلكَةِ» أَوْ اة مِنْ مَوْضِع يَكُونُ 


92 ع باب الجعالة کو 


هلاک فيه مُحَقَهَا أ أ قریبا ين گالبر َم اسيم , E CR‏ 
اى على وٌجُوبٍ الاجر 5 في الكل » ره ااي وان عقيل وَصَاحِبُ 


۵ 


«المغني» في العَبْدِ ا بخلاف ا دف لت N‏ ث في إنقاذ 
ااال مِنَّ الهلكة»0“. 


00 را سم قي و بر ابره 
(5) إلا في (رَد آبق مِنْ قن وَمَدَبّرِ وام وَلَدٍ ِن لَه يَكَنٍ) راد (الإِمَام 


هه م 0-70 > 


أو ت تبه » فَثلرَادهِ (مَا ا م الشارع) في رَد قال ابن رجب رحمه الله 
E ENS‏ كوه E E‏ 


0 وز لكاقد بدَارٍ الحَرْبٍ وَالسَعْي في الأْض ِالمَسَادِ؛ وَلِهَدَا المَعْتَى 


خط الوجُوبُ برد الآبق دون عَيْرهِ م مِنَ الحَيوان الماع » وَسَوَاءْ كان معْرُوفا 


1 


12 


kS‏ السّلْطَانْ ته لا سىء لَه ص عَلَيْهِ ؛ لانتصابه 
ِلْمصَالِم وَل حي في بيت المَالٍ على دَلِكَ ؛ وَلِذَِكَ لَمْ يكن ا له الأکل من 
مال ee‏ 


e 

\ 

۱ \ 
0 
0 

5 
0 
0 
0 
2 
8 
س 
ا 
- 
a‏ 
سس 
N‏ 
8 و 
امح 
نا 
E‏ 
س 


ات يي ان امار الي e‏ وشوا 


١ 2‏ 
وَمَحَل ذلك: (ما لم [56١/ب]‏ يَمث سید مدير و 


.)7١- «القواعد» لابن رجب (9؟59/9‎ )١( 
.)594- ٦۸/۲( (؟) «القواعد) لابن رجب‎ 


١17 


00 باب الجعالة 5 5 
3 مَنْصوبٌ ب«انْ) مُضْمَرَةٍ بَعْدَ قَاءِ السَببيّةَ في سياق التفي» ی 4 
قله تَعالئ : لا يقصى هر فود وأ € [فاطر: +م] » وَلِذَا ا 
. شَىْءَ لَهُ) لان ال تم لكؤن العتيق لا يُسَمَى ۾ آبقا . (أَوْ يهُربِ) | 6 


ممن وجده قبل وصوله؛ ا ا 


20 و و 6س 2 ٠‏ ر 
(وَيَأخذ) وَاجِدُ جد (ما أَنْمَقَ عَلَيِْ أو عَلَى دَابَةِ) يَجُورُ التِقَاطهًا (في قوت 
وَل هَرَبَ وَلَمْ يَسَْأَذِنْ مَالِكَا مَعَ كدر رَةِ) على استنذانه. أَمَا کون برچ يما 
نق وَلَوْ لَمْ يَسْتَاَذِنِ المَالِكَ مَمَ القَدْرَة عَلَى اسْيَمْدَانهِ ؛ مدن الإثْمَاقَ مَأَدُونُ 


ور 7 


فيه شرْعَا ؛ اق أن كو د :لا سقط عَنْ ذم الاك برب 
ا ا 
وَكَحَتْ بِإِذْنِ المَالِكِ» قال في 58 ((ويزجع بنفقته» وَلَوْ لَمْ يَسْتَحِقَ E‏ 
جُغْلا ء کرد مِنْ عير بل سَمَاهُ أو هبه َصّا». (وَا يَسْتَخْدِمُهُ بَدَلَ تَمَقَِ) 
كَالعَِدٍ المَرْهُونِء وَأَؤْلَى . 

(وَيُوْحَذَْ جل وََفَقَةُ مِنْ ترِكَةِ) سَيّدِ (مَيْتِ) لِأنَّهُمَا عِوَضَانٍ عَنْ عَمَلِه 
وما أَنْقَقَهّء قلا يَسْقَطَانٍ بالمّؤتِ كَسَائِرِ اموق ل (مَا لم يَنْو) 


ب و ل سس 7 -ه 
ی 


الاد (التَبرّعَ) العمل وَالتَمَفَهِْ فَإِنَهُ لا حى لَه إِذَنْ . 


e 
فل" ز‎ 


لاتا وََحَتْ مَأدُونَا فيهًا TEs‏ 


(وَلهُ د: بح مَأكُولٍ خِيف مَوْنْهُ) ل ن العَمَلَ في مال العَيْرٍ مَتَى 
إنْقَاذًا له مِنَ الَف المُشْرِف عَلَيْه كان جَائِرًا بِميْرِ إِذْنِ مِنْ ماله وَمِنْ غَيْر 


.)۱۸٤/۷( «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
€ 


2 2 باب الجعالة کې 


ضمان على | لمتَصَرّف إن حَصَل به تقص 8 صرح بذلك فی (۱ لمعن 6 
وَ(الشزح)0", وَاشَرْح ابن رَزِينِ )20 وَغَيْرهِمْ . 


َمَةٌ: هَل بعل مَوْله: إِنّه لَمْ يَْبَحْه إلا حَوْهًا مِنْ مَؤْته الظاهر؟ لا 
بد مِنَ البيّكة» إلا إِنْ کان امتا كَالكَ اعى . 
(ويتجة): أ نه (يَحبٌ) وَهوّ میس عل ما ات عن «المَتَاوّ 


المصريّة) :وک 1 له (بَيْعْ مَا اسْتَنْقَدّهُ حف تلقه) «كَأَنْ وَجَدَ درس لِرَجَلٍ 

و اكاب 6 اناس وخ الكت - أي: البو - تعد الرس ينغ » قم إذ 
ارسق ر يقث لم ی ای ب ل فضا عاك 
aE ES‏ وکل في اليم »وذ نص 
يمه على هذهو اال : وَتَظائْرِهَا وَيَحْفْظ يَحفَظ العُمَنَ رب » قال الشّبْحُ في 
(المَتَاوَى المصريّة)!؟. 

(وَيَنَجَهُ بتَجهُ: وَكَذَا) في الحكم (نَحْوٌ وَدِِعَةٍ وَرَهْنِ) لِأنَهُ إذَا وَجَبَ عَمَلُ 

لأَحْوَطٍ رب المَالٍ في اللْقَطَدَء [ككنْ]0© يُجْعَلَ في الوديعة وَالرَهْنِ 
بالأؤلى . 


1 


8 3 


.)١٤١ -۳۳۷/۸( «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (119-718/17). 

٠ )۳(‏ انظر: (معونة أولي النهى» لابن النجار (/0//1). 

(1:) «مختصر الفتاوئ المصرية» للبعلي (ص »)5١5‏ وانظر: «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية 
(6/۳۰). 

(5) هذا هو الصواب»› وفي (الأصل): «لأن». 


١ 0 


2 باب الجعالة کې 


(ولا بذ go RNS‏ مت کان العمل 


في مَالٍ المَبْر ناذا لَهُ مِنَّ الل جَارٌ) بِعَيْرِ إِذْنِ مِنْ مَالِكه؛ لِأَنَهُ إِحْسَانٌ 


]أ/١93[‎ ٠. مه‎ 


سام 


(فلو وق اك تحوهاء (فَهَدَمَهَا غَيْرَ وَبّهَا بلا 
(عَلَى التار) 0 بَ«هَدَمَهَا)» (حَوْف سَرَيَانِ) التار إلى مَا يبضره 
جِيرَائَهُ » ولیه 0 بقؤله: (أَو هَدَم) مَكَانَا (قَرِيبًا مِنْهَا) أي 
(حَوْفَ تَعَدَيِهَا) ِء (لَمْ يَضْمَنْ) فَاعِلَ ذَلِكَء ذَكَرَُ ابن ايم في «المُق 
5-8 


2 2 سه 


َالَ: («وَكَذَا لَوْ رَأى السّبْلَ يَقْصِدٌ) الدَّارَ (المُؤْجَرَةً) كَبَادَرَ (مَهَدََ 
الحَائط ا اسيل ولا هدم الدَارَء کان مُحْسِنَاء وَلَا يَضْمَنُ)2"0. انْتَهَى 
وَكَذَا قَالَ في (أغلام ل 


ومن ادّعَاةُ) أي : اذّعَى عَلَى وَاجِدهِ أن | ,: اش عبر ده 
(فَصَدَقَهُ الآبق الا عل للك دی أي: ١‏ ا وَاجِدهِ ؛ 


ص 


لته إا اسكَحق أَحْدَهُ بوَصفه ناه a‏ , أ 000 ىن . 


کا 


ر سے و 2# ہے 2 


( فَإِنْ ن لم جد سيده» دَفَعَهُ لتائب إِمَام » وَلتائب) إِمَام حَصَلَ الأبق فى 

.)51/١( «الطرق الحكمية» لابن القيم‎ )١( 

(۲) «الطرق الحكمية» لابن القيم (۱/۱). 

(۳) «أعلام الموقعين» لابن القيم .)7”1١7/15(‏ ولفظه: «ونقب حائطه وأخرج متاعه فحفظه عليه 
جاز ذلك » ولم يضمن نقب الحائط). 


١175 


9 8 باب الجعالة 54 


بده بَيْعْهُ لْمَصْلَحَةٍ) لانتصابه للك (وَكَذَا وَاجد ا بَيْعْهُ (لضَرُورَة) لا 
2 2 » سه 00 9 سمه أي وو ل كن 

تَنْدَفِمٌ دون بَيِعَهِ» (قَلَوْ قال سم ديع : «(كنث أ مايه يُع) » (عمل 
و» وتطل بیع أئ: وله هذاء یلو الي ؛ لا لا جك بد إلى تيه كفم 


لا يَدْهَعُ عَنْهَا صَرَرَاء وَلَمْ يَصدر مِنْهُ ما بافيد. 


o هلام‎ 


1۷ 


2 8 باب اللقطة 0 


(بَابٌ اللْقَطة) 
حکی عن ٠‏ الخليل' ) اللمَمةٌ ج اللام و 


الالتقاط)» وحکی عَنْهُ في «الشزح»: : «أنّهَا اشم [للملتقط] ؛ لأن مَا جَاءَ 


صم 34 


۵ 
| 
0 

م5 
\ 
8 


2 


لى فعلَة OS‏ والهمَرَة وَاللمَرَة› وَبسَكُونٍ القاف: ما 
WT RL‏ 1 ال خْمرُ]2: «هِي - القَافٍِ اسم لِلْمَالٍ 
المُلتقَط)20 2 ول 52117 ا بصم اللام» انعا بمَنْح الام وَالقَاف . 


زعا (مَالٌ) كَنَقَد وَممَاع ؛ آَم مختص) رة الحَلال» (ضَاء ئِع) 
لاط يِن ماله مِنْ خير علْمو (آَوْ في مَْنَاةُ) أي : معت الضَائْع كَالمتْرُو 
2 يَقكضيه › وَمِنه :الال 200 مسق فيه الملك رالاختصاص ا 


31 


ب اي وَاجِدّهَاء كَمَا لَوْ صل الحرب ا 


ب سو 


5 ىو 4 ا 
نسَان » فإنه کون لاخذه. 


- 
شع م 3 


أَحَدَهُ | 

000 «العين» للخليل ٠١٠١/0‏ مادة: ل ق ط) بمعناه » وانظر: «المطلع» لابن أبي الفتح (ص 5٠‏ ”) . 

(۲) كذا في «الشرح الكبير» » وهو الصواب » وفى (الأصل): «كملتقط». 

(۳) «الشرح الكبير» لابن 5 عمر .)١180/١(‏ 

)0( 5 في «تهذيب اللغة) » وهو الصواب ؛ لأنه قال بعده: «قرأتٌ في كتاب «المصادر» للغدّاء: 
اللقّطة > لما تلتقطء والصوات ما قاله إل + حْمَرٌ؛ٍ لأنه صمَّ في الحديث» أي : بسكون القاف 
لا بفتحها» وفي (الأصل) - نقلا عن «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح )١١18/5(‏ -: «والفراء» . 

)٥(‏ انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ۲٠١١ - ٠٠١/٠١(‏ مادة: لقط /المستدرك). 


۱۸ 


5 باب اللقطة کو 


الأ صل فى اا الم 1 بن حَالِدٍ الجهَنيٌ 
يل قَالَ: «سَيْلَ رَسُول الہ ا عَنْ لَقَطَةَ ز الذهب وَالوَرِق» قَقَالَ: اعر 
ِكَاعَهَا وَعِقَاصَهَاء ثم عَرفْهَا سََة » قن لَمْ ُعْرَفْ فَاسْتَحْفِظَهَا وَلتَكَنْ وَدِيعَة 
عِنْدَكَ » قان ES‏ مِنَ الدَمْرٍ قَادْفَْهَا إل . وَسَألَهُ عَنْ ضَالَّة الإيل : 
شال الك لجا 2 مَعَهَا حِذَاعَمَا [٠٠٠/ب]‏ وَسِفَاءَمَاء رد المَاءَ وتأكل 


الشجَہّ حت يَجِدَما E‏ َقَالَ: خذهاء فإِنَمًا هي لك أو 
أك ل متمق عله . 
E 2‏ 2 و 7 7 

«(وَالوكَاءٌ: الحَيْط الذي يُشَدَ به المّال في الخزقة» وَالعقَاص: الوعَاءٌ 
Cae 2e‏ چە مه ل لوو ت 
الزي هی و 5 فيه من خرفه أو قرطاس او عر قاله ابو عبيلك . وَالاصل ِي 
العمَاص : أ الجلد E‏ القارورَّة E‏ (مَعَهَا جد از هاا تخت 
U‏ لاه فوته وَصَلَابِهِ يَجْرِي مَجْرَى الحِذَاءِ » وَ١سِفَاوُهَا)‏ : ها بن 
ب و 
تأخذ فيه مَاء كثيراء نی مها فيَمْتَعَهَا مِنَ العَطش . وَدالَالةُ: اسه 


ليوا اة كد ذو عقر N‏ صَوَالَ ‏ وَبُقَالُ لَهَا أَيْضًا: الهَوَامِي 
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وَالَهَوَامِلٌ) , قله في «المُعْنِي0" . 


ەر 3 ر ر اش 3 0 7 راس 
ثم الالْتقَاط يَشْتَمِلَ عَلَى أَمَانَةٍ وَاكْتِسَابٍء قَالَ في «الإِنْصَاف): «ثَالَ 


2 لي‎ 
we 


٠‏ «ولِلتاس جلاف في المُعَلبٍ مِنْهُمَاء مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: السب » وجه 
0g‏ 7 َه 5 و 
أنه مال المر. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: الما ومر الشحيح؛ ل المَْضّوة ابال 


)١(‏ البخاري (۳/ رقم: )۲٤۲۸‏ ومسلم (۲/ رقم: ۱۷۲۲) واللفظ له. 
(۲( «المغني» لابن قدامة (۲۹۰/۸ - ۲۹۱). 


١ 4 


عم باب اللقطة م 


و۶ م 


ت 4 6" 8 وھ ے ا ٠‏ 02 2 5 عت 76 
اله ع إلى أهله ولا جله شرع الحفظ والتعريف اولا» والملك اخرا عند 
ضَعفف الترّجى للمّالك)70" » انْتَهَى 


چ ° ر 0 ر - 5ه ع 2 
(قَمَنْ أخذ) بالبتاء اكمور (متاعه» وَتْرِكَ) بالبتاء للمَمعول أيْضًا 
و آي: کيءَ مول َيه (3المنزوك (كَلْقطةِ) يغيي: ليس لق 


عو عه _ 
تبه إل نُك بالتغريفي» ولا بصع حَدلُ ؛ قولهم: : «وياخذ قدرٌ حقه 
ب نة ريف يدا عل ما إذا عق 41 [1 كان قارنة وذة يكل مائهة 


هه 2 


قال في : ومن ان ثيابه من الحَمّام وَوَجَدَ بَدَلْهَا 


أ وو ره و ا مر م ماه  &‏ .وى 2 > 1 رده فير °4 ر وو 
اسه ترك له بد يَمْلِكه بذلك »› قال أبو عبْدَاللَه فِيمَن سرقت ثيَابه 
سس ساي ەر وه 0 ب ° ۴ر له کے و ھا ا ی 2 ن سے 
ووجد عير ها ) يأخذها» فإن اخذها فها سئة ذ تصدق بها) إنم 9 
> بر م م + لاه 2 وی“ ا r‏ ' 
ذلك لان سارق الثيّاب جر بينه وتيا سار اكري د ملكه 
حدقا فا از 


ل مَالَ عَيْرو» و يعْرفُ صَاحبَه : 7 


يل 5 YI)‏ وان جو ت س سمه 2 از“ 2 10 
وف . r er DE‏ لسرقة » , 2 


مِنَ المَتْرُوكة » وَكَانَتْ مما لا تَشسْتَبِهُ عَلَى الآخذ 


ريق نما جل في الال الضَائعٍ عَنْ ريم لِيَعْلَمَ به وَيَأَخْدَهُ» وتارك هَذْهِ 
الم با راض بِيَدَلِهَا عضا عَمّا أَحَدَهُ ا 0 لض 


.)778/١5( «الإنصاف» للمّزداوي‎ )١( 
.)۳٠۱۹/۸( «المغني) لابن قدامة‎ )۲( 


۷۰ 


ر باب اللقطة کې 


5 تعريفه بفه قَائِدَة) ٠‏ قَالَ في «الإنصّاففي): «قلتٌ: : وهو عي م الصواب ٠‏ قَالَ 
الحَارڈ ثي: (وَهَذَا )000 › انتهىا . 

َيأخذ) الرَاجد (حقهُ ب أا ال و ار اع 
(بَعْدَ تَعْرِيفَهِ) مِنْ غير رفوه إلى حَاكِمٍ» قا فال الوق عَنْ هَذَا: إَهُ اقرب إِلَى 


م6 ۶۶ 


ا و عوّض عَنْهًَا » وتفعا 


22 
0 


ِلْدخِذٍ إِنْ کان سَارِقَا ِالشحْفِيف عَنُْ مِنَ الف 11+01 وَحَفْظًَا ليذه الثټاب 
عَنِ الضياع . . فلو كَانَتِ اياب المَبْدُوكَة أَككرَ قِيمةٌ ناموك نما أذ 
الاو عد قبي د لَّائِدَ فَاضِلٌ عَم يَسْتَحِقَهُ» وَلَمْ يَرْضَ صَاحِبْهَا 
بتر كما E‏ 


01 


(وَيَتَصَدّقٌ باق » أو يَذفَعَهُ) أي : لباقي (لحَاکم) صرف فی مَصارف 
السام العامة » (5) قد (صَوَّبَ 2 «الإِنصَاف): إ 
السرقة ق ) وَتَقَدّمَتْ عبارته ا الحارڈ ا 


١ e 
8\ 
$o 
ال‎ 

١2+ 

5 ١ 
3 

0 
١١ 
\ 

a 


0 


تامو رر رو ەر بير أ 
(وَهِيَ) أي: اللقَطة (تَكانَ أفْسَام) 58 التقَاطهُ وَيُمْلَّكُ به وَقشة 
ا NOAA‏ 


ےو 


(أَحَدُهَا) و هُوٌ القِسْمُ الأول : :ما لا تة فة هبد أرضاط التاس) يَعْنِي : 
مَا لا يَهِمُونَ في طابه. قال في «القَامُوسِ): رالپ بالگشر - وَفْتَحُ : م 


.)؟ا/ا//1١( «الإنصاف» للمَرّداوي‎ )١( 
.)۳۲١۰/۸( «المغني) لابن قدامة‎ )۲( 
.)۲۷۷/۱١( «الإنصاف) للمَرّداوي‎ )۳( 


۱۷۱ 


ع باب اللقطة 9 و 
2 به لِيَفْعَلَ)27©, 


كلك (كمؤط) ور الي برب يو قفي اقرح التهذّبِه: / 

2 أ شا و ١‏ 4 چ .سر 

ق القضيب ودون الصا دفي EOD e‏ 
0 ع يتَقَدِيمٍ المعجمة : ا سيور التَغل الذي 5 7 ب الأضبعين 


و 


ا Ee‏ له كَخْرْقَةٍ وَحَبْلٍ لا تتبعْهُ الهمّة» (وَعَصا) 
وَهِي قوق السّؤْط . 

(كَيُمْلَكُ بِأَخْذِ) وَيْبَاحْ الانْتِمَا به » تصّ عليه ؛ لِمَا رَوَى جاب قَالَ : 
2 ميا عاج و ميو E‏ 


عو 


او کاود :رولا يَلرَمُهُ تَعْرِيفه لَه مِنْ فيل | لمباحات . (وَالأَفْصَلٌ تَصَدَقٌ 
په) ذَكْرَهُ في “0000 

(وا) بَلرَمْهُ أِضًا (بَدَلَهُ) أي: بل ما وَجَدَهُ مما لا عه الهمّةُء (مَعَ 
تلفه) قال في «الإقتاع»: ولل المُرَادَ ذا تلِفَ70"» انْتَهَى . قال في «الشزح»: 
«إِذا الْمَقَطَهُ ان راقع به وَكَلف ؛ فلا ضَمَانَ)0'. (إن وَجَدَ رَه( ِي 


)١(‏ «القاموس المحيط» للفيروزابادي (ص ١١7١‏ مادة: ه م م). 

62 انظر: «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح (ه/9١١).‏ 

(۳) «الفروع» لابن مفلح (/9717/1). 

(:) أبو داود (۲/ رقم: .)١79/15‏ قال الألباني في «(ضعيف سنن أبي داود» (؟/ رقم: 58 8): 
((إسناده ضعيف) . 

)٥(‏ انظر: «الفروع») لا مفلح (9/ص”). 

() «الإقناع» للحَجّاوي .)٤۱/۳(‏ 

(۷) «الشرح الكبير» لابن اف عمر .)١191/1١5(‏ 


V۲ 


ع باب اللقطة 0 


-ه 


سقط نه ؛ لن لاط ملك باخ ٠‏ (وَإِلَا) بان کان ما الْتقَطَهُ مَوْجُودًا أو وَجَدَ 
م بي 5 2 2 
ملتقطه به » (لَزِمَهُ دَفْعَةُ) 0 ما التَقَطَهُ» (لَهُ) أئ: لِمَالِكِه إِنْ کان مَوْجُودَاء 


J‏ ص 


9 ن تلف فلا يَلَرَمْهُ بَدَلَهُ. 


1 


(وَكَذَا) في | لحم (لَوْ لقي کتاس وَمَنْ في مَعْنَاهُ) کا لمقلش 27 (قطعا 
صِغارا )ِن فضة؛ إن كه أَحْذِمَاء ولا رمه ريا ولا 0 


DN 


؛ أزابها متَعَايرَة 


a ENE EE END 
عَجْزْهِ)‎ e (بمَهلکةٍ أو فلا تَر 5 لانقطايها) + بِعَجْزِهَا عَن | لمشي‎ 
أَي: عَجْز مَالكها (عَنْ عَلَفِهَا بان کم بذ م بها ركه (ملکها حذا)‎ 


ڌال في «المَعْنِي): (وَمَنْ ترك ب بمَهلكة » انا ها إِنْسَانْ sS‏ [۱۹۷/ب] 
n‏ ا تَرَكَها ليجع م تمك أن لت م 


لما رَوَئ الشَّعبوتُ » أَنْ رَسُولَ الله كل ثَالَ: «مَنْ وَجَدَ دَابَةَ قَدْ عَجَرَ عَنْهَا أَهْلَهَا 


توما + فَأَحَذهَا فاحياماة ل قال عَبَيْدَاللَه بْنُ حُمَيْدِ ُن عَبْدِالرَحْمَنِ 

بم" و چ ص 0 

فقلت ات لعفي يا من حَدَكَكَ بِهذًا؟ قَالَ: 7 َير واج يِن أضحَاب 

رسول الله ) » رَوَاه: ا داو د بإستاده» 050007 

)١(‏ قال الفيومي في «المصباح المنير) (۹۷/۲ه مادة: ن خ 300 (والككال: الذي ل التراب 
في الأزقة لطلب ما سقط من الناس » ويسمئ المُصوّل والمُقلش » وكله غير عربي في هذا المعنئن» . 

(۲) أبو داود (5/ رقم: 019") والدارقطني /٤(‏ رقم: .)"٠65٠‏ 


RAF 


م2 باب اللقطة 00 
لان في الحم بملكهًا إِحَْاءَهَا وَإنْقَادَهَا مِنَّ الهلاك› دَق لمال 
ن الضياع » وَمُحَافظَة عَلَى حُرمة مَةٍ الحَيرَانِ » وَفِي القَول بِأنّهًا ا : ملك تَضْبِيعٌ 
چو و 


ليك لوين كبر تلحو خضل ولأ د رة عن وعجر عن أده 
OS‏ مِنَ الستبل » وَسَا ل E‏ 


(وَكَذَا) أي: وَكَالقَولٍ فيم 4 - في كَوْنٍ آخِذِه يَمْلِكه باحو - يقال 
في (ما بُلْقّى) مِنْ سَفيتة (في) ال(بَخْرٍ حَوْفٌ غَرَقِ) أي: مِنْ أَجْل ذَلِكَ ؛ 
رال ا2ا فیکا بف فبه بره اخارًا ون ملگ من َد 
(خلافا له( ى : «لاوقتاع» [بقوله]: ل اَن يکود ترکها ليرج إِليْهَاء 0 
لت ِنْهُ » وَتَقَدَمَ آخرَ «إِحَيَاء الْمَّوَاتِ): 0 ما ق حَوْفَ العَرّق»)» 
انتھیٰ ل جعَلَ حم ا آي حَفَ عرق + كم مَنْ ترك دَابَةَ لِيَرْجِمَ إِلَيْهَا 
E O TEE‏ 


اي ند 
اق (لثاني) من سام اللقَطَة - وهو الذي لا يجوز التقاطة ولا 


گر 5 0 مِنْ صِعَار ر لبا علب وَدِئْبٍ) وَأسَدٍ صَغيرٍ 
وَامتتاعها إِمَّا كبر متها (كَإِبلٍ» 3 وَبَمَرٍ وَخَيْلِ وَبغَال» وَحمر) الي 


وَحَالَفَ المُوَفُ فيا (5) إن 00 عَدُوِمًا ك(ظباءِ » و) إِمّا لِطيرَانِهَا 


.)۳٤۸ -۳٤۷/۸( «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) زيادة بقتضيها السياق . 

(۳) «الإقناع») للحَجّاوي .)٤۱/۳(‏ 

(4:) أي: في الحُمّر الأهلية» انظر: «المغني» لابن قدامة (5/8 5 8). 


VE 


5 باب اللقطة کو 


کی ممتنع » ) إِما بتابها ک(قهد وَنَحْوِهِ) كَفِيلٍ وَرَوَافٍ تَعَامَة 


وَقِنّ كبر ؛ 5-78 القن الكبير (الآبق يَحْرُمُ حرم الْتقَاطهُ) قر 
شي ع عر ال ر الوبل : «مَا لك َلََّا؟! 0 ان م ذا و تاها 


وو و n‏ 
الْمَاءَ وتأكلٌ الشجر حَتَّى يَجِدَهَا رَيُهَااء وَتَقَدَمَ الحَديثُ وأنه متمق 


م0 


وَلِمَا رَوَى مُنْذِرُ بن جَرِيرٍ فَالَ: « كنت مَعَ م ابي جَرِيرٍ واا خم في 
فراع ب أتكتهاء فال ما هده الق ؟ قالواة رة 


الاد فَرَاحَتَ ابقر 


أ يه ه 2غ ا ظ << م ه 02 عر ر ° 2 ان 2 و ر 20 ل 
> بالبقر » a SSL‏ سّمعت رَسُول الله 
سے و ر ا 

يله تقول: لا يتأوى EES‏ ال ريا 


ص 
أم * ٠‏ اي کو 
ي مخطوع . 
و 


لان الأضْلّ عَدَ عدم جَوَازِ لِالْتِقَاط ؛ لِأَنَهُ مال غَيْرِهِ ؛ كان الأضل عدم جَوَازِ 


ا 1 


أخذِه كَعَبْر الضالة» َإنَما جار ]/٠۹۸[‏ لِحِفْظ المَالٍ عَلَى صَاحِبهِء وَإِذَا كَانَ 


" هوم > أ ار 2 أ 2 
وروي عَنْ عَمَرَ : (مَنْ أحذ ضالة فَهُوَ ضال»› 


٥ د‎ 


مَحْفُوظًا لَمْ يَجْزْ حر 


١2لا‏ يَمْلِكُ) م حرم م الْتِقَاطهُ (بتعريفي) لهب لاه معد عدم إِذْنِ 
)١(‏ البخاري (۳/ رقم: )۲٤۲۸‏ ومسلم (۲/ رقم: ۱۷۲۲) من حديث زيد بن خالد الجهني . 
(۲) كذا في مصادر التخريج» وهو الصواب» وفي (الأصل): «بالنوازع) . 
(۳( أخرجه أحمد (۸/ رقم: )۱۹٥۱٩‏ وأبو داود (۲/ رقم: ۱۷۱۷) وابن ماجه (۳/ رقم: “501 7) 
والنسائي في «الكبرئ» (۸/ رقم: 09194)؛: وصحح الألباني المرفوع منه فقط في (صحيح 
سنن أبي داود» (0/ رقم: .)٠١١۳‏ وانظر: «إرواء الغليل» (5/ رقم: .)١551"‏ 
)٤(‏ أخرجه مالك في «الموطإ) /٤(‏ رقم: 49) وعبدالرزاق /٠١(‏ رقم: 18517) وابن 
أبي شيبة (۱۱/ رقم: .)77١914‏ 


34° 


2 باب اللقطة کې 


0 


دن الشارع في دَلِكَء فهو كَالعَاصِبٍ) وَل تقاف دلك ت 


المَالِكِ» وَعَدَمِ 

رَمَن الأمن وَالمَسَادِء وَبَيْنَ الإمَام وَغَيْرِهِ. ٠‏ (و) لکن (لإِمَام وَتَائِبه 
ليَحْفَظَهُ لرن لا) عَلَى أ که (قَعة) لن وام ترا في فظ ما مال العَاِب 
وفي أذ مذو على وَج الحِلْظِ مَصْلَحةٌ مالا لِصَائهًا. 


َه و 
0 


اخل 


أ س 4ے ع 6 ر اه ه60 و ا سم ت 

(وَلا يَلوّمَهُ) أئ: لا يلرم الإمَام أو تابه (كغريفة) ما أَحَذهُ لِيَحْمَظه ؛ 
2 00 لو م > 0 م ولع o‏ ر و ٤‏ 2 ۴ أ كو و 
2 يد يكن ليَعرّف الضوّال ) لانه إذا عرف من 


(وَلَا يُؤْحَذْ مِنْهُ) أَي: مِنَ الإمام أو تابه (بوَضفيء بَلْ) لا بُ لِآَخِذِمًا 
من (ببْنةِ) أَي: َد يَكْنِي في الصا الوَصْف ؛ لاا كَانَتْ ظَاهِرَةَ لِلنّاسِ 
حِينَ كَانَتْ بيد راء فلا [يَخَْص] بِمَعْرِفَة صقانهاء وَتُمْكِنْهُ إقَامَةُ البيئة 
ليها ؛ لظي رها الاين 

بو وو و ۶ 1 07 ll‏ 2ے 

وَيَشْهَدَ الإمَامٌ أو تَا EO E ORS‏ 


9 ص 


0 جم رکا زعي » وَإنْ رى مَصْلَحَة في بها وَحِفظ مها أذ م 


می بَاعَهَا عه أن 6 و ونا سِمَاتِهًا › 41 1 تَمَنَهَا | صا بها 
7 12 عل : سر 


3 
00 

4 

0 

ممه 
00 
EÇ‏ 

1 جع 
U۰‏ 
C-«‏ 
EAN e‏ \* 


ص 
of‏ 


َو تابه لِيَحْمَطَه ت ge‏ + 


. )صتخت١ وهو الصواب » وفي (الأصل):‎ »)۱۹۸/١١( كذا في «الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )١( 


۱۷ ٦ 


5 باب اللقطة کو 


و ے 


( رور تقاط صيود متوحشةٍ حَشَةٍ بِحَيْتْ لو ترركت عادت للصخرَاء» 


يشرط جز رَيَهَا) عَنْها ؛ ؛ لان ترْكَهَا وَالحَالَة مَذِهِ أَضْيَعُ لَهَا مِنْ سَائرٍ الأَموال» 
وَالمَفْصُودُ حِمْظَهًا لِصَاحِبِهَا لا حِمْظَهَا في تَفْسِهَاء وَلَوْ كَانَ المَقُضُودُ حِمْظَهَا 


1 د ت i2‏ 7 ° 3 2 ا تم 2 0 
فى تفسها لما جَارَ التقاط الاثمّانء فإن الديتار ديار حَيْثْمًا كان. (ولا 


\ 


de 0 5 r 27 0‏ ري ۳ ر 2 
يَمْلِكهًا) آخذمًا (بتغريي) لا نه بَحْمَظها لِرَبُهَاء فهر كالوّدِيع . 
2 وس ا 2 ي 42 مداه عه سم 
(9) ل وز البقاط (أحكان طوَاحَين وقدور صحمة وأخشات 
e‏ ر 0 5 2 ۶ 9 بس َ 
بيرَةِ) لا نها (كإبل) في | لحكم ؛ لانها مما يتحفظ بتفسدء أو لا بض 2 عر 
صَاحِبهَا وَلا برح مِنْ e‏ فهي وى يعدم عرض مِنَ الضَّوَالَ ؛ لان 


الضالة متَعَوْصَةٌ في الجُمْلّة لد للتلف » ِما يالسَبع ا باكيم ا 


4 


ذلك › وَهَذه بخلاف ذَلِكَ . قَالَ فى «الإنْصاف): a‏ ال ا ال ون 
چ ار ر ° 7 1 a‏ 0 2 
الضخمّة وَالأخشّاب الكبيرة ملحقة بالإيل في مَنْع التقاطها». 


وم اعد سان مما (حَرَمَ م الْتقَاطه» ضَمِئَهُ ضمت [۱۹۸/ب] آخذة إن تلف َو 


تقض كَ)صَمَانِ (خَاصِبٍ) وَلَوْ كَانَ الإمَامُ أو تائيه وَآخِذَه َلَى سَبيلٍ الِالْتِقَاط 


3 


ل عَلَى سَبِيل الحِفْظ ؛ لن الْتقَاطً ذَلِكَ NT‏ 


و(لا) يضمن ضمّن ما حرم الْتِقَاطهُ (إن تَبِعَ دَوَابَه) بِنَفْسِهِ (قطرَدَه) عَنْهَا 
E‏ دَخَلَ) ما لا تجوز الْتَقَاطهُ (دَارَه) ی دَارَ إِنْسَانٍ عَالِم به 


(تَخْرَجَةُ) لد ضَمَانَ عليه حَيْتُ لَمْ احُذه ولم ُت بده عََيِْ (وََا) صَمَاَ 


.)١195/11( «الإنصاف» للمّرداوي‎ )١( 


۷۷ 


سے سے ع ر 0ے ت > ى 1 5 وا e‏ م 
إذا كان المأخوذ (كلبًا) فإنه لا ضمَان فيه مَعَ كؤنه يَحْرْمْ التقاطه ؛ لا نه ليس 
مَالٍ 
ل ويا عم م ° 
ثم أ | 


ا وما 2 6 سس و 2 
(وَمَن) التَقَط مَا لا تجوز التقاطه وَ(كَتَمَهُ) عَنْ رَه 


به به (مَتَلفٌ » ذَ)عَلَيْهِ (قيمنه مرَّئَيْن) لبه فَالَ فى «المُحَرّر): «وَمَن الْتَقَطهُ 


PA‏ _- مر 0000 رګ ېر م o‏ 0 0 رو هي هه 
وكتمه حتیٰ تلف › صمنه بقيمته مَرَتيْن)'› قال ابو بكر (اتضمن ضالة 


مكتومة » عَرَامَتَهَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا) » قَالَ: (وَهَذَا حكم رَسُولٍ الله كَله1", قلا 


م چ ع 5 سر 7 مو سم ر ماس ه م 4 س8 0 
(وَتَرّول ا اي : ضمان ما حرم التقاطه عمن اله (بدفعه إلى 
أ 5 2 ر .وح . ع ت سے -ه 5 
الإِمَام أو تائبه) لآن للامَام تظرًا فى ضرال الثاس » فيقوم مَقَامَ المَالكِ» (أو 

3 0 ۴ و ۶ 


ر رد ما اال مكائة) الذي َحَدَهُ مه (بآمْره) أي: الإمَام أو 


4 ا ساسم ر ” 6س اس -ه 1 مه ر 0ر 0 أ مه 
تائيه ؛ لما رَوَئ الاثرم عن القعتبِي » عن مَالِكِ » عن يى بن سَعِيدٍ» عن 
2 ° رت جره 2 6 7 س 0 اھ ےے » 8 2< 3 „So‏ 
سليْمَان بن يَسَارِء عن ثابت بن الضحاك » عن عمرٌ رضي الله لول عنه: 
ا ر 3 و بي ا ل و رو ا ريج عير 5 مرو 0 
أنه قال لرَجَل وجل بعيرأ: «(أزسله حيث وحَلكه)247؛ عقا ه برده 
ےه 20 ' 

و 


.)٤۷/۲( «المحرر» للمجد بن تيمية‎ )١( 

(۲) أخرجه عبدالرزاق (۱۰/ رقم: )۱۸٥۹۹‏ وأبو داود (۲/ رقم: )١7/١6‏ والبيهقي (۱۲/ رقم: 
66 قال الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة) (9/ رقم: :)5٠07١‏ (ضعيف). 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (811/10). 

)٤(‏ مالك /٤(‏ رقم: .)۲۸٠۸‏ قال صالح آل الشيخ في «التكميل» (ص 97): «إسناده صحيح». 

(5) كذا في «مطالب أولي النهئ» للرحيباني (777/5)» وهو الصواب» وفي (الأصل): «لأنه» . 


۷۸ 


e ٥‏ ° 0 أ م م 
وَعَلمَ منْه: أنه إن رده بعْير أَمْر الإمام أو تائبه ملف › کان مِنْ صَمَانِهِ ؛ 
E TT‏ 
لانه أَمَانَة < في روء قلزمة ها ذا ممما از Cy‏ 
f 2‏ 4 4 ° و 0 


اس 9 0و 0 ٥ھ‏ و . ەر ° 
(لَوْ وَجَدَ) إِنْسَانُ (مَا حرم التقَاطة بِمَهْلْكَةِ» كَأَرْض مَسْبَعَةِ) يَعْلبُ 
و 


SS‏ شح اهل أ واكك کواوي الي أ بجر 
لا اء فيه ولا مع » 5 اع شد لهاست انق 
ا د مانا نَ اء قان ريصا من ی 


ع 


مِنْ ضمَانها. 
و ا 5 ري o‏ ر 2 وسابر 0 > )هم 
أقول: وإلا فتبئقئ فى يده وتجري بها أحكام اللقطة ؛ بل الان إذا 


هو مي و 


دَقَعَها إلى تائب الإمَام يَلْرّمُهُ قِيمَتْهًا ؛ لاه عَرََضَهَا للاك 


لن الشرع 3 رد بذَّلِكَ فيهًا» » قَالَهُ فى «المُعْنِى70 » ما خلا ما نهت عَلَيْهِ. 


٠ 0 0‏ ؟ > )يه 78 ع 0 و 

(5) قال (في «الإنصًاف») بعد أن ذكرَ المسألة عن الموّفق وَمَنْ 
2 رو ر هه - 0 

بِعَهُ: (قَالَ الحَارِئِيُ: (وَهْرَ كما قال»» وَجَرّمَ به في ١تَجْرِيدٍ‏ العِتَاية)» قلت: 


ت 


.)۳٤٩/۸( «المغني» لابن قدامة‎ )١( 


۱۷۹ 


بع باب اللقطة 9 

(لَو قبل بوجوبه إِذَنْ > لكان له وَجه)7') [4/|] انتهئا . 

القَسْمُ 3 من أَقْسَام الل وهم ها ترد الْتِمَاطهُ ولك 

(مَ 55 0 45 في القِسْمَيْنِ المتَقَدَمَيْنِ (مِنْ تَمَن) 
د ي اي كَالٌيَابِ وَالفُوْشٍ وَالأَوَانِي رالات الجرّف وتخو ذَّلِكَ ؛ 
(وَعْنَم وَفُضْلَانِ) بصم المَاء وَكَسْرِمَاء جَمْعٌ فَصِيل» وَهُوَّ: ولد التاق إذَا 
CS‏ عا وَلَدُ البعَرَو (وَأَنْلَاء) «جَمْعُ 
فلو» بِوَزْنِ سځر وَجڙو وَعِذْوِ وَسِمْوِ) وَهُوّ: الجَحْشُ وَالمهْرُ إِذَا ا 
بَلَعَا السََّةَ) » قَالَهُ في «القامُوس»'. 


(وقر صَغيرٍ) قال في «الرّعَايَة): اوا ال کالشاة»» ال 


الحَارثئ: «وَصِعَارٌ الرّقِيق مُطَلَقَا د َجُورٌ الِْعَاطهَاء وَالكَبِيدٌ المَريض / من الإ 
وخا لخر كَل في «اليو»' «قَلْتُ: وَكَذَا مَرِيضصٌ لا يَْبِعَتْ و 


کان كبيرا)9" غ ان 
(وَنَحْوِ ذَلِكَ) كالكَسَة الصّغِيرَة» وَالقِطْعَةَ مِنَّ الحَدِيدٍ وَالتّحَاسِ 
وَالرصَاص» والرّق مِنَ الدَهْن أو العَسَلء وَالغْرَارَةِ مِنَّ الحَبَّء وَالوَرَقٍ 
س 7 5 0 أ 
وَالكتب» وَمَا جَرّئ مَجْرَئ ذلك . 


عوج 


.)١946-1١95/55( «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 
مادة: ف ل و).‎ ٠۳۲۲/۱( «القاموس المحيط» للفيروزابادي‎ )۲( 
.)؟١:-‎ ”١"/5( انظر: «الإنصاف» للمَرداوي‎ )۳( 


م1 


396 باب اللقطة کو 


7 ەر 1 ر د 

دا تَقَوّرَ هَذَاء تاره يَكُونْ الِالْتقَاط لِذَلِكَ مُحَرَّمّاء وَتَارَةَ يَكُونْ مُبَاحَاء 
اعبار التظر إلى حال الواجد: (كَيَحْرُمٌ عَلَى مَنْ لا يَأْمَنُ تَفْسَهُ عَلَيْهَا) أ : 
على اللمَطَوء (َخذهَا) لِمَا في ذَلِكَ مِنْ تضيِيع مال غَيْرِه» فَحَرْمَ كلافو 
رگا لو تی تملا في الا او كنْمَاتة » أو (کعاجز عَنْ تَعْر رها ا 


مو 2ه ر و 7 2 0 ° 1 _ 
له أخذها ولو بنيّة الامَاة ؛ ل أنَهُ لا يَحْصْلٌ به المَقْصودٌ مِنْ وُصُولِهَا لها إلى رَيهَا . 


کر 


(فَإِنْ) أَحَدَهَا بئيّة الأمائة» ثم (طَرًَ) لَه (قَضدٌ الجيّائة» لَمْ يَضْمَن) 
ا و كَمَا لو کان 

فْسَهُ) عَلَيْهَا (وقوي ڪلى تعريفهاء لَه خذهَا) لِحَدِيث رَيْدِ بن حَالِدٍ 
المذكور أل الباب في النَقدَئْن(© وفيس عَلَيْهمَا كل مَمَول عَيْر الكيوان : 
وَفِي السا وَقيس عَلَيْهَا كل يوان لا َيِه ِن صتار الجاع . وََاهِره" 
لا فرق بين الإِمَام و 


ەر 


(وَالأَْصَلُ) لِمَنْ أمِنَ تفْسَهُ عَلَيْها وَمَوِيَ عَلَى تَعْرِيفِهَا (تَرْكُهَا) آي: 
عدم عَدَمّ التَعرْضٍ لَهَاء قال الإِمَام ا ا رك الالتقاط»)› وروي 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱/ رقم: )9١‏ ومسلم (۲/ رقم: ۱۷۲۲). 

(۲) «المغني» لابن قدامة (۲۹۱/۸). 


۱۸1 


0 باب اللقطة 00 
0 عن 93 ڳاس( وَابْن ۾ مرا" رضي له تال عَنْهُمْ عَنْهُمْ ٠‏ (وَلَوْ) وَجَدَمَا 
بمَضَعةٍ) لان في الاليقاط ل تعيض يتسه ۾ لأكل رتضيیع الواجب 
من 59 5-7 الأماكة فيهاء فك ذلك أو و /ب] 


وََتّجه: عَكْسْهُ) أي : ع ها َم (مع طن جود رها( حًا َي 
ين لياع » َالأَفْصَلٌ TS‏ في هذا م بل ! إذا علم من 


عم 


تسه الأَمَائهٌ وَالقُدَ عَلَى تَعْرِيفَِا ه الام NO‏ 


ص o‏ م 24 0 0 0 2 7 ۶ 0 
(وَمَنْ أَحَذَهَا ثم رَدهَا) إلى مَوْضِعِهَا (بلا إِذنِ إِمَامِ أو نَائِبِهِ) فإنه 


ص ص و 


يَضْمَيْا بِرَدُمَا (إلَى مَوْضِعِهَاء أو قَرَطَ) فِيهًا َلفَتْء (حَرُءَ) عَلَيْد رَدُمَاء 


م 


ع 


(وَصَمِنَهَا) لِأَنَهَا امات حَصَلَتْ في يدو كَلَرِمَهُ حِفْظَهَا كَسَائْر م 
ركا وَالَفْربط فيا تَضِيمٌ لَهَاء فَلرِمَُْ إا تَلقَتْء كما لَوْ ضَيّمَ الوديعة 


( وينت و 


0 8 7 2 دري ا ٠‏ و 5 ر 0 
نفع بباح مِنْ كلاب. ولا تعرّف) قال في «الفروع): (وَيَنْتَفُِ 
یکلب ب ماح » وَقِيل: انعر فه سَكَة))! "2 انتهى . فظاهره: جَرَار التقاطه› وهو 

عو ص ۴ر 2 3 ت 

0 القَاضِي وَغْيْرِ ؛ ا الحَارڈ E‏ ئ وهو اصح ؛ لانه ا نص ن المع 
اه ر 2 ت َه عه 0 

و ِي معت e‏ في أله ه حفظ علا مستحقه ) أشبه الاثمّان 
رأولى» مِنْ جهة أنه ليس مَالاء فهو أحف»0. وَأَدْخَلَهُ المُوَفقٌ فِيمَا مع 
)١(‏ أخرجه عبدالرزاق /٠١(‏ رقم: 185754) وابن أبي شيبة /١١(‏ رقم: )۲۲٠۸٤‏ والبيهقي 

(۱۲/ رقم: .)١1757١١‏ 
(۲) مالك (5/ رقم: )۲۸٠٤‏ وعبدالرزاق /٠١(‏ رقم: 1877) وابن أبي شيبة /١١(‏ رقم: 


.) ١5 


(۳( «الفروع) لابن مفلح م). 
)٤(‏ انظر: «الإنصاف» للمَرّداوي .)١55/1١5(‏ 


A۲ 


2 ع باب اللقطة و 


6 وو 4 
4 يه . ,اه ۶ ر ه٥‏ 8 
التقاطة » اعتبارا بمنعه بذاته'. 


تَفْصِيلَة : (خلاقًا ل أي : «لاوقتاع» قۇلە: 


التقاط قن صغير› 


دک کان القن أَؤ ا کی ولا ممْلَكُ بالالًاط) انی ٠‏ قال الموفى: «لأكة 


E‏ 0 ۽ لأت الأَصْلٌ عَلَى ما يأتي في «اللقيط». (قإن جُهل 


َهُ) بان لَمْ بُعلَمْ حَالهُء [(فَحُر لقيط)](“. 


6365 No 


6 «المغني» لابن قدامة .)۳٤۳/۸(‏ 

68 يعني : عرف الناس عليه. 

(0) «الإقناع» للحَجّاوي (/7:) . 

.)۳٤۹/۸( «المغني) لابن قدامة‎ )٤( 

(5) من «غاية المنتهى» لمرعي الكڙمي )۸۱٤/۱(‏ فقط. 


AY 


9 باب اللقطة کې 


) مسي 


ص 
ن 6 
م ۳ 


TT 3)‏ م الات مِنْ أَقْسَام اللقطة 
المتقدم ؤِكْدْها(2 (كلاة أضرب): 


عو ك ا 000 َه ےا ے 
ا الأول : ) حوان) مأكول » كالقصيل“ والشاة وَالدَجَاجَة 


ا 6 ن 1 م 2 و 
(فَيلرَمَه) أي : الملتقط (فعل الاصلح) بمالكه (من) أم مور ثلا ثة: 
عه 2 85 أ أ ج و ۰ e 2E‏ نيه س اا 
١‏ (أكله بِقِيِمَتِهِ) في الحَال » وَالأضل في ذلك قول النبي 295: « 
ر ۶ه 2 ۶ 0 EE.‏ ت و 
ا دوا ا َه فی الحال ؛ لَه سَرّى بيك َه 


٣‏ 0 0 ور و ره مع 0 0 2 ٠‏ ۶ رص | مھ » م 
الذئب» وَالدَئْبُ لا يَسكأني بِأَكلِهَاء وَلأّن في أكْل الحَيوَانٍ في الخال إِغْنَاء 
0 سان جو الو A‏ 07 -ه 0 ماين 7 و رعو م رو 
عن الإنفاق عليه » وَحرّاسَة لماليته على صاحبه إذا جاءَ» فإنه يأخذ قيمته 


7 "الها أبن ير لز 


ل ا ا ل 
9-9 ص ر جر 
له لِأَنَهُ عيْنٌ يجب رَدُهَا مَمَ بقائهاء فَيَحِبُ عَرْمُهَا مَعَ تَلَِهَا > كَلقَطَةَ الد 


)١(‏ هذا وهم من المؤلف › فالقسم الثالث المذكور قريبًا كما نص عليه المؤلف هو: «مَا جو 
ES 8‏ مه 0 7 34 
التقاطه » وَيُمْلَكَ بتعريفه المعتبر شرعا». 

(۲( قال الحميري فى «شمس العلوم» (4//اوزذه): [الفصير : ولا الناقة الذي يفصل عن 
الرضاع». 

(۳) أخرجه البخاري (۳/ رقم: )۲٤۲۸‏ ومسلم (۲/ رقم: ۱۷۲۲) من حديث زيد بن خالد 
الجهت: 

A٤ 


َعْدَ تَعْرِيفِهًا في أكلها وَإِنْمَاقِهَاء وَقَالَ: «حِي كَسَائِر مَالِكَ)27. 


أ 


a‏ ) أي: الحَيَرّان (وَحفظ تَمَنه) وَلَوْ لَمْ يدن في دَلِكَ 


ذا جَارَ أكْلهُ بير إِذْنِء فَبِعْهُ اول . ]0/۰[ 


0 - (أَوْ حِفْظِهِ وَيْفِقُ عَلَيِْ) المُلْمَقِط (مِنْ مَالهِ) لِمَا في ذَلِكَ مِنْ حِمْظِه 


ر سم سا 


على مَالِكه عَيْنَا وَمَالا» فَإِنْ تَرَكَ الإنمًا قوش DT TE‏ 


(وَيرجع) الملمَقط على مَالكه إن وده بم نمی : (إن توا( تَا ؛ لم 


2o 6‏ 7 هه 0 لو ر رورم .5 لا هم سم 
N o E‏ 


عَلَيْمَاء وَجَاءَ رَبها: قله يعرم له ما انق ؛ وَدَلِكَ لِأَنَهُ نف عَلَى اللقطَة 
لمكا نكاد و قال صَاحِبِهًا > كمَؤْئة الطب والعتب إا جَعَلَهُ تَمْرًا و 


ره 1 


(فإنِ اشتوت) الأمُور (الَل )في تر المُقِط ۽ هلم بطهز له هن أَحَدَما 


1 
8 


أحَظ: (خيّر) بَيْنَ الثلانة ؛ لِجَوَازٍ کل مها وَعَدَّم ظهور الأحظ في أَحَدِمًا . 
رفي «الترغيب): «لا يبع / و ل ا الطاب وان 
الرَّاعْونِيٌ بأكله بِمَضَيَعَة » بسزط ضَمَانِهِ › e‏ ز تفجيل بجر لاه 
ُطلَبُء وَقَالَ بُو الحُسَيْنِ وَابْنُ عَقِيلٍ رَحِمَهُمَا الله ل كتصرف ككل 
(۱) لم أقف عليه بهذا اللفظ » وأخرجه مسلم (۲/ رقم: ۱۷۲۳) من حديث أبيّ بن كعب » ولكن 
بلفظ: «(فهي كسبيل مالك)» . 
69 «المغني) لابن قدامة .)8*5٠//(‏ 
(۳) انظر: «المغني») لابن قدامة .)۳٤١/۸(‏ 


A0 


0 باب اللقطة 9 ه 

الحَولٍ في شَاةٍ وَتَحْوِمًَا بأكل أو غَيْرِه رِوَايَةَ وَاجِدَّة)(2© 

1 ف حك ا 5-0007 © °“ 020 

(قال الحارثي: «والاولى حفظ) مَعَ الإنفاقي, ( مَبَنِعَ) وَحفظ الثمن › 
(تأكلٌ) وَعْرْم القيمَة)(©. 

(الثَانِي) : ما التقط مِنْ (مَا يُخْشَى ساد بتقيته ‏ ب كالبطيخ وَالْخْضْرَاوَات 
وَتَحْوِهَاء (كَيَلرَمُهُ) أي : المُلتقط (فعل الأحظ من ) : 

* (بَبعه) يقيمته وَحفظ كَمَنِهء مِنْ غَيْرٍ إِذْنِ حَاكِم؛ لاه مال أببح 
9 و 7 جو 
للملتقط أكله » فأبیح له بيْعه كَمَالهِ . 

# (أَوْ کله بقيمته) لان في كَل مِنْهُمَا حِفْظَا لِمَالِيّهِ عَلَى مالك 
اظ عالق ف السرا تِن ؛ لِيدْفَمَ لِمَنْ وَصَمَهُ كَمَتهُ أو قِيمتَهُ. 


\ 


ا 


انان Eu‏ في الأماكة EDS‏ 
(ينه» كيام بع لِذَِكَ) أي : با اع | إل لاضلا حه 


0-1 
ره 


د م ا كك 
(فإنٍ استووت) E‏ ما لامر 


1 


ret و‎ 


E EE‏ له رط في حفظ ا يدو أمَاَة» َصَدِئَُ 
كَالوّدِيعة ٠‏ (وَقَيّدَه) أ 7 دک (جَمَاءَ عَةٌ) م ll‏ الطاب وَضَاحَتٌ 
«المُسْتَؤْعب» وَ«التلخيص) وَجَمَاعَةٌ » فَالَهُ فى ل (بَعْد تَعْريفه 


.)5١١-57١9/15( انظر: «الإنصاف» للمَرداوي‎ )١( 
.)57١/١1( انظر: «الإنصاف» للمَرّداوي‎ )۲( 
(YT «الإنصاف» للمَرّداوي‎ )۳( 


۱۸٦ 


بقذر ما لا اف مَعَهُ) أى: التَّعْريففِء (تسَادُهُ) 


قال في «الإنصًاف»: (وَمَسَى على الصوّاب 5 «الخلاضّة» فََالَ: 
«عَرَقَهُ مَا لَّمْ يَخْشَ فاده » قَالَ الحَارِئْمٌ: (وَالمَذْهَبُ الإبْقَاءُ» ما لَمْ يَفْسْدْ 
ین عبر یی على ما مر َة في الاق وَُوَ الصّحِيح » ًا نا ال الفساد 
َرِوَايكَانِ ؛ ا القصدق بعيّنه ٠‏ مضموتا عَلَيْهِ؛ والثانية: الع E‏ 
ا 1ب وَأَطْلَقَّهُمَا الحَارِئِيٌ» وَقَالَ ابْنُ أبي مُوسَئ : 


ن 


ن بالثمن» » انت ٠‏ ومح 0 ر البَيْع أو الصَدَقَة تجوز lL‏ وَعَلَيْه 
القِيمة)(" » انْتَهَى کلام 


ا (الثَّالتُ: باي المَالِ) أ مَا عدا الضرَبيْن الور من 


الالء كَالأنْمَانٍ وَالمتاع وََحْوِهِمًا. 


ص 


(وَيَلِوَمُهُ) أي: المُلتقطً ١ح‏ الجَميع) لِأَنَهُ صَارَ أَمَا ته في يده 
لياط (3) بار ْنا (تغريفة) آي: الجميع من يران روء سوَاء 
ا ادها أذ فعا ِصَايِهاء أن الي كه مر پو ويد ب 
ان 0 بْنَ ْ0 زَله قم زلآن خنطها لفتاسيها ا فيد 
بإيصالهَا إِلَيْم لطر اتَعرثٌُ. 
)١(‏ كذا في «الإنصاف»» وهو الصواب » وفي (الأصل): (أحدهما». 
(۲) «الإنصاف» للمَرّداوي (771/17). 
(۳) أخرجه البخاري /١(‏ رقم: )٩۱‏ ومسلم (۲/ رقم: »)۱۷۲١‏ ولكن السائل الذي أمره النبي 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۳/ رقم: 473767577 7) ومسلم (۲/ رقم: ۱۷۲۳). 


A۷ 


َا عقا في يد الُلتقط من عير صو لصاحبها في َو وَمَلاكهَا 


e 


سيان » ولان إِمْسَاكَهَا مِنْ عير تَعْرِيفٍ تَضييځ لَهَا عَنْ صَاجبهاء كَلَمْ يَجْرْ 


ص 


\ 


کردا إل مَوضعها أو إِلْقَائِهًا في عَيْروِء ولاه لو لَمْ جب التَعْرِيف لَمَا جَارَ 
ەر بير عه رس د رم أ سه به 
نشاف راد ا اويا ل كاه رذ 


ما 
o‏ 
o‏ 
\ \ 
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e ib 
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ّا جَارٌ الِالتِقَاطً وَجَبَ التَْرِيفُ ؛ لكا يَحْصل الضَرَرُء وَلأن التَعرِيفَ 


ال > فكلك على مَنْ E‏ 


(بتفسه أو تابه قَوْرًا) لظاهر الأَمْرِ؛ E‏ الفورء ون صَاحبَهَا 
30 0 سے 
يطلبهَا عقب صَيَاعِهَاء فَإذا عرّقَتْ ِد ن کان 


لان التّمَارَ مَجْمَع الاس ولق 


> 1 الاسم 


ر 
بِمَعَاشِهِمْ » (أَسْبُوعا) أي: سَبْعَةَ أي ؛ لان ؛ الطَلّب فيه أك وَل ن أَككْرَ تَوَالِي 


وك 2 7 


طلبٍ صَاحِبِهًا لها في كل يَوْمِ بِاعْتِبَارٍ غالب ب أَحْوَالٍ الاس [أَسْيوة]20. 


(َفِي «التزغيب») ر«التلخيص» وَالْرّعَايَة) 0 0م ل 
(كر أشبُوع إلى شَهْرِه ٿم مَرّهة) في (كل شَّهْرٍ)”")) حَتَّى يتم الحؤل . 


0 1 


و 0 20 سے ت 00> ۹ 
(ثم) يجب (عَادَة) أي: بالنظر إلى عَادَةٍ الثاس في ذلكَ› (حَوْلا) 


)١(‏ هذاهو الصواب» وفى (الأصل): (أسبوعا». 
(۲) انظر: «الإنصاف» للمّزداوي (571//17). 


A۸ 


م6. سا ِ 0 o2‏ 8 7 41 
[كايلا]“ (مِنَ التقاطٍ) أئ: يكون أوَّلَ الحَؤْلٍ مِنْ سَاعَة الْتَقَاطِمِء وَرُوى 
تَقَدِيرَه ه بالستة عن عمَرَ 2 )( وَعَلٌ وا 1 ا وبه ال ابن الم ٍ 0( 


لشفي ك0 وال 1871 NEN‏ 
َنم ويل عرية"" ترز ا 

م1 ر ر 5-6 59 هه م مھ ت ع 
راج ٤‏ وَلِأَنْ السّئَةَ لا تَتَأَخيٌ عَنْهَا القَوَافِل › وَيَمْضِي فيا الرّمَان الذي 


[تقْصَدّ فيه]"" البلادُ مِنَّ الحرٌ وَالبَرْدٍ وَالاغْتِدَالِء فَصَلحَت قَدْرَاء كَمُدَةٍ 


E 
وو > و سے ر م‎ f ا و ۶ وم ره‎ 
وَصِفَةُ التعريف (بان بتادي: من ضاع منه شىء أو نفقة)) قال فى‎ 
ت ا ا 8 و م > > معو > 10 رس سس لله‎ 
. 1 0)3 [«المَحَرّر»]"': ((ولا يَصفهًا فيه ) بل تقول : مَنْ ضاع منه شي ءَ او‎ 


)١(‏ كذا في «معونة أولي النهئ» لابن النجار »)۷٠/۷(‏ وغير واضحة في (الأصل). 

(؟) أخرجه عبدالرزاق /٠١(‏ رقم: )۱۸٦۳١‏ وابن أبي شيبة /۱١(‏ رقم: .)۲۲٠٠۵٠‏ 

(6) أخرجه عبدالرزاق /١١(‏ رقم: )۱۸٦۲۸‏ وابن أبي شيبة (۱۱/ رقم: )57١04‏ وابن المنذر 
في «الأوسط» (۱۱/ رقم: ١ه‏ 88). 

.)2) 7 رقم:‎ /١١( وابن المنذر في «الأوسط»)‎ )۲۲۰٤۹ أخرجه ابن أبي شيبة (۱۱/ رقم:‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة /١١(‏ رقم: .)7١١٠١‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة /١١(‏ رقم: ۲۲۰۵۸). 

(۷) «المدونة» لسحنون (117/5). 

(۸) «الأم) للشافعي .)۱۳۷/١(‏ 

(9) انظر: «تحفة الفقهاء» للسمرقندي (7/هه"7). 

)٠١(‏ بعدها في (الأصل) زيادة: «(حديث»» والصواب حذفها. 

.1777 ومسلم (۲/ رقم:‎ )٩۱ أخرجه البخاري (۱/ رقم:‎ )1١( 

(۱۲( كذا في (معونة أولي النهئ» لابن النجار (/80/1) ) وهو الصواب » وفي (الأصل): ا(بقصد). 

(۱۳( هذا هو الصواب » وفي (الأصل): «المجرد) . وانظر: اامعونة أولي النهى)» لابن النجار .)۸١/۷(‏ 

.)٤۷/۲( «المحرر» للمجد بن تيمية‎ )١5( 


۱۸۹ 


5 باب اللقطة کې 


32-09 و 5 ت ور . 5 ٠‏ ل سه 0 ا 0 9 0 6س سا 
وَفِي «المغني): «السادس: ]|/٠١١[‏ في كيفية التعريف » وَهو: أن يَذكرَ جنسها 
يه مه 7 9 7C o‏ وبر r‏ ۶ه ,3 5 رم ۶ه _- 

لا غير فيقول: «مَنْ ضاع مئه ذَهَبُ) أؤ: «فضة) أؤ: ١دَتَانِيرٌ)‏ أو: «دَرَاهِمَ) 


أؤ: «ثيات» › وَنَحْوَ ذَلكَ70 » انتهى . 


الو و م e‏ - هه يس 

0 01 6 »2 سو وهوس ير 6 5 2 رت ر٥‏ و ر ° 
لکن رز على : تصفها ؛ 
¿ أتفقوا أنه لا بص لانه لا يمن مِن أن يَدعيها ب من 
ت 

أ أ ص هه أ ,2 هه 5 2 و ےر م © وس عر 4 أ 07 
صفتها وَيَذكرَ صفتها 5 فعها : 1 ١‏ 
ا - ويد التو br‏ د 0 مها » ماخذها تتصيع على 


مَالِكِهًاء ومقتضى فَوْلِهمْ: دلا يَصفهًا» أنْ لو وَصَنَهَا فَأَحَدَهَا غَيْدُ مَالكَهَا 
1 لزيد 0 7 0 ا 2 7 و 2 أ 
ِالوَضْفء صَمِتَهَا المُلتقِط لِمَالِكَهَاء كَمَا لَوْ دل المُودعَ لصا على مَكَانٍ 
الوَديعة فَسَرَقَهَا . 
ا 4 0 2 ص 7 7 2 م ےت 
ود ن مَكان التداء (بمَجَامِع الناس »› کسوق › وَحَمام» وَبَاب مسجل 
دهي i‏ 5 ع ىس )> E‏ 7 0 ور يس 0 0 س 
وَقَتَ صلاة) لأن المقصود إشاعة ذكرهاء رصل ذلك عند اجتماع الناس 
ب ولق وو و 2 ا س 2 1 
للصلاة» (وَكرِه) التعريف (داخلة) أي: المَسْجد ؛ لاروق انو هة ری 
لو دسم م 2 2 َه س اا وو e‏ ر ° پا د ل ا 
الله تَعَالى عنه» عن النبي م4 أنه قال: «مَنْ سَمِعَ رجلا ينشد ضالة في 
وه 


المَسْجَدِء [مَلْيَقَل]("©: ل أَدَّامَا الله إِلَيْكَ؛ قن المَسَاجِدَ لَمْ بى لهد" » 


رَفِي ااعيُون المَسَائْلٍِ): لان 
ر وس 9 ع كَل ” 2 م 41 E‏ 
(وبكَرُ م أي : اريف (بمَؤْضِع وجدانها) لأ َة ليها ويك 


.)۲۹۵/۸( «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) من مصادر التخريج فقط . 

(۳) أخرجه مسلم /١(‏ رقم: 018) وأحمد /٤(‏ رقم: ۰۷۸۰۷ 4017) وأبو داود (۱/ رقم: 
) واللفظ لهما. 

(:) انظر: «الإنصاف» للمَرّداوي (9/9؟). 


۹۰ 


0 باب اللقطة 0 
بن (في وَفْتٍ) بلي (الْتِقَاطَهَا) لن صَاحِبََا يَطْبْهَا عَقِبَ صَيَاعِهاء فَالإِككارٌ 
35 اقرب إلى وُصولِها اليه (وَإِنِ التَمَط) ال( ىد ا عَرَّفَهَا 
ب البلاد إَِيْها) التي الَْقَطَّهًا فيهًا ؛ ؛ لِأنَهُ مَظِئَة طلبهَا. 


م 


YES‏ اللقطة) ود رَمِنْهُ: لو كَانَتْ دَرَاهِمَ او َتَازيرَ 
ليست بِصَرَّةِ ولا تَحْوٍمَاء عَلَى ما ذَكَرَهُ ابْنْ ڪَبدالهادي“ في امنني 
o2 KC (۲(‏ کک عو ر ° 7 و 7 (۳( 
[ذوي] الافهام) ؛ حَيْث ذ ا . J)‏ 


4 وه 


تَْرِيِفُهَا في أَحَدٍ القَولَئْنِ) نَظرَا إِلَى أنه اص زعاو کک اي 
ر«المتتهى»" وَغَيْرهِمَا: يجب مُطْلَقًا. أقول ل: وَهْوَ الصحِيح مِنَّ المَذْهَب. 


ص 


مء هم ن لع ر ع 
(وَأجْرَ ال ا 
عَلِيّْهِ؛ كما لو اکتری شّخصا قط له بحو وود 


ا (ما ملك بِالتَعْرِيفٍِ وما د زجع بأ 


عله )0 . 


)١(‏ هو: يوسف بن حسن بن أحمد بن عبدالهادي الصالحي الحنبلي» الشهير بابن المبرد» 
العلامة المتفنن » شارك في عدة علوم» واشتغل على التقي ابن قندس والعلاء المَرْداوي 
ودرس وأفتى » ومصنفاته تزيد على أربع مئة مصنف » توفي سنة تسع وتسع مئة. راجع ترجمته 
في: «الكواكب السائرة» للغزي (۱/ رقم: 4) و«(شذرات الذهب» لابن العماد .)57/١١(‏ 

(۲) زيادة يقتضيها السياق. 

(۳) «مغني ذوي الأفهام» لابن عبدالهادي (ص 1") . 

)0( (التنقيح المشبع» للمَرداوي (ص .)7”١١‏ 

(0) «منتهئ الإرادات» لابن النجار (١/١٥٠ه٠).‏ 

() انظر: «الهداية» لأبي الخطاب الكلوذاني (ص ۳۲۸). 


۱۹۱ 


ا ) ای لاط التَعْرِيفَ (الحَوْلٌَ) الأول الَذِي ايْتَدَاؤٌة 
ا 0 الحَوْلٍ » (لِعَيْر عُذر؛ 
or‏ ل RO‏ 
حِكْمَةَ النَعْرِيفٍِ لا تَخصّل بَعْدَ الحَوْلٍ الأول ذا ترَكَهُ في بَعْض الول 


رف ا 2 0 


5 


للم ينها يو) أَي: بِالتَعْريفِ (بَعْدُ) آي: بَعْدَ الول ؛ لن شَوْطَ 
لمك التّعْرِيفُ فيوء وَلَمْ يُوجَدْء ولان الظاهِرَ أن النَمْرِيفَ بَعْدَ الحَوْلٍ لا 
ر E‏ 3ك طلبه ؛ وَيَسْقْط التَعْرِيف يِتأَخِيره 
عن الحَول الا وَل تًا وَإِنْ ترك بَعْضَ الحَوْلٍ عَرَفَ في ميته فَقَط . ٠‏ ون 


0 
همس سم 


کان الخ [/] لِعْذْرٍ كَمَرَضٍ وَحَبْسٍ ‏ مَلْكَهَا بتَعْرِيفِها وال 


(کالتقاط) لها (, A E‏ 
َو عَرَهَهَا ؛ لاه أَحَدَّ مَالَ غَبْرِهِ على وَجْهِ لا يَجُورُ له أ 


ع عو و لر و 


يِس وف أي 5 (أَنْ يَأَحْدَّهَا) أي : اللقطة (سَلْطَانٌ جائ 
)خرف الملتقط أ ن (يُطَالِبَهُ) السلطان (بأتر) مما وَجَدَ = (عذرًا) له 
وهو شر الس (فِي ترك تعريفها) قَالَ في «الفروع): : قان 


)١(‏ هذا هو الصواب»› وفى (الأصل): «أو». 
(۲) «المغني» لابن قدامة (۲۹۸/۸). 
69 (التنقيح المشبع») للمَرداوي ( ص ۲ و (. 


۹ 


\ 


ر باب اللقطة کو 


TT‏ الطاب واب“ الرَّاعُونء : وَمُرَادهمْ : EE‏ (حَتّى 
يَمْلِكَهَا) بلا تغريفي00". وهو المُرَادُ بقوله: (بدونه) وَهوَ مَعْتی مَا ذكره في 


«الفروع»» ل «وَلِهَذَا جزم باه يَمْلِكَهَا بتعريفه بعد» وقد ذَكَرُوا أ کر 


عَلَى تَفْسِه او مالو عُذْرٌ في ترك الوَاجبٍ » وَكَالَ ابو الرَنَاء: ١تبقَى‏ في پڍوء 
(قإذا وَجَدَ أَمْنَا عَدَقَهَا حولا)) › انتهی . قال ل سارح المنتهّا ) : AE‏ 
مِنْ هذا ما يُرَجَحُ ن تأخيد التَعْرِيفٍ للعذر لا تو0 . (وَمَلَكَهَا) بَعْدَ 


0 


التَعْرِيفِ الوَاجِبٍ » سَوَاءٌ كَانَ عَقَبَ الالتقاط Î‏ 


عل 
م (إِذَا دا رال عُذْرٌ) الملتقط مِنْ (تخْو مَرَض 


(وَكَذَا) في الحكم اميق 
ا ا بَعْدُ) أئ: بَعْدَ أَنْ رال عَذْرهُ القَدْرَ الاجب عَلَيْهِ 
نه َمْلِكَهًا ؛ ؛ لاه آ خر النَعْرِيفَ عَنْ وَفْتِ إِمْكَانِهِ» فَأَهْمهَ ما لَوْ عَرَهَهَا في 
الحَوْلٍ الأول وهر با کلام «التنقيح»: َك لا [ درم ]00 ِي 


.)9١7/10( «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(۲) هو: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي» الإمام العلامة أبو الوفاء» شيخ الحنابلة؛ 
وصاحب التصانيف» أخذ عن أبي بكر ابن بشران والحسن بن غالب المقرئ والقاضي 
أبي يعلى الفراء » أفتئ ودرس في زمرة الكبار» وناظر الفحول » وجمع علم الأصول والفروع › 
وصنف فيها الكتب الكبار» توفي سنة ثلاث عشر وخمس مئة. راجع ترجمته في: (سير 
أعلام النبلاء» للذهبي (19/": 5) و«الذيل على طبقات الحنابلة») لابن رجب /١(‏ رقم: 
/1). 

(۳) «الفروع» لابن مفلح (817/10). 

.)86/1( «معونة أولى النهى» لابن النجار‎ )٤( 

)٥(‏ هذا اتات وفي (الأصل): (ذكر). 


١047 


ا 


1 


0 باب اللقطة 9 ع 
«شزح المنته 3000 . 
(خلافا لَهُ) أَئ : لصاحب ب «الإقتاع» 5 قَوْله : (وَكَذَا لو تر که فيه عَجْرَ] , 
كَمَرِيضٍ و وَمَحْبُوسٍ ) [ أو نانا تھی . أَيْ: قلا يَمْلكَهَا به بَعْدَه ؛ 


ت 


لأن تَعْرِيِمَهَا في الحَوْلٍ الأول بيه الملك» والحكم يتفي يتفي لانْتَمَاء سَبَبه 
سَوَاءٌ انتم اعد 1 ع a‏ وجهين› «(قدمَه ف (الرَعَايتَيْنِ 
وَاالحَاوى الصّغير»)»» قَالَهُ فى «الإنصّاف)0'. 


(وَمَنْ) وَجَدَ لفط (وَعَرَهَهَا حَوْلا كَلّمْ عرّف) فيدء وَهِي [يًا]“ 
ا (دَخَلَثْ في ملكم) لِقَوْلِه كَل في حَديثِ ريد بن حَالِدِ: «قَإِنْ 
َم تغرّف فاستنفقها) » وَفِي لظ : وإ فْهِيَ كَسَبِيلٍ مَالِكَ00" » وَفِي لظ : 
20 م كلها رفي لَمْظ : «مَانمَفِعْ بها) » وَفِي لَفْظ : 5 بها . وَفِي 
حدیث 2 بن کعْب: «(فاستنفقها)'» وف لظ : : (فَاسْتَمْتِعٌ بها)0"" 2 وهر 


ت 


.)۸٤ - ۸۳/۷( «معونة أولى النهى» لابن النجار‎ )١( 

(۲) كذا في «الإقناع)» وهو الصواب» وفي (الأصل): «أي». 

(۳) «الإقناع» للحَجّاوي (/57). 

.)۲۳٤ - 777/١5( «الإنصاف» للمَرداوي‎ )٤( 

(0) كذا في «معونة أولي النهئ» لابن النجار (85/1)» وهو الصواب» وفي (الأصل): «من». 
(3) أخرجه البخاري (۳/ رقم: )۲٤۲۷‏ ومسلم (۲/ رقم: 10757) واللفظ له. 

(۷) أخرجه مسلم )¥ رقم: 17 ).» ولكن من حديث أبي بن كعب. 

(۸) أخرجه مسلم (۳/ رقم: ۱۷۲۲). 

(9) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)٠١١ - ٠١٤/٤(‏ ولكن بلفظ: «فاستنفع بها . 
)٠١(‏ أخرجه البخاري (۳/ رقم: ۰۲۳۷۲ )۲٤۲۹‏ ومسلم (۲/ رقم: ۱۷۲۲). 

(۱۱) أخرجه البخاري (۳/ رقم: 571 7) ومسلم (7/ رقم: 1777) » ولكن من حديث زيد بن خالد . 
(۱۲) أخرجه البخاري (۳/ رقم: 57 ؟) ومسلم (۲/ رقم: ۱۷۲۳). 


١0 


2 باب اللقطة جه 
حَدِيتٌ صَحِبحٌ » وَلِأَنْ مَنْ مَلَّكَ بالقَرْض مَلَكَ اللْقَطَدَ» كالفقير. 
5 5 واس بي ر 57 ۵ 2 - 
وَمَنْ جار له الالتقاط مَلكَ به بَعْدَ التغريف (حكما) كالميرّاث 
صا فلا يقف عَلَى اخْتيَاره كَمَا يُصَرّحٌ به قَرِيا؛ لحَديث: (وَإِلا هي 
كُسَبيل مَالكَّ»› رفور [1/0] «فاستنفقها) . و ل OE‏ يا 


1 ا 
1 ص 


ب كو مو هه سا و 2 أ 278 7 أ َه 2 أ 
که له ؛ لأنة لا > N‏ ْلَه » وَلِأن الالتقاط وَالتَعْرِيف سب 


e © 


, 114 كن و ا 9ر 2 0 
للْملك» قدا EE‏ 


0 ع و 2 ر ا ° ت 
(ملکا مراعئ) بزول بمَجيءِ صَاحِبهًا » قال في «المُعْنى»): «وَالظَاهرٌ 
و و أ 6ى ير »ت هو وو 


انه يَمْلِكَ بِعَيْرٍ عِوَض ينبت في ذه وَإِنَمَا َجدد وجُوبٌ العوّض بوجود 


صَاحبها ؛ كم 2 وجوت نصف الصدَاق أو تتدله لِلرّوْج بالطلاق)7› 
ا 


(وَلَوْ) كَانَتِ اللقَطَة (عَرْضًا أو حَيَوَاَا) قَتْمْلّكُ بالتغريف فَهْرَ 
2 و 


كَالثْمَانِ ؛ لعموم الأَحَادِيثْ) وَإِنْ روي في el‏ حاص فقد روي 
يڙ عام ؛ َبِعْمَلٌ بها ټل في العُرُوض ص أنِضّاء إن التي ل سل ع 


2ے ر 


اللمَطّة: قَقَالَ: (عَر فا سَنَة)) ثم قال في آخره: «فانتفع بھا) » د ا 
ااه فق ENTE‏ 
)١(‏ «مسائل أحمد) رواية صالح /١(‏ رقم: ۲۳۸). 

)۲( (المغني) لابن قدامة .)١١٠۱/۸(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة /١١(‏ رقم: ۲۲۰۲) وأحمد (۷/ رقم: ۲۳ وأبو داود (۲/ رقم: 


1) وابن ماجه (۳/ رقم: ۳/ رقم: )٠٠٠٠‏ والنسائي في «السنن الكبرئ» (۸/ رقم: 
) والبيهقي (۱۲/ رقم: ۱۲۲۱۷). قال الألباني في (صحيح سكن ي داود)= 


١06 


9 باب اللقطة و 
ثم لا مَانِعَ من قياس العْرُوض عَلَى او 
10 و) کاتت عة (لمَطَة الحَرّم) نها ته تملك بِالتَعْرِيفِ حکمًا كلقطة 
الجل » وروي عَن ابن عُمَرَ" وَابْنِ 0 وَعَائِعَة1) ؛ لِعُمُوم الأَحَادِيثِ: 
وَكَحَرَم المَديتة› ا أَمَاةٌ َل اف كما ال وَالحَرَم كَالوَدِيعَةَ : 
وَحَدِيتُ: «لا تَحِل ساقطتها إلا A‏ كنم أن انه ة ا 
و 


عَرَ فَها عامًا : وحصي بِدَلِكَ لتَأَكْدِهًَا ؛ لحَديث: (صَالَة المسلم حرف 
الار”“)"» وضالة الذ rt‏ 


(أَو) كَانَتِ اللقَطَةُ (بِجَيْشٍ يِدَارٍ حَزْب) فَإِنْهَا تُمْلَكُ بِالتَعْرِيفِ حكمًا 
كلقطة الحرم وَ راء (خلقا له) ا أي : : «الإقتاع» في قَوْلِ: 21د انمه 
کارب ويك في اتکی کو د ای الخ َبَقِيتَهَا في 


= (0/رقم: :)١5١‏ (إسناده صحيح على شرط الشيخين). 

)١(‏ بعدها في (الأصل) زيادة: «من»؛ والصواب حذفها. 

(۲) لم أقف عليه. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة /۱١(‏ رقم: 4 وابن المنذر في «الأوسط» /١١(‏ رقم: .(A\oY‏ 

(4:) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )١15/5(‏ وابن المنذر في «الأوسط) /١١(‏ رقم: 
5 ). 

(0) أخرجه البخاري (۳/ رقم: 575 7) ومسلم /١(‏ رقم: 100) من حديث أبي هريرة. 

)٦(‏ قال الأزهري في «الزاهر) (ص 8 ا لهبها المحرق» المعنى: أن ضالة المؤمن 
إذا آواها ‏ أخذها لينتفع بها - أداه فلا القيامة إلى لهب النار». 

(۷) أخرجه أحمد (۷/ رقم: )١5601/7‏ وابن ماجه (۳/ رقم: )50١7‏ والنسائي في «السنن 
الكبرئ» (۸/ رقم: )٥۹۷١‏ والطبراني في «الأوسط) (؟/ رقم: )٠١ ٤١‏ والبيهقي /١7(‏ 
رقم: ١0م‏ من حديث عبدالله بن ال قال البوصيري في «(مصباح الزجاجة» (۳/ 
رقم: “8917): (إسناد صحيح » رجاله ثقات» . 


۱۹٦ 


8 باب اللقطة 9 9 
أ 2 21 ب ا ا (۱) گے 
دار الإسلام, وَضعها فى | )” ۰ انتهىا . 


5 0 «الإنصَاف): ا دار 07 َه في ا 


هي کا ع في كر که لاح تاشت عه 
م هي كَالعَيمَة عَلَى الصّحِبح مِنّ المَذْمَب»› وَيَحْتَمِلُ أَنْ تون لَه مِنْ غَيْر 


و 


٠ 52‏ ا 4 س ره ر 7 02 ر و ا 0 
ذلك ؟!70" » انتهّئ . 


و 


(أَو لم ختز) وهو مهوم قول «دَحَلَتْ في مله حكمًا) » يَعْنِي : ر 


ر0 


کب ار ون الفط » (ا) کد الملا (قي) ا ذل في يل بذ 


عو 


ف كر (٠‏ اي ج ليدب 58 بأنهًا ضاعَت مِنْ ملتقط 


ر 72 


وَل (وَكَمْ يُعْلِمْهُ) أي: طم بعلم الاني الأول بِهَاء (أو أَعْلَمَهُ) وَعَرَمَهَ 
الثاني » (وَقَصَدَ د بتعريفها) 5 (لتفسه) [۲۰۲/ب] دون الأول , وَل أده 
الأول لَمْ يَمْلَكَها الثاني ؛ لان ولاية التَعْرِيفِ لول » وَهْوَ مَعْلومٌ» فَأََْهَ ما 
لو عَصَبَهَا مِنّ المُلتَقِط غَاصِبٌ فَعَرََهَا. 


(۱) «الإقناع» للحَجَّاوي .(o ٠/6‏ 
(۲) «الإنصاف» للمّزداوي .)۲۷۷/۱١(‏ 


۹۷ 


باب اللقطة 0 

پو | 

وَالوَجْهُ الَانِي: يَمْلكَهًا؛ لأن سَبَبَ الملكِ وُجِدَ مِنْهُ وَالاأوّل لَمْ 

ا ابْنْ رَزِينِ في «شرجه»» وَقطمَ و به في «التثقيح»"ء وت 

في «المَْتَهَ)7" » لکن تَوَهُمَ في اشَوْحِه) أن الأول هُوَ الذي 00 

2 0 الأضْحَابٍ ؛ هم إِنّما حك الوَجْهَيْنِ في ملك ي القّاني 

لها 8 الأول َل وا د ل بتقسه و بتَائْبهِ َالتَعْرِيف هر 
سب الملكِ» وَالحكم يتفي لَانِْفَاءِ سَببه. 


أ َه 


(فَإنَ ل بَعْلَم) المُلتقط الثاني (ب)الملتقط (الأَوّلٍ حى ڪت عَدَقَهَا حَوْلا: 
مَلَكَهَا) الثاني ؛ وَليْسَ لَذَوّلِ انترَاعها منْه ؛ َعَديهِ إِذَنْ) لن الملكَ 
قد ٤‏ التمَلّكِ ٠‏ (وَإِذَا جَاءَ رَيّهَا) أي : لط م منه) أ 
مِنَ الثاني » (ولا يُطَالِبُ) المُلْمَقِطَ (الأوّلَ) لاه لَم برط 


عه > 


(وَلَو لِم الي با لول فَرَدَهَا لَه » فَإِنْ أبى أَخْدَّمَا )هی (لِلثّاني) دون 
الأول (َإِنْ قَالَ) ا ِلتَانِي: («عَرفْهَا لي») أَئ : أن ا 8 


(هَ)هوَ (تائبه: ٠‏ ) إن قا : ع و (بيْننا) ففعل صح (ذ)هِيَ 
(بَبْنَهُمَا) ون ن عَصَبَهَا من الملتقط وَعَرَّقََا 3 يَمْلِكهًا العَاصب . 


هلام دمي 


.)١٠١/۷( انظر: «تصحيح الفروع» للمَرداوي‎ )١( 
.)7"١7 «التنقيح المشبع» للمّرداوي (ص‎ )۲( 
.)065/1١( «منتهى الإرادات» لابن النجار‎ )۳( 
. )97/1( «معونة أولي النهئ» لابن النجار‎ )٤( 


۱4۹۸ 


20 2 باب اللقطة کی 


( فل ) 
7213# س 

(وَيَحْرْمُ تَصَدّفْهُ) أي: المُلتقط (فيها) أ : في الفط بع لتيب ؛ 
(حتى يُعَرَفَ وعَاءَهَا ‏ وَهُوَ كيسها - وَنَحْوَهُ) كَالخْزْقَة التي كو و 
فيهاء رَالقدر او الوق الذي کن فيه المَائع› E‏ التي کون فيها 
التْيَابُء (3) حتى يعرف (وكاءمَا) أي : للت (وَهُوَ مَا شد) بالبتاء 
يول » (يد) الكيس أو اق تحر مَاء مَل هو سَيْدْ او حَيْط وَهَل هُوَ 
ِن برسم َو كان . (5) حى يعرف (عِفَاصَهَا) بكر العيْنِ المُهْمَلَةَ» (وَهُوَ 
صِمَةُ الشّد). 


ر و ت 
قال في «الإنصَافٍ): ١‏ الوعاء: ع ظرفهًا وَالوكَاءُ: هو الخيط الي 
به رَالعقاص ۴ 7 «(المستؤعب ب )) : : هو الشك وَالعَقَدَ) ٠‏ وَقِيلَ : ور 


صِمَام القارورَة› وَذْكَرَ بْن عقيل في «اذكرة) 7 ا 1 


-ه م هه 
عه 


کي لاهو الوعَاءُ ۾ الذي کون فيه من خرقة أو غيرها) » 
«العفاص على الوعاء , وورد: « اظ عَفَاصهًا وَوِعَاعَهَا)” 8 الماش 
في هَذِهِ الرّوَايَةِ: صِمَامْ القَارُورَة أي : الجلد الل ا ال 
عَلَيْهِ آِضاء يعرف الوعَاءٌ كيس ال ررك للش قا لت ور رن اذ 


ا 
0 
بيبا 
ا 61١‏ 


00( أخر جه البخاري (۳/ رقم: (YEY‏ من حديث زيد بن خالد. 


۱۹۹ 


م ررم ه۶ 2 TEY‏ ت هه ومس وس 
9 أو وَرَقِ4» وَقَالَ ابْنُ ن عقيل : (ويتعرف هل هو إبريسم 
۶ س۶ 2 2 of‏ کر 2 4 
E OT RE‏ قف أو اذ عله 

يم 


و 
ص رس سس لق جه 7 


م o go a‏ 2 1 
ويتعرف eras‏ يد شراب 
بن عَقِيلٍ وَ ا الو يع وميد 2 


أ انتهىٰ . ]° [/r‏ 


ot 


سن 7 2 ص 


() حت عرف (قَدرَهَا) 5 أو الوَرْنٍ أو اليل بِمِعْيَارِهَا الشْرْعِيٌ 


هه 


چ له پک س لار 4 نز 
(وَحِنْسَهَا وَصِفَْتَهَا) التي مز ز بها مِنَ الجئس » وهي توعها وَلونهًا. 


ةن 7 سة سن ڪا . 5 5 أ ٠‏ 
رالاصل فى ذلك: ال Sa‏ 


ب کے 


ص „So‏ ر 6 اس ا للضم 2 00 ذه :2# 
تَعَالى عَنه: «اعرف عِمَاصَهًا وَوكَاءَمَاء ثم كلها» » رَوَاهُ التَرْمِذِي”". وَفِي 


عض حَديئه: (فَإِنَ ج جَاءَ صَاحِبهًا فَعَرَفَ عمَاصَهًا وَعَدَدَهَا وَوكَاءَمَاء فَأغطهًا 
a 2 0‏ 6 هو دل 
ياه ولا ھی لَك ر رَوَاه مسل . وَفِي لفظ عَنْ أب بْن كَعْب أنه قال: 


١(وَجَدْتُ‏ مه ديتار » فَأَتِئْتُ بها رَسُولَ اللو كله قال : عَرفها حول » فعرَفتها 


8 2 و £ 1 ھە ° لے ے اللو ر ى 
حولا فلم تعرف› فر جعت أله › فقال اعرف لر وَوعاءها وو عَها» 


واخلطها بالك › فَإِنْ جَاء رَبُها ادها ليه(“ . 


)۱( قال بطرس البستاني في «محيط المحيط) (ص ٤٥۸‏ مادة: ش ر ب): ( الست ابة : مؤنث 
الشرّاب» وعند المولدين: ضمَّة من خيوط» يعلق طرفها الواحد بالطربوش وغيره ويتدلئ 
طرفها الآخر). 

(۲) «الإنصاف» للمَرداوي (17١/58؟).‏ 

(۳) الترمذي (۳/ رقم: ۱۳۷۳)» وأخرجه مسلم (۲/ رقم: 1777) أيضا. 

.)۱۷۲۲ مسلم (۲/ رقم:‎ )٤( 

)٠(‏ أخرجه النسائي في «السنن الكبرئ» (۸/ رقم: )٠٠٠١‏ والطبراني في «الأوسط) (۸/ رقم: 
.)0٥۵‏ 


و و” 


د باب اللقطة وو 


2 6ا إل ربا چب يوَضْفِهَا» لذا صرف , بها قبل مَعْرِفَة صِمَاتِهَا ؛ 
0 بی سبیل إلى مَعْرِ َه وَصْفِهَا بِالْعِدَايِهًا بالتَصَدّفء وَلِأَنَهُ حَيْتُ وَجَبَ دَفْعُهَا 


e صم‎ 


ی ر يوَصْفِهَاء اد بُدّ من معْركي؛ لِأَنّ ما لا > يم الوَاجبٌ إا به فهر 


(وَسَنَّ) للمُلتقط فِعْل (دَلِكَ عِنْدَ وجْدَانها) أن في بض أَلْفَاظٍ ف 


سه ه َه 9© هم ا ف ا لي ر ر م2 7 ےس کے 1 
بي بن كعب: اعرف عفاصهًا وَوِكَاءَهَا e‏ 
و 


ll مئه في حول اعرف قَيْصِفُهَا لِوَاجِدِمَاء أو رُ ا‎ eT 
تفريط في حَوْلٍ التَعْرِيفِ ف القدرَ الوَاجبَ عَلَيّهِ بذلِكَ› ولان في ذلك‎ 


و 


كن 


8 6 قاس قفوو اوس ا 
(3) سن عِنْدَ وِجْدَانِهَا (إِشْهَادُ عَدْلَيْنِ عَلَيِهَا) لِحَدِيثِ: (مَنْ وَجَدَّ لقطة» 


ص 


‌ 
° ر‎ ٤ 


ذوَي عَدْلِ)اء سك مَِ الرَاوي e‏ 


هت 


ئد بن الد وَأ بن كَعْب» ولا يَجُورُ تَأخِيرُ الان عَنْ وُت الحَاجَة» 


وَقَائَدَة الإشهاد: حِفْظَهًا مِنْ تَفْسِه عَنْ أَنْ يَطْمَعَ فِيهاء وَمِنْ وَرَكَنِهِ إِنْ 


هه 


60 أخر جه أحمد (9/ رقم: : 5هه١؟)‏ وابن ٠‏ ماجه (۳/ رقم: 757 © وفيه: «وعاءها) بدل 
(عفاصها). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۱/ رقم: )١١١77‏ وأحمد (۷/ رقم: 11//01) وأبو داود (۲/ رقم: 
) وابن ماجه (۳/ رقم: )۲٠۰۵‏ والنسائي في «السنن الكبرئ» (۸/ رقم: 6 
من حديث عياض بن حمار. قال الألباني في «صحيح سنن أبي داود) (0/ رقم: :)١60‏ 
((إسناده صحیح على شرط الشيخين) . 


5١١ 


5 يُسَنٌّ الإِشْهَادُ (عَلَى صفَتها) للا يَْكَشْرَ ذَلِكَ مَيَدَعِيَهَا مَنْ لا 


6. 


ll‏ في انريف رڪب أن يكب متها 


صر 
0 و س 
مر ا 


9 أن يَنْسَاهَا ل ا وَجَدَه أن ُشْهِدَ عَلَى وجْدَانِهِ ؛ لكلا 


5 
3 


لسر وك . 
ا ر 


(وَمتى وَصَفَهَا) أي: القع (طَالِيْهَاء لم دفْمُّها) لَه (بتَمَائَا) المُتّصِلٍ 
مُطْلَقَاء سَوَاءٌ كَانَ في حول التَعْرِيفِ مه ا واي 


0 
و 4 


(بلا يَمِينِ) 0 بين ) ظر صدقه أو ل ِقَوْلِهِ 2 : «فَإِنْ جَاءَ طَاليهًا وما 


فق ال ر إِقَامة البيّتة عَلَيْهَا عَالبًا ؛ لِسَقَوطِهًا 
REOPENS‏ 


(5) دَفْعُهَا [:.٠اب]‏ لِمُدَعِيهَا (بلا وَضفب يَحْرُم» وَلَوْ ظنَ) أي: ظهَرَ 
ايذة) امزال E‏ 57 جَاءَ آخَرٌ وَوَصَفَهَاء وَقَرَارُ 


و 7 9 0 رع ۽ رضي هو ل 
الضمّان على الْآخِذٍء وللملتقط مطالبة آخذھا بها إن بات أحَد؛ لانه لا 
غر و ر کاس و ا ار 7 

5 فمكن ر وطلبه بهاء ولا : بيده امَانة. 


١ 
١ 
ًا‎ 


0 : ۰ هھ چ ° همه هه ٠‏ ت 
أقول: ممهوم مَا ذكر أنه ا ا 


وَصمَها» لا قبل مئه ؛ لاه قَدِ اطلَمَ » وَلَوْ حَلف ڪل ذلك فلا پد ص من بيت 


(۱) أخرجه البخاري (۳/ رقم: 571 7) ومسلم (۲/ رقم: ۱۷۲۲) - واللفظ له من حديث زيد 
بن خالد. 


۹۲ 


950 باب اللقطة کې 


- 


(وَمَعَ رق مقط وَِنْكَارٍ سید سَيدِه) أَنَهَا لَقَطَةّ (قَلَا يل م من سق تشهد 
الَْقَطَهًا وَتَحْوه ؛ أن إِفرَارَ القِنّ بالمَالٍ لا يَصِحٌ . 


ع 
1 


0 


م 0< مث له 2 1 
(و) تَمَاءٌ اللقَطة (المنقصل بَعْدَ حَوْلٍ تَعْريفِهًا لِوَاجِدِمَا) لِأَنَهُ تَمَاءٌ 
٥ rf 8‏ رهم لف ر 7 -ه 
TS‏ يَضْمَنُ الَقصَ كد لل ا 0 ا 


ص 
ع عد ۶ 


بالضمَان (وَإِنْ كلقت) اللمَطَهُ (أَو EAE‏ وذ الكؤل - بل م 


ا 


(وَلَمْ د رطع ل يَضْمنْهَا) لات أَمَاةٌ بيده ه كَالوَدِيعَة) )و( 


(بَعْدَهُ) أي : الحول ' (يَصْمَنْهَا) مقط (مُطْلَقَا) إن قط 
ملکه > مها مِنْ ماله › وملك المُلْمَقِطِ لها مُرَاعى يرول بمَجيءِ صَاحِبِهَا 


01 


وَيَضْمَنٌ له بَدَلَهَا إن تَعَذْرَ ا 


إن تَلعَتْ 
اول 


وَالظا مك : نه يَمْلِكَهَا بلا ءوض د بت ثبت في مته › ِنَم دد وجوت 
العوّض بمَجيءِ صَاحِبِهًا كَمَا يكَجَدّدُ رول الملكِ عَنْهَا بِمَجِيئِهِ» وَكَمَا يَتَجَدَدْ 
لان للد و بَدَلِهِ إن تَعَذَرَ بالطّلاقي » وَكَالَ القَاضِي: دل 
e‏ إلا يعوَض يعبت بت في مته لِصَاحِبِهًا) » وَرَدَهُ في «المُغْنِي)20 . 


(وَتُعْكيدُ الة ليق أي : ق Ee‏ إِذَا رادت أَوْ تَقَصَتْ ثم تَلقَّتْ (يَوَ 


عرف رَيُهَا) لِأنَهُ وَقْتّ وَجَبَ رَد العَيْنِ إِلَيْهِ لو كَانَتْ مَوْجُودّةء (وَيرد) 
المُلتقط إِذَا تَلمَّتْ عِنْدَهُ بعد أو ب صرف بها (مِثْلَ) مقط ل (مثْليّ) ذهب 
َف وميل وخر كرك ون فلات . 
)١(‏ انظر: (المغني) لابن قدامة .)١٠۲ -۳١۱/۸(‏ 

۳ 


2 الكل ع‎ 20000 TE 
(وإن وَصَفْهًا) أي : اللقطة [(ثانِ قبل دفعها إن ' لاول > أفرع)]""‎ 
وَتُدْقَهُ |(") إلى القارع [بیمینه]") 0 وَكَذَا ر‎ 1). e 
فى اكه أذ كديها» أشنة ها أو‎ aS 
و‎ 22 


ا ہے ا of ٍ 2 ٣ A‏ 
ادعيًا وديعة وَقال: (هى لاحد كما ولا اعرف 


ےر 


عينه) . 


(3) [إن]”*' وَصَمَهَ پا تان (بَعْدَهُ) أئ: بَعْدَ دَفْعِهَا لِمَنْ وَصَمَهَا مله » (لا 
af‏ 0-0 


0 دن اول 5-9 ضغ ا لماز له فيا حينَ 


0 2 
2 م س ع 0 ع سه كل 


E‏ ر f‏ و7 سب و 
[(وَلوْ أقام أحَد بَبْنَةَ أنها 4)] بَعْدَ أن أحَذمًا الأوّل [ء٠۲/]‏ 
بِالوَضفب» (أحَدَهًَا) الثاني (مِنْ وَاصف) لِقوّة ليت عَلَى الوَضْف ؛ امال 


14 


أ 
ع سا م سر 


رُؤْيَة الوَاصِف لَها عِنْدَ مَنْ أَقَامَ اله » (فَإِنْ تلمَت) اللقَطَةٌ يد مَنْ أَحَدمَا 


٠ 2 -‏ - 2 - 
قام خر بيتة » (ضمن) ل 


4 و ر‎ ٤ ر ا ره ےر م سم‎ ° e 

(ا) يضمن (ملتقط) لِمَنْ اقام البية شيا ؛ لأنة دَفَعَهَا إلى الواصف 
بإذن الشزع ( َل َضمَنها > كما ا دَفَحَهَا بار الحَاكِم ( ولان الدَفُمَ وَاجِتٌ 
عليه فكَانَ بير ايارو قلَمْ يَضْمَنْ كَالمُكْرَو وَيْرَمُهَا الوَاصِف لِمَنْ اقام 


)١(‏ كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكڙمي »)۸۱۷/١(‏ وغير واضحة في (الأصل). 
(۲) كذا في «غاية المنتهئ» لمرعي الكَرْمي »)۸۱۷/١(‏ وغير واضحة في (الأصل). 
(۳) كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكَرْمي (۸۱۷/۱)› وغير واضحة في (الأصل). 
)٤(‏ «الفروع» لابن مفلح (919/10). 

(5) من «شرح منتهئ الإرادات) للبهوتي (:/غ١٠")‏ فقط. 

() كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الْكَرْمي (25») وغير واضحة في (الأصل). 


5 


ا ع ت بَدَلَهَا لتَلَفِهَا عِنْدَهُء لَمْ يُطَالِبْ 
و 0 م اس 

[ذو ]7 البيكة | المُلتقط ؛ للف ماله تَحْتٌ يَدِوء وَيَرْجِعُ مقط على وَاصِف 
بِمَا أَحَدَّهُ؛ٍ لين عَدَم اسْتِحْقَاقِه لَه » إن لَمْ يقر راصف بمِلكهًا 


ره 
ا 0 


(وَلَوْ أذْرَكها) أي: اللقَطة (رَيْهَا بَعْدَ الحَول) وَالتعْريف ( ي 
مَؤْهُوبَةٌ) بِيَدِ مَنْ تقلت إِلَيْهِ (فَلَيْس لَهُ) أي: ري إل المَدَلُ) لصحة صر 
المُلتقِط فيهَا؛ لِدَُحْولِهَا في ملكدء (وَيْفْسَخ) العَقدٌ إن آذرگھا وها( 


ص س 


خيار) 2 أ ليها 


(وَثْرَهُ) له (گ)ما لو أَدْرَكَهَا (بَعْدَ عَوْدِهَا) إلى مقط (بفشخ أو غَيْرِ) 
لاهو E Fr RE‏ 
گا و ارا غد (رَْهَا) رعا ربا ِن بد مزهنِ؛ لقِيَام ِلك انا 
ذو (وَمُوَْهُ رَد) آي: رَد الْمَطَة لمالا إن احتبج إِلَيَْا (عَلَى رَبّها) له 


اما بيد الملتقط ( كَالْوَدِيعَة . 


(وَلَوْ َال رَيَّا بَعْدَ تَلَفِهَا) بيد مقط (, بحَول تعُريفي: «أَحَذْئَهَا لتَذْهَبَ 
بهَا) لا عرفا ا صَمَائْهَا لتَعَديكَ): (وَثَالَ مُلْتَقِط): (إِنّمَا اذه 
(لِأَعَدَهَا )الول (قَوْلهُ) آي الملتقط (بيمينه) N‏ 


)و وَارِتُْ) مقط / وت اللقَطّة (فيمًا تَقَدّم) ع (كُْمَوَرَنْهِ) لقيَامه مَقَامَه . 


رر رک ۷١‏ کر سے 


قن مات مقط › عَرَّهَهَا وَارِئهُ بيه الحَوْلٍ وَمَلَكَهَا» وَبَعْدَ الحَوْل انْتَقَلَتْ 


. فقط‎ )٠٠٠/٤( من «شرح منتهئ الإرادات» للبهوتي‎ )١( 


Y +٠0 


53 باب اللقطة و 


هه -_ه 
کو عل لاا ع 


0 راث أحَدَمَا أو لها عَلَى ما قَدَم» وإ 
: دي جل ار تشايايها خريع السو e‏ الأمكال» 
أذ يها إذ م تن كد » كعد دك ین ترك إو امع یلك إا 
ضاقت رَاحَمَ oll,‏ * لقت بَعْدَ الحؤلٍ بفغله أَوْ بعر فِعله؛ لأر ا قد 
دَحَلَتْ في ملكه بِمُضِيٌ الحَوْل . 


وَٳِن عَلِمَ أنََّا لقث بل تَمَام الول مِنْ عير تفِْيط » لا شَيْء عَلَيْهِ 


ار ر 2 رده اس ص رص 
أنه نان تتابو زر e‏ و ا 
لوك ب 2 َقَالَ في (المُعْني»: إن ظَاهِرَ كلام الخرَقء أن 
صَاحبَهًا با سَوَاءٌ کان قَبْلَ الحَوْلٍ اك ار الم بَقَاوّهًا) 20 


م 0 ےم ص 


ل لاي ماع ارت هم FE:‏ 


0 7 ف و 
3 ٠ب‏ لابق ا تت 0ت شارف ١‏ عَاصِبٌ»ء فلا يبرا مِنْ عهدته 


(وَمَنْ وَجَدَ في حَيَوَانِ تقدا) درام 1 اير وَجَدَهَا في بَطن شَاةٍ 
e ells‏ ا ا لِوَاجِدِهِ) نضا(" إن 
لَمْ يعرف CA RO‏ في ريف ببَائِع) لاحْتَمّالٍ أَنْ 5 
)١(‏ «المغني) لابن قدامة (۳۲۲/۸ - ۳۲۳). 
(۲) «مسائل الإمام أحمد) رواية ابن منصور الكوسج (۲/ رقم: .)١976‏ 


55 


6 
٠ 


ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لمْ يَعْرف کان geî‏ دج 


و 


ائم ادَعَامَاء إل أَنْ بذع مشتر آنه اكل عِنْدَة مل . 

(وَإِنْ وَجَدَ درّة غَيْرَ مَنْقَوبَةٍ في سَمَكَةٍ مَلَكَها» فَلِصَيّادِ) وَلَوْ يَاعَهَا 
70 1 ر 
ا ی عع را واي اد 


و 


واي 


-_ه 
ع 


1 و 


سار .9 > )> 0 ( 2 ەر 4 1 ر صو ب 7 2 53 ا 

ومن صاد غرّالا وَتحوه» فوجده مخضوباء» | ا 

ع 3 5 ب همس ©4065 ت 0 0 ر 2 ذلك کے 2 

أذنه قرط | نحو ذلك مما دل ا د ت اليد ق ذلك فهو لقطة. 
له فر 5 ت چ E‏ م 


9ے 


«وَقَالَ الإمَامٌ أَحْمَدُ رَحِمَهُ الله تَعَالّى فِيمَنْ ألْقَى شَبكة في البحر» 
وَنَحَتْ فيا سَمَكَةٌ فَجَدَبَتِ [الشبكة] فَمَرّتْ بها في البخْرء قَصَادَمَا 
ا ١ن‏ الك للَذِي حَارهَا› رالشبكة ري وَيَذفَعَهًا 1 صَاحِبهًا) › 
3 5 قَطَهَ ؛ لاا مَمْلُوكَةٌ لِآدمِي» وَالسَّمَكَةَ لِمَنْ صَادَمَا ؛ لاني 
كانت ا > وَلمْ يَمْلِكَهَا صَاحِبٌ ب الشبكة ؛ لون کته لَمْ نها » مَبْقِيثْ 
على لات 4 8 (المُعْنِي )!4 . 


وَْقِلَ عَنْ أَحْمَدَ في رَجُلٍ انتهی إلى شرك فيه حِمَارٌ وَحش أو ظبِيّة قد 


.)١ ۷ «مسائل الإمام أحمد) روابة ابن منصور الكوسج (۲/ رقم:‎ )١( 
.) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور الكوسج (۲/ رقم: 6ه‎ )۲( 
من «المغنى) فقط.‎ )۳( 

. )718//( «المغني» لابن قدامة‎ )٤( 


ر باب اللقطة کو 


كارك المع لسرم مد بَحَهُ: (هُوّ لَصَاحِبٍ الأحيولة: وَمَا كان من الصيْد 


فِي لاخر فهو لِمَنْ كاه إن نا رمت ار 


و 


. 20 


سم ساسا ر آ هه ر 2 
وقد اك ِقَوْلِه: (كطيْرٍ صَادَه) ) بأحبولة أ عَيْرِمَاء 2١‏ نر ملك 


بد) أي : الطَيرء ك: جود السبر في رجلوء اثر التغليم > مغل اسشتجابته 


4 


ِلَّذِي يَدْعُوه وَتَخْو ذَلِكَء وَمتَى لَمْ يُوجَدْ ما يدل على أنه ملوك ههو لِمَن 
اضطادة لان الأضلّ عَدَ عله م الملك فيه وَإِبَاحَتَهُ 
(5) إِنْ وج (عَنْبَرَ يِسَاحِلٍ) فَحَارَه هو لَهُ؛ لن 


فهو مُبَاحٌ » وَمَنْ سبق إلى متاح فهر فهو ل قان لَمْ َكنْ عَلَى الساجل فهر 


کے و ود مه . ت 
لقَطَهٌ يجب تَعْرِيفَهَا > مَيَمْلكهًا : > (مَا لَمْ تَصَدِ) اة التي وج بها بها الد 
(منْ عن أو تهر لا صل بالبخر) اسا في أ ما و في بها ِن در 


rS 


وة أ عبر مَفُْوَةٍ َء لان العيْنَ وَالتَهر عَيْرَ المُكصِل لَيْسَ مَعْدتا لِلدرٌ. 


0 3 6 سس 2ع م 
وَعلمَ منه: [أنه]”" إِنْ کان مُنَصِلًا بالبخر» وَكَانَتِ الدَة غَيْرَ مَتْقُوبةِ, 


ص 


أتها لِلصّيّادِ ]/۲٠٠[.‏ 


.)۳۱۸/۸( «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
رقم:‎ /١( أخرجه أبو داود (۳/ رقم: 7077) والبيهقي (۱۲/ رقم: ۱۱۸۹۷) والطبراني‎ )۲( 
من حديث أسمر بن مُضرّس»ء ولكن بلفظ: «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو‎ 6 
له» . قال الألباني في (ضعيف سنن ص داود» (؟/ رقم: 48 (إسناده ضعيف مُظلم».‎ 
وفي الباب عن عائشة مرفوعا: «من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها)» أخرجه البخاري‎ 
(o رقم:‎ ۳) 
. من «كشاف القناع» للبُهُوتي (071/9) فقط‎ )۳( 


٩۹۸ 


(ولا قزق بين مقط عَنِيّ وَقَقِيرِء 5) بَبْنَ (قِنَّ لَمْ يَنْهَهُ) عَنِ الالتقاط 
(سيده» ) بي مقط ر (شلع و) ملتقط (گاقرء ) لا بین ملتقط عَدَلِ وَ) 


مقط (قَاسِق امن نَفْسَهُ عَلَيْهَا) ؛ لأن الالتقاطً وع اكْتسَابٍ ) 5 القاسق 
َالكَاكُ ِن أ گالاختگاش وَالاخیطاب. 


و . ل أن لا ماخ اللقطة ؛ لاه عضر تَفْسَهُ لأذمائة : 


090 من أَمْلهًا ؛ 4 ِي «المُعْنِي )217 وَتَقَدَمَ 0 مَنْ ١‏ امن E‏ 


(وإن وَجَذدَهَا) اي : اللقطة ( صغير َو سفيه ون 6 م الْتَقَاطة ؛ 
لته وع نكسب كالاضطياد وَالإختطًاب› [5] (قَامَ وَلِيْهُ) أي: ولي 


راجحا ون عََْاء (يتغريفها عله) لاه ؟ 0 ها حى التَّمَوْلِ فِيهاء فَكَانَ 
عَلَى الول القِيَامُ عَلَيْهَاء وَ(َا) تَكُونٌ اللقَطَه (له) أي: لِلْوَلِيَ» بَلْ لِوَاجِدِمًا 


n 


0 لولی ¢ ب ]اك 2 َه 
¢ 8 


ا ر 0 0 .< 
(َإِنْ تلِمَتِ) اللقطَة (بيدِ أَحَدِمِمْ) أي: الصغير أو المَجْنُونِ أو السَفِيهء 


.)۳۳۷/۸( «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)٥۲۳/۹( من «كشاف القناع» للبهوتي‎ )۲( 


11۰ 


0 باب اللقطة کد 

بعَبْرٍ تَفْرِيطِ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ دلا مِنَ الوَلِيّ» فلا صَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لأنَهًا كالامَاتة 
أ 1 52 ۾ سا )ع سس 7 ت 2 . 1 م ه o‏ 04 
(2) إن (قوّط) فيها وَاحِدَمًا الصغير أو السفيه أو الميجنون: َتَلعَثْ (ضَمت) ا 
في ماله (كَإِنْلافه . وَكنمَها) أي : قط - مع عَدَم تَعْرِيفِهَا - (عَنْ وَليِّه) أئ : 
وَل وَاجِدِهَا مِنْ هَؤٌلَاءِ » (تَفْرِيط) مِنْهُ (ذَكَرَهُ القَاضِي) رَحِمَهُ الله َال . 

(5) إن کان (بتفريط وَلِيَ) أي : ولي الوَاجِدء أن (عَلمَ بها) 
باللقَطَة (وَكَمْ بَأَحُذْهَا مِنْهُ) لِكَونِهِ لبس أَمْلَا لِلْحِمْظِ حٌى َل َلقَتْ» (فَعَلَبْه) أئ: 
على اللي ضَمَائهًا؛ ل لجا ةبارق عند ها ككل يوك 
را 


) أ : 


ع 


(وَلَوْ عَدَقَهَا) أي : اللعَط ( ممم تفس » «قالأظهة الإجرَاء)» قاله 
الحَارِنيئ(") تقلا عن «المُغْني)9؛ «لاته يقل التَعْرِيفَ » فالمَقصود 
حَاصل»» انتهی . (فَلو لَمْ يُعَرَفْهَا) الصَّغِيرٌ (حَنّى بَلَعَ) وَلَا الوَلِيُ» قد 
الإتام: (إِنْ وَجَدَ صاجبها دَقَعَهَا إِليه» رل تَصَدَّقَ بها » وقد مَضَى أجل 


ت 


التَعْرِيفِ فِيمًا [00٠اب]‏ تَقَدَمَ. 
وَكَالَ الإِمَامٌ أَحْمَدُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى في لام ا 


. )"8 5//( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: «الإنصاف» للمَزداوي »)۲۷٠/١١(‏ والنص فيه: «قال الحارثي: «فظاهر كلامه في 
«المخني» عدم الإجزاءء والأظهر الإجزاء»»). 

(۳) «المغني) لابن قدامة (77372/8)» والذي فيه: عدم الإجزاء. 

.)717/1/1( انظر: «الإنصاف» للمّرداوي‎ )٤( 

.)۳۳٤/۸( «المغني» لابن قدامة‎ )٥( 


۲۱١ 


56 باب اللقطة کې 


َدَمَبَ بها بها إلى مَنْزله مَصَاعَتْ» فَلَما بلع راد رَدَمَاء كَل يَعْرِف صَاحِبَها: 


1 


امَصَدَقَا اء ن لم جذ عَتَرََ وَكَانَ جف بو» تَصَدَقٌ لبلا ليلا . قال 


ري 


0 7 مه 2 ر عقر چ وه ںو سوير 
القاضي ي : : معت هَذَا: : آنا تلقث بِتفْرِبطٍ الصَبِيٌ» وهو أنه لَمْ يُعْلِمْ وَل 


رت ر ےه 
حَتَى يَقومً بتَعْرِيفِهًا)7" 2 انْتَهَى . 


(وَيَنَجِهُ) العُذّرُ (فيه) أي: في الصغير أنه (كَعُذْرِ مَرَضٍِ) يجام عَجْرْ 
ل کا عن اناو يجيه ج قا جب علي كشي عد وغو 
ا وَجْهَيْنِ ) ذَكْرَهمَا في (شَرْح المَنْتَهَى) بِقَوْلِه: «إن [كَرَكَ |0") التَعْرِيفَ 
فيو» أي: الول الل را كتريضي موسي أذ نيق كلا بني 
و يدي بجوي الام لانتماء 


سب ) سواع انتفیٰ لِعْذَرِ 1 غَيْرِهِ؛ وَهَذَا ا وَجْهَيْنَ قد مه في ال تين 
و«الحَاوي الصغير» و«شزج ابْنٍ رَزِينِ) » وَالوَجْهُ الاي : يَمْلكها بتَعْرِيفِها 
ely‏ العذر؛ لاه ور لليف عن | إمكَانِه » فَأَشْبَهَ ة ما 


1 ر ے 


و عَرَّمَهَا في الحَوْلٍ الأول وَمَفْهُومُ كلدم «التنقِيح» أ أ الْمَذْهَثُ70" » انْتَهّئا . 


و r1‏ الم 


قَمَا ذَكَرَهُ في ال عر بعد بلوغه» وهر الوّجْه الثاني » وقد 


00 ەر نبي 0 الى م و 
(والقن) يَصِح التقاطة ؛ لِعَمُوم الأَحَادِيثِء وَلأن الإلتقاط سَبَبٌّ يَمْلِكهُ 


(۱) انظر: «المغني) لابن قدامة (//غ *”) . 
(۲) من «معونة أولى النهئن») فقط . 
(۳) «معونة أولى النهئ» لابن النجار (۸۳/۷ - )۸٤‏ بتصرّف. 


1۲ 


6 0 باب اللقطة وو 


3-4 


به ا دصح منه) فَصَحَّ كن الرَقَبقٍ كالاصطياد. ذال في «الفرُوع»: 
«وَلعَبْدٍ أن قط وَيُعَدَفٌ بلا إِذْنِ سيدو في الام صح فيهمًا؛ نه ع 
[حسية]” '© كَاحْتِطَابِهِ ل يُمْكنْ رَد انتھی . 


[و]*" (لِسَيدِهِ أَحْذُمَا منْه) لِيتوََى عرفا ؛ لاتا مِنْ كسبه» وَلِلسَيد 


e 1‏ ساسا 


رع کی ون بی وذ كاذ الد ا قد عَرَّفَهًا بَعْضَ الحولٍ» عرفها السيّد 
مامه . (و) لسیده يضما (7 تَْ كهنا مَعَهُ ) أي : مَعَ الرَّقِيِقٍ الملتقط (إن کان عَذُلَا ؛ 


هه سر سر 


رر مسا ه : واس مكبر 1" ام بر و 1 و 
لى تعْرِيقَهَا) وَكَانَ السَيد يد مستعينا به في جفظها كما يَستعين به في حفظ 
e‏ 


6 ص 


E) NYE 


ا 2 - لير قات رو هوس 2ه 
(وَإِنَ لم يَأْمَنِ) الرَّقِيق الملتقط سَيدهُ) على اللقعة» (لَِمَهُ سف رها عَنْهُ) 


مر 


لأ برق او وك ويل الوه تكلم إلى الحاكم لِيُعَرهََا ثم بذعي 
ليده ؛ برط الضمَان» ق ا و 


ٍ 
ناا u‏ 7 ص 
هه س سر 


بها فلم يََحُذْهَا مِبْهُ أو أخذها فعر ف 


1 4 


في الول الأَوّلٍ بِعَبْرِ كَفربط» فلا ضمان فيها 


ا 


وََدّئ الْأَمَاَة فيهًا» ف 


o0. 


1 


)١(‏ كذا في «الفروع»؛ وهو الصواب » وفي (الأصل): «حسبي». 
(۲) «الفروع» لابن مفلح (911//10). 
6 من «(شرح منتهئا الإرادات) للبهوتي (:/09") فقط. 


1۳ 


0 باب اللقطة 90 
1 ی 5 ° َم 


(وَمَتَى كلقّت) اللقَطَهٌ (بإثلافه) أي: إِنْلافٍ رقب [1/0] الملتقط, 


(أَوْ تفريطه) بِأَنْ دَفَحَهَا لِسَيّدِه وهو لا امه علا أو عَيْرِ ذْلِكَء قَتَلمَتْ ؛ 


(مَفِي رَتَبتو) صَمَائهَاء 5 تصّ عليه ؛ لانه أتلف مَالَ غَيْرِه فَكَانَ صَمَانَهُ فى 


رقته كَغَيْر ا (مُطلقا) راء كان فل الكل ار ده ونه ل ود 
ذلك قَبْلَ الحَوْلٍ» فَالضْمَانَ فى رَقَبَتِهِ وَإِنْ وَجَدَ بَعْدَ الحَول» فَهُوَ فى ذمته». 


وَقِيلّ : «إن تلقث بتمريطه بِدَفْعِهَا اة وهر امه عليه »: تعلق 
َه را بو ا 2 
الضمان برقبَه العبْد وَذْمَّةَ السيد جَمِيعًا) ) وَنَقَلَ ابن مَنْصُور: (جتايتة فى 
رقمته» وَإِذَا حرق تَوْب رَجْلٍ هر يِن علي . 

0 ل‎ o e ا‎ 

(وَكذا) أي: مل العَبْدِ فِيمَا دم (مُدَبَدْ وَمُعَلقٌ عِنْقَهُ وام وَلَدِء لكنْ 


f oc 


وا آم وَلَدِ (قَدَاهَا سَيدُهَا بالأَكلّ) م E E‏ ا 


إلا قَاتَهًا. (وَمَكَارَ نَبّْ) في الْتِقَاطٍ (كحر) لان ا ملك اکتسابه شا 
منهاء ومن )عاد فنا بعَجْزه كَانَتْ كَلقَطَةَ القن (5) أَمّا (مبَعَضُ مرث) قط سين 


(مببنهُ وَين سَيّدِ) على قَدْرِ ما فيه مِنَ الحُرَية وَالرَقَ كسائر اكْتِسَابه. 


(وَكَذَا) في الحكم: : (كُلَ تاور ِنْ كب ٠‏ كهب وَهَدٍ دة وَوَصِمَّةٍ 
رار بقع في حَجْرِِ» (وَلَوْ أن بَِنهُمَا) آي: بيه وَبَيْنَ سَيد (مُهَابَة) أي: 


.)711//10( «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)١7١/؟( «المستوعب» للسامَرٌّي‎ )۲( 
. 6 «مسائل أحمد» رواية ابن منصور الكوسج ١؟/ رقم:‎ )۳( 


5١ 


مه باب اللقطة 0 


وله 0 0-6 ۶ 0 0 َو وى أ و ا 07 ا و و 
موّافقة على ان يَكون كسبه لنفسه مدة مَعلومَة » ولسيده مدة مَعلو ۽ لان 
َه س ب ر :هه وو وعم فو OS IL‏ 0 ري 5 ا ا ما 
الكست النادِر لا يعلم وجوده ولا يظن» فلا يتدخل في المهايَاة. إن كان 


م بير 3 
ليه مه وو م ره دس 2 2 4 2 3-0 ه 0 5 2 6 مو 
الرقيق الملتقط بين شركاءَ, فاللقطة بيتهم على قدر حصصهم منه. 


oe: هلام‎ 


ر باب اللقيط هي 


هَذَا (يَاتٌ) 
يذ كر فيه مَسَائْلُ مِنْ أَخكاء (اللّقِبطِ) 


َيل بِمَعَْئ المَفعُول» ََتِيلٍ وَطريح و 

م اللقيط 0 5 لا رف عد ول ف (رقه» تُبدٌ) بالبتاء 
للْمَمْعُولٍ» أي: ا في کان ا بل (صَلّ) ما يَْنَ 
ولادته (إلى درن ن الَمِْيزِ) قَالَ في «الإنصَاف): «فقط » عَلَى عَلَى الصجيح مر 
المَذْمّبء (وَعِنْدَ الأككر : «إلى ملو قال في «المَائْقٍ ق): وهر المَسْهُورٌ) : 
قال الرَّرْكَشِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: «هَذَا المَذْهَبُ»» ل في «التلخِيص): 
«َالمُخَْارُ عنْدَ آضحابتا آن المُميْر يكون ليطا لانم الوا: إا التقَط رجل 
افيا عا من لَه اتر ِن سبع سين أفْرِعَ ولم يكير خلا الأ بَوَيْنِ21700. 

لو نبد أو صل طفل ه مَعْرُوفُ التب أو مَعْلومٌ الرق» فَرَفَعَهُ مَنْ يعرف 


کہ کر 0 2 


A‏ ا 
ا 1 0 چ 3 را ل ارم 2 
(وَالْتقَاطهُ) أي : E‏ رعا (فرضر كمَابَة) لقؤله تعالى: واوا 


ر 0( م ره اس 


على البر وَالتَعو 4 [المائدة: ۲]» ولان فيه إِحيَاءَ تَفْسِهِء فَكَانَ وَاجِبًا کإطعَامه إِذَا 


هم 


.)58/١7( «الإنصاف» للمَرداوي‎ )١( 


2 2 باب اللقيط کو 


اضطدّ › نج مِنَ العَرّق ) --3 جَمِيعٌ مَنْ رَآه ثم الجَمِيعٌ» وَقَالَ 
الحُلَوَانِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: (يُسْتَحَبٌُ لِمَنْ راه أَنْ يَأَخْدَهُ وَيرَبيةُ ِن کان 


0 


وان کان م قلا فللحَاکم رَفْعْ يَلِهِ عنه وتسليمه إلى أمين ليربيه». 


1 


و 0 ۶ O‏ 
وله [١0٠/ب]‏ ثلاثة أركانٍ: 


0 ر سر ل 
لالتقاط » وَنى وجوب الإشهاد عَليْهِ مَا فى اللقطة. 


ا 


و 2 


0 م و ن 
٭ والملتقط › وَهوَ: تكلا رنيو اق EH‏ 


رو ا 2 بم وار .ف سا برو م 6 6 ب دو بي الاي عر 
(وَينفقَ عليه مما مَعَه) إن كان مَعَهَ شئء؛ لان تفقته وَاجبة فى ماله › 
رر ل رسيي ر 8 ET‏ ارچ ر اع a‏ 4 عو ر و 
وما وجل ۶ ماله ؛ لان | تملك وله يد صحيحة ؛ بدليل انه يرث 
م للف رو ف عرزن ي ع 
ا و 


فت 2 يت بو ع َي لله تَعَالَى عَنْهُ» قَقَالَ عريفيئ: يا أَمِيرَ 
المُؤْمنِينَ» إِنَّهُ رَجُلٌّ صَالِحٌ» كَقَالَ عُمَُ: أكَذَلِكَ هُوَ؟ قَالَ: تَعَمْء قَالَ 


.)١ه/ه( انظر: 00-7 لبرهان الدين بن مفلح‎ )١( 

(۲) هو: سنين أبو جميلة السلمي» ويقال: الضمري» ويقال: سنين بن فرقد» حج مع النبي ككل 
حجة الوداع » وروئ عنه َيه وعن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب » وروئ عنه الزهري . 
راجع ترجمته في : «تهذيب الكمال» للمزي (١؟١1/‏ رقم: ولالإصابة) لابن خجر 
/٤(‏ رقم: هماه "). 


1۷ 


0 1 ا رك 24 ر و 5 
(قإن) لم يكن مَعَهَ شَيْعٌ) وَ(تَعَذْرَ) أخذ تفقته مِنْ بَيْتِ المّالٍ ؛ لكونه 


ا مَالَ فيه أَوْ لِكَوْنِ البلَدِ لَيْسَ بها بيْتُ المَالٍ» أو تخو ذَلِكَ = (افْتَرَضَ 
أئ: عَلَى بَيْتِ المَالٍ (حَاكِمٌ) قال الحَارِئيئ» كَمَلَهُ في 
«الإنصّاف». وظاهره: وَلَوْ وجود برع بها ا الوذ تماق عَلَيْه 
دون مِنَه تَلْحَمَهُ في المُسَْفْجل > اسه ا بت المال: 
(لَو باد E‏ راض الام ما تمق عَلَبْ» (لَهُ) أَئ : 
لْقِيطِ » (مَنْ رمه تقَقَنْهُ) كب موسر وَتَحْوِو (رَجَعَ) الحَاكِم ( عَلَيِْ) أي : 


على م من رمه َء وَكَذَا لو َر رقي رَجَعَ على سي ؛ لأنّ التَققَة حيتئذ 
راجب عَلَيْهِ؛ وَظاهره: مع وجود مير متبرّع » قياس الأب رارت موسر“ 
اعبت 0 : «قَإِن م يظهز له ا الحَاكِمْ مِنْ بَبْتِ 

الالء ولا بُتافي هَذَا فَوْلَهُمْ : سقط َة ة القريب بِمُضِيٌ الزَّمَاذِ) ؛ ل 


ا 2 سه ا سره اس 0 00 1 0 
(قإن تَعَذْرَ) الاقتراض عَليْهِ » (فَعَلى مر مَنْ عَلِمَ حَاله) الإنفاق عَليْه ؛ لقوله 
ر ص 7 ص کرک ر2 لں 
تعالىا : #ويكاونوا عل ار واَلتَتُوئ» › ولان ِي ترك الإنقاق عَلَيْه هلاکه» 
)١(‏ أخرجه مالك (5/ رقم: ۲۷۳۲) وعبدالرزاق (۷/ رقم: ۱۳۸۳۹) وابن أبي شيبة /١١(‏ رقم: 
0١‏ والبخاري (17/7/8) معلقًا بصيغة الجزم والبيهقي (١؟/‏ رقم: .)۲٠٤۹٤‏ قال 
الألباني في «إرواء الغليل» (5/ رقم: :)١01‏ «اصحيح». 


(۲) «الإنصاف» للمَرداوي (781/17). 
66 «الإقناع» للحَجّاري (8/: ه). 


1۸ 


هه باب اللقيط وو 
ْقَاذِِ مِنَ العَرَق. 


2 ۶ سه وا 2 
وَحفظه عَنْ ذلك وَاجِبّ ) كإنة 
ت e‏ 0 و2 

ل ےر س و درا« ع نه ê‏ و ٠‏ 2 عه 6 ٠‏ 5 س جه 

(ومتجه : وَكذا) أي : في الحكم في فرض الكفاية , (كل فرص كفاكَةٌ) 
5 ر 0 )رر ا o‏ ر TE‏ ا س ن زر کر َس 
يلرم مَنْ علم به القَيّام فيه › وفل تعدم ذلك في «الجتائز) وعيره › وهو مما 
5 و رر م 1 1 
لا شبهة 


سر هه هر 


a 
أنفقه‎ 


؛ لوُجُوبه ليه وَالإِنْمَافُ عَلَى مَنْ عَلِم 


(وَلا يرج إِذَنْ) ممق بمَا 
حَالهُ فورض كِمَايَة: إذَا 


ام به قَوْمٌ سَقَطَ عَن البَاقِينَ» ِن ترَكَهُ الكل أثِمُواء 
اوسر الام َحْمَدَ رَحِمَهُ الله تَعَالَى أنه يرجم بِمَا نمه على بيت المَال»» 


ذكَرَه في «القَواعي) 90 وَقَالَ الناطم ٠‏ «إن توَئ الرجوع راا الحَاكِم» 
رَجَعَّ على الطفل بَعْدَ الوشد» ا يَرْجِعْ على بَيْتِ المال». 


5-0 ف أ اليل (وَحْرَيتهِ) أما کون يحم بِإِسْلامه 
بوجوده في دار الوسلام م وجود ملم 7 مسلمَة [rv]‏ تمكن کن ص 


ج 1 ره 3 و 
أَحَدِهِمَاء قلظاهر الدار وتَغليب الإسشلام» E sS‏ 


کونه کم بحرت ؛ لانم لاض في الأَدَمِيينَ» فَإِنْ الله تَعَالَى حَلقَ دم 

(۱) «القواعد» لابن رجب (۷۸/۲). 

(۲) هو: محمد بن عبدالقوي بن بدران المَرداوي الجماعيلي » شمس الدين أبو عبدالله الحنبلي 
النحوي » قرأ وتفقه على الشارح ابن أبي عمر وغيره» وأخذ العربية واللغة عن ابن مالك 
وغيره وبرع فيهاء وكان حسن الديانة » دمث الأخلاق» كثير الإفادة» مطرحا للتكلف» نظم 
المذهب في قصيدة دالية في ثمانية عشر ألف بيتِ» وصنف «مجمع البحرين» و«الفروق»)› 
توفي سنة تسع وتسعين وست مئّة. راجع ترجمته في: «الذيل على طبقات الحنابلة» لابن 
رجب /٤(‏ رقم: 6). 

(۳) انظر: «الإنصاف» للمّرداوي .)787/1١5(‏ 


5114 


6 8 باب اللقيط 9 9 
و 


ا تما الق لِعَارِضٍ» لدا لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ العارض قَلَهُ كم 
الأضل . 


ص 


مه 


ا EE‏ 0 0 4 
(إلا أن بوجَدَ) اللقيط (يبَلدِ) آهل (حَرْبِ ء ولا مَسلم فيه) أي: البلد 
ع 0 27 د أ اس َو 
(أو فيه بو مشیم كتاجر وأير» افر رق لان الدار ن ردا لم يكن فيه 


نلم کان اهلا مِنْهُمْ» وَإِنْ گان فيا ليل + مِنَّ المُسْلِمِينَ » عَلَبَ فيها حكم 
الأكتر مِنْ أَجْلٍ كَوْنِ الدار لَهُمْ . 


ES و د د‎ LC E a ل ا‎ e 

(وإن كثر المُسْلِمُونَ) في دَارٍ الحَرْبٍ» (3ّ)اللقيط فيها (مُسْلِمُ) تغلب 

- ا 0 سَ بير . أ م 8 1 

(أو) أن يُوجَدَ اللقيط (في بَلَدِ إِسْلَام كل أَمْلهِ ذِمّةٌ هر (مُسْلِم) 
کم بإسلامه› قَالَ في «الإنصَافٍ): : «جَرَم به في «الوّجيز))7' » انتهى . 
(خلافا لَهُمَا) أَئ : لم000 و« الإقتاع)”" . 


قال في «الإِنْصَافِ): «فَإِنَ كان فيه مُسْلٌِ فَعَلى وَجْهَيْنِ» يَعْنِي: (إِذَا 
کان ى لد الكمًا ر مسل ل ا قَالَهُ في «التلخيص» رشح 
الحَارِئِيٌ» , ولي في : : «الهدَايَة) و«المُذْمَب» و«المستوؤعب» ر«الخلاصة) 
ر«المغبي) ر«الشزع» و«الرعايتين ¢( و«الحاوي الصغير» وَالكَافي) وَ١شَرْح‏ 
ابن م ل ا بكفرو» وَهْرَ المَدْمَّبُء جَرّمَ به في «المُتوَّر) ‏ 


(۱) «الإنصاف» للمَرداوي .)۲۸٦/۱۹(‏ 
(۲) «منتهئ الإرادات» لابن النجار .)٥٥۹/۱(‏ 
(۳) «الإقناع» للحَجّاوي .)٥۳/۳(‏ 


١ 


8 
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2 باب اللقيط وو 


قَدمَهُ في «المحرَّرِا َالفرُوع», وَالعَائْقَ))7" . انتهی . وهر ماش عله 
في ek‏ رالو قتاع > ولا يُنْظَرٌ إلى غَيْرِهِ. 


(تبعًا لِلدَّار) آي: کار الوشلامء () لِأَجْلٍ انام أَبََيْو) إِذْ لَب 


١ وه‎ 


[تعْلَم] 0 له أبَا [تلحقة] 0" بف أَلْحِىّ بالدّار» هَذَا اڈ ل ا 


(وإنْ كَانَ بهَا) أَئ : دار الإِسْلَام» (مُسْلِمٌ يُمْكِنْ 

منهُ) أ : من المُسْلِم ؛ ٠‏ (دَهُوَ (مُسْلِمُ) قول ا 0 
الأَضْحاب ؛ تَغْلِيب وملام ربعا لار . (وَِنَ َم يَبِلْْ مَنْ) أي: اللقيط الى 
(قَلْنَا بكفْره ك بَعَا لِلدّارِ) آي: لِدَار الكفر» (حَتَ صَارَتْ) اد م (دَادَ 


وه Pa‏ و ر ٤‏ ن 1 
إِسْلام » فمسْلم) أَئ: حَكَمْنَا بإسلامه تبّعا للدار؛ لانها صَارَت دار اسلا لام . 


) أي : : اللقيط: 
م 


1 سر 


(وَمَا وجد مَعَه) أ : مَعْ E‏ ل (من فراش تَحْتَهُ آو) من (ثياب) 


2 
ممع‎ 4 - ٠ 4 


َوْنَهُ (أَوْ مَالٍ بِجَيِبه» أو تَحْتَ O E‏ ليد تر ندا طَريّاء أَوْ) 


وجد (مظ وا ريب منه) كتۇب مَوْضوعٍ إلى انيه 6 وَجَدَ (حََوَانَا 


ج و 


مَشْدُودا بقیابه فََهُوَ (لَه) وَكَذَّا ما طرح َو 3 قَهُ أو ربط به أَوْ ثیابه أو سَرِيرِهِ ؛ 


(0) «الإنصاف» للمرداوي (85-586/15م؟). 

(۲) «منتهئ الإرادات» لابن النجار .)0609/١(‏ 

(۳) «الإقناع» للحَجّاري (/ 58 ) . 

(:) هذا هو الأليق بالسياق» وفي (الأصل): ااتعلم) . 
)٥(‏ هذا هو الأليق بالسياق » وفي (الأصل): «يلحقه». 
(5) هذا هو الصواب » وفي (الأصل): «تأبيد». 


۲۲١ 


هه أ 2 ب 
ص 0 o r‏ رمي ا of‏ ےہ ۶ ١و o‏ وص 8 
ا ا ع ا يذ أن ا كاله 


مو ر 


الظاورٌ أنه له كالمُكلف» وَيَمْتَِمُ اماه دُونَ الْتقَاطٍ المَال المَوْجُودِ؛ 
لما فيه من الحَيْلولة َيْنَ الال وَمالكه. 

(وَكَذَا) في الحُكُم (حَبْمَه ِمَهٌ) أَوْ تَحْوُهَا (أَوْ دَارٌ وج فيها) إِذَا لَمْ يَكَنْ 
فيا .كد ع في جم NT‏ 
ری السبَبيّن › قان ر ب اللقبط [۲۰۷/ب] a‏ بالنسبة ا وك 


5 


2 


ِن كَانَ الثاني لَقِيطا هر يتما يِضْمَيْن ؛ لاسیراء وما إلا أن ُوجَدَ ربت 
3 ص ٠‏ 4 2-4 رمعو ۴ه 0 ىج سا وس 
تتفي اا ها ا وَمَا جد بَعيدا عَنْهُ أو مَذْفُونَا تَحتَه 


(وَيتّجة) كَبْدُ دَلِكَ بِقَوْلِهمْ: (وَجْهِلَ مَالِكهَا) أي 


ما ذا کان مَالِكهَا مَعلُومًا قلا تكُونَ قط وَدَلِكَ , 


صر ص ےر ص 


و 


أ و 
of o‏ 0 2 مو ري ىو سم و 7 
ل | حَيْمَةَ فَارعَةَ » مَيطْرَحٌ فيهًا اللقيط » فَلَا يَكُونُ ن له حيتلٍ . 


(وَالأوْلَى بِحَصَائَتِه) أي : اللقيطء (وَاجِدُهُ إِنْ كان أَمِينَا عَذلا) لان 


عْمَرَ رضي الله تَعَالَى عَنْهُ ار اسان الى يي م 


2 2 


ته رَجْلّ صَالِحٌ)9 ؛ ون السب إِلَيْهء فَكَانَ أؤلئ به. 


(۱) انظر: «كشاف القناع» للبهُوتي .)٥۳١/۹(‏ 
(۲) هذا هو الصوابء وفى (الأصل): «دار). 
(۳) أخرجه مالك /٤(‏ رقم: ۲۷۳۳) وعبدالرزاق (۷/ رقم: 18794) وابن أبي شيبة- 
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ر باب اللقيط 99 
(وَلَوْ) لَمْ يُعْلَمْ باط حاله» كَنَى كَوْنْهُ عَذلا (ظاهرا) لان هَذَا كمه 
حك العَدْلٍ باطتًا وَظَاهِر في : E‏ الال وَالولَايَة في احاح ال 
فيه» رفي أَكْثر الأخكامء ولان الأصضلَ في یوین العَدَالَةَ » وَلِذَلِكَ قَالَ 
ع «المشلمون غدول بَعْضهم على بعد بعْض». 


ی ار ا 04 س ے 2 ِ 
يشرط مع ذَلِكَ أن يکود (خرا ) تام الحرّيّة ؛ لأن كلا مِنَ القن 
و 


0 2 ھم 7 0 م 0 كك 0 : 
ال الى ع س فعه مُسْتَحَقَة لِسَيّده» فلا يُذْمِبُهَا في 
مه ت لس 0 عر 10 5 7 سَ وي 
غير تفعه إلا بِإِذْنِ سَيّدِهِ في ذَلِكَء [وَكَذَلِكَ المُكَائبٌ ؛ فَإنَهُ ليس له التبرُع 
كي اده e E EE‏ 30006 َ« 2 
بمّاله ولا بمتافعه إلا أن يان له سَيّده فى ذلك |0 , وَكذلك المجعض ؛ فإنه 
لا يكمَكن من اسْتكمّالٍ الحَضَائة . 
< 5 23 2 
وَعَلِمَ مما تَقَدَمَ: : أنه قر في يده مَعَ ٳِڏن سَيَدِه؛ لته يَصِيرٌ ن الل 
سن فر ص 


التَقَطهُ وَاسْتَعَانَ برَقِيقهِ في حَصَالَتهِ» قال ابن عقيل : (إِنْ أَذنَ له السَّيّدّء لَه 
کک الرجوع بَعْدَ ذلك ؛ وَصَارَ کَمَا لو الْتَقَطّهُ)0" . 


ع ان و ا 


وفرط عم لك SCA E OE‏ سه 
ا يلي أَمْرَ غَيْرِهِ. 


/١١( =‏ رقم: ۲۲۳۲۱) والبخاري )١1075/8(‏ معلقًا بصيغة الجزم والبيهقي /۲١(‏ رقم: 
).قال الألباني في «إرواء الغليل» (1/ رقم: :)٠١۷١‏ (صحيح». 

)١(‏ أخرجه الدارقطني (0/ رقم: )٤٤۷۲ » ٤٤۷١‏ والبيهقي (۲۰/ رقم: .)۲۰۵٠۷‏ وصححه 
الألباني في «إرواء الغليل» (۲۹۳/۸). 

(۲) من «معونة أولي النهئ» لابن النجار (177*/1) فقط . 

(۳( انظر: «المغني» لابن قدامة (۳۹۳/۸). 


YY 


1 ا د د او E‏ مه 6 
سَفِيوء جرم بو في «الهدَابة 6" وَغَيْرِ ؛ لانه لا ولا َه عل تنه ول 
ع 6 و رده -ه 4 60 سس و ¢ م سىس 
أن لا يود ليا على غَيْرِه» وَيَجُورُ لِمَنْ لا بِقَرٌ بيده بيده التقاطه ؛ لان اله 
ر ةمير 5 مو 


إقْرَارِهِ بيده دَوَامَا لا يَمَْعٌُ أخذ 


4ه را 


4 


رة قلا بص بوَاحدٍ دون آحَرَ» وَعَدَم 
ا ارقي فَلَيْسَ له التقاطة 
ر 


2 سے رسال e‏ ب 
(وَله) أي: لِوَاجِدٍ المتصف بالصفات المتقدمَة (حفظ مَالِهِ) أئ: مال 


4 


اللقيط ؛ (لِأنْهُ وَليْهُ) وَوَجْهُ كَونِه وَلِيْهُ: أ الأؤْلّى بحصَائيهء لا مِنْ ۾ أَجْلٍ 


َرَ ته منه ) هُ» فکاتٹ وليه كالحُكم . ِذَا تقر ر هَذَا قل تاج فى حفظ مال 
اللقبط إِلَى إِذْنِ حَاكِمٍ. 


و ر 


() لَه (الإنْمَاقَ لیو يِن اله (إبلا إِذْنِ حَاكِم) لات ولي له» فلم يُختهز 


ييه 


في الإنقاق عله ٠‏ في حَقَه ِذْنْ الخادم > كۆصى اليتيم ) ولان ها من الا مر 


و 0 


بالمَعْرُوف » فَاسْتَوَئ فيه المَام DET‏ ¢ الئاق (بإذنه) 
أي : : الحَاكوٍء في مَؤْضِع بَحَدُ حَاكِمًا؛ لا ]1/۰۸[ بعد ِنَ اة وَأَفْطَ 


کے جه سس مر 


للظنة › وَفِبِهِ خرو مِنّ الخلّاف ‏ ا لين أن وجح عَلَيْهِ بمَا نمر . 


کے 2 چ ع6 200 ص 0 0 و 
«فإذا ثبت 0 | تبني أن يثفق عليه يي كما ذكرَ ف قي 


.)۳۳١١ «الهداية») 7 الخطاب الكلوذاني (ص‎ )١( 


57 


396 باب اللقيط 99 
اله فى «المُعْنى»(. 


2 


(2كذَ1) ای كما له 8 ماله » ل (قبول قوي ل وَصَدَفَةَ: 


ع 


راق وَكَمَارَةِ» وَتَذْرِ» كوي التي » ولان e‏ ض - م لحَة» AEE‏ 
کحفظه وَتَرْبِيَهِ. قال في (5 شرح الإقتاع»: E‏ 00 العُوَاد: تحث: إن لم 
5 و 


َي الب كما َم في «الحَجْر) فبا إا وحِبَ ليم رحا ((تجب 
اقول إن لم تار مَقَنهُ) » وَإِنَمَا عَبّرُوا يالام في مُقَابلة [مَنْ]7" مَكَمَ ذُلِكَ 


وَجَعَلَهُ لِلْحَاكه)29. 
كه 2 ET‏ و ا OEE‏ م ° 0و2 تو ے 5 و مو أ 
(و يَصِح) أيْ: يجب (التقاط قن ١‏ بوجد غيره) لانه تخليص له من 
الهَلكة» تتواراعكابي مم الكل لانجصارو فده () جر لوقام (ذمی 


(وَلَو اله لتقط) لَقِيطًا (كَافِرَا مُسْلِمٌ وك کافڙ› فَ)هُمَا (سَوَاء) لاستوائهما 


04 -ه 9 ا ل ل س و > 
في الِالْتمَاط » وَلِلْكَافرٍ عَلَى الكافر الولاية. قُلْتُ: هَذَا إا كان اللقيط مكو 
کرو وكا إن كان مرا اديت قله و 0 علد قزل و 


(وَاخْتَارَ جَمْعٌ) مِنْهُمْ صَاحِبٌ «المُعْنِي)!؟) EOE‏ (المَسْلِمُ 


.)١١۸/۸( «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) كذا في «كشاف القناع»» وهو الصواب » وفي (الأصل): «في». 
(۳) «كشاف القناع» للبُهُوتي (078/9). 

00( «المغني) لابن قدامة (8515//8). 

(5) «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (707/17). 

(1) «عقد الفرائد» لابن عبدالقوي .)7154/١(‏ 


510 


09 باب اللقيط وو 
احق بو( أي : 5 قال الحَارِئِئُ: «وَهْوَ الصَّحِبحُ بلا ترَدّدِ)20 ؛ لِأَنَهُ عند 


ا لم بنا على الإشلام» ولم شرائہ تع الدين » فَيَفُوزٌ ِالسَعَادَةٍ الک 


(و50) اللقيط (بَِدِ مّن) الْبَقَطَهُ (بالجادية) ذا كان (مُقِيمًا في حِلَة) 


-5 


بکشر الحاء ال أي : في بوت تمع للا ستيان بها ؛ دن الجا 


كَالفَرْيَةَ ني کون NNE EL‏ 


ته 


(آ لم يكن في جلو دک (ثربذ نفة) آي َقْلَ اللقيط (إِلَى 
الحَضَرِ) أنه قله م مِنْ أَرْض ا س وَالشّقَاءِ إلى أَرْض الرَقَاهية وَالدَّعَةَ 
والدين» (لا) إن كان مط (بَده؟ ًا يقل في المَوَاضِع) لا ن فِي ! 


0 


إ5 ابا لِلطفْل تفلو ميَؤْحَلْ ونه وَيُدْكَمُ إلى مَنْ في َرْيَة» لاه أزقة لَه وَأَحَف 


في «المغني): «لوجهيْن ا أن أن مُقَامَهُ في الحضر أَضْلَحُ لَه في دينه 
وون 440 التاق ذحش لعفي والطافة آنه و إن فيد قبَقَاوّه 
كن : کے و ر أَهْلِهِ وَاعْتَرَافِهِمْ ره( 
٤‏ كِ و 7 
ع و ر کر الود یا 0 بی ر 


کن اا اا وا ر کن ا راا مُسَْلِمٌ » فإنه لا يُقِرٌ في يده ؛ 
لِمَفْدِ شط الأَهْليّ وَتَقَدَّمَ الكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ . 

.)١91//15( انظر: «الإنصاف» للمَرداوي‎ )١( 

(؟) «المغني» لابن قدامة .)١٦۲/۸(‏ 


۲۲ ٦1 


ى: ف في الحَضر› (مَنْ يريد تله لِمَلدٍ آخَرَ) مِنَ 
e‏ ١ن‏ بيه ان بن ل إلى جل لَمْ يق بِيَدِهِ) 
ولعو ليا e‏ جَى لِكَشْفٍ تسه كُمَا َقَدَمَء ابه م 


(مَ لم يكن المَحَلّ الْذِي کان) أي : وجد (بهِ وَبيئا) أئ: وَخيماء 
(كعَوْرِ بِيسَانَ) بالباء الموحدة ا ثم يا ماو نْ تَحْتٍ ساوت ثم 


سين مُهَل مَفتو وة ٿم ِف وَتُونٍ: ا ا ٠‏ ونحو 


غور ES‏ الوبيّة ية ؛ كالجَحمة بالحجَاز› ان اللقيماً فة 


بيك 
ص 7 


المنتقل عَنْهَا ا البلاد التي لا وَبَاءَ فيهّاء أو دُوتَهَا في الوَبَاء ؛ 
المَصْلَحَة في لتقل . 

وَفي «التَرَغيتِ) وَ(التلخيص»: («وَإنْ وَجَدَه بِمَضَاءٍ خَالٍ ٠‏ تَقَلَهُ) لی 
(حَبَْثْ شاء))› انتهّئ . 

(وَحَبْتُ فلتا:) إِنَهُ (لَمْ يُمَرُ) بيد المُلَقِط فيما تَقَدَمَ مِنَ المَسَائِْل 
(قإِتمَا ازل به( من المُلْتقط » (5)أمَا (إِنْ لم يُوجَذ) أَؤْلى 
مه » (فإِفْرَارُهُ بده اوی كَبِفٌ كَانَ) لِرْجْحَانِه بالسّبقٍ إلَبْه. 


(وَمُقَدُمُ موسر مقي ص ملتَقِطبنِ) للقيط مَعَا (عَلَى ضِدَهِمًا) فَيَِدَمُ 
المُوسِرٌ عَلَى المُعْسِرٍ ؛ لن ذلك أَحَظ لِلطفل ؛ د نمدم المُقِيمُ عَلَى المُسَافر ؛ 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» للمّزداوي (7١5914/1؟).‏ 


TY 


35 باب اللقيط کو 


3 ذلك د بالطفْل ٠‏ قال في «المَعْنِي): (وَعَلَى قاس َوْلِهِمْ في تَقَدِيمٍ 
المُوسر: ينبي أن تمد الوا د على البخبل ؛ أن حظ الل عن روه 
E‏ اخ ديا e‏ رفوو وا 


(١ 


ET جوده)(‎ 


(َإن اسَْوَيَا) بان لَمْ يَتَصِفْ أَحَدَهُمَا بِمَا کون أَوْلَى به مِنَ الآخرء 


مم به. 
ا تن روي ع 
ون تشَّاحًا (أفْعً) بَْتَهُمَا؛ قله تعَالى: وما ڪت ليه إِذ يلون 
0 و 


a‏ وہ 7 د و5 سوسس هه و 2ه 29 0ء 2ے 
َفَلمَعْرٌَ ایھر يفل مَرَيَمَ4 [آل عمران: ؛::]» ولانه لا يُمكن أ ا 
اعدو وَإذ تھا وان ول ند كل اجر وما 


له كختلف عله الأَعْذِيةُ رالا نش رالا رلا نكن 5زم إلى 
ا درن الا اکم ؛ لِتَسَاوِي حَقَهِمَاء قَتَعيّنَ الإقْرَاع بَيْتَهُمَاء 


كَالشَريِكيْن في تين السّهَام بالقشمَة» وكمَا يقرع بيْنَ النّسَاءِ في البداية 

رلا رجح المَْأةٌ في الِالِْقَاطٍ كما رجح في حَصاتة وَلَدِهَا على بيه 
2 اما جحت هتاك ل ا ليها ايه يَفْسِهَاء وَالأَبُ 
ر ا مَكَانَتْ اه أحظ ل راا ها ها قهرت اخ م اللقيط» 


600 «(المغني) لابن قدامة .)۳۹٤/۸(‏ 


0 ع باب اللقيط کې 


2 
ع 


وَالوٌجُل يَحْضْئْه بأجْتية» فَاسْتويا. 

و( َم (طَاهِرْ عَدَالَةِ أو كريخ أ بلي على ضِدّ) ٠٠.١‏ 
َالبلَدِيُ وَالقَرَويُ سَوَاءٌ» وَالكَرِيمُ وَالبخيل سَوَاءٌ» وَظَاهِرٌ العَدَالة وَمَسُْورُهَا 
سَوَاءٌ؛ٍ لاستوًائهما في الأَهْليّة) [قاله في «شَر زح الإفتاع»] 0 لک 
قَوْلَهُ: (وَالكَرِيم) محال لما َد عن «العفْنى». 


1 


ت 


ك الشركة في الالتقَاط 


ه عو ر ا ° 
يَأخذاه مَعا» ووضع اليد عليه كالاخل» 


ت 


رلا اعا بالقيام المُجَرَّدِ عن الأخذ عِنْدَهُ إلا [أن] 0“ يَأَخْدَّهُ للْميْرِ مرو 


الوط هو الآ ف ولي کن برل بصكة التوكيل في الِالْتِقَاطٍ» وَالاآجذ 


ج 


ر 0° 


تائ ع فإن نوی ا لتفسه فهو 


(َإِنِ اخْيَلما 8 الملتقط مِنْهُمَا) بان ن¿ ادع 2 مِنْهُمَا بأنه الذي التقطه 
وَحْدَهُ]”*22 (3َ)هْرَ (لِمَنْ لَه بَينَهّ) دُونَ الآحر؛ لوت حقه 
موده 0 المُحْتَلِمَانِ في الْتقَاطِهِ البيئَدء وَكَانَ بيد أَحَدِهِمَاء (كَهْوَ 
(لِذِي اليّد) لأن اليد ليل اسْتِحْمَاقٍ الإِمْسَاك (بيَمينه) لِاحْتِمَالٍ صِدْقٍ الآ 


4و 


0 اه 2 7 0 ر سب ع5 
(قإن ن کان) الط (بِيَدِيْهِمَا) آي ي: مَعَ عَدَمِهِمَا البيتة » (أقرع) بَيْتَهِمًا ؛ 


(۲) «كشاف القناع) للبهوتي (0). 

(۳) بعدها في (الأصل) زيادة: (في) › والصواب حذفها. 

(4) من «الإقناع» للحجاوي (07/0) فقط . 

(5) كذا في «كشاف القناع» للبهوتي (0175/9)» وهو الصواب » وفي (الأصل): «وجده». 


۲۹ 


2 8 باب اللقيط وو 


لاسْتوَائِهِمًا في السب و عد عَدَمٍ المُرّجح» (فْمَنْ قَرَعَ) صاحبه (سلم لله مَعَ 


شض 3-4 6 


ته تمىنه) لما تدم وَإِنْ کان 0 ا 0 يد وَرّحَتٍْ قم 1 a‏ اریخا 


قَكَاء أو ارك إِحْدَاهُمًا وات الا فَكَما 


1 
ر قير 
ع هع 
خاء أو | 


EOL NN ET e 
اا( أحَدهُمَ“ بِعَلامَةٍ مَستو رَه في جَسَدِهِ) كقوله: : (فِي ظَهْرِه)‎ 


أ (بتطنه) أ («کتفه) أ «فخذه شَامَةٌ) أَؤ: («او جرح «تار) 0 توو 


سر ل َه 


یف يوج كَمَا در (قَدّم) راصف به؛ له نوع مِنّ اللقَطَة َشْجَهَ لقَطَةَ 
ا 


(وَإنْ وَصَمَاهُ) أي : اقبط (أفْرِعَ) بَْتهُمَاء ل 00 
(وَإِنْ لَمْ بَصِمَاهُ وَلَا د) لأَحَدِهِمَاء (سَلَمَهُ حَاكِمٌ لِمَنْ )يها أذ 
َيْرِهِمَا؛ لاله لا حَنٌّ لَهُمَا فيد وَل مهايا (وَلَا َخْبيرَ للقيط) . 


31 
1 


> ے 2 کے 00 سم - 
وَِنْ رَأئ اثَان مَعا اللقبعاً أو لقطة » فَسَبَرَ r AE‏ وَوَضْعٌ کده 
ليه » فَهُوَ احق به» وَإِنْ رَأى أَحَدّهُمَا قَبْلَ الآخر» قب إلى ا 
فالا إل الد ا به لان الا لاط هر الخد لاال 


RA "7 1‏ و ا E‏ ت 
وإن قال أَحَدهمًا لصاحبه: «تاولني)» فأخذه الآخرٌء قإن توى لتفسه 


ان لاد مُرْهُ الآحَرٌء وإن توى المتاولة فَهُرَ للآمِر ؛ لفِغله 


)١(‏ بعدها فى (الأصل) زيادة: «أحدهما»» والصواب حذفها. 


Y۹ 


5 باب اللقيط کې 


لي 


َلك بنية التيابة عَنْهُ» إن ضحت الوَكَالَةَ في الِالْتِقَاط . 


ا مِنْ مُخْتَلمَيْنَ في اللقيط › (سَقَط) كَسَائِرٍ الحقوق» 
ون ادع أَحَدَهُما 3 الآحَرَ أَحَذَهُ مِنْهُ فَهْرَاء وَسَيْلَ يميه » قَفِي «المرُوع»: 


نوجه َمينة » وَفِى (المَبْتَخّب): (لا» كطلاقه))(' . 


6365 oe 


.)۳۲۹/۷( «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
ضرم‎ 


أ 


و 5 ا ر ٠ r‏ ه يم 69 م م 
(وإرثه) [5.,/ب] أي: اللقيط» وقد عبر في «أصليّه) ٠‏ وَفِي 
ه سس ٠‏ 0 5 کو ص , کو e‏ 3 2 3 
(الإِنْصَافٍ)7" وَ«المُبْدِع)7": (وَمِيرَائهُ) عِوَضَ (إِرْنْهُ) » وَلَمْ أذر نة ذلك ؛ 
٠‏ م ةس آه و ر روو ا 07 أ ر 00 2 0 و 
|( التدى رحد زوك إن قل لوزي الكال) وتكل دزك إوالم يكن واركم 
° ر أ 6 ا ا ص 5 - 
َير اللقبط ؛ لَه مُسْلعٌ » وَلَا وَارِتَ لَه » فَكَانَ مَالهُ َة لبت المَال. 

° سلس سمس ه > ه ا o‏ و 6 سا ص 
وَإِنْ كاتث لقيطة لَهَا روج قله التتضف » وَالباقي لِبَيْتِ المَال» وَإِنْ كان 


له ب لك أن فو کی كينع ونس او يني ابن أذ جرج ادال ۽ لان ا05 


8 ارجم مُقَدَمٌ على بَيتِ المَالِء ولا يَرِنْهُ مقط ؛ لحَدِيثِ: ِنَم الولاء لمن 


0 
® 


ْدَق ) 20 وَحَديث ل نن الأسْمّع فرعا المزأةٌ تخوز اة مَوَارِيث : 
متام وفطي O‏ عدن ث عليه » أَخْرَ جه: بو دَاوْدَ » والترمذ ئ 


.)0571/١1( و«منتهئ الإرادات» لابن النجار‎ )٥۷/۳( «الإقناع» للحَجّاوي‎ )١( 

(۲) «الإنصاف» للمَرّداوي (9/15:). 

(۳( (المبدع» لبرهان الدين بن مفلح .)١51١/4(‏ 

(:) قال ابن أبي الفتح في «المطلع» (ص 7594): «معنئ الرّدْ في الفرائض: صرف المسألة عما 
هي عليه من الكمال إلى النقص » وهو عكس العَوْل ؛ فإن العَؤْل يُنقص السهامً » والرد يُكثرهاء 
قار O N‏ كان سدسوة وف ذلك 

(ه) أخرجه البخاري /١(‏ رقم: 507) ومسلم (۲/ رقم: 5 )١5١‏ من حديث عائشة. 

() أبو داود (۳/ رقم: ۲۸۹۸) والترمذي (۳/ رقم: .)51١5‏ 


۲۲۲ 


e‏ باب اللقيط کې 


J,‏ بن المئذر: ولا يَثْعث)200. 


ولانه لم بث بث عَلَيْهِ رق وَلا عَلَى آبائه» فَلَمْ يَنيْتْ يبت عَلَيْهِ » ولا كَالمَعْرُوفِ 


تسه 4 ولان إن كان ابن حَرَّيْن فاا وَلَاءَ عَلَيْهِ » وَإِنْ کان ابن عقن فلا يَكون 


ص 
ه 6 94 م 
4 معتم | 

٠. 
مھ ص‎ 
صر و ر‎ 


ر رت َه عو سس 5 2 
(وَبَنَجهُ) أنْ يكونّ وَارثة بَبْتَ المَال» (مَا لَمْ يَسْتَحِقَهُ) أي: الإرْتَ 

a‏ ا ر ور و وو 0 و 

ملتقط بنكاح أو نبوت نسب له وتخو ذلك فیکون إِرثه ل(ملتقطه) رة 


(وَدِبَةَ خَطئه) أي : اللقبط (فيه) أي: في ذمّتِهِ حى يُوسِرَء كسَائرِ 
الدذبون: وَإِنْ كَانَثْ جََابتُهُ مما تَحْمِلهُ الحاقلة » كأَرْشْهَا عَلّى بيت المَال؛ لان 
ميراثه ونفقته ني بيت المَال ٠‏ فَكَانَ عَفْلَهُ فيه كَعِصَابَتهِ » وَِنَْ كَانَتِ الجتاد 


ص 


ولا الاق حرسي و صر لوي E‏ 


اا قن كَانَتْ توجبٌ القصاص »› وهو بال e‏ اقتص مه مَعَ 
المُكَاقَأَة» وَإِنْ كَانَتْ مُوجبة لِلْمَالٍ وَلَهُ مَالَ ؛ اسْتُوفِيَ ما وج جَبَ بالجتاية مِنْ 


ER 58‏ وى .0 و أ > اع و .. [(؟) 
ماله ؛ ولا کان في ذْمَتِهِ حى يُوسِرَء كُسَائْرٍ الدَيُونِ] : 


(وىخىر الإِمَام في) قشل (عمد بده بَيْنَ أخذمًا) أي: الذية (3) بين 


بس 


(القصاص) تصّ عليه » أَيَهُمَا ب جَارَء إِذَا راه الإِمَامٌ أضلح ؛ لقَوله ا 


14 


.)076/19/( «الأوسط» لابن المنذر‎ )١( 

(؟) كذا فى «مطالب أولى النهى» للرحيبانى (65/5؟)» وهو الصواب» وفى (الأصل): «فلها 
ذكر أولا». 1 ا ١‏ 

(۳) (معونة أولي النهى» لابن النجار (۱۳۳/۷). 


Y۲ 


5 9 باب اللقيط‎ e 
او‎ 


«السُلْطَان وَل مَنْ لا وَل ل . وَمَتَى عَمَا عَلَ مَالٍ أو صَالَّحَ عَلَيْهِ كَانَ 


يف الكاله كحتائة البكط] الموسية رلكال: 
KERT DET‏ ال >“ 
(وَإِنْ فطع طرَفَهُ) أي: طرف اللقيط › وَهُوَ صَغِيدٌ أو مَجْنُونٌ » حا كول 


0 ص‎ o 
ت م روي‎ 


القع (عَمْدَاء انْعَظِرَ بُلوغة) آى: اللقيط » (وَرشده) ليقت أو يَعْفْوَ ؛ لأن 
ااه المَجني َل وهو حبكل حِيِئئِذٍ لا صلخ لِلاسْتِيفَاءِ » فَانتُظِرَتْ 

ER‏ ی أذ ب َصِيرَ أَهْلًا » ((إِلَا أن يَكُونَ) اللقيط (مقِيرَا 
لم ا العفو عَلَى ما) أئ: ۾ ِي الالء کون في العفو عليه حظا 


ت 
س 


فق عَلَبْهِ) من . 0 سَوَاءٌ كَانَ اللقيطً ET‏ 00 
و قاله في (شَرْح المتتهى»» وَصَحَّحَهُ في الإنصاف»9©. 


و3 


وَيأتي في «باب اسْتِيقَاء القصّاص): AR‏ الصغير العفو على مَالٍ 
بخلاف ولی المَجنون› وَجَرَّمَ به في «المُعْنِي»“ E‏ هتا» وهو 


/١١( وابن أبي شيبة (9/ رقم: /15151) وأحمد‎ )٠١ 417/7 أخرجه عبدالرزاق (5/ رقم:‎ )١( 
وابن ماجه (۳/ رقم: 18174) والترمذي (؟/‎ )7١17 رقم: ۲ ) وأبو داود (۳/ رقم:‎ 
من حديث عائشة. قال‎ )) ٤ رقم: 1۰۲( والنسائي في «السنن الكبرى» (۷/ رقم:‎ 
. ((صحيح)‎ (IA ° الألباني في «إرواء الغليل» / رقم:‎ 

(۲) (معونة أولي النهى» لابن النجار (/175/1). 

(۳) «الإنصاف» للمّزداوي (۳۱۳/۱۹). 

.)1١54/7( «غاية المنتهى» لمرعي الكزمي‎ )٤( 

(5) «المغني) لابن قدامة (//7ه”) . 

(5) «الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)"1١7/١5(‏ 


Y€ 


عم باب اللقيط 99 
9 2 ا 1 > )سمه أ 0 أ[ مده أ[ تر 
ظاهِرٌ ما قط به في «الهِدَايَةِ) وَ(المَذْمَّب) وَ«المَسْتَوْعِب» و(الخلاصة»› 


[/r1۰] . وَغْيْرِهِمْ‎ 


(َإِن اذى جَانٍ عَليو) - جنا موجه لْتِصَاصٍ أو الال - رقة» (أو) 


اذَعَى (تَاذِفهُ رق بعد بُلوغه» كَكَذَبَهُمَا) أي: الجَانِيَ وَالقَاذْفَ فيط بَالمٌ: 
(3َ)القَوْلُ (قَوْلهُ) لأنه نَهُ كوم بِحُريتِه» قبل قول ؛ لاه مُوَافِقٌ للظاهر» ليل 


راف اناوه ليه حَدٌَّ الخ في الأصَحّ . وَعَلَ هَذَاءِ للقيط طلَبٌ 


حَدَ القذْفيء وَاسْتِيِقَاءُ القصّاص مِنّ الجَانِى وَإِنْ كَانَ خحْدًا . 


وَعْلِمَ مما تَقَدَمَ: أن اللقيط دا صَدَّقَ فَاذْفَهُ أو الجَانِي عَلَْهِ عَلَى كَوْنه 
2 2 ص 3 ره 
ا ا 
(وَإنِ اذى أ جتبئ) أي : َير وَاجِدِ» (رِقَهُ) أي : اللقيط » (أو) ادع 


3 


[رف]”"ا هول ا نسب غَبْرْهُ) آي: غَيْرُ وَاجدوء (وَهُوَ بِيدِهِ) أي : لير 
رق ا المُدَعِي ؛ لدلالّة اليد عَلَى الملك» (بيمينه) قَالَ الحَارِئيٌ 
(وَمُقعَضَئا کلام المصتف في «المُعْنِي) و«الكَافِي) وَجُوبٌ يمِينه» وَهوَ 
00 - 0 َك دم تون یل كر لِك + 0 35 


.)۳۱۳/۱۹( «الإنصاف» للمَرّداوي‎ )١( 
هذا هو الصواب» وفى (الأصل): (رقه).‎ )۲( 
.)711//15( انظر: «الإنصاف» للمَرداوي‎ )۳( 


0 


(وَيَنْبْتُ تَسَبَهُ) أي : الط ع رقه) أي: مَعَ كوْنِه رَقيقا» قال في 

١الفرُوع):‏ : ولو ادع ا َسَبَهُ بت مَمَ بَقَاء ملك سيدو ولو مع بي 
مه وھ م ت > 2< o2‏ 

بِتَسَبِه» قال في «التَرْغيبِ) وَغَيْرِهِ: «إلا أن يكون مدعيه امْرَأة حرّة» فَيتْيتَ 


خر وَإِنْ کان رجلا [عَرِيًا]! فَروَايكَانِ»2©0» انکهی. 


١ 5 1‏ سرس ار e‏ وى هه ا ن 4 ر o‏ چ ت 

وَعْلِمَ مما َقدّمَ: أنه َوْلَمْ يكن پيد مُدّعِي رق لَمْ يُصَدَّقء وَأَنَ المُدَعِيَ 
لو كا ملتقطة لَمْ يُصَدَفُ أبْضاء قَالَ فى «الإنصَاف ١‏ ١ذَكَرَهُ‏ في «التَلخيص» 
وَغَيْرو) 9" اندم ١‏ 

(وإلا) يکن اللقيط ا الأجتبي المُدَعِي (َشَهِدَتْ له َة بيده) 
و و شرو اص ir‏ 8 ت ص 


بار قَالا : ھک كن یی ی أ له اليد (وَحَلف حلف أنه) 


5 


(مِلْكَه) حك لَهُ به؛ لِأَنَ اليد دَلِيلُ الملك» قبل قول في 


(أو سَهِدَتْ) له ا ية (بملك) بان شَهدًا: أنه ملکه » أو جار فی ملکه› 
de‏ ۵۶ 3 ع 2 0 مس 2 0 
ey‏ زق أز قله = حىمَ له بى إن لم كز سب اليك : 


كَمَا لو شهدا بملك دَارٍ أو 
(او) شَهِدَثْ لَه بي (آنّ آمتَهُ) أي: المُدّعِيء (وَلَدَنْهُ) أي ازا 

(في مذكد) أي: المُدّعي» (أو أنه ونه وَ[لَو]* َم كَذكْرِ) اليه (سَبَبَ 

. كذا في «الفروع»» وهو الصواب » وفي (الأصل): «عربيًا)‎ )١( 

(۲) «الفروع» لابن مفلح (8757/10 -/73717) . 


(۳) «الإنصاف» للمَرداوي .)۳۱۷/۱١(‏ 
62 من «غاية المنتهى ) لمرعي الكڙمي (١/؟؟م)‏ فقط. 


۲۲۳٢ 


الملك»› حَكِمَ لَهُ) أي المُدَّعى» (به) أي: اللقط ؛ لن العَالِبَ أت لا تلد 
في ملكه إلا ما مَلَكَهُ. 

قان سهدت البيّئة أنه ابْنُ ميد أو 3 مه مه وَلَدَتْ َم تقل في ولي و 
م يبت المِلكُ بلك ؛ جوا أن تله قل مکو لاء لا کون له مع كوه 


وَهَلْ بَكْفِي في اة - الشاهدَة أن أَمَتَهُ وَلَدَنْهُ في ملكه ‏ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ 
۶ 1 ت ر 5 و ص ا 
أو رجل وَاجدٌ؛ لأنَهُ مما لا يَطلِعٌ عَلَيْهِ الرّجَال عَالِيَاء وَبهِ جَرَّمَ في 
شتی از ا يكاين لین أ رَجل واه رَأَتَيْنِ » كما ذَكَرَهُ القَاضِي ؟ 
[۲۱۰/ب] وَجْهَانِء قال الحَارثئ عَنْ قول القاضي : ته ابه يَالمُلْمَبَ)(" . 
7 ا ل عاك و اه 0008 ریو م ے٥‏ ر د 
(وَإِنِ ادعاه) أيْ: رق اللقيط » (ملتقط › لم بقبّل) منه (إلا بِبَينَةٍ) تشهد 
9 مو 8 م رو ر رەو ہو هص و مو د اق د وع وير 
بملكه له | ان امته ولدته ملكه» فيحكم له به لو لم يكن ملتقطه 
(وَتّجِهُ هَذَا) أئ: [كَوْنْ]" دَعْوَئ المُلْمَقِطِ لا تفيل إلا تة › (بَعْدَ 
اغْترَافه) 5 اغْتَرَافٍ المُلتقط (أَنَهُ) أي : المُلتَمَطَ (لقيطء وَإِلا) بان ل 
e 2 2 f‏ 18 0 
يعرف باه (فلو ادعَاه) الجلتقط (انْتدَاء قَبْلَ) اغْترَافِه بأنه لقيط» فَهُوَ 


في دَعَوَاه 1 جْبِيٌ) فيا تَقَدَمَ وَهَذَا الاتجاة مهوم ما رحمه 


تَعَالَى . 


609 «المغني) لابن قدامة (//9/85). 
(۲) انظر: «الإنصاف» للمَرزداوي .)71١9/15(‏ 
(۳) زيادة بقتضيها السياق. 


خرص 


a 
0 
641١ 
CC 
کر‎ 
5 
0 
3 
\ 
Gs 
tL 
E 
»لطن‎ 7 
4 
wS 


ر أَا ملك رَيْدِء (لَمْ يُقَبَلُ) | إقرَارة 
وَلَوْ صد“ ريد أذ َم يعرف بالخ ل يك قد في «الثلي» 
وهو الصَّحِبحُ ؛ لاه بطل به حى الله تَعَالَى في الحرية المَحكوم + بهاء قَلَمْ 
يَصِحَّ » كَمَا لو أقرّ قبل لك بالخرئة» لأ الل الود لا يلع رق فيه 
ولا حَرَيتهَاء وَلَمْ يكَجَدَدْ لَه حال يَعْرِفُ به رق تَْسِهِ؛ لاه في يِلْكَ الحَالٍ 


ن 


5 


fo‏ م ير 1 س و 

مِمّنْ لا يغقلء وَلَمْ يَتَجَدَدْ لَه رق بَعْدَ الْتِقَاطهء فَكَانَ إِقْرَ ار يَاطلا)0" . 
(وَلَوْ لم يَتَقَدمْ إِفْرَارَهُ) أي: اللقيط › (تَصَرّف بِنَحْو بَبْع وَنكاح» أو 

اغِْرَافٍ بِحُرّيَق أو صَدَقَهُ مقر لَهُ) قلا بقل إِْرَارَهُ بالرّق بَعْدَهُء (فَإِنْ شَهِدَتْ 


ص 


نة برقه (حَكمَ كا تفن ا 6 لاه يان أنه َصَرَّفٌ بِعَبْر إِذْنِ سیده» 

. ر :إن نه كَافِدَء () کان (َدْ طق بإِسْلام 
)٠ E‏ قر به فيط بال (مُسْلِمٌ حُكْمًا تبَعا 
للاي تَمُزتدٌ) أئ: فَحْكْمُهُ حُكْمْ سَاؤر المُرْدينَ ؛ بشخاب كتا ِن تاب 


ص 
0 
لس و م 
فى 
أ 


لل في اشوین 


a. 0‏ ره اع 21 a‏ ر 
ما في الأولى» وَهى: ما ذا نطق بالإسلام هو يَعقله» ثم قال بعد 

و 1 د و م - 5 مر 1 000 0 صت مي 0 
E‏ يد ود إقرّاره 
ر 4 ا ا اسن و َه س ر ۶ 3 ا 
رما في الثَانِيَةِ » وَهِيَ: ما إِذَا كَانَ مَحكوما بِإِسْلَامِهِ معا لِلدَارِء ثم قَالَ 


.)۱۳۸/۷( من «معونة أولي النهن») لابن النجار‎ )١( 
.)۳۸۵/۸( «المخني» لابن قدامة‎ (۲( 


YA 


ا و 5906 1 کاو ۴ 1 و اذ 9 ۷ و 30 دلا 7 30 
٠‏ 8 وي 6 ت ¢ ےر ھ ع حت نه يقبل منه ص 5 ل 
2000 و a‏ وس وو ل ہت ەرو 
[دَليلَ ]00 الإسلام وجد ريا عن المَعَارِض » وت حكمة وَاسَتَفَدٌ ) بجر 


ضاي و 2 A‏ ىم > کو 7 20 E‏ 22 
وَقَوْلِهُ لا دلالة فيه أضلا ؛ لأنه لا يُعْرَف فی الحَالٍ مَنْ كان أبوم, ولا 
سے 39 و ا أ ره 
ما كان دنه › إنمَا تقول ذلك من تلقاء نفسه 


CE EO EO EE OE 


كرون" سراي مِنَّ المُقرّء (وَلَوْ) کان المقِدٌ الذي يكن کون 


منه (كافرًا ارا 02 دات ١‏ تفج ا مَعْرُوفٍ) E‏ 


CLL ODL NE 
ي: بِالمُقرٌ ؛ لان الإ رار التب مَصِلَحَةٌ ممخصة 5 للقيط ؛ لاتصَالٍ د شيو ولا‎ 
مَصَرّة عَلَى غَيْرِهِ فيه» َيل » كُمَا لَوْ َك ِمَالٍ لَه‎ 


وَهَذَا پلا خلافف في المَذْمَبِ فما إِذَا كان امقر رجلا [حرًا](" مُسْلِمًا 


يُمكن کونۀ مِنْه» ص عليه" » وعلى الصجيح فيمًا إِذَا کان المَقِرٌ كَافِرَاء 
رَهْوَ دَاخل في عُمُومِ ص الام نه إِقرَارٌ ب 5 بسب مَجُهول النَسَب » r.‏ 


ار 
oe‏ 


[1/1] في إِقَرَاره إِضْرَّارٌ ِغَيْرهِ ؛ اة 5 ١‏ في الدَيْنِ فَصَح 


إقرارہ کالم 

60 من «معونة ولي النهى) ا النجار (۱۳۹/۷( فقط. 
(۲) هذا هو الصواب» وفى (الأصل): «حر). 

(۳) «الإنصاف» للمَرداوي (7778/17). 


۹ 


96 باب اللقيط O‏ 


4 
مه ر ص 


ا 3 > 4 4 
وَعَلى الصحيح أيْضًا فيمَا إذا كان المقرٌ أنتّى ذات رَوّج 


ًّ 
ت 


مَعروف Î‏ دنا أ ل الأَبوَيْنِ » مت التَسَبُ بِدَعْوَامَا كا رده 
َه 2 و 00 ەر ار ب مص 
يُمْكِن أن عوسي لد الرّجَلٍ بل أكثر ؛ لانها تأتي به مِنْ َف 


سم يبيو د 


وَمِنْ وَطءِ شُبِهَة» وَيَلْحَقَهَا وَلَدْهَا مِنَ مِنَ الرتا دون الرَّجُلٍ » وَكَذَا إِذَا كان المقرٌ 


ص 


قال الحَارِئِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالّى: «اسْيِلْحَاقٌ العَبِدٍ كَاسْيَلْحَاق الجر في 
لَحَاق التَسَب اله الأَضْحَابُ)20©, انتَهّى قَالَ في «المُغْنِي): «وَإِنْ کان 
غي أ ھی كَالحُرَو إلا ت 6ق عتوانا عي تثيد لم يبل تراه 


0 هي 


8 ل بل التو فا بش و نه لحَقه سيه وَِنْ کان 


و 
اللقيط يناع ادن الحي وَالمَسَتَ ِي ذلك سواع معت ) فوج اسْبَوَاؤُهُمًا 


r‏ 1 م 2 و هه 1 ر ما ر 

5() يَلْحَقٌ (برَوْج) ا (مقرّة) لا نه جوز أن يَلحَقَهَ تسب ولد 
لَمْ ولد عَلَى فِرَاشِهِ وَلَّمْ بر به» وَكَذَلِكَ دا اذّعَى الرَّجُل تَسَبَهُ لم يلح 
ِرَوْجِتِهِ 

5 5 را عي 2 - 

ِن قبلّ: الرَّجُْلُ بُمْكِنُ أ ير 21 ين اهار انوي أو مِنْ أمَته 
أ ل 2 2 ا 7 o٠‏ ا ° 
بالقنا ا لا يحل و وها لِعَيْرِهِ. قلنًا: يمن 
أَنْ كلد ت 


(۱) انظر: «الإنصاف» للمَرداوي (71/15). 
(۲) «المغني) لابن قدامة .)۳۷١/۸(‏ 


5 


إن قبلَ: إِنَمَا قب[ الإِقْرَارٌ بالنّسَبِ مِنَّ الزّوْج؛ لِمَا فيه مِنَّ المَضْلَحَة 
فع العَارٍ عَنِ الصغير وَصياتنه عَن النّسْبَة إلى كَوْنِهِ وَلَدَ زِنَاء ولا َمْصْلٌ 
ذا بلاقو المَرْأَةَ» بل إِلْحَائَهُ ِا دُونَ رَوْجِهَا طرق العَارَ يو ويها . فل 
بل ما َعْوَاة؛ له بدي حا لا متازع له فيو ولا صر على اح منه؛ 


كدعوّئا ۾ المَال» وَهَذَا متَحَفَقٌ في دَعْوَئ المَراة. 


e CF‏ أ 


(ولا بَْبعُ) رَقِبقَا ادى تسبَهُ (في رِق) لات لا يلرم مِنْ تبعيّة السب 


الزن م ۵ 1 يق في (کفر) لِكَافِرٍ اذَعَى (ويتجة: وَكذا) 
0 : ول لیو المسألةٍ ما (لَو وَطِ مُسْلِم گاف) ب بشئهّة أو زتاء أو حدقا 


ييكاح وَالاخرٌ ب شه E‏ زنَاء أ بالعکس» اوی وَ(الحَقتة) القافة 
بالگافی) کک بل لتب » ولا ب في الدين. 
ل يا O n E‏ 


اا الأبوَيْنِ » وَهَُا قد تَقَنًا 
وَلِذَلِكَ لَمْ أرَ هذا الانّجَاهَ في صل تُسْكَةِ قَدِيمَةٍ» بل مَكُْوبًا عَلَى الهَوَامِشٍ 


\ 


)حب 


(إلا ن يُقيِم) مُدّعيه الكافر (بَيَئَةَ أنه أي : ا (ولد على فرّاشه) 
لقان این اا ؛ لوت أنه ولد انكو كنا لذ ويك لطا نهذ 
ميد ِاسْيِمْرَار أَبَوَيْهِ على الحَياة وَالكَفْرِء فَلَوْ مَاتَ أَحَدّهُمَا أَوْ أَسْلَمَ لُک 
)١(‏ أي: بالمسألة الأولئ . 


5١ 


ر باب اللقيط کو 


كه 


ا 1 E‏ ر و ا ا 
بإشلام الطفل » وَلأن الدَغْوّئ في النّسَب [١٠٠/ب]‏ إِنْمًا قبلث لِعَدَمِ الضرّرٍ 


72 و ٠ : E‏ ا 7 ا 2 2 2 م 2 الآ ة 
وَالكفر بخلافه » فإن فيه ضرّرا عظيما ؛ لانه سَبَب الخزي في الدنيًا وَا جره » 
28 
20 مي 2 ت 0ے 
9 3 لل ر e‏ لو ج لو 7 ك0 e‏ ر و م 


\ 


(وَإِن ادَعَاهُ) مى أَنَّ اللقيط ابه (جَمْع) أي: اتان أكتر مع 
ا aol‏ 3 اسم 4 .مه سس , 
(قدّمَ ذو) آي: رب (بَينَةِ) تَشْهَدٌ لَه ؛ لأن البيّتة عَلامة وَاضِحَةٌ عَلَى إظهار 
Ea‏ ؤا فيهَا) أي : اليتق بان أَقَاءَ كل مِنْهُمْ بيت 


ك أ 0 


َه 05 كن د 0 ٥ a‏ م 0 207 4 
E‏ > (أو) 7 لا ار ا 


كن لاجد مهم َيه يدعْوَاُ (عرض) اللقيط (مع) كل (مدّع) مؤجود 


6 م (أكَارِبهِ) أي : ارب [مُدعي] السب كاه وجده وَأَخِيه وَايْنه 
ابن ابْنه (إنْ) كان قَدْ (مَاتَ على القَاقةِ) . 


1 


قال في «المغني): (وَقِيلٌ : كير م کون هذا في بني مدلج)» 00 
مجر - بجيم وَزَايبْنِ - المذلجي الَذِي ا سام E‏ طا 
رَءَواسَهما و بدت قَدَامُهُمَا: ل ١ن‏ هله الاأَقدَام من ¿ عض 


وَكَانَ إِيَاس بْنْ مُعَا معَاوية المُرَنِئ(" قائِفاء . N‏ 


. وهو الصواب» وفي (الأصل): (مدع)‎ »)١57/1( كذا في «معونة أولي النهى» لابن النجار‎ )١( 
. من حديث عائشة‎ )١404 رقم:‎ /١( ومسلم‎ )1۷۷١ أخرجه البخاري (۸/ رقم:‎ )۲( 
هو: إياس بن معاوية بن قرة بن إياس » أبو واثلة المزني» قاضي البصرة» يروي عن أبيه-‎ )( 


۲ 


5 باب اللقيط هي 


وَكَذّلِكَ ج > أذ 
و يل في نتهىا . 


(كَإنْ ألْحَمَنْه 5 بِوَاحِدٍ أو انْتْنِ) مِنَّ المُدَعِييْنِ لَه أو أككَرَ (لَحِقّ) 


هه 


َسَبْهُ بِمَنْ أَلْحَقَوهُ به مِنْ وَاحِدٍ أو أَككر. ما کون البيّئة هتا دا قَامَتْ لكر 


1 


ما بِقِسمَة بَيْنَ المكدَا عِيَيْن » وَلا 


1 
5 
و 


َالِ سقط » فلن اْيِعْمَالََّا في الْمَالٍ 


0 


ا | القسمَة ها هتاء وَإِمّا بالإقرّاع » وَالقرْعَة لا يبت بها التَسَبٌ . 


لِحَديث عَرْوَة عَنْ عَائْسَةَ قالت: 5-5 ل ول الل كليل دات 2 
e E‏ ا 0 3 ر 
ا 1 أ 
رای اس وع | وَعَلَيْهِمَا قَطيمة َطِيمَةٌ قد عَطيا E‏ ث اناما َقَالَ: 


و 
4 0 


رفي لظ : «(دخل قائ وَالئِءُ 5 شَاهِدٌء و 
حَارِئَة مُضطَجعَان » فَمَالَ: إِنَّ هَذِهِ الاأَقدَام بعْضها مِنْ بَعْض . هسر بذك التي 


ع 
ص 


ل رأغجية راخ تبدلك عَايْسَةَ وي )0 . 


سے 


او الت وتان جر ف ا ا ارق ا وري 
كان يضرب به المثل في الذكاء والدهاء والسؤدد والعقل » توفي سنة اثنتين وعشرين ومئة 
بواسط . راجع ترجمته في: «تهذيب الكمال» للمزي (۳/ رقم: ) و( سير أعلام النبلاء) 
للذهبي (ه/هه١).‏ 

.)۳۷١/۸( «المغني) لابن قدامة‎ )١( 

(۲) كذا في «(صحيحي» البخاري ومسلم » وهو الصواب » وفي (الأصل): «تر) . 

(۳) أخرجه البخاري (۸/ رقم: * (VV‏ ومسلم /١(‏ رقم: .)١48‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم /١(‏ رقم: )٠٤٥۹‏ من حديث عائشة. 


EA 


52 باب اللقيط a‏ 


ریه ال عُمَر وَأَبُو موس وَابْنُ عباس" واس وَقَضَى به عُمَرُ 
بِحَضْرَةٍ الصحَابة به رضي الله تَعَالَى عَنْهُم » فَكَانَ إِجْمَاعا . 

(مَيرتُْ) للقي 59 منهمًا) أي : الا ين اللدَيْن أَلْحَمَيْهُ القَافَهُ 
بهماء (إرْثْ وَلَدِ) َلَوْ لَمْ يلما غير وَرِثَ جميع الها (وَيَرِنَانهِ) جَمِيعا 


(إرْتَ أب) وَاجد. 


١ 


5-0 جه) تَفْرِيعٌ مما تَقَدَمَ: لل ا ف أحَد مَنْ ألْحَقَتِ 
الفا الوَلّدَ به» (بِنْتَ) لمعي بسب اللقيط (الآحَر د ع 


جر 


r 
0 


م اثتان» (قِيلَ فيه) أ E‏ الشخص الي تَرَوَجَّ: («قد تَوَوْجَ أختَ 
ابنه) CC‏ د أي في النَسَبٍ ؛ لِيَخْرْجَ ا انه من کد انع 


م اك i‏ 


قا = «تنبية: إا أَلْحَمَْهُ الفاق بان ين » وَكَانَ لکل مِنْ عَذَيْن 


الان نت وقبط أ جار لواد جي ي نها ان جع ين بتي ين 


المّخْصَيْنِ وَأ لبط أن كلا 2 يه اج ِي الَخْرَيين » نابا بها يقال 


أ 
و 


0 م م د و رس 00 2 م مه 
شَخْص َرَو م شخْص وَأَحْمَيْ معا وَأقِر التكاح مَعَ إِسلام الجَمِيع . وَفي 


ذلك قلت مُلْعْرًا: 


(1) أخرجه مالك في «الموطط) /٤(‏ رقم: ۲۷۳۸) والبيهقي (۲۱/ رقم: .)۲٠۳۰٠‏ 

(۲) أخرجه عبدالرزاق (۷/ رقم: )۱۳٤۷۹‏ والبيهقي (۲۱/ رقم: ۲۱۳۱۳). 

(۳) أخرجه عبدالرزاق (۷/ رقم: ه118) وابن المنذر في «الأوسط» (۷/ رقم: 55185). 

)٤(‏ أخرجه الشافعي (۲/ رقم: )١514‏ و شيبة (9/ رقم: ۱۷۷۸۳) وابن المنذر في 
«الأوسط) (۷/ رقم: 5770) والبيهقي (۲۱/ رقم: ۲۱۳۱۰). 


Y٤ 


بع باب اللقيط 99 

م دس 2 ا “لد 2 -ه 0 0 
ا قيا حَرَّئ الْتَصَائِلَ طرًا وَكسَامَئى على الأثام بعلمة 
0 2 0 7 3 2 0 0 / و 
فنا فى شخص َرَو أختيث | ن لشخص مَعَ البتاء مُه 


ر م و و يي صر ار ره 5 5 اه ° 
وَأجازوا عقوده دون ربب [أو ملام في الشزع أَرْسَدَ لِمَهْمِه]!"'" 


ص 
ث2 ١‏ 


6 1 


(وَإنْ وصی رو بالبتاء لِلْمَمْعُولٍ < (له) 4 ي: المُلْحَقٍ امم ايل 
ا تين فار > (قبلا) الوَصِيّةَ له ؛ ؛ لھا ميل أب وَاحِدِء وَكَذَا و شري 


ل ن ماله رخو أذ يح ل وغ ١‏ بد مِنْ قَبُولِهِمَا ذَلِكَ لهُ. 


وت 


له 


فلا يل 
١ 2‏ 7 ا ع 2 2 0 7 ° 
(وإن خَلفَ) مُلحَقٌ باثتيْن (أَحَدَهمَاء فَلَهُ) أي: المُخَلف مِنْهُمًا (إزثْ 
1 2 ر ci‏ ك ۳ 7 َع 4 ع 04 
أب کاملٍ» و ا e‏ ما أن الجدة 
رع وم ت له 
إِذَا انْمَرَحَتْ عدت ما اح اجات » وا وَحْدَمَا تأخذ مَا للرّوْجَات. 


ر ع عاك 
م أم | 


و 
) وَعاصب (نصف سدس › 


(وَلِْمَيْ أ أَبَوَنهِ ) إِذا مات ls‏ 


و 


عن 


وَلْهَا) أي : ولام امه (نضفة) أي : صف السَّدُسِء كَمَا لو اجتمَعَت مَعْ 


0 و 


ب وَاحِدِ» (وَكَذَا) الحكم (لَوْ أَلْحَمَبْهُ) القَافَةُ (بأككرٌ) مِنّ 00 ل 
بهم وَإنْ كَْرُوا ؛ لان المعتى ِي ا ْح بائتين جو فبا اة لي 


اس عله إا جا أَنْ بُكَلَفَ مِنَ اين el E‏ 


. من «حاشية منتهى الإرادات) فقط‎ )١( 
.):55- ۳ ( «حاشية منتهى الإرادات» للخلوتى‎ )۲( 
هذا هو الصواب» وفى (الأصل): «بسبه».‎ )*( 


Y0 


(وَنْ لَمْ ٿو تُوجَدْ قاف وقد ادعَاه اثتان فَأككر > صاع تَسَبْهُ » فَإِنْ وَحَدَّتْ 
12١‏ ) كَانَتْ ١‏ يَعيدَة) هبوا ا راو هنة) القانة عت اذعياة E‏ 


(أو أَشْكَلَ) أَمْرْهُ على القَائََ كَلَمْ يَظْهَرُ لَهُمْ فيه سىئ (أو اختلق) فيه 
(قائقَان) َالْحَقَه أَحَدُهُمَا بوَاحِدٍ وَالآحَرْ ار : (أو) اختلف قَائْمَانٍ e‏ 
ولاك )ون E‏ قال :العا ونه E‏ لو :303 د شو ابن 

[عَمْرو]» (ضَاعَ تَسَبةُ) في مَذِهِ الصُوَرٍ كُلَهَاء لاله لا ليل وَل مرَجْحَ 


رف. رە رك ETE‏ و ےر وو سر“ 7 ٍ ره وو ۶ 0 
عض من يَدعِيه ) اشبه مَن لم يدع نسبه. فعلئ هذاء لا رجح أحَدهم بذكر 
کے 


وَِنِ ادْعَاه امْرَأَتَانِ فَهُمَا ‏ في إتجاته بالبية أو كَوْنِهِ يَرَى القَاقَةَ مَعَ عَدَمِهَا - 
ا 31 011 و رو ب )مھ ا 0 سے ف 
كَالرَّجِليْنِء قال الإِمَامُ أَحْمّد رَحِمَهُ الله تعالى في روَاية بكر بْن مُحَمَّدِا"', 


في يَهُودِيةِ وَمْسْلِمَةٍ وَلَدَنَاء فَادّعْتٍ اليَهُودِيَةُ وَلَدَ المُسْلِمَةِ فتوقف› فقيل : 
ق العَافهَ ؟ E O‏ 1 ولان الشبه د يُوجَد يها وَبَيْنَ ابْنهًا 
كَوُجُودهِ بين الرّجُلِ وَائنِِ بل أَكَكر ؛ لِاخْتِصَاصِهًا بِحَمْلِه 58 راکاد 
للد ا والأعة في اللا كما لاغ في الرّجَال . 


إن ألْحمَيُْ الاه التي نه لخن يوق بطل قَوْلَ القَاقَة ؛ لاتا تَعْلَمُ 
)١(‏ كذافي «(شرح منتهئ الإرادات» للبُهُوتي (5 /75") ؛ وهو الصواب » وفي (الأصل): (عمر) . 
(۲) هو: بكر بن محمد أبو أحمد» النسائي الأصل » البغدادي المنشأء كان أحمد يقدمه ويكرمه› 
وله عن أحمد مسائل كثيرة سمعها منه. راجع ترجمته في: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى 
(۱/ رقم: ٠‏ 1). 
(۳) «المغني» لابن قدامة (//9/1). 


56 


6 8 باب اللقيط وو 


rL 36 عو‎ 


خطأه يقتا » وَإِن ا رل وا رأة تَسَبَ اللقيط فلا تتافي بَيْنَهُمَا؛ لا 
تكن أن کون مِنْهُمًا ينكاح أو وَطء شبْهة» فيلْحَق بهمَا جَميعًا» ر 
ابتهمًا بمجَرَّدِ دَعْوَ اهما . ۰ 

(وَيُوْحَذٌ )ۇل قاين (افتین حَالمَهُما) ايف ١ثَالِتٌ)‏ تئ“ 
(«كَببْطَارَبْن) خَالمَهُمَا بَيْطَارٌ بعيْب» (5) ك(طبِيبيْن) حَالفهُمَا طبِيبٌ (في 
عیْب)) ۲ /ب] اله في «المُتخّب». 


دمو 0 ر 


وَيَْيْتُ السب » (وَلو رَجَعَ Sd OTE‏ فة به لم 
يُقبَلُ) مه الرجوع؛ ا لم بقل رجوعه عَنْهُ » (وَمَع 
kl‏ بواحد من اث و لتسبه (َرَجَعَ ا ا 


ب 
و1 ر 


بالآخر) لآن جوع أَحَدِجِمَا لا يرم نه أن بضع كي e‏ 
(تيعني قايف قاج في إلكاق الي ؛ (وَهُوَ كَحَاكِمٍ » كفي تيكفي مرد 
حَبرِِ) آنه بنذ ما د ُو يلاف الاد وإ أل باد َه ْح باكر 
0 
لحه يدا ]© تع عاد ماله كر وَإِنْ اقام 
: 5 ال ( 
كو ل 3 4 2 وير 
آخر بس 3 وا ى 3 ب لا 17 ل 
جود الأضل گام م الما 


.)٠٠١١/۲( «المحرر» للمجد بن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: «الإنصاف» للمّرزداوي (769/15). 

(۳) كذا في «شرح منتهئ الإرادات» للبّهُوتي (777/4)» وهو الأليق بالسياق» وفي (الأصل): 
«لواحد) . 


۷ 


06 باب اللقيط وو 


(وَشْرِطَ كَوْنه) أي : القَائِْ ؛ (دكر1) لان اليا َه حكم مُسْتنَد مستتدها النظر 


َالاسْتدْكالُ» فَاغْيِرَتثْ فيه الذَّكُورَةُ كَالمَصَاءِ. (عَدْلَا) لان الاس لا ثبل 
بره ٠‏ وَعُلِمَ مِنْهُ: يراط إِسْلَامه ء بالأؤلى . (12) لاه نه كَحَاكِمٍ ؛ (خلافا لهُ) 
أَئ : «لاإقتاع» بقوله: ((ولا ده رط حرنته170' » اتی . 


قال في (الإنْصَاف): «عَدم اشتراط الحرَيّة هو المَذْهَبُ)0" » لَكِنَهُ قَدَمَ 


مر حم 0 


في «التنقيح» أن القَائِفٌ كَحَاكِمِ"" , َإِذْن تشرط حَرَيَتةُ» وَجَرَمَ بذَلِكَ 
القَاضِي وَصَاحِبُ E e‏ والشارخ؛ 
(التَرْغِيتِ) عن الأَضْحَاب”" '» قال e‏ الأصولة»: إن كاك ؛ 
وَعَلَيْه أ الأضحَاب» ب ل رده في «الرّعَايَة يق الكثرى)(4) 
رَ«الحَاوي لصّخِير0 '"2» قَالَ في «المُغْنِي): لان قول حك » وَالحكم تعتبرٌ 
له ذه الشرٌوط»» انتهی . وَقَذْ جَرّمَ به في «المنتهّى)'. 


.)۱/۳( «الإقناع) للحَجّاوي‎ )١( 

(۲) «الإنصاف» للمّرداوي .)"065/1١7(‏ 

(۳) «التنقيح المشبع» للمزداوي (ص 4 .)"١‏ 

(:) انظر: «الإنصاف» للمّزداوي (7605/1). 

(5) «المغني) لابن قدامة (//1/0”). 

() الذي في «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (+١/لاهم):‏ الوفي اعتبار حريته وجهان»» ولم يجزم 
بشيء . 

(۷) انظر: «الفروع» لابن مفلح (9/؟م؟). 

(۸) «القواعد» لابن اللحام .)١١71/7(‏ 

(9) «الرعاية الكبرئ» لابن حَمُدان (؟/ل 87١/ب).‏ 

( انظر: «الإنصاف» للمَرّداوي (35/هه). 

.)۳۷١/۸( «المغنى» لابن قدامة‎ )۱١( 

60 «منتهئن الإرادات) لابن النجار .)6517/١(‏ 


5 


ماس 7 ده أ و 2 8 1 

(مُجَرَبا في الإصَابة) لَه آَم ير فا ُد مِنَ الم عله له وَدَلِكَ 
لا يُغَرَف بِعَبْر لتَجْرِبَة له فيه تال القاضي في كَبْفِيّةَ التَجْرِبَة ا 
U‏ اراق ده لاه ا 
اللقيط مَعْ عشْرَةٍ من الر جال غَيْرٍ مَنْ يَدَعِيهِ» وَيُرَى إِيَاهُمْء ِن أ بواج 
ل ل IG‏ 
م قوله ؛ لانا نين خطاه» ون لم يلح ا 
ا 00 4 رەو 
عِشْرِينَ فِيهم مدعيد) ب e‏ واو اضر أن بر كئ 3 0 


٠ 
ر‎ - 


ا ا ا مهم ريه وس سلس 0 5 

قال في «المغني): «وَهَذِهِ التجربة عند عَرْضِهِ على القائف للا حياط 
في مَعْرِفَة إِصَابتِهِ» ون لم يُجَرَبْهُ في الال أن يكرن مَشْهُورَا بالإصابة 
وَصِحَةَ المعْرفَةَ في مَرّاتٍ كَثِيرَة» جَارَ)!"". 


(وَكَذَا) أَي: وَكَاللَقِيطٍ (إِنْ وَطى الْنَانِ امْراة) لا رذج لها (شْيهَةٍ) في 
طَهْرٍء (أَوْ) وط الْنَانِ (أَمَتهُمَا) المُمْتركَة يتما (في طفْرِء أَوْ) وَطِىَ 
جت بش وة لاخر ( أو س لاحن ود 4> e‏ (وَأَتَتْ 
لو يُمْكِنٌ كَوْنْهُ مِنْهُمَا) أئ: مِنّ الوَاطتين الأجْتية بء أو الوَاطِئَين 
ا الرَوْج َالأَجْتَبي ]/٠۴[ ٠‏ وال جره 2 ا القَافَة. 
قَالَ في «المحَرّر): e‏ 
الافْتِرَاششٌ» ذَكْرَهُ القَاضِي رط أ الطاب في وَطء الرَّوْجَة أن 


)١(‏ كذا فى «المغنى»)» وهو الصواب» وفى (الأصل): (فيه». 
(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة .)۳۷١/۸(‏ 


584 


ع باب اللقيط يي 


يدعي الزَّوْحُ أنه مِنَ الشْبهَة فَعَلَى قَوْلِهِ: إن اذّعَاهُ لتفسه احْمصٌ به؛ لق 


إل 
صر 


وَبِقَوْلٍ ا الخَطاب جَرَّم و في (المقنع» » وَعِبَارَتَهُ: «وَكَذَلِكَ الحكم | إن 
وَطِحَ اثَانِ امْرَأَةَ بشْبْهَةٍ 1 جَارِيَة مَسْتَرَ © ا قن طور وار E‏ 
7 هه 


وجه رَجْلٍ أذ آم لدو هة وََنتْ وَل يمكِنٌ آذ کون ينة» مَادَعَى الزَّْجُ 
الا ري لقان )!7ه امهو وما ندم فن الج لاهو 
ل ۾ عَلَيْهِ في المَثْن . 


وذ که عَلَى ذَلِكَ يقوله: (وَلَو لم دع َج أنه مِنْ اطي وَلَا تَا 


ع 0 رس سا 


مَوْجُودَة يُرْجَمْ إليهّاء (أَو اشكر ) على القَاقَةَ نه E)‏ 
الرّوْجَ ورالد (خلاقا 6 أَئ : اليك در (وَإِنْ وطح اثتان امْرَأَة 
E‏ أو جار يه م مسر که 2 نها في طهر واجد» أ بط کک رجل أ 


2 ک 
ار 


وَلَدِهِ وَأَنَتْ ب وَل يكن أنْ يکود ممه قَادَعَى الرَّوْجُ أت مِنَ الوَاطئء 


-_ه 


القَافَةَ مَعَهُمَاء 57 E‏ أحدهمًا)7" » انتھی 


ا 


قال شَارِحَة: «وَجَحَدَهُ الآحَرٌُ وَقَدْ تبت الفرَاش » دَكره القَاضِي وَغَيْرُه : 
وَهْوَ المَذْمَبُ» قَالَهُ الحَارِئِيُ » فَقَوْلَ المُصَتّب: «قَاذَعَئ الرَّوْجُ أنَهُ مِنَ الوَاطِ) 
82 لبي الاب ب و امف وَ١المَسْتَوْعِبٍِ)/4)‏ فيه نَظر؛ إذ لا بُلائِم آخر 
)١(‏ «المحرر» للمجد بن تيمية .)٠١7/5(‏ 
69 «(المقنع» لابن قدامة (ص ۲۳۷). 


(۳) «الإقناع» للحَجّاوي (11/9). 
)٤(‏ بعدها في (الأصل) زيادة: «و»» وليست في «كشاف القناع» » والصواب حذفها. 


50 


9 8 باب اللقيط وو 


ا ت ا ل 5 وس م 5 3 0 و0 
كلامه» لكنه تبعَ صَاحِبَ «الإِنْصَاف»)» وَعِبَارَة «المئلع» أَيْضا مُوهه 


7 5 
> وَعلىا 


قول أبى الخَطاب ومتابعيه: إن ادعاه الرُوْح وده اختص به؛ لقو جَانِبهِ 


٠‏ هو 
ه- س مھ سر هه 


ذَكَرَهُ فى (المَحَرَّر) . 


: 


ص 2 


ر لم 


وق لي ان وام ل ان 57 کے اس ^۶ م ٍ 

وَكَذَا لو تَرَوّجَهَا كل مِنْهُمَا تَرُويجَا فاسداء أو کان أَحَدَهُمَا صَحيحا 
وَالآحَرُ فَاسِداء أو بيعت أَمَنْهُ قَوَطِنَّهَا المُمْكَرِي قَبْلَ الاسْتيرَاءِ » وَلَيْسَ لِرَوْج 
o‏ 52 و 0 1 7 
لحن به اللعان لتفيه) ». انتهى بحروفه . 

(وَيَنَجهُ: و) إِنْ حَصَلَ الود (بزتًا » مَلِرَوْج وَسَيّدِ) إِنْكَارُهُ وَدَعْوَاه تقل 
ألو كارت رنعقة اله 01 وي فضت EEL‏ 
بو الحَارث رجمه الله تعالئى ٠‏ فيمّن غصب امْرَأةَ رجل فولدت عنده» ثم 
O)‏ اق اه O Dl‏ ل و م لاه 
رَجَعت إلى زوجها: (كيئف يكون الود للفراش في مثْل هَذَا ؟ إِتمَا يَكون له 
إا ادعَاه» وَهَذَا لا يَدَعِيهِ فلا يَلرّمُةُ)0"» انتهى . 

سو سكه کار ار ووم ےم ر عو ا 0 
٠‏ 2 2 ا 0 3 0 ر ١ ٥‏ اس رصي 65 و 
(في أمَتِهِمَا) المُشْتَرَكَة مَعَ عَدَمِ دَعْوَئ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فيه» (ولا قَاقَةَ) تلحقه» 


۶ 


ى 
ت و 


2 ےم رو ر o‏ رر م ر أ[ ص ه و أ ي 
أو وجِدَت القَاقَة (وَأَشْكَلَ) الأمْدُ عَلَيْهَاء فَإِنَهُ (يَلحَقهُمَا) الوَلَد ؛ لأن كلا 


1 


منهمًا لو انْمَرَدَ با : لملك کان صاحتٌ فراش » فَهُما سواع. 


.)٥٥١١/۹( «كشاف القناع» للبُهوتي‎ )١( 

(۲) هو: أحمد بن محمد» أبو الحارث الصائغ » من أصحاب أحمد بن حنبل » كان الإمام يأنس 
به ويقدمه ويكرمه» وكان له عنده موضع جليل » وروی عن الإمام مسائل كثيرة ا 
عشر جزءا» وجوّد الرواية عنه» لم تؤرخ وفاته. راجع ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب 
(5/ رقم: 787) و«طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى /١(‏ رقم: 09). 

(۳) «الفروع» لابن مفلح (70/9). 


50١ 


هسه ع حت 07 سر ار 7 کے ر وە3 0ع o2‏ 2 4 
) أمَةٌ (بِمَوْتِهِمَا) لِأنَهَا آم وَلَدِ لَهُمَاء وَيُْتَق مِنْهَا بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا 
6 - م هوم سس سه 0 4 ص له - 
قَدْرَ تصيبه» (و زو ألحِىّ به) الوَلَد بإلحاق القَافَة له وهو يَجحَده 


0 و 9 ا 2 َه ووس س5 2 صر 
(اللْعَانُ لِتَفيه) لن رط صِحَةَ اللَعَانِ أَنْ کون مَعَهُ قَذْفٌ ؛ لِمَوْلِهِ تَعالَى : 


ودن مون رجه [النور: +] » وَهَذَا لَيْسَ بِقَاذْفِء فلا يَصِح اللعَان ؛ لِعَدَم 


| 


Tz ©‏ ره 
(لو ولدت [7/ب] امرّاة ذَكَرَا و( وللت (أخْرَئى أنكى » واختاقتا) بان 


ادَعَتْ كَل وَاحِدَةٍ مِنّْهُمَا أن الذَكَرَ وَلَدُهَا دُونَ الأتتى» (عُرض) الوَلَدَانٍ مَعَ 
مهما (عَلَى) ال( (كَاكةِ) فيلح كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بمَنْ ألْحَمَْهُ به الاه كما َو 


لَمْ يكن لها وَل آحَرُ (كَرَجْليْنِ لَكِنْ لا يُلْحَقٌّ) الوَلَد إ ِذَا ادعاه امْرَأَتَانِ ((بأككرَ 


(فَإِن لحقَُ) القَائِفٌ (بأمِينِ » سَقَطَ د َوْلهُ) لظهور کبه» (قإن لم نوجد 
ا : ا 0 
َائِفٌ) لا قَرِيبٌ وَلا بَعِيدٌ» (اْبِرَ باللين) وَدَلِكَ بان بُعْرض ََنْهُمَا عَلَى أَهْلٍ 
لمث اي اه 0 ِ 0 
0 (ق)إن (لَبْنَ الذكر يُحَالِف لبن الأنتى في طبه وَرْنَتهِ؛ 


_- 
عو وس ل ) فی 


فلبنه أثقل من لبنها) فَيُْتَبرَانِ بطباعهمَا وَوَرْنِهمَاء وَمَا يَحْتَلِمَانِ به عند آهل 


¢ 


ت 


.)۳۷١/۸( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 


YoY 


عم باب اللقيط کې 


المَعْرِفَة» فَمَنْ كان لَبَنْهَا لن الابن فَهُوَ وَلْدَمَاء وَالبنْتُ للأخرى . 

2 سبرب اشر بز رس ا ر 0 مه ۶ 4 و E‏ 

وَإِنْ تَتَارَّعَا أَحَدَ الوَلَدَيْن» وَهمَا جَمِيعا ذَكَرَانِ أو أنتيان » عرضوا على 
م ر ر ت م واع رت 6 عر 
القَاقَةَ كُمَا تَقَدْمَ وَإِنِ ادعى اثتان مَوْلوداء فَقَالَ أحدهما: هوّ ابْنِىء وَقَالَ 
کو ر را و6 ل رهد E‏ ا ضيف 5ه ل 
E‏ دكرا فلمدعيه» سَوَاءٌ كان هتاك بية أو لا ؛ 
و I‏ وو 7 E‏ صو ره وض 0 و 
EE‏ يَسْتَحِقٌ سوّئ ما اذَعَاهُ» وَإِنْ کان خنکی مشكلا عرض 


مَعَهُمَا علَى الَا ؛ لاه ليْسَ مَوْلَ أحَدِهما أَولّى مِنَ الآحر. 


م6 


قد د eT‏ الأول ر ليه إن شَاءَ الله تعَالى «كتات الوّقففب) . حرّرَ فى عشرينَ 
ن 0 2 
ک2 م سد همه o‏ ان د 2 im‏ ب ص 


ل بكري ۾ الجراعِيَ > عفی عَنْهُ وَعَمَنْ 
قو ر اما الوسر اقل عرق اوقا وس د سو بع الور ل لا در 
€ عليه و ل لاه العفو وَالمَغْفِرَةً» إل لا خي 


» ۲ شعبَان سَنَةَ ۱۱۹۹ . 


سے 


هلام 6365 


YoY 


(كِتابٌ) 


ا ٠‏ 5 ور اس 
محدوفب ) او مبتدا خبر 


«٠ 


]أ/5١ه[‎ 


ا | 
> 


مبتل 


عر ر ہ٥‏ ٣و‏ سمه AS‏ در ل 
وهو مصدر. قف الإنسّان الشئء2» إذا حبسّه» و 


ص 


ر ل 9 ا ٠ 0 7 ٥‏ ابي ر ت او کے 

وَهوَ يما اختص به المَسْلِمُونَء قال الشافعئ رَحِمَهَ الله تَعال: «لم 
مك 6 0 0و كمه ا 7 2 7 o‏ 
يحب أهل الجَاهِليّة » وَإِنْمًا حبس أهل الإسلام). 


ا ر م ر23 7 4 َه 7 ٠‏ ر ا ر ر 3 ل ° ور 
وهو مِنَ القرّب المَندوب إِليْهَاء وَالآَصَل فيه مَا رَوَئ عبداله بن عمَرٌ 


- أ ىم َ< 2 2 ۶ 2 
ره مك وى سس 2 پا بردلا 0 3 ؟ سه 3 أ ص o‏ 9 ر 0 
اهر فيهقاء فَمَالَ: یا رَسُولَ اللو إن أَصَبْتُ مالا بِكَيْيرَ لَمْ أصِبْ مالا قط 
ال ر 0 2٥‏ ر ع e‏ کے َي واس 1 م سام سس ف -ه 
انف عندي منه ) فما تأمرنى فيه؟ قال إن شت حيست اصلها وتصدفت 
أ ا عو 7 ET‏ رمو و ےو 0 چ e‏ ر 2 ر 3ر + 
بها أنه لا باع أصلهًا ولا توهب ولا تورث . قال: فتصدق بها عمّر في 


a‏ ا 1 م مه بل )ه٥‏ ى ب 6 * ب برس سلس 
لفقرَ اء وفي القربى والرقاب وفي سبيل اللو وَابنٍ السبيل والضيْف ع لا جتاح 
0 ر 6 سوسس 10 و 6س ر ° ١ ۶ ٠‏ دس 2 6 مر له 
على مَن وَلِيَهَا ان ياكل منها بالممعروف» أو يطعم صديقا غير متَمَول فيه) › 

5 4 و ء۶ 
)١(‏ كتب أمامها فى حاشية (الاصل): «و«الوقف) مبتدأ» و«تحبيس) وما تعلق به خبره). 
6 «الأم) للشافعى .)1١1/0(‏ 


500 


ا o‏ ر هد کہ ےا 
وَفى لفظ: «غَيْرَ متأثل) » متمق عليه 


وړ ت 
د أنه قال : «إِذَا مَاتَ ابْنْ دم انقطعَ عَمَلهُ إلا مِنْ 
جَارية » أو عِلم ينتفع م بد من بَعْدَهُ أو وَلَدٍ صَالِحَ يَدْعُو 20 


۶ 


حَسَنٌ صحیخ) 0 . 


ره مير 


بَعْدَهُمْ عَلَى القَوْلٍ بِصِحَةٍ 


\ 


: هْلٍ [العلم] من وَمَنْ 


الْوَقفِ»ء قَالَ ابر رَضِيَ اذا ليدم «لَمْ يكن أَحَدّ مِنْ أَضْحَاب التي 
كه ذو مَقْدرَةٍ إلا وَقَقَ)00. 


الا ادى ُو کر ليه بدَارِهِ عَلَى وَلَدِهِ» وَعْمَرُ وه برَبْعِه 


عند الْمَرْوَة على وَلَّدهِ» وَعْثْمَانَ يض وله بِرُومَة ‏ بر في المَدِيئة -» وَتَصَدَقَ 
علي رضي 1 الله تَعَالَى عَنْهُ بأَرْضه بينم » وَتَصَدَّقٌ الزِيَيْرُ بِدَارِهِ مَك وَدَ 


2 


بمصر ارال بالمَدِيتة على ولدو» وتصدق [سَعْدٌ ]7 بِدَارِهِ بالمَدِيتَة وَدَاره 
عدر على ولزوه ركد و زو العاصن رضي ل له تَحَالَى عَنْهُ بالوَهُط - مال كَانَ 
والميني ل ا ةا روبع قا زليو رفكي زرا 


(۱) البخاري (۳/ رقم: ۲۷۴۳۷) ومسلم (۲/ رقم: 7 177). 

)۲( أخرجه مسلم (۲/ رقم: )١53721‏ من حديث اس هريرة . 

(۳) «سنن الترمذي» (۳/ رقم: .)۱۳۷١‏ 

. فقط‎ )۱۸١/۸( من «المغني» لابن قدامة‎ )٤( 

(0) أخرجه الخصاف في «أحكام الأوقاف» (ص .)١6‏ وإسناده ضعيف . 

(1) كذا في «سنن البيهقي»» وهو الصواب » وفي (الأصل): «سعيد». وهو: سعد بن أبي وقاص . 


۲0٦ 


كتاب الوقة 
8 ب كك هي 


چ ر الم ا عر ب ص وشي ے 
حزام بداره بمكة والمديتة على ولده» فذلك کله ال اليَؤْم)7" . 


2 ثم «الوقف) ةوا (تخبیس مَالِكِ) بتفسه أو وكيله (مطلَق 
ا وا الحُرٌ الرَّشِيدُ (مَالَهُ المُنْتَفِعَ به مَعَ بَقَاءِ عَيْنهِ » بقطع 
تَصَرُفه) مُتَعَلقٌ ِتَحْبِيس المَالٍ ۽ بقطع تصَرِّفٍ المَالِكِ» هَذَا باعتجار الأضل 
ا رالا َسَيأتي آله جور الصف فيه لِعَارضٍ عط مََافِِه » (وَغَيْرِِ 
في 2 قبَته) ی من أنْوَاع e‏ تَحْبِيس 9 َع أي : المَال 
لَذِي حيس بِسَبَبٍ كخبيسه (إِلَى جهَة برّ) يُعينّهَا وَاقِفهُ حال کون تبيه 
(تَقَرْبًا إلى الله تعَالى) أي : : ينوي به [ 0-2 

, «المطلع»» ود وبع حال في (التَْقيح)0"‎ SOT 


ر تبعه في «(المتتهر 0)٠‏ » وتبعهه عَم المُوّلف. 


0 إِنّما تتا ج إلى ذکرو في : 


ودا لجل 5 کون وَقْمَا لازمًا» وَمِنَ الاس ؛ قف ار على 
ڍو حَفْيَة بيه له بَعْدَ مَؤته وَٳنلافي كَمَنه وَاحِْيَاجهِ إلى غَْرِهِ مِنْ عَير أن 


بي 


9 >6 2 لش ا ا 6 ب الخال إل كدت تب الإثم ب به »¢ به قان م مِنّ الاس 


(۱) أخرجه ا( ۲( 
(۲( «المطلع» لابن 5 الفتح (ص .)١٤٤‏ 
6 (التنقيح المشبع) للمزداوي (ص ه١").‏ 


. )7"/7( «منتهئ الإرادات» لابن النجار‎ )٤( 


oV 


م © سه م و رت رە هم و ر ر کے س E‏ عو 
من .تددن E‏ لستعرق الدين ماله › GE‏ 
ا ا َه 8 وہس و ر“ 0 
تحجر عل اا ٠‏ فَبَْقَفَه E‏ 
وَقفا لازما ؛ لكؤنه قبل الحجر م مُطلقٌ التصَرّفٍ في مَالِهِ. ٠‏ هَذَاء مع أن 

س و E‏ 2 أ ا ص اث 8ھ > 

الناس يقف على مَا لا يقع عليه غالبا إلا ة 


7 رس 7 ا ر کو رار و 
قاصدا بذلك الريَاءَ وَنحوّه» فإنه د م“ د 


الله تعالئ . 


(مَهُوَ) أي : الوَقْف (سَنَةٌ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: راقلا احير [الحج: /70] 
لعل 446 وَفِعْلٍ الصحابة. 

(وَأَرْكَانهُ أزبَعَةٌ) لا بد له مِنْهَا: (واقف» وَمَوْقُوفٌ) يصح وه 
(وَمَوْقُوفٌ عَلَبِو) صرف بدء (َمَ1) أَي: لظ أو فِْلٌ (بنْمَقِدُ) الوَففُ (به 

ق الأول مولن (تبِصِخ) لوقف (بإشارة أَخْرَسَ مُفْهمَةٍ) َنَجْرِي 
مجرى الصرِيح ؛ كما لَوْ صلی أو اعت . (5) يصح الوَقْفُ (بفِغلٍ مَعٌ) سي 
ل عَلِيْهِ) أي : على الوَّقف ) (عَرْقا) 0 2 ذلك في لقؤل؛ 

شْتِرَاكهمًا في الدلالة عَلَيْهِ (كبتاء) إِنْسَانٍ جَائِرْ التَصَرّفٍ بتاء على (مَبْمَة 
مَسحِدلٍ ) َع إذْنٍ عَام) لِمَنْ 2 الصلاة فيه مِنّ الكتلوين + (في الصلاة فيه) 


رسك ع > < 
أى: المكان المأذون في الصلاة ة فيه › (ولو بادان وَإِدَ امد فيه) أي : فيما باه 


ژر 2-4 1 
مو 
۶ ع 
6 سس ٠ | o‏ 


على هة مسجل ولا فرق بن أن بوذن بتفْسه أو من ون له فيه + لأن الأذان 


(۱) أخرجه البخاري /٤(‏ رقم: ۲۷۳۹) من حديث عمرو بن الحارث . 


Y 0۸ 


قَالَ الشيح تق قي الدين: ل رک قله ا طالب( 
تھی . آئ: أن د يه اف ما کل َل الفغل ل ر ر قال لحار وول 
عبر لذن جود صِيعَة صِيعَة » بَلْ يَكْفِي ما دل عَلَيِْمِنْ تنح الأَبوَاب » أو الاين 
ذنِ أو الوفْفٍ»» انتهى . ۰ 


rd 
چ ع ص‎ 


وَكَذَا لو أَدْحَلَ بَيْنا في المَسْجِدٍ وَأذن 0 [</1] (أو) جَعَلَ (أَسْمَلَ 
بيته) ا (وَيَنْتَفعْ بِسَطحِهِ) أي : المَکان الذي کک ا (وَلَوْ) 
کان انتفاعه (بجمّاع) في الأَصَحّ قال في ١الفرُوع»:‏ (إِنَهُ لَوْ جَعَلَ سط 


و 


بتو مشجداء انققح بسفله» وَجْهَا وَاحِداء ونه ؛ إا جع فل نجدًاء افع 


ع 


بِسَطْحِهِ) في الأ نه ذم جَوَارٌ الانْتماع به ثم كه برِوَاية ئة [ يي ]000040 


4 


)١(‏ هو: أحمد بن حميد» أبو طالب المشكاني» قال ابن أبي يعلى: E‏ بصخ امد 
امد كان أحيتك كرفة ومجلة:وتعظمة+ وكا رجا ضالحا فقي هبيورا غل الققرةتغلمة 
أ عبّدالله مذهب القنوع والاحتراف» وله عن الحو مسائل كثيرة تفرد ببعضهاء توفي سنة 
أربع وأربعين ومئتين. راجع ترجمته في: تاريخ بغداد» للخطيب (5/ رقم: )5١51١‏ 
و«طبقات الحنابلة» لابن أب يعلئ (۱/ رقم: ۱۳). 

(۲) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص 55 ؟). 

(۳) انظر: «الإنصاف» للمرداوي ”57/1١(‏ --3514). 

)٤(‏ في «الفروع): «حنبل)» وفي نسخة عنه: (حرب). 

)٥(‏ هو: مهنا بن يحيى » أبو عبدالله الشامى الفقيه » من كبار أصحاب الإمام أحمد» وكان يستجرئ 
على الإمام أحمد فون لعن كار E‏ أذ تخد a‏ عن عبد الله ين 
الإمام أحمد بضعة عشر جزءًا مسائل لم تكن عنده عن أبيه » قال الدارقطني: «مهنا ثقة نبيل)› 
لم تؤرخ سنة وفاته. راجع ترجمته في: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ (7/ رقم: 195) 
و«تاريخ الإسلام» للذهبي (111//5). 


۲0۹ 


كتاب الوقة 
E)‏ 


الع تصن المع 0 . 


أ حى (عَلوه أ أو وَسَطَهُ) فَإِنَهُ يَصِح وَإِنْ لَمْ بذکر استطرً اق ع 
a‏ م م 4 
(وَيَسْتَطرِق) إلى ما جَعَلَهُ مسجداء (كمَا لو بَاع) بیتا م : مِنْ دَارِه (أَوْ آجَرَ بي 


1 


هه ير 0 
مِنْ دَارِه) وَلَمْ يَذْكِرْ له اسْتِطرَافَاء فَإِنَهُ يَصِح البَيْعُ وَالإِجَارَة» وَيَستطرق إِلَبّْه 
7 500 : 0 7 0 بر ا 0 
عَلَى العَادَةَء (أو) نى إِنْسَانْ بَيْنَا يَصلح (لِقَضَاءِ حَاجَةٍ أو تطهّر» وَيشرعة) 


ع يديب .و أ 2 


أي: يَفْئَحُ بَابَهُ إلى الطريت » قال في «القَامُوس»: «وَأَشْرَحَّ باب إلى الطريق: 
فته ) وَالطَرِيقٌ: به كشرّعَة ترا ا : 

(آو بيك يملا [حَابية]) وَتَحْوَمَا (مَاء على الطريق) أو في مَسْجِدٍ 
558 5 5 5 00 و 2 ا ا 5 
ونحو و لدلالة الحَال على تسبيلهِ › (أو ا أرْضَه) مهيأة لان تكون 


4 2 


(مَمبرَة» وَيَأَدَنْ ْنَا عَاما بالدَّهْنِ فِيهَا) «لِأنَّ الإِذْنَ الخَاصّ قد بَقَمُ عَلَى غَيْر 
الم ف وَل 0 ولال الوَقففب) اله الحارٹى ره الله ا 


EN 3: 0‏ 7 
CS 5-0‏ رَاجِح : (أَو يَفْرِشٌ) إِنسَان ( نحو حَصیر) ساط 


وَغَيْرهِ 585 بأد إِذنًا اما في الصّلاة عَليْه) إِذْ لا رق بيه وَين مَنْ 


مر 5 o۶‏ 70 0 ا 
للا شاد ة ار تدر َرْصَهُ مياه لِلدَهْنِ مََ إِذْنِ غَاء »كد ن ف 


. بتصرّف‎ )٤١ ٤/۷( «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(۲) قال ابن أبي الفتح في «المطلع») (ص :)"٠0١‏ «الاستطراق استفعال من الطريق » أي: يجعله 
طريقا له). 

(۳) «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص ۷۳۳ مادة: ش رع). 

)٤(‏ كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الکڙمي »)٥/۲(‏ وهو الصواب» وفي (الأصل): «(خانية)». 

(5) انظر: «الإنصاف» للمَرّداوي 5/159 ). 


51 


كتاب الوقة 
gg + +‏ 


على الإذنٍ ن ١‏ لام كما لو َه | 2 ّم المَسْجِدٍ وَعَيّنَ له مَكَانَ قَرْشِهِ وَخِياطته 
َع جاور كإنَّ ذَلِكَ ا العَام. 


) 0 الوَقْف (بقَولٍِ) رواية ا 4 وَإِشَارَة الآ رن المَفَهِمَةٍ 
كالول كما تَقَدَمَ. 


(وَصَرِبحَه : (وَقَفْتَ) و: : «(حَنَّنْت) > و : «سََلَثُ)) قم ف ا بکلمة د من 
هله الکلم اللاث بها اف عدم احْتِمالٍ غَيْرِهِ يعرف الاسْتِعْمَالٍ 
ا م ليه عرف الشَرْع ؛ أن التي وك قالَ: (إن 5 داع م 1-2-5 اصيليا 
و 2 سبلت مرها(" › فَصَارَتٌ هذه لظ في الوقف كلظ التطليق ِي الطلاق . 


4 


قال ي «الإنصاف): «وََكَا «مَكَلْتُ) قَصَرِيِحَة بكة علا اسجي؛ - 
الحارڻي رَحمه الله تال : ا E‏ 


تو 


أ oT,‏ نان ايه تك ف مَعْتَى التَحْبِيسِ وَالَسْبِيلٍ فَامْتَتَعَ کو 

أحَدِهِمَا صَريحًا في الآحَرِء وَقَدْ عُلِمَ كَوْنْ الوق هُوَ الإمسَاك في الرََة عَنْ 
0 2 1 و A‏ ا وور 1 

[١٠۲/ب]‏ اساب التملكات » والتسبيل [إطلاق التمليك › فكيف کون صريحا 


فى الوَقَفب ؟]4700 . انتهى . 


[وَبْمْكِن الجَوَابٌ عَنْ ذلك 


.)۱۹۰/۸( «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (۳/ رقم: ۲۷۴۳۷) ومسلم (۲/ رقم: 1777) من حديث ابن عمر. 
(۳) من «الإنصاف») فقط. 

(:) «الإنصاف» للمّزداوي (371//15). 


571١ 


# بان إضافة التخبيس إلى الأأضل وَالَتَسْبيا 00 إلى ار i‏ يقكَضى 


2 اص 
م ا 7 م > - و 0 
لھ سساه ء* م 6ب 0 سسا في,ْ ت «.ه )0م 41 ب 2 صر فه 0" 


هيه 


1 


# وَبأن المَالِكَ لَوْ قَالَ: « َمَرَةَ لي على الفَفَرَاءِ) » کان وهم 
َازِما اتاق مَنْ یری أن 586 صَرِيحٌ في الوَقف» فَصِكة التخبيس في 
ا وخر دول في الأصل اوت ون عار ترجي: 


# وَبْأنَا لا نُسَلَمُ أن التَسْبِيلَ ملق التَمْلِيك ؛ لان السار كَيدَهُ راء 
الوَّقف » فَصَارَ فيه عة 


إن ق لَ: يلرم ن بُعَالَ ا عي 
الرْوَاءَ اس ِن د شت ات ٤ E‏ صك قت بهًا)0). 


ل کہ 


قَالجَوَابٌ: أن الصدفة سَبَىّ لها حفيقة سَدْعَئّة فى غَيْر الوَقف هيه 
أعم من مِنَ الوَقفء فلا يودي فنك يها E RS‏ 
وَلِهَذا كَانَتْ كِتَايَةَ فيه » بخلاف التشييل» رفي جَمْع الشارع 5-6 


١4 


7 ر ت 


e e‏ ایی اا حَالئي الابْتدَ ياء 3ك فإن حَقيقَة 


ع 
ص 


ًَُ 


الوَقَفَ 79 
)١(‏ من «معونة أولى النهىن» فقط . 
(۲) أخرجه البخاري (۳/ رقم: ۲۷۳۷) ومسلم (۲/ رقم: 1717) من حديث ابن عمر. 


(۳) من «معونة أولى النهن) فقط . 
)٤(‏ انظر: «معونة أولي النهى» لابن النجار (/1717/10). 


51 


كتاب الوقة 
ا يي و 


(وَكِنَايَتْهَ) أي الوقف: (١تَصَدَفَتُ)‏ › وَ: «حَرَّمْتٌ) » وَ: «أَبَدْتٌ)) لِعَدَم 


- 
ص ص ر سي لو 


حلاص کل لفظ نها عَنِ الاشتراك» فَإِنْ الصَّدَقَة تسْتَعْمَلُ في الرَكاة» وَهى 


ظاهِرَةٌ في صَدَفَةِ التطوع» والشخريم صَريعٌ في اهار الاد تنكل في 


کل م 55 وَغَيْرِه) (١‏ الحكم فِيهًا أنه ته (لا يَصِحٌ) لو 


2 


(يهَا) مُجَرَّدَة عَنْ شئ يَصْرِفهَا إلى الوَقْف» كَكِتَايَات الطلاق فيه ؛ لِأنَهَا ل 


ََكَارَ إِلَّى ما يَصْرِفُها لَه بقؤله: (إلا بديّة) أَي: نيه الوق » مَمتَى أن 
مالك [بإِحْدَئ 0 هذ الكتايَاتٍ الَاثِ» وَاعْكرَفٌ أنه تَى بها الوَففٌ» ره 
في الحُكْم ؛ لِأَنَهَا اليه صَارَتْ ظَاهِرَةَ فيه وَإِنْ قَالَ: ما أَرَدْثُ بها الوَقْمٌ 
ل وله لِه أَعْلَمُ ما في ضَمِيرِه» لِعَدَمِ الاطلاع عَلَى ما ما في الصَمَائِر 


r 


(أو قَرَتَهَا بأَحَدِ الألْمَاظِ الكَمْسَةِ) أي : e‏ اثلاث وَالكِتَابكيْنِ ؛ 


و 


(5) قَوْله: (اتَصَدَفت دة امو قوفة 1ه اى و 7 


راس 2 


أ ادد ل أ ): (تَصَدقتٌ صَدَقَةَ (محر ا 
(تَصَدَّفْتٌ ا (مُوَكَدَة)) قَهَذَا تصرح < مته ا ۴ قن كتائة بحتادة کان 


و أ 


| 
منز رار لري و حاص بِهَذَا الاب [/Y1v]‏ فإنهم بعتبروا ِي مثل 


ذ آ ص 


50 ° 7 و 2 
وجته : ا بأهلك)» › وَ: «حَبْلك على 


قال: «لم 1 لاا ؛ كه نر مه وَالقَْقُ 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفى (الأصل): «أحد». 
۲۳ 


ع سس لو سر © چ 8 1 7 2 
َيَنَهمَا: تشوف الشارع إليه وللعتق . 
1 


o . °‏ 0 َه 2 ر 7 o‏ ۶ ا 
(أو: «حَرَّمْتَ كذا) أي: مَا يصح وَفَفَهُ (تخريما مَؤقوفا...2 إلى 


آخره) مُحَيّسًا أو مُسَبَلا أو مُوَبّدَا. (أؤ قَرَتَهَا) أي: الكتايَةَ (بحكم الوَقْفٍ 


2 
صر و جو 


ك)قۇلە: «تَصَدَّفْتٌ (صَدَفَهَ لا باع ) 1 أو ) : «صَدَفَةَ إلا توهَبٌ) › أ ): (صَدَقَةَ 
0١‏ تُورَثْ) ع أ : «تَصَدَّفْتُ) بڌاري (عَلَى قَبيلةِ) کڏذا)» (أ): «على (طائِفَةٍ 
كَذَاه) لان ذَلِكَ كله لا يُسْتَعْمَلُ فِيمَا سوى الوَقفيء انمت الشَرِكَة (أَو) 
أو : (اتصدقت به 
(وَالنْظَه لي يام حَيَاتي) 1 (آ5): (ِيّ مله (عَلنّه 3 على وَلَدِهِ و عَمْرِو)) 


ع 


قَالَ: «تَصَدَفْتٌ بدَارى على (مَشحد كذَا)) بأن عيّتهُ: 


5 6 0 0 70 o7 07 7 ےر رار‎ i o 

(َلوْ قال: «تصدقت بداري على زيډ)» ثم قال: «أَرَدْتَ الوقف»› 
ر ەر ےر فيه رس 2 ت 5 ر له ا ر و يي ل و و سے 
وَأنكرَ رَند) فقال: «إنمَا هى صدقة » فلى التصرّف فى رَقبتها بمّا أريد) » كان 
مھ 7م 0 5 ره م 5 ام راص کا 9 0 7 
له ذلك» ورل يكن وَقففا) لان قول المتصدق فی الحكم مخالف للظاهر, 
٠ 1‏ 8 ب” إء 7 2 و ٠‏ موس ا أ (۱( 62 مل سمه ر مرت و ا 
قال فى «الإنصاف»): «قلت: فيعايًا بها ) ٠٠‏ انتهى . وَلعل وجه ذلك على 
تَقَدِيرٍ خصول التي بَاطِنَا. 

4 رس و‎ 0 8 8 irz 00 ك2 2 أ ر2‎ e Es 

(وعند الشيخ) تفي الدين رحمه الله تعالوا: (لو.قال: «جَعلت هذا 
المكان مَسُجدا)ء أو قال: «جَعَلتَ ملكي لِلمَسْجِدِ). صَمَّ) قال يه فى 
)١(‏ قال فى اللبدي فى «حاشيته» (ص 55 7): «أي يُقال: شخص قال: «تصدقت بداري على 


زيد» » وقال: «نويت الوقف»» ولم يُقبل منه . وجوابه: أن المتصدّق عليه أنكر ذلك». 
(۲) «الإنصاف» للمَرداوي (759/1). 
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كتاب الوقة 
>8 باغ هي 


«الاختيّارَات): «وَمَنْ قَالَ: : هيبي شر وَل لين به ولِأَوْكادِْ» صح 
EET ET‏ حْمَدَ. وَإِذَا فال واخ ا 
«جَعَلْنَا هَذَا المَكَانَ مَسْجدًَا) أَوْ: (وَفْقَاه» صَارٌ مَنىجدا وَوَفْمَا بذَلِكَ وَلِنْ لَمْ 
ا عمارته› دا قَالَ ك مِنْهُم: (جَعَلْتٌ لی للمشجد»» في 
المَسْجِدٍ)ء وَتَحْوٌ ذَلِكَ؛ صَارٌ بلك وَقَهَا للمَشجد»› انه 


\ 


ا 
وا 
© 
١ه‏ 
o‏ 
ما 
\ 


ن لوقف فف يَحْصَلٌ بكلّ ما أدَى مَعْتَاهُ وَإِنْ لَهْ يَكَنْ مِنّ 


الألمَاظ السّابقَة . 


ا ل ل 022 0 5 
«وَوَفُفَ الهَازِلٍ وَوَقْفُ التَلْجِنَها" إن غَلَبَ عَلَى الوَقْفِ جهة التحرير 
- ين جه ۷ رم - كفي أذ ار وَالإِثلاف » وَإِنْ 


على بيدا قَالَهُ فی «الاختيَارَات)4(7 . 
هلامهء 6365 


)١(‏ هو: يعقوب بن إسحاق بن بختان» أبو يوسف الفقيه» صاحب الإمام أحمد وروئ عنه وعن 
مسلم بن إبراهيم » وعنه أبو بكر ابن أبي الدنيا وغيره» كان أحد الصالحين الثقات. راجع 
ترجمته في: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (۲/ رقم: )014١‏ و«تاريخ الإسلام» للذهبي 
(60)). 

(۲) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص 55 ؟). 

69 قال الجوهري في (الصحاح») /١/١(‏ مادة: لج ): «التلجئة: الإإكراه» والخاتة إلى الشيء: 
اضطررته إليه) . 

.)7 517 «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص‎ )٤( 


10 


( فل ) 
)و شروطة) أي : الوق ء (سِنَّةٌ) : 


ص 
ع ر ےر 


(أَحَدُهَا: [:«اب] كَوْنه) أي: المُوقّفء (مِنْ مَالِكِ جَائِزِ التَصَرْفِ) وَهْوَ 
لكلف الرَشِيدُ قاد بصخ مِنْ صَغِير أو سَفِيهِ كَسَائر َصَدُكَاتَه المَالية » قَالَ 


في e‏ وخر نا صرف فِيمًا في يَدِهِ بالوقف 1 
خم تقوة به عة أنه اتش ملكا :را تود الوَقْف (ممَنْ يقو 
مَقَامَهُ) كَوَكِيلِهِ لا الوَلِيٌ ؛ لعَدَم المَصْلَّحَة لِلْمَحْجُورٍ عَليْه به فيه » ولس هو 0 


وو 


م 8 رھ 
للقربة. 
0 ٩ے‏ 


لي لي 
لان *(. ٠‏ م اس “e ٠‏ وم و سے ص ےم 2 
)فلي ين وأا ا ف الك لب و يق عد 


ر 42 7 ل ا 2 ۶ ٠.‏ 4 

(مَعْلومَة) فلا يَصح: «وَقمت داري I r‏ يقت دارا لَمْ يَرََا) » 
5 2 ت مر 

اله الشّييه90) . (يَصِحٌ بَيْعَهًا) بخلاف أم وَلَدِ 5 رباجلا بيخ زينهاء 


ت 


وخ : م وه ۶ 0 0 ر 

ير ضفب تيص وة وذ لَه يصع / عه على ما فيه مِنْ خلافي » وَتَقَد 35 
ر ر 7 هه ٤ EK‏ 9چ ر لا امي > 8 
(وَأن) تكون مِنَ الاأعَيّان التي (ينْتَمُع بهَا) ما يُعَدَ انْتِمَاعا (عَرْفا) و 


.)7١17/ «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص‎ )١( 
«الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص 59؟).‎ )۲( 
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كتاب الوقة 
لاطلملتتلطلتح م 0 


هه 


لياق مُبَاحًا بلا صَرُورَةٍ» مقصودا م مُتَقَوّمَا» (كَإِجَارَ رة) عَيْنِ يصح عقد 


0-7 ر دام 5 هه > م مهام اس لب ا وام م -ه 4 

وَأنَ يكون التفع مُبَاحا مُتَقَوَمًا يُسْتَوْفَى (مَعَْ بَمَاتَهَا) أي: العَيْنِ ؛ لإنه 

2 اما ا تر و أ 
يراد لِلدوّام ليكون صَدَقَةَ جَارِيَة » وَلَا يُوجَدَ ذَلِكَ فِيمًا لا تبقى عَيْنْه » (وَلَو) 
)مم 9 2 ةم ٤‏ ° دم م 2 ره کر م چ ر 
صَادَف الوّقف (مشاعا منها) أي : مِنْ عَيْنِ مُتَصِمَةٍ ِالصّمَاتِ المتقدمَة » وَذْلِكَ 
لقان 08 مده مه مه 57 2 ور 7 5 01 4 
ل و أن عمّرٌ قال: 


و 


Nn‏ جالا: د نمضن إل وهاه فرذت 
تُصَدَقٌ ب بهَاء كَقَالَ ی 15 E e E‏ 
CT‏ أن شرن كذ توا كا الوا ونال ايز 


کو ر و ےا ٥‏ ا ا 
لته بَجُوز عَلَى بَعْض الجملة مُفرَ رداء فَجَارَ عَلَيْهِ مُشَاعا كَالبَيْع . 


4 
() يَتَوَجَّهُ: أن المُشَاعَ لو وَكَقَهُ مشجدا" (يَْْتُ فيه حُكْمْ المَسْجِدِ) 
٠‏ 0 م ٥ں‏ 7 o‏ 4 م ي a‏ لس هه ر ا 
في الحَال» (فيمتنع منه 1 تخو الجنب!*', وَنَتَعينَ القسمّة لِتَعمِّنَهًا طريقا 


و ا ١‏ ا ا 
للان: قاع بالمَوْقوف) رفي «(الرعاية ة الكبررئ): «لو وَقف نِصف عَبْدِهِ صح › 
وَلَم e‏ بقنه» . وَفِي «الإنْصَاف): «ويتوجه مِنْ عدم صِحَة إِجَارَةٍ 


1 


(۱) ابن ماجه (۳/ رقم: ۲۳۹۷) والنسائي (5/ رقم: 7779). قال الألباني في «إرواء الغليل» 
0 رقم: :)١0/7‏ الصحيح). 

(؟) «مسائل الإمام أحمد) رواية صالح /١(‏ رقم: .)7١7‏ 

(۳) بعدها في (الأصل) زيادة: «و» » والصواب حذفها. 

)٤(‏ كتب المؤلف أمامها في حاشية (الأصل): «(نحو جَنْبِ)) وأشار إلى أنها نسخة» وهي 
موافقة لما في «غاية المنتهئ» لمرعي الكَرْمي (۷/۲). 

(ه) «الرعاية الكبرئ» لابن حَمْدان (؟/ل 86١/أ).‏ 


1۷ 


كتاب الوقة 
0022-2222-2227 


المشّاع عَم صِحَّة وَقنْه) 2 . 


چ 


(أ) كاد المَوقوف (مَنْقُولا كَحَيَوَانِ) مرس و هه على الغراوء 59ا أنَاثْ) 
11 ق بِسَاطا لِمَرْشُ A SN‏ ا 


ES ET‏ (أ) وَقٌَ (دَارا) وَل دو 
ِذَا EE EG‏ العبّاس: مع م هذا يعد وَكذلك هبنهٌ)'. 


(وَكَذَا) صح رقف ( حلي على 5 [1/1] وعا 35 بةْ) لمن بباح له 
(قلا بَصِحّ إن أطلىّ ) الرَقف» فطع به في «القَائق»( ر«القتاع» » وھ 
مهوم کلام «المتتهى» حَيْث قيده بِقَوْلِه: «على لس ع 0 

5) بص أ مه قف (منْهمًا) غيد 5 (ک: 6 عَدَيْنِ) العَبْدَيْنِ) ؛ 
أن الوق ns‏ ډه لم صح في غَيْر معي کالهبة. 
(آَو) قف (مَا لا صح بيعه ا وَل وَكَلْبٍ) وَلَوْ لِصَيْدٍ وتخو ؛ ن 


صر ص و 


لون صرف بارال الملل قلا بے : یکا لا بتع تیش (3) كذا لابب 
َف (نَخْو أَرْضٍ مِضْرَ) وَالعِرَاقٍ ؛ لاله قد قَدْ وَصَلّ إِلَيْنَا بالتواتر وَفف الام 
ر و ی . (0 لفت (مَرْهُونٍ بلا إِذْنِ) مهن ؛ عدم صِحَة ا عه 


ص ت 


.)۳۷۲/۱۹( «الإنصاف» للمَرّداوي‎ )١( 

(۲) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص .)۲٤۹‏ 

(۳) انظر: «الإنصاف» للمّزداوي (717/5/17). 

.)51/( «الإقناع») للحَجّاري‎ )٤( 

(5) «منتهئ الإرادات» لابن النجار .)٤/۲(‏ 

(1) أخرج البخاري في «صحيحه) (0/ رقم: ه477) عن عمرء قال: «أما والذي نفسي بيده- 


5711 


ع كتاب الوقف 00 

بدُونٍ ذو ولتفويت حى المُرْتهن . 

رر 2 نموم اس مم بو ی ا عر انق و 5 6 رم ا رات 

(ويتجه: ذَ)لوْ (وَقَفَ) مَنْ يصح وَقفه تخو (أَْض مصرَ) كالعرَاق 
رَالشام» (علی) تځو (مَدَارِسَ) وَجَوَامِعَ وَحَائَقَاتِ » أو عَلَئ أَوْلادِه وَتَحْرِهِمْ 
(ِنْمَا هِيّ) أي : الأ [المَؤقوقة](2 (إِرْصَادٌ) أئ: حبس ؛ لاه بل وَقْفِهِ 
لها كان له كن الف فيها› فَبَعْدَهُ حَبِّسَهُ به. (وَإإِفْرَادٌ]7")) ا 
(وَوَتْفُهَا) أي: الأزض المَذكورَة 22 مى في) توت وَقْفِهِ ببَاءٌ 
E E‏ المشجد» كبتاء مِحْرَابٍ فيه أو منبر 

تخو ذَلِكَ ‏ © تکتفیل ا ب(الام سميَة) ئ بتسمیته مشجدا. 


(كَإِذَا رَالَتِ) الصورة بن تَهَدَمَتْ هينه أو رَالَ عَنْه نه ام ا 


(عَادَت الْأَرْض إلى حكمهًا) مِنْ كَوْنِهًا وَقفا لِلَإِمَام ي©: ؛ لن أضلّ وغه 


ع 
ےل 
له 


َير مُسْكَؤْفيٍ لِشُرُوطِهِ على ما أَفْهَمَ كلام ؛ ل إل وش على وق قن 
جح › وَلِذَلِكَ قَالَ: «هو إِرْصَادٌ وَإِفْرَارٌ. (مِنْ جَوَازِ لث جنب) فيه ) 
(وَعَدَم صِحَةٍ اعتکافي) فيه فيه ؛ لِرَوَالٍ حُكْم المَسْجربة عَنْهُ. (أو لا ينْتَفَعْ به مَعَ 


= لولا أن أترك آخر الناس بَيّانَا ليس لهم شيء» ما فتحت على قرية إلا قسمتها كما قسم النبي 
يي خيبر» ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها» . 

)١(‏ هذا هو الصواب»› وفي (الأصل): «المرقومة»). 

(۲) كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكڙمي (۷/۲)» وهو الصواب» وفي (الأصل): «(إفرازه)». 

(۳) في «غاية المنتهى» لمرعي الكزمي (۷/۲): «(مساجد)». 

)٤(‏ يعني: عمرٌ الفاروق » رضي الله تعالئ عنه وأرضاه. 


5106 


كتاب الوقة 
چ وجي 


(غَيْرَ مر مَاعٍ) «قَالَ في القَايْق ) : اكور 2 الماع 3 نص عَلَيه)؛ ل 


القاضي وَغَيْرْهُ على وَقف مَكَانِهِ ال الحارڈ : ها الت بَعتَضِي ضيح 
لوقف لِتَفْس المَاءِ كما يفعله اهل دم می ؛ بق امم حه أ بَعْضَهَا يرن 
مَأعِ التَهْرِ» وهر ک۶ كا مِنْ وَجْهَيْن : 


CS‏ بات الوَقْفِ فيمَا لَمْ يَبْلِكْهُ بَعْدُ؛ٍ فَإِنْ المَاء > جد سينا 


الثاني دَهَابٌ العَيْن في الانْتمّاع . 

CT‏ التشرل و و ر بالانتقاع رل مزل 
ياء ضل العَيْنِ مع الانتمّاع» وَيُوَيَدُ هذا صِحَةُ وف البثْرِء [٠«اب]‏ ِن 
الوَقْفٌ وارد عَلَى جو المَاءِ وَالحُميْرَة» فَالمَاءُ صل فِي الوَقْفِء وهو 
المقصود مر ميوت ٤‏ ا اث لهاب المَاءِ بِالاسْتِعَمَالٍ ؛ ؛ لتَجَدَّدِ بَدَلْهِ » فَها 
كَذَّلِكَ ؛ جور وَقُفْ المَاءِ كَذَلِكَ)» انته». فَالَهُ في «الإنصافى»'. 


-ه و ل 
(كَمَطعُوم وَمَشْمُومِ يُسْرِع قَسَادُْ) قلا ينْتَمَعُ به مَمَ اء عَيْدهِ كَالمَأكولّاتِ » 
بخلافی كذ" وَصَئْدَلٍ وَقِطَ کافور» يصح فة لشم مريض وَغَيْر. 
(5) أيِضًا لا يصح وَقْفَ (ذُهْنِ عَلَى مَسْجِدِ) لِدَّمَابٍ عَيْنِه (خلاقا 


ا ٥‏ هخ 


ِلشبخ) تفي الدين « قي » فقد قال : «لو قصدق بدَهْنٍ عَلَى مَسْجدٍ لِيُوقِدَ به 


(۱) «الإنصاف» للمَرداوي ”17/8/١(‏ - ۳۷۹). 
(۲) قال الجوهري في «الصحاح» (؟/: ه مادة: ن د د): الد فن الطب ليس بعربي) . 
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م كتاب الوقف 90 
جار » وهو من ياب لوقف » وَتَسيتهُ فا یه : يمَغتى أنه وَقْفٌ عَلَى بلك الجهَةٍ 
لا يْكَمَمُ به في عَيْرِهَا = لا ابه يه U‏ 
«يِصِحٌ وَقف الرَّبْحَانِ لِيَشْمَهُ 


اهل المسشجد»» قال: «وَطِيبٌ الكعبة 5 
حكم كِسْوَتَهًا؛ َعم أن اتيت مقع ا يو ع 5 رن E‏ تطييب 
وَكَدْ تَقُضْءُ » ولا أَمَرَ لزَّلِكَ)0 . 


2 


)و( كَأَنْمَانِ) وَل لحل ا وَزْنِ) (کقندیلٍ أل من تقد . على 
عو ب بسي عي و ا 
َتَسْبِيلٍ المَنْمَعَة» و ا بقع بد إلا فلاف لا بصخ فيو ديك (قبرکبو) 


ص رص 


س 


أي : التَقَدَ (رَيّه) لبقا ملكه عَلَيْهِ» (إلا يب بَعا كفَرَسٍ بلِجامٍ) أي : كوقف رَس 


هو 
2 
- 


في سَبِيلٍ الله تعَالَى بلِجَام مُحَلَى فد ([وَسَرْحٍ](" مُمَصْصَيْنِ) . 


قال يد رَحَمّه | ا فر 0 برس [وَسَرْج ]ا وَلْجَا و 
و , ف فی سَبيل الله ا ( فهر على ! مأ وت ا 0 ٠‏ (لشباع 


ك 


2 7 ر چ ° اه 75 1 71 0 
الفضة) يِن [السرج] ٠‏ رَاللجَام» (وَتُصْرَفُ في وَقْفِ مثْله)7" لأن الفضة 
rE‏ : ع لكل لا 0991 ا از 
لا تفع بها 0 ف يتلك الفضة [َسَوْخ ]00 وَلْجَام . وَ(لا) تجعل (فِي 


.)7 47 «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص‎ )١( 

(؟) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص 58 ؟). 

(۳) کذا 0 (غاية المنتهئ) لمرعي 00 (۸/۲)» وهو الصواب» وفي (الأصل): ((شرج)) . 
(ه) «الوقوف رالا للخادل ٤(‏ ۳۲). 

() هذا هو الصواب› وفي (الأصل): «الشرج». 

)۷( بعدها 2 (الأصل) زبادة: ((فحسن ) والصواب حذفها. 

(۸) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «شرج». 


۲۷1 


كتاب الوقة 
© #2 :2 


تَمَقَته) لا نه 907 7 في عير جِهَتِهًا > (خلاقا له( أئ: : لاوقتاع» في ذلك 
ِقَوْله : «إلا ‏ أئ: إِذَا ب الأَثْمَانَ ا کرس يسَزَج] وا وَلْجَا کک 
وب 6 ل ين » فَيبَاع ذَلِكَ وب مُق عَلَيْهِه ص عَلَيْهِ في المَرَسِ , الکبیس٤‏ ۰ اتی 
ذَكرَهُ فى وي" 


0-4 


ع 


ا إل ل هذا اع يه ول قور 
2 عمسم 


بتلك الفضة سرج وَلِجَامْ ٠‏ تيكون أَنْمَمَ للْمُسَْلِمِينَ ٠‏ قِيلّ: : باع الفضة 
في تَمَقته؟ [فقال: لا ]00240 انْتَهَى 


قَالَ ف «(المغني): «قأبَاحَ ا 3 بشتري بفضة السَرْج ا سر 
ES‏ صرف لها في ج جنس 0/١1‏ ها گائٹ عل جي لم يت به 
فيه» كَأَشْبَهَ الرس ا إِذَا عَطِبَ لم يتن نتَمَعْ به رفي ا الاد جا 59 


عه 
IEE‏ پچ ٠‏ وه 
جھتها). 


١‏ ا 


)١(‏ من «الإقناع» فقط. 

)۲( «الإقناع») للحَجّاوي (/ه0). 

(۳) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص .)۲٤۸‏ 

. من «الوقوف والترجل» فقط‎ )٤( 

.)775( «الوقوف والترجل» للخلال‎ )٥( 

(7) بعدها في (الأصل) زيادة: «قال في «المغني»: «فأباح أن يشتري بفضة السرج واللجام سرجا 
ولجامًا ؛ لآنه صرف لها في جنس»» وهي مكررة» والصواب حذفها. 

)۷( «المغني) لابن قدامة (۲۳۱/۸). 


VY 


2 كتاب الوقف و 
aS‏ ا 0 7 ا ا ا OG E‏ 
( وَمتحه : وَكذا) أئْ: مثل وَقف لحب لع ونا ممصن لوقب 
دار بِقَنَادِيلَ) مِنْ (تَقَدِ) فضة أو ذَمَبِ أو مُمَوَهَةَ هما بأحَدِهمًَاء نه 


[تباع]”" وَيُمْمَرَئ [بها] دار يتصرف بها تصرف الدار المَوْقُوكة 


8 


أقُول : ما لَمْ تكن مُحْتَاجَةَ لعِمَارَة وك َعَذَّرَ الثم 
عَلَيْهَا ؛ لتم عل جَوَازِ بیع بعضه وَعِمَارَةِ بَاقِيهِ مَعَ قز 
أل » ذا بکة: لو وتف شط ن سرب اقرش کشو باع سط شط جباحة 
الاسْتِعْمَالٍ» وَتمُرَش مَكاتهًا. 


ارط (الثَالتُ) مِنْ صِحَّة الوَقف: (كَوْنَهُ عَلَى برٌّ) سَوَاءٌ كَانَ 


4 0 رو 


الوَاقف 0 شم ايع لير هله الا عة لله تعالئ › 
و 


ول اشترَ اط معت القربة فی الصف إلى الان ف عَلَيْهِ ؛ لان الْوَقَفٌَ 
و و ب ر ن 


حو يه ا و 

لم لا بصخ مِنَ دمي کالوقف عَلَى عر معي 
لآ في تصَارَئ وَكَمُوا عَلَّى البيعَة» وَمَانُوا 5 يا ا 
ارا ال ااي َم a‏ عَوْنَهُمْ حت 
و 2م 


يَسْتَخْرٍجوهًا مِنْ ایو لا يُعَال: مَا عَقَدَهُ اهل الكتاب 00 ثم 
أ وترافعوا إِلَيَْا لا ت تق ؛ لأ لوقف ليس بِعَفدٍ مُحَاوَصَةَ وما هو 
)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (الأصل): اليباع) . 

(۲) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): (به». 

(۳) «مسائل الإمام أحمد) رواية ابن هانئع (۲/ رقم: ۱۳۷۹). 


VY 


كتاب الوقة 
وو 


ر 02 2 کر 00 
باقر ا ال بة» فَإِذَا لم بقع صَحِيحا لم يرل 


1 


ءهم أسلموا بعد مَوْتِ موَرثهمْ› وَإلا لمنعوا مِنْهُ ؛ 


من فقهِ وَنَحُوهِ وَكَِابَةٍ قران وَعَلَى حَج وَغَرْوِء وَإِضْلَا 
رس اس ١‏ 7إ م | حر ريو و مو 
وَمَارَساتاتِ» وَإِنْ كَانَتْ متافعها تعود على الأَدَمِيٌ » فيصر 


عِنْدَ الإطلاق. 


f 


وَذَلِكَ (5)وَفَفِهِ عَلَى (مَسَاكِينَ وَمَسَاجِدَ وَقَنَاطِرَ وَمَقَابِرَ وَكتب علم) 
7 


00 


(فَا َصِحٌ) الوَقْف (عَلَ مُبَاح) كَتغْليم شِعْرٍ مُباح ؛ لآن القَصَدَ فيه 
م وهي عَلَى المباح غَيْرٌ مَوْجَودَةٍ) (و) ل (مَكرُوو) [ |۲۱۹ /ب] 5 


نطق ؛ لِعَدَم الا ا لما فيه ِن 
الإعَاتة عَلَيْكَاء رسا أمْثِلتهُ بقَوْلهِ: «لا TT‏ ر 


وَيَصِح) الوَقْفٌ (م ن فقي رابو عير الم A‏ 


0 
o‏ ر م 


ذ کي آذ زيا امكف . (على مُنيم) معي (ولَ تيا ين الراقفي» 
رر الصّحِبح م اذهب ء ويِصحُ على ذه ون أكاريد؛ لما وي (أن صَفِيَة 
)١(‏ قال الجوهري في «الصحاح) ٩۷۸/۳(‏ مادة: م ر س): «قال يعقوب: المارّستان بفتح الراء: 


دار المرضئا » وهو معرّب»). 


(۲) «غاية المنتهى» لمرعي الكڙمي (۸/۲). 


VE 


كتاب الوقة 
#2 2 


نك ير ره . ير 


بٽت جيئ روج النبئ ي و ّث عَلَى اخ ها بهودي»» وَلِأَنَ المي ضع 


e 
ص ساس ك2‎ 


للْقدْبة ؛ لجواز الصدقة OR DE‏ ا 2 مئ جَارَ أن 
قت عل الل 

وليه م الإِشَارَة بقؤله : (كعكسه) أي : كما يَصِخّ وَقْف الذي عل 
A PP‏ ) الوَقف (له) آئ: ا 
ا ف عَلَيْه (إِذَا أَسْلَمَ » و مَا دام گذلك) يغني: لو دقف اناد 


و 


متا عا د وط شق 000 قي له وكا ارط 
َاغِيَا ؛ لأَنَهُ لَوْ قِبلَ بصِحَته : صخو ل الوَقْف عَنْ كَوْنِه يي (وكا) لو و 


"00 


على رَد ملا 579 دام زد غنيا ) أو) عل فلات ما دَامَتْ ( مترو س 


P5]‏ (ل) د الت (عَلَى كَتَائِسَ) جمْعٌ كَنِيسَةَ» قَالَ في 
«القامُوس»: «الكنيسة: معد الْيَهُودِ َو التصَارَى و اکا انتهَى . 


أ 


وَالْمَرْقَ ی نتا وب ال *: أن sS‏ يج إشلاثة» وَيصِحٌ تملك 


5 5 علج واا هی لعا 5 عَلَى الكفر . (أو)اغلن: ( خورف نار) اا 


0 ا لسار 2 0 مہ َه 
ب بيت تار وهو متعبّد المجوس ) (أو) على ( ببَع) جمع بيعة بكسر البَاء 
المُوَحَدَةِ: مَعْبَدٌ التَصَارَى » ولا يصح عَلَى صَوَامع لمان . 


ا ا بر مه مك E‏ ا ا ا 
(وَلوْ) كان الوّقف المَذكورٌ (مِنْ ذميّ) لكؤن ذلك مَعصية » والذمي 


(۱) أخرجه عبدالرزاق (5/ رقم: 991) و(١١/‏ رقم: ۱۹۳۲۷) وسعيد بن منصور /١(‏ رقم: 
۷ ) والبيهقي (۱۳/ رقم: .)١171/0/5‏ 

(۲) من «كشاف القناع») للبهوتي )١8/١(‏ فقط. 

(۳) «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص ٥۷١‏ مادة: ك ن س). 


V0 


كتاب الوقف 0 
پھھ کات 

وَالمه لم في ذلك سَوَاءٌ وَلَا بص صح الوَقْفٌ أَبْضًا عَلَى مَنْ و 
تنظيمهاء (بلْ) بصع الوَْقٌ (عَلَى الما اي تل وتي أ شتت 
عل لازي ولت هخ َائرةوَصَالِحَة قرب بة» (لا) يَصِحّ الوقّف 
على المَارٌّ بها مِنْ (ذِمحَ قَقَطْ) أئ: مِنْ أَهْل الذكةء وَهُوَ المَنْمَبُء قَالَ 
الحارٹی رَحِمَهُ لله تا : وذ حص أل الد توق على العَارة يتمع ل 
بص وَ[قَالَه |(" في «المُعْنِي) في بتاءِ بيت OE‏ المُجْتَارٌ مئه . 


ا في «الوجيز» رواية ما ا 
وني «المنتحَب) وع عيون المَسَائِلِ) ي ات الوَفف لی 


الذكة 3 المي وَصْحَحَهُ الحَلْوَانِيُ تعالى لى ف فقرائهم 
2 صَحَّحَهُ في «الوَاضح) م 207 ع ا 5 ا 


(خلافا لَهُ) ا أي: «الإمتاع» إت ص صَكَحَ الوق عَلَى المُجْتَاز مر مِنْ أَهْل 
الذمّة ققَطء حَيْتُ قَالَ: «وَلَوْ كَانَ مِنْ ¿ أَهْل الدكة قط الي و 
مته مته عن «المَنْتَحَبٍ) وَ«المُعْنِي) وعيون المَسَائْلِ) ]1/5٠١[ ٠‏ 


.)۳۸۲/۱١( انظر: «الإنصاف» للمَرّداوي‎ )١( 

(۲) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «قال». 

)۳( «المغني» لابن قدامة .)6١5//(‏ 

.)۳۸۳ - ۳۸۲/۱١( انظر: «الإنصاف» للمَرداوي‎ )٤( 
.)٦٦/۳( «الإقناع» للحَجّاوي‎ )( 


۷٦1 


2 كتاب الوقف 0 
لد لو ROE‏ و( >: I‏ ا 1 
عليهم ٠‏ ( وَلا) يَصلح الوَّقف اا او 0 > أي : : كَتَابَتِهِمًا » 
٤‏ كتابة شئ 0 ككَابَتَهًا مَعْصِيَةٌ لكَوْنِهًا E‏ رَلذلكَ 
عَضِب البِيْ ل e Nai: @ E‏ 


2 
7 7 ِو ست 0 سر سا 


وَقَالَ : «(أفي شك انت يا ابْنَ الكَطَّابٍ ؟! ألم آت بها بَيْضَاءَ تقِيّة ؟! لو كان 


Cit 
3 
صم‎ 5 


أخي مُوسَئ حًا مَا وسعه E‏ باعي 201 . 


(3) يلق بذَّلِكَ (كتّبُ بدَع ) كَالخَوَارجٍ وَالقَدَرِيَهَ وَتَحْوهِمَاء 69 
عل ( < زب أَو) على (مُرْتَدٌ) اد بَصِحُ على وَاحدِ ناء لأ كه جور 
إرَالهُ» رالو بجت أن مكو زاء کا بجو عل ما یکون سا انوا 
وَالتَوْسِعَة عَلَيْهِمَا . رفي «الانتصار»: «لَوْ تَذْرَ الصَدَقَةَ ء ۾ ذمية » لزِمَهُ) » قله 
في «المُرُوع2. وَافمَصَرٌ عله وَإِنْ CLE,‏ عَرَيَا » قال في 
«الإنْصَّافِ»: «تَعَلَى المَذْمَبِ شراط العُرُوبَةِ بَاطِلُ ؛ لِأَنْ الوَضْفٌ لَيْسَ 


و امس 
ق 


(أو) أي : :لا يمح وق قف سُتُورٍ) وَإِنْ لَمْ تكن حَرِيرًاء (لِعَيْر الكَعْبة) 
E‏ اين رج 


(3]ا) صح الهف عِنْدَ لار (عَلى تَفْسِه) تقل حَنلٌ ”© وََبُو طَالِبٍ: 


)179( والدارمي‎ )١6788 وأحمد (5/ رقم:‎ )۲۹۹٤٩ أخرجه ابن أبي شيبة (۱۳/ رقم:‎ )١( 
وأبو يعلئ (۲/ رقم: ۲۱۳۵) من حديث جابر.‎ 

(۲) «الفروع» (۳۳۸/۷). 

(۳) «الإنصاف» للمؤداوي .)۳۸۱/۱٩١(‏ 

)٤(‏ هو: حنبل بن إسحاق بن حنبل » أبو علي الشيباني» ابن عم الإمام أحمد وتلميذه» سمع- 


VY 


20 0 ر ر 50 7< 004 2 0 1 € 5 
ما سمعت: نهدا ولا أعرف م إلا ما أخرّجَه )0". ولان الرَقف 
تنليك إتا يارت | المَنْفْعَة e‏ جوز أن نيك فة ِن 1[١٠٠اب]‏ تفي 
6 و 
ال ١‏ أ بيع ل ين فيو لا يجنم) را مِنْهُمْ إِسْحَاق بن 


ما )و و م )0(4( 2° WD:‏ 
إِبِرَاهِيمَ وَيُوسُّف بن مُوسَئ 0 وَالمَضْل ابْنُ زیا 


أبا وعارما وخ هما » وعنه. : ابنه وا صاعد وا ون» كان ڈ نقة كنا :وله قا م6 
نعيم وعارما وعير بن جر 


عن أحمد ويتفرد ويغرب » من مصنفاته: لالخو لبر ارو 
راجع ترجمته في: «تاريخ بغداد» (94/ رقم: )٤۳۳۹‏ و«طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى 
/١(‏ رقم: ۱۸۸) و«سير أعلام النبلاء» للذهبي .)٥۱/۱۳(‏ 

60 «الروايتين والوجهين» لأبي يعلى .)575/١(‏ 

(۲) هو: إسحاق بن إبراهيم بن هانئ» أبو يعقوب النيسابوري » وكان لإسحاق اختصاصٌ بأحمد» 
وقام بخدمته وهو ابن تسع سنين » وعنده أقام أحمد بن حنبل في مدة اختفائه » سكن بغداد» 
وحدث بها عن أحمد قطعة من مسائله » توفي سنة خمس وسبعين ومئتين. راجع ترجمته 
في: «تاريخ بغداد» للخطيب (۷/ رقم: )775١‏ و«طبقات الحنابلة» لابن أبي بعل /١(‏ 
رقم: .)١7١‏ 

() «مسائل الإمام أحمد) رواية ابن هانئ (۲/ رقم: ۱۳۹۰). 

)٤(‏ هو: يوسف بن موسیٰ العطار الحربي ) كان يهوديً فأسلم وهو حَدَتٌ على يدي أبي عبد الله 
أحمد بن حنبل » فحَسّن إسلامّه » ولزم العلمّ ورحل في طلبه» وأكثر من الكتاب» ولزم 
أبا عبدالله حتئ كان ریما يتبرّم به من كثرة لزومه له» حدّث عنه أبو بكر الخلال وأثنئ عليه 
ثناء حسئّاء لم تؤرخ سنة وفاته. راجع ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب /١5(‏ رقم: 
7 و«طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى ١؟/‏ رقم: ٠و‏ هة). 

(ه) «الوقوف والترجل» للخلال (81). 

(1) هو: الفضل بن زياد» أبو العباس القطان البغدادي » كان من المتقدمين عند أبي عبدالله » وكان 
أب عبدالله يعرف قدرّه ويُكرمه» وكان يصلي بأبي عبدالله » فوقع له عن 5 عبدالله مسائل 
كثيرة جياد. راجع ترجمته في: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ (۲/ رقم: 1ه 7). 

(۷) «الوقوف والترجل» للخلال (؟"). 


TVA 


كتاب الوقة 
:+ ب ا لسبههو 


د«قَالَ ف (المُذْمّب) وَ(مَسبُوك ؛ الذي اصح 7 ظاهر المَذْهَّب»» 
َال الْحَارِئِيُ: «هَذَا هر الصجيح» › قال رالا في (التهّايَة) و«الخلاصة): 
اصح على ال صَح) » قَالَ التَاظم: E E‏ المَنْصِورٍ مِنْ نص E‏ 
و في «التصحيح) وَإِدْرَاكَ العَايّة) : قَالَ في (القَايْق ) : ا(وَهوّ 
المَحْبَارٌ) » واختاره الل الدين مال ِلَب صَاحِتٌ «التلخيص» > وَجَرّءَ 
5 «(المتَور» وَ١مَنْتَحَب‏ لاي ا في «الهِدَايَةَ) و«المستوعب» 
وَ«الهَادِي) و«الفائق) قِ) وَغَيْرِهِمْ » و A E‏ ف المُسَوٌدَته) عل «الهداية» 
ول انض عَلَيْه) . 

ESA ET‏ لوَتَبعَه الشّارِحٌ وَضصَاحَتٌ «الفروع»)» واختاره ابن 


ص 
2 


2 0 0 7 2 ر‎ 41 0 E 
أبى مُوسَئ » وَقَالَ ابْنْ عقيل: «هى أصَح». قلت: الذي رأيْته في «الإِرْشَادِ)‎ 
ر سد م6‎ ٣ رە‎ e ۹~ ص و ۶ ا‎ 
وَ(الفصول) مَا ذَكَرْتٌ آنفاء ولم يذكر المَسألة في «التذكرَة» » فلعَلهمًا اختَارَاه‎ 
ا پک ت رصع م وو و 0007 7 عو . ره ار ر سر‎ 7 
لی غير ذلك › لکن عا رته ِي «الفصول» موهمه . قلت : وهده الروَايَة عليها‎ 
<0 ص م‎ 2 ٠ و‎ 
العمل في زمَانتا وله عند ان من ا مُتَطَاوِلَةٍ: رَه الوا وفيه‎ 
ل 1 عي فى فِعْل الحَيْر » وهو مِنْ مَحَاسِن المَذْمّ»)»‎ 
انْتّهّى مَا قاله فى «الإنصَافب).‎ 


() عَلَ ما [في]” الرََاية التي ا ی ای ترد لمن ا 


0 2 ع 


في الحَالٍ (إِنْ كَانَ) له أَوْلَادٌ مَكَلاء قَمَنْ وَقَفَ على تفسه ثم أَوْلَادِه َو 


(۱) «الإنصاف» للمّزداوي (۳۸۷/۱۹). 
(۲) زيادة يقتضيها السياق. 


5214 


كتاب الوقة 
للا ل ل هه 


ص 20 71 م .م 0 01 ل و 
ر صرف في الخال إلى أَوْلَادِهِ أو الفقَرَاءِ؛ لأن وجُودَ مَنْ لا يَصلحُ 
چاو ر ہو ے ا و 0 6و مغر ساه 

الوَقْف عليه کعدمه» فکانه وَقَمَهُ على مَنْ ابتداء» فإن لم يَذكر بعد عن 


م وو 


سه فَمِلَكهُ بحَاله» ورت 


(وَيَصِحّ وَقْف فته عَلَى خدمَة الكعبةء وَعَلى حخرته كلا لوخراج 
رابا » وَإِشْعَالٍ قتاديلها وَإِضْلَاحِهَاء لا لإِشْعَالِهَا) 5 القتاويل (وَحْدَه ؛ 
و) لا على (تَعْلِيقٍ سُّتُورِهًا. «وَلا عَلَى7" تور قبر وَتَبْخِيرِهء وَلا عَلى مَنْ 
3 م عنده وَيَخْدمهُ) أي : القَبوَ؛ 6 على مَنْ (يرُورة) › قَالَهُ في (الرّعَابَةِ)7")) 
e‏ ِن عَقِيلٍ رقف ستور الكَعْبَة ؛ لاه بِذَعَة : وفيفكة ب اعزة طون 


رقف ستور الكعبة - لاه بِدْعَةٌ» وَقَالَ ابْنُّ الزَاغْونِجٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : 
(قَيَضَِف | 


ھم 277 ےه 


رسول الله ىة رَايْرَ ات القبُور, والمتخذات عَلَيْهَا المَسَاجِدَ السك 


أ 
3 - و 


تي بُو دَاوْدَ » وَالنسائئ » وَالتَوْمِذِيُ7* › قَالَهُ الحَار ةة . ول تش ضا 


1 


(5ل) تح زوق ت مَشجدا) قول ابن عباس و44 : «لَعَنَ 


1 ص 0 ا‎ 07 3e 
2 ص اس‎ 


)١(‏ بعدها في (الأصل) زيادة: «على»» والصواب حذفها. 

(؟) «الرعاية الكبرئ» لابن حَمَدان (۲/ل 86١/ب).‏ 

(*) كذا في «الإنصاف»» وهو الصواب» وفي (الأصل): «لمصلحته». 

.)9781/١5( انظر: «الإنصاف» للمّزداوي‎ )٤( 

(0) أبو داود (5/ رقم: ۳۲۲۸) والنسائي /٤(‏ رقم: )5١5١‏ والترمذي /١(‏ رقم: ۳۲۰). قال 
الألباني في «إرواء الغليل» (/ رقم: :)۷١١‏ اضعيف). 

.)۲٠/٠١( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )٦( 


A۸٠ 


كتاب الوقة 
0 


(وَمَنْ وَقَفّ) وَفْمَا (واشتفتی عَلَتَهُ) أو بَعْضَهًا لِتَفْسه صَعَّ» (أو) وَقََ 


موقط شكناة) ليون (أو بقضها)' ان ينعن شكقن الذان أى الله 
(١ SÎ‏ أ للَوَاقِفٍ , (آو) استنتاها و ا بَعْضَهًا (لوّلده) ای وَل الوَاقفِ ع 


(أو) اسم نكتتئ (الأفل) , N‏ ستشتی (الانتتفاع لأَمْلِهء أَو) اشْكرَط أ آنه ( بطم 


صَدِيقَه) م منه (مد مدة حمّاته نه أ مدة م معينة » صَحّ) الف وَالشَّوْطُ في الجمِيع . 


لف 


«كَال الاثرم: «قيل لأبى عبد الله : ترط فی الوَقف انی 0 ڪل 


8 3 معو 2 0 س وس ت es‏ رم ده تير م هأ 4 ° 
نفسي واهلي منه ؟ قال: نعم. واحتج › قال: سمعت ابن عة عن ابن 


طاوس ) [عَنْ ا ١‏ '» عن حجر المَدَرِيَ7"): أن ذ 
مه عرسم e‏ 


أن يأكل ا منْهَا ا غير المنكر»)'. 
ركذن لك انا لول شاي نلا جاح على 2 ليها | 
a 3‏ غير مَمَول 8 IE‏ في يَدِهِ إلى أن مَاتَ 


و ص 


ته حَفْصَةً: 3 م انه عبْداش . ولاه نه [إذا] وق و 


ر 


)۱( من «المغني» فقط . 

(۲) هو: حجر بن قيس الهمداني المدري اليماني » ويقال له: الحجوري » روئ عن زيد بن ثابت › 
وعبدالله بن عباس » وعلي بن أبي طالب » وروی عنه طاوس بن كيسان وغيره» قال العجلي: 
«تابعي ثقة » وكان من ا الا راجع ترجمته في: «إكمال تهذيب الكمال» بلطا 
/٤(‏ رقم: ۱۲۰۷) واتهذيب التهذيب» لابن حجر .)۴٠٠/۱(‏ 

(۳) «المغنى» لابن قدامة .)١91//(‏ 

. كذا ف اام البخاري») و«صحيح مسلم»» وهو الصواب » وفي (الأصل): («(ليها)‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري /٤(‏ رقم: ۲۷۷۲) ومسلم (۲/ رقم: 1777) من حديث عبدالله بن عمر. 

(7) أخرجه البيهقي (۱۲/ رقم: »)١١١754‏ ولكن بلفظ: «أوصئ به إلى حفصة بنت عمر» ثم 
إلى الأكابر من آل عمر). 

)۷( من «المغني) لابن قدامة (۱۹۲/۸). 


۲A۱ 


رًالقتاطر وَالمَقًابر » كَانَ له الانْتِمَاع به» وَكَذَا هتا » وَسَوَاءٌ في ذَلِكَ إطلا 


ی م 
اكل ينه وَتفْديرُهُ؛ قن عُمَرَ رَضِي الله تعَالَى عَنه َم بُقَدَرْ ما اكل الول 
وَيُطهِمُ من إل بقوله: «بالمَعْرُوف». 

(فَلو مَاتَ) مَنِ استغتی E e‏ (في تاها > فَلوَرَئّته) 
كما لَوْ بَاعَ دارا وَاشْكَرَطَ أَنْ يَسْكتَهًا سََة» فَمَاتَ في أنتائها . (وَلَهُمْ إِجَارَنُهَا) 
أي : المَتْمَعَةَ» (لِلمَوقوف عَلَيْهِ وَلِعَيْرِ) او وا هفلك 
مل وإ ا ا له » قَالَهُ في (شَرْ زح الإفتاع)”". 


(وَيتجه: فَلَوْ لَمْ يِكنْ وَرَنَة) لِمَنْ وُقِفَّتْ عَلَيْهِ المَتْفَعَة (هَ)هُرَ (لبَيْتِ 
الغال) د فيه لِمَصَالِحٍ المُسْلِمِينَ وَليْسَ بوَارِثِ» وَ(لا) يُعْطَى (لِمَوْقُوفٍ 


ور 


عَلَيْ) ما شُرِطْتْ عله أو الانْتمَاعٌ ب به ِبر ؛ لاله لا وَجْهَ لَه يَأَحْذَهُ بو» وَيَيْتُ 
ا 


N‏ الج التي وه ا علا (ول وف 
إِنْسَانٌ (مشجدا أو مَفبَرَة أو بغرا أو مَدْرَسَةَ لِعْمُوم ا(لقَهَاءِ أو 5 
كالحتابلة وَالشَاقِعِية : أ ِبَاطًا للصُونّة) أو تَحْوِهِمْ (مِمَا يَعُم فَهْوَ) أي : 
الوَاقّف (كَعَيْره) في الاسْيَحْقَاقٍ وَالِإنْتِمَاع يمَا وَكَمَهُ. 

قول عثْمَان و : لعل تلود أن ل ل الل ي قَدِمَ المدتة ول 
60 «كشاف القناع» للبهوتي .)717/١١(‏ 


TAY 


كتاب الوقة 
چ بك :نوهي 


6 


ص ا سس ET‏ 2 0 :و 0 
بها مَاءٌ ذب غير بتر ر وعد ثقال: مَنْ يَشْتَرِي بتر رُومَة فَيَجُعَل فيها دلوه 


مَعَ دلاءِ المُسْلِمِينَ » بير لَه مِنْهًا في الجَنّة ؟ فَاشْتَرَيتَهَا ن ۾ صلب مَالِي» 


تَجَعَلْتٌ [١70اب]‏ فِيهًا د لوي هم ولا Rs‏ 90 . 


(وَالصوفية: 2 لمُمْتَِلُونَ بالباداتِ في خَالِبٍ الأَؤْثَاتِ» المُعْرِضُونَ 
عَنِ الدَنبَا) وَقَالَ ا فی الدين: («فَمَنْ کان نهم جَمّاعا لِلْمَالِ وَل 
كَل بِالأَخْلاق المَحْمُودَة وَلَا أدب بالآدَاب الشَّرْعِيّ لَمْ يَسْتَحِنَ 
سَيًْا». ولا يُلْتَمَتُ لِمَا أَحْدَنَهُ المَصودَة من اترام سكل مَخصوص ولاس 
رة مُتَعَارَقَةٍ عِنْدَهُمْ مِنْ بد بد شَيْخْ » بل ما وَاقَقَ الكِتابَ رال قح وم ل 
َاطِلٌ). 0 

وجه احَْمَالٌ: ل بخ عَلَيْهِمْ ؛ وَلِهَذَا قَالَ الشَافِعِيُ رج الل کہ 2 
5 رأث صوفًا عاقلا إلا لا ملم الْحَوّاصَ 00" › وَقَالَ لَ: لو أن رَ صو 


هه 


اول ل التهار» 0 أت ت الظهر إلا وَجَذَنه أ أَحْمَقَ )299 اس : 


شط (الرَابمُ) مِنْ شُرُوطٍ صِحَةَ الوَقْف: (كَوْنْهُ عَلَى مُعَيّنِ) مِنْ جهة 


)"ا/٠« معلقًا بصيغة الجزم والترمذي (5/ رقم:‎ )١/5(و‎ )1١9/8( أخرجه البخاري‎ )١( 
)0585 والنسائي (5/ رقم:‎ )٥٦۳ رقم:‎ /١( وعبدالله بن أحمد في «زوائد المسند)‎ 
قال الترمذي: «(حسن».‎ .)1١١59 رقم:‎ /1١( والبيهقي‎ )٤٤۳۷ والدارقطني (ه/ رقم:‎ 

(۲) «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية )١9/1١1(‏ و(الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن 
اللحام (ص 7 ؟). 

(۳) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» .)۲٠۷/۲(‏ 

.)۰۷/۲( أخرجه الضرَّاب في «ذم الرياء» (19) والبيهقي في «مناقب الشافعي»‎ )٤( 


08 


YAY 


أ 


كتاب الوقة 
چ لوي 


أو شُخْصٍ ) (غَيْرَ تفسه) وَالرَّاجِحٌ: ولو على تفسهء وَلِذَا لم سنه في 
«المتته د( e‏ . (يَمْلك ملكا تابتا) ک: «علی رَنْدِ»» 7 «علئى 
المَسْجدٍ الأَفْصى»› اما کون الوَفّف لا بَصِح عَلَى عَيْر مُعيّن فََِنَهُ كَمْليك» 
يعولا يرح لجرل َل ون كه ا يح على من لا بنك بذع 
اپا قان لوقف يفضي تخبيس الأضل تَحْبيس لا تجوز إزَالَهُ » وَمَنْ ملك 
غَيْرُ ابت تجوز إِرَالته. 

ثم لما كَانَ لِلتَحيينِ مُخْترَ E O NEO‏ 
فقال: 

(قَلا د تصح) الوَقْفْ (عَلَى مُکائب آو) شَيْ ۽ (مَجهول > كَرَجلٍ) لِصِد 

لی کل رَجُلِ» (وَمسْجر ب ی ل ل جو كذ في شاد قز 
كن الوَقَفِ لا يضلحُ عَلَ رجل وَمَسْجِدٍ: «بلا راع » انتهی ٠‏ (أو) على 
(مُبهم ك) قو :: ]ور قري عل أ هَدَيْنِ) الرَجُلَيْن»» و 
أَحَدِ ابي بتي هَذَيْنِ) ) أذ : على ا د هَذَيْنِ المَسجديْن»» «على ا هاتين 
العَبيتَيْنِ) ؛ لتَرَدْدِهِ؛ كما 1 قَالَ : بعك أ هَڏيْنِ التوبشن ن(« أو و 
أ 


(أَو لا يَمْلكُ) مُحْتَرَرُ قَوْله: «يَمْلك» » فلا يَصِح عَلَى حَيَوَانِ لا ا 


م 


.)٥ه/۲( «منتهئ الإرادات» لابن النجار‎ )١( 

(؟) «الإقناع» للحَجّاوي (1۸/۳). 

(۳) «الإنصاف» للمَرّداوي (١/موم).‏ 

)٤(‏ هذا هو الصواب› وفي (الأصل): «كأوقفت». 


YA 


و 5 
2 اع له لياس 7 E‏ ۶ 
( كفن وَام ولد ومدبر وميتٍ وجن وَمَلكْ) يفنح للّام: اسر الملائكة» 
رو £ و 0 MM‏ 0ع ا رہ 


َمُعَلَقٌ عِنْقَهٌ بِصِمَّةِ؛ لأن الوَقْفٌ كَمْليك› قلا يَصِحٌ عَلَى مَنْ ل يَمْلِكُ 


و - 


دم مو ر ة2 د ۴ 0 ےه / 5 
(و) لا صح الوقف أئضا على ( حمل أصالة) ك: ١(وَقَفتَ‏ ]۲۲ /ب[ 
داري َل تا في بَطن هَلِهِ المَرْأةِ) » فلا يَصح ؛ لأنهُ تَمْليك إن N‏ 


\ 


أو (5) قَوْلِه : ١وَكَنْتْ‏ (عَلَى حَمْل هَذِهِ المَرأة» » أَوْ) بُو Re‏ 
كقوله: «وَقَفْتٌ على (مَ'ْ مَنْ سَيُولَدَ ي)) فَإِنَهُ لا يَصِح ؛ وَعْلِمَ مِنْ ق له: «أَصَالَةً) 


أن للل [صور] 4 اها أن ف عله ا الأصَالَة 
يُوقف عليه بطريق التبِعيّة وَستاتِي . 


E 


سس ت أ 6 8 م 
وتفدمت الإشارة إلبه» وَالاخرّئى: 


(ویتجه إن وَقَفْ) سان رقا (عَلى شخص : : أذ شر ط َعْيينة) ومد 


را في الرًابع بقوله: (كونه علرة من 
ذَكرَ هله ٠‏ الارة زط طِنَةَ لقؤله: (5) إن وَقَهَ (على جه قلا) 
عن الشخُصٍ > (يل ف ا عل مَنْ يَقْرَأ) 
شوو كاه أ دك نَ ترآ E‏ أذ ما ت e a‏ 
)١(‏ بعدها في (الأصل) زيادة: «وأم ولد»» والصواب حذفها. 
(۲) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «صورتان». 


TAO 


كتاب الوقة 
E‏ 


)ب ترط في د أن ضرق عَلن تن (يوذن أو يقية) لاساد في 
حا َو مَسْجِدٍ مَغْلوم» إن أل لم يَصحَ» (أذ) وف على من (بَزي 
لرَّبْحَانَ عَلَى القبُور) يصح ذَلِكَ وهر ماود مِنْ قَوْلِهمْ: «وَيَصح على 
عبن من جهة وتَخوهاه» وََد ع نما حَاًا لوين متها مَل 
مَخْصُوص » فَلَوْ لَمْ ڏکڙ مَضْرِقًا حَاصًا لَّمَا صَحَّ. 

(وَبُقَوَرُ) في الجهّات المَذكورَة (النَاظِرُ) أي: نَاظِرُ الوَاقِف إِنْ أطلَىَ 
لاقف في وَففِِ أو شَرَطَ التّوجية ا RES‏ 
شرع وَتَحْوِوِء ودا گال لِلنَّاظِرٍ فِعْل ذَلِكَ : ترط (الصَّالِحُ لِدَلِكَ) 
أي : لالح مارو ما عة الواقف ين العمَل» إن رد َير صالم» 9 


° 


مھ و ەر 3 
بنذ كفريره وَلَا يُعْمَلُ به. 


(5) يصح الوَقْف (عَلَى أَوْلَادٍ فُلَانِ) كَرَئْدٍ وَعَمْرِوء (وَفِيهِمْ) أي: 
اا م يحل يِن واد الأَوْلَاد كما (قشتحق) 
لڪل (وَضْعع ء وَل حَمْلٍ يِن آل وب ين کر ود ا 


قر وض من كَمَر 7 تضّاء اسا لاشخاق عَلَى العَقْدِء سيل 
: ٍ ا ا e‏ 
12011111011107 شىء 7 
لخ الحصاد فل فيه( . 

010( «الوقوف والترجل» للخلال .)١61/(‏ 


TA“ 


كتاب الوقة 
ee‏ 


(وَفِي «(المغني»: : ما كَانَ مِنَّ الرَرْع لا يع الأزض في ايء لد حر 

فيه للمتَجَدَّد ؛ لته كالثَمَر المَوَّيّر» [۲۲۲/] ا يي ال م وهو لَمْ يَظهَرُ مما 

0 كين ذه امد واس العلشوصي في اّنع أن بكو 
رو 


المتجدد في الثم تی بدو صلا حه) » قله «القواعد»» وهو الراجح 
: مِنْ قول الأَضْحَابٍ. 


0 
5 
= 
C+ 
8 
o 


(2كذَ1) أ : كَالحَمْلٍ ذ : فى تَجَدّدِ الاستحقاق : (من) ای > إن 
إل کذر (مؤقُوفي لب فی آئ: فى كَلِكَ المكَان؛ (أز حر مِنْهُ) أي: مِنّ 


و ١ه‏ سا رھ ےر 
2 


المَكَانِ الذي عَيتَهُ (إلَى مِثْلهء إلا أن يُشْتَرَط) بالبتاء لخر 0ع لكل رن 


مي تو چ 00 »° ( 


في «المُرُوع»: : الويشبه تشبه الحَمُل إن قَدِمَ إلى 5 ثغر 5 عَلَيْهِ او 
5 7 بك" عقوف عل فيو»» قله يَُوبُ. وامة: عن تود 


هو 0 
سا ص مھ سم 2 


في مَدْرَسَةٍ وَنَحْوِهًا0(' . وَرَدْهُ ابن عَبْدِالقَويُ بأن وَاقِمَ المَدْرَسَةِ وَتَحْومًَا 


جعل رنہ ِعَ الوقفي في السڌ كَالجْغْلٍ عَلَى اشْتعَالِ مَنْ هو في المَذرَ سَةَ عام ؛ 


مه ع 
دع هو سر 


اعون قر ل و ا و ر ا 


$o \ 


ت 


ر كاد شَهْرًا مک بسي جَمِيع لقف وتقضة E‏ 
0 ر الل د دا ن 
)١(‏ «القواعد» لابن رجب (۲۲۱/۲- ۲۲۲). 

(۲) كذا في «الفروع»» وهو الأليق بالسياق » وفي (الأصل): «ثغر». 


(۳) «الفروع» لابن مفلح (751//10). 
)٤(‏ كذا فى «الإنصاف» » وهو الصواب » وفى (الأصل): (مقاصد) . 


YAY 


ِ كتاب الوقف 9 و 
[مَقَاصِدُمًا ]20027 . وَقَالَ الشّيْح :فك : (يَسْتحقّ بحصته مِنْ لته » وهو 
الصحيح› 


الوط (الخَامسٌ) من صِحَّة الوّقف: (أن يَقِم تاجرًا) أئ: 
أ 


1 اد 
َير مُعَلقٍ » أَْ موقت أو ا ن يبيعه أ ب 
لعز 2 حون نكن 015 e‏ ذَلكَ. 
2 4 و 7 8 1 2 ا ا م فد ا يت سه فير ه e7‏ 
(قَلا د يصح تَعْليقه) على شَرْط في الحَيّاة سَوَاءٌ كان التعليق لَابْتدَائهِ؛ 


كقۇلە: «إِذا يح رهئ أ ١ولِدَ‏ لي ولد أؤ: «جَاءَ شَهْرٌ رَمَضَانَ» فَدَارِي 


ل على كَذَا) . أو كان التَعْلِيقٌ لانتهائه » كَمَوْلِه: «دَارِي و لی کڏا إل 
E‏ «يُولدَ لى وَلد) » أو د > تخو ذَلِكَ ؛ لاه تقل للْمِلْكِ للملك د فيما 


٥‏ ى 0 الما ٤‏ ا 8 0 02 رو د ول ٠‏ || ما ا 
بن على ار والسراية » فلم يَجز رمه سر د فى عا ندا 


س 0 Os 2 E8‏ ص 1 
(إلا) إن علق وَاقف وَقَمَهُ (بمؤة ته » ك: «(هو وَقف بَعْدَ مَؤتی) فَ)إنه 


2 


صح ؛ | إِذْ (هْوَ برع مَمْرُوطٌ بو) أي: المَوْتِء قَالَ في «الإنْصَاف): «وَهُوَ 
ال 
ا وو د . عسو ےو رادو د 58 ر 
ووجه دلك: انه تبر مَشْرُوط بالمَوْت فَصَحَّ كما لو قال لَ: «قفوا داري 
)١(‏ من «الإنصاف» فقط . 
(۲) انظر: «الإنصاف» للمّرداوي (585/15). 
(۳) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص .)۲٠١۹‏ 
)٤(‏ بعدها فى (الأصل) زيادة: «بأن قال» » والصواب حذفها. 
(5) «الإنصاف» للمَرداوي (598/17). 


TAA 


0 كتاب الوقف 7-9 
على جهة كذا بعد مَوْتِي)) . 
«وَاحْتَجّ الإمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ يت ضِي الله تَعَالَى 
عَنْهُ وص فَكَانَ في وَصِيّتَه: «هَذَا ما أَوْصَئ به عذال عُمَرُ ۶إ مر الوقن 


ر ا 2 أ ا ا 2 م ره 
إن كو بسحدت؟ أن E‏ د قد ور فة الحَبَرِ » وَرَوَاه 1 ابو دود بتځو 


1ك واا ف الا رى هذا کان بار الک 2 لار 
من هدا » وهدا نص في مسالتنا » ووفمه هذا [۲۲۲/ب] ن بار الكت 4 


10 
ولان شتَهَرَ فِي | ا به رضي الل ا ڪھ عَنْهُمْ فَلم e‏ يكار 
إِجْمَاعاء ولان هَذَ اا ی 
E. 0‏ ر ضكه ر کے o‏ 7 أ 3 16 روه 00 سه | س 
تقول : صدقة معلقة بالمَوت › ا e‏ الوقف› وَتفارق هذا نی 


ص 


برط في الحيّاوء بِدَلِيل الصَدَقَةَ والهبة المُطَلَقَة وَغَيْرِهِمَا ؛ وَذَلِكَ لان هَذَا 


و 


ص 


رص رالو يه أَؤْسَعٌ مِنَ اصرف في الحَيَاة ؛ بدَلِيل جَوَازِهًا في المَجْهُولٍ 
ا وکل ر کا تيهنا 2 بين ساد قياس مَنْ قاس على هذا 
ا الوط اله فى دالإنتاف2. 


ا 02 ار . ر و E‏ 0 5 0 0 ن 0 
(3) على المذهب: (يَلرّم) الوّقف (من حينه) أيْ: من جين قوله: 
7 بوك ردواب م( ت ا َو اله ا ١‏ 0 اله . (o)‏ 
هو وفف بعد موتي! )» ونص حمد رحمه الله لى في رواية الميموني 
)١(‏ بعدها فى (الأصل) زيادة: «أمير» » وليست فى «المغنى»» والصواب حذفها. 
(؟) أبو داود (۳/ رقم: ١/ام؟).‏ قال ابن كثير في «(إرشاد الفقيه» :)٠١١/7(‏ «رواه أبو داود 


بسند صحيح إليه) . 
(۳) أخرجه البخاري (۳/ رقم: ۲۷۳۷) ومسلم (۲/ رقم: 1777) من حديث ابن عمر. 
(:) لم أقف عليه فى «الإنصاف»» وهو فى: «المغنى» لابن قدامة .)7١5/7/(‏ 
60 هو عبدالملك بن عبدالحميد بن عبدالحميد » أ الحسن الميموني الجزري الرقي »= 


۸۹ 


كتاب الوقة 
E)‏ 


على الفرق بيه وَبَيْنَ المَدَبّرٍ قَالَ الحَارِئِيٌ E‏ س e‏ 


عم 0 4 > ه 01 م مه 2 0و 0 tozo‏ 
وَإن كان المَؤقوف تحر أَمَةِ قَفَى «القَوَاعدِ): (صَارَتْ [ كَالمَسَْوْلدَة |20 
ينغي أن بَتبَعَهَا وَلدها00" » انتهى . 


وَأَمَا الكَسْبُ وَتَحْوْه قالظاهر أنه للوّاقف وَوَرَكَتهِ إلى المَؤت ؛ لأنه 
ملك قَبْلَ المَؤْت ؛ لِقَوْلٍ المَيُمُونِيٌ لاام الفا اهو مع 
وملك 0 26 


Te ٤ 
أنه‎ 


00 0 
«القَ e a‏ الك ت ل 0118 ا 


ظاهرٌ کلام ا مِنْ روَاية المَيْمُونٌِ» [صَارَتْ كالمستولدة ؛ فينبغي أن 
ًا لما إن فلتا: لیس بلَازِم» وَكَلَامُ أَحْمَد م في آي ِوَايَةٍ | مون ]ا 


1 


0 


شور بو یت فال «إِن کان تتَاول), ع E:‏ 


الإمام الحافظ الفقيه »> صاحب أحمد بن حنبل » وعالم الرقة ومفتيها في زمانه » سمع القعنبي 
والطنافسي وعفان وخلقا كثيرا» توفي سنة أربع وسبعين ومئتين . راجع ترجمته في: «طبقات 
الحنابلة» لابن أبي يعلى (۲/ رقم: (YAY‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۸۹/۱۳). 

06 انظر: «الإنصاف» للمّزداوي (89494/15). 

(۲) كذا في «القواعد»» وهو الأليق بالسياق» وفي (الأصل): «كالمتولدة». 

(۳) «القواعد» لابن رجب .)۱۸٥/۲(‏ 

)٤(‏ كذا في «الإنصاف»» وهو الصواب» وفي (الأصل): «الوقوف». 

.)9919/1( «الإنصاف» للمزداوي‎ )٥( 

(5) من «القواعد» فقط. 


56 


0 2 كتاب الوقف 9 0 
الوا 


م کاک de‏ 


مهوم كلامه : : أنه له التَصَدّف فيه قبل موته ؛ لقوله: ((مر اع بالمَوت» : 


وَهْوَ لاف ما صَرَّحُوا به أنه يَجْرِيهِ مُجْرَّئى المدبر مَعَ أن المَرْقَ بَيْهُمَا: 
أن المدبر لا يقل ١‏ بذ إن یی وجلا الوق فل بايذ 


نوك الككقرة كقةة ی 


(ميعتبد ) الوَقْف HOG‏ الوت 7 كال فی «الإنصّاف): «قال الحارثيٌ: 
«وَالمَنْصُوصٌ عَنْ أَحْمَدَ في المُعلقٍ عَلَى المت هُوَ اللَرُومٌ في الالء 
وة طع صر فه فهُ فیه)". ( من 05 أي : ثلث مال الوَاقف ؛ لاه في حكم 


الوصية ) ِن َرَج ِن الثْلْثِ لَمْ يكن لِأَحَدِ مِنَ الوَرَكَة ولا مِنْ غَيْرِهِمْ ر 
سىء نه وَإِنْ راد عَلَ الث لَرْمَ الوَقْف ينه بقَدْرٍ الث (كَمَا رَادَ مَوقُوفٌ 
عَلَى إِجَارَةِ وَارِثْ) قَالَ في «المُغْنِي): «لا تَعْلّمُ في هَذَا خلافا عِنْدَ القَائلِينَ 


بلرُوم الوَقفب)20 . 


GD‏ تروط كه الو فور 
الوقف› )م ستافيه) وَذْلِكَ (كُشَرْط) [/rr<|‏ وَاقَمَيِ (نَحْوَ تبعه) ای شط 


سے جيه کح 


الوَاقف بي ع الوقف أَوْ همه (مَتى اء أو) د شَرْط (خِيَّارٍ فيه › أو تؤقبته) كما 


4 
2 
د 


(أَنْ لا 


.)١186 -۱۸٤/۲( «القواعد» لابن رجب‎ )١( 
.)7949/17( «الإنصاف» للمّزداوي‎ )۲( 
.)717//( «المغني) لابن قدامة‎ )۳( 


۲۹۱ 


كتاب الوقة 
چ م 


ص 
ر 


لقان اراي كله I E‏ 


(أَو تخويله من جه )جه (أخْرَى) كَمَا لَوْ قَالَ: «وَقَمْتُ داري عَلَى 
كلم ل أ حَوُلَهَا عَنْ هَذِوِ الجهة» أَوْ: «عَنِ الوَقْفِيّةَ» بن أَرْجعَ فيا مَتى 
E,‏ لاه يتاي مُقْتَضَاهٌ» وَهْوَ لصحي مِنَّ المَذهَبِ 

نص عليه وَقَدَمَهُ في ا وَغَيْرِه قال في «المُعْنِي): «لا تَعْلم 
فيه خلا 006 , اوقل فقطز الشوط دون الوق 6 وهو تَخْرِيجٌ من ابيع ؛ 
وَمَا هو بِبَعِيدٍ . وَقَالَ الشّيْحُ رَحِمَهُ | لله تَعَالَى: «يَصِح في الكلّ» . تَمَلَهُ عَنْهُ في 
القَائقق) 47 . 


الف َف عَلَى تخو وَلَدِهِ) مُدَةَ (سَنَةٍ وَنَحْوِهَا ثُمّ) رظ أن تكو 
السََة (عَلَى المَسَاكِينِ  e‏ ر (عَلَيْهِمْ) ) آع” المشاكين» 2 


و و 


ر 2 0 7 را ىو ص 

ا على وَلَدَو (صَحَْ َه دونه) وكذلك إن قال: «هذا الوقف على 
r‏ و م 14 کے 6 ر o‏ ام م ت کو 2 و 
ولدي مدة حياتِي » ثم هو من بعد مَوتِي للمَسَاكِينٍ) › صح ؛ لانه وَقف متصل 

م كت ب م 7ك 00 202 4 25 سر ت 
الابتداء وَالانتهاء وَإن قال : (( ودف على المَسَاكِينِ ڈ ٿم أؤلادِي), صح 
ا 2 ص ت 3 26 صر ص 4 
وَيَكون وَقما علا المُسَاكين ع ود قل «على ولا دی» ؛ لان المَساكين 
لا انْقَرَاضَ لهم قَالَهُ فى (المعْنى)0*. 
)١(‏ «المغني» لابن قدامة (۱۹۲/۸). 
(۲) «الفروع» لابن مفلح .)۳٤١/۷(‏ 
69 «المغني) لابن قدامة (۱۹۲/۸). 


:)٤١١- ٤٠١/١١( انظر: «الإنصاف»)‎ )٤( 
.)۲۱۷/۸( «المغني» لابن قدامة‎ )5( 


ت كتاب الوقف وو 

(ولا تأَثِيرَ لِشَرْطِ) وَاقِفٍ (بَبِعَهُ إا خرب وَصَرْفَ كَمَنِِ) بمثْله» قَالَ 
في «الإِنصَافِ) الوسر E‏ البيْعَ عند حَرَابِهِ وَصَرْفَ لمن في مِكْلِه ؛ د ل 
مولي بَعْدَهُ» قَقَالَ القَاضِي وَابْنُ عقيل وَابْنُ الَنَا وَغَيْرَهَمْ : بطل الرَفّف»» 
لتُ: وَفيه تَر وَذَكَرَ القَاضِي وَابْنُ عَقِيل وَجْهَا بصِحَة الوَقُف وَإِلْمَاء 
الشّرْط م َلك الحَارِئُِ. قُلْتُ: وَهْوَ الصَّوَابُ. قَالَ في «المرُوعٍ»: 
7 عه إِذَا خرب فاس في المنصوص»» تَمَلَهُ حَرْبٌ) وَعَلَلَ با أنه 
صَرُورَةٌ وَمَبْفَعَةٌ لْهُمْ وَقِيلَ : الط جح as‏ 


o هلام‎ 


.)501/١15( «الإنصاف» للمّزداوي‎ )١( 


۹۲۳ 


كتاب الوقة 
e‏ بج 


( فض ) 
e 56‏ (ذِكْرٌ الجهة) الي * OE e‏ 


(«وَقَفتٌ كَذَا)) وَسَكَتَء (صَعَّ) ارف وَصَرِفٌ (لوَرَنْتهِ) أي : الواقيك7 : 
لان مق الوَقَفِ الابيد E‏ على مُقتَضَاة ا ذکر 


و 


مَصرفه ؛ أن الإطْلاق إِذَا ل 5207 الحصرف 
هتا أولى الجهات , وَرَكنهُ ؛ إِذْ هُمْ أَحَقّ الاس برو ا عه عيتهم لصرفه› 


بخلاف ما إذا عيِّنَ جهة باطِلةٌ كالكييسة وَل بذ ها ول َْدَهَا جه 
0و سے مھ 2 2 ا 0 2 م َ ص 
صحيحة » فإن الإطلاق يفيد مَصرف البر؛ لخلو اللفظ عن الْمَانْع مه ) 


(تَسَبَا) أي: مِنَ التَّسْبَةء فلا يُصْرَف إِلَى مَنْ يَرئه بوَلَاء 
(وَلَا) يشرط [4؟اب] (لِلرُومهِ) أي : الوقف (إِخْرًا جْهُ) أي : المَؤقُوفٍ 
يَده) أي : الوَاقِف» نص عليه ؛ لحَديث عَمَرَ رضي الله تَعَالَى عَنْهُ 4 


و م ع 


قل أن وَقْمَهُ كَانَ بيده إلى أَنْ مَاتَ” ول الوَقْفٌ تبَرُعٌ يَمْتَعٌ ابيع وَالهبة » 


010( قال الرحيباني في «مطالب أولي النهى» ٠ ٠/٤(‏ «وذلك حين انقطاع الوقف› لا حين 
موته» كما يُفَهّم من «الرعاية) ؛ لأن حكمه حكم الوقف المنقطع الانتهاء» . 

)۲( «المغني» لابن قدامة .)١85//(‏ 

(۳) أخرجه الخصاف فى «أحكام الأوقاف» (ص ۸). 


۲۹٤ 


(قَيلرَم بمُجَرَّدهِ) أي : لظ كما يَلْرَمُ بمُجَرّدِ اللفظ (عنق) وهب من 
ليك مُطلنٌ» الوفف: كريس الأضل وكشريل المتقعةٍ. هو بالعثق أشبه 
َإلْحَاقَهُ و ا 


وَعُلِمَ مما تقَدَمَ: ن إِخْرَاجَهُ عَنْ يده إِذَا لَمْ يشرط لويب فَعَدَمْ 

شراط لِصِحَّة الوَقْفٍ مِنْ باب أَوْلَى . وَقَالَ الحَارِئِيتٌ: «وَيِالجُمْلَةِ» فالمَساجد 
وَالْقَتَاطرٌ وَالايَاة وَتَحْوُهَا يكفي النَّخْلِيَة بَبْنَ الت س وَبَيْتَهَا مِنْ عير خلافي» 
رَالقياس يق تشتضى ال إلى المعين الْمَوْةَ وف عليه دا قِيلّ بالإنيقال ليه 
وإ إلى لظ وَالْحَاكِمِ)”". 

(ولا) يُمَْرَطُ (فِيمَا) وف (عَلَى) شَخْص (مُعَيّنٍ كَبُولهُ) لوقف 
رر لك أ الوَقْفٌ إِرَالَةُ ملْكِ يَمْتَمُ اليم وَالهبة لراك قل ير ذه 
الول کالعثق» لان الَف لا يحص وَاحِدَا عيدو بل يعلق به حن 2 
أتِي مِنَّ اللون في المُسْتفْل ؛ كيكو الف على جَويِوم› ‏ ا 
قَصَارٌ بِمَنْزِلَة الوَقْففِ على الفقَرَاء لیا ولعو وليك 
عَلَى بول وَالوَصِيّة للمُعيّن يخلافه 


(و) على الأول لأ يط )الو عَلَى كمي َي (برده) لوقف 
وله وَرَدْهُ وَعَدَمُهُمَا سَوَاءٌ في الحُكمء وَعَلَى القَْلٍ زط القبُول: ن ل 
قله 1 رده بطل في حقه دون مَنْ بَعْدَه ؛ لان المَبْطِل ! ا وجد في الأول 


)١(‏ بعدها فى (الأصل) زيادة: «أي»» والصواب حذفها. 
(۲) انظر: «الإنصاف) للمَرداوي .)519/1١7(‏ 


4۹0 


ت كتاب الوقف 0 
E‏ ا 
عَلَى مَنْ يَجُورُ كَالمَسَاكِين» فَِنَهُ يُضْرَف في الحَال إِلَى مَنْ ا 
SA E)‏ 
الا لَعَ به أَككر الأضحاب؛ لأن كيين الاقف لَهَا صَرْفُ عَم 
سِوَاةُ (تَلَوْ سبل مَاءً شرب لَمْ جز الوْصوء) وَل الغْسْلُ وَتَحْرُهُ (بو) لاه 
ل لم یجب تاع ت 1 05 1 ا [i/rro]‏ 


و ر 


( وجه ولا يَصِحٌّ) الوضوء به ؛ (لِأَنه غر ر مباح) وهو هو مَفَهُومُ قوله: 
لم د بجز الؤضوعٌ به ؛ لان عدم الجَوَاز هو عَدَمٌ الإباحَة» د فھو تَصربح ِالمَمَهُوم . 


وَقال الا جرى 02 : ((3لا كت حَبِيسٌ في غير جَمَالِ ل بن 
ورف ت تھ ۲( وَعَبْظ دهم | و) يكت (في) حَاجَة (علفه وسفیو و 
7 و مو جر إلا لتفعه )247 وَعَنْه) أي الإمَام: (١يَحُورْ‏ إخرَاح بسط مسحد 


.)۳٠١/۷( «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
ا ا البغدادي » أبو بكر الأجري » الإمام المحدث الفقيه القدوة‎ 68 
شيخ الحرم» كان ثقة صدوقًا عابدا» صاحب سنة واتباع » صنف الكثير واشتهرت تصانيفه‎ 

ورويت» ووقع نزاع في مذهبه الفقهي » توفي بمكة سنة ستين وثلاث مئة » وكان من أبناء 
الثمانين. راجع ترجمته في: : تاريخ بغداد» للخطيب (۲/ رقم: 7) و«سير أعلام النبلاء) 
للذهبي (1/مم م و«طبقات الشافعية الكبرئ» لتاج الدين السبكي (۳/ رقم: )۱۳٤‏ 
و«المقصد الأرشد» لبرهان الدين بن مفلح (۲/ رقم: .)4١١‏ 

() كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكَرْمي »)١١/۲(‏ وهو الصوابء وفي (الأصل): 
«(ورقعتهم)). 

.)851/1( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )٤( 


505 


ع كتاب الوقف 9 
رم وه ب ا ا ارم ٠‏ ل 20„ ب * | ۶ وو 
وحصره لمنتظر جتازة)) قال فى «الإنصاف): «وعنه: «يجوز إخراج بسط 
كج وتطرررق شرو لو وان رارك ايها وم 
م و 7 a‏ ت o‏ س ا ٠‏ 2 ا أ 
َيَجَوزْ) » تقله الشالئجية7'"', وَجَرَّمَ به في في اليو 7 نَتَهّىل . 


ته 


«أَحَاف اَن تكس » 


ف نوف على ناء نچڊ ليناء ماد ته) وإصلاجهاء 
)و( بتاع (مِنْبرِهِ» 3) (شِرَاهُ سم )صو د (سَطح) لِمَصْلَحَتِ؛ : (ويناء 
ما لان ذلك مِنْ حقوقه وَمَصَالْحِهِ قال في «مختار ر الصحاح): : «رًالمطلة 


بالكشر: ا 7د مات المَؤقوف عَلَى باء 


2-1 
ر سم نير و 


مَسْجِدٍ (في بِنَاءِ مرْحَاض) وهر بت الحلا وججعة اجيف :ره ا 
«المُغْتَسَلٌ)ء فَالَهُ في «المَخَْارِ)” “؛ لمْتَاقَاتهِ المَسْجِدَء وَإِنِ ارْتَمَقَ به ا 


2 


(5) لا يَجُورُ صَرْفْهُ ضا في (رَخْرَكَةِ) مَسْجِدٍ ِالذّمَبِ 7 ر الأضْبَاغ ؛ 


)١(‏ هو: إسماعيل بن سعيد الجرجاني » أبو إسحاق الشالنجي الفقيه » كان يقول أولا بمذهب 
الحنفية ثم تركه وكتب الحديث » وكان أحمد يُكاتبه» قال الخلال: «عنده مسائل كثيرة» ما 
أحسب أن أحدا من أصحاب أبي عبدالله روئ عنه أحسن مما روئ هذاء ولا أشبع» ولا 
أكثر مسائل منه) . وله مصنفات كثيرة » توفي سنة ثلاثين ومئتين ٠‏ راجع ترجمته في: «طبقات 
الحنابلة» لابن أبي يعلئ (۱/ رقم: ) و«الطبقات السنية» للغزي (۲/ رقم: 0.ه). 

(۲) «الإنصاف» للمرزداوي .)٤٤٩/۱١(‏ 

(0) «الفروع) لابن مفلح (۳۹۱/۷). 

610 (مختار الصحاح) للرازي (ص 5ه”» مادة: ظ ل ل). 

)٥(‏ «مختار الصحاح» للرازي ( ص ۰۲۹۸ مادة: ررح ض). 


4۹۷ 


كتاب الوقة 
ا 


لته مهي عَنْهُ وَلَيْسَ پبتاءِ» بَلْ لَوْ شَرْطَهُ لَه لَمَا ص ؛ لاه لَيْسَ بِقَريَةِ وَل 
دال في قشم الماح . (وَلَا في شرَاء مَكَانْسَ وَمَجَارف وَقَتَادِيلَ", [قَالَ 
الحارة يثُ: (وَإِنْ قف عَلَى مسجد أو مَصَالِحِهِء جَارَ صَرْفُهُ في : ودر 
مَكَانْسَ وَقَتَادِيلَ | وَوَقَودِ) - بمَنْح الواو - كَرَيْتِء (وَرِرْقٍ إم مام وَمُوَدَنِ وك 
لِدخْولٍ ذَلِكَ في مَصَالِحَ المَسْجِدٍ وَضِعا لا عَرْفًا. 


(وفي «مَتاوَئ») الشيّخ) تة هي الدين م الله تعالئا : ((إِذَا وَقَمَ عل 
مَصَالِحَ الحَرّم وَعمَارَتَهِ» جَارَ صر (لقائم بتنظيف وَحِفْظ وَفْر شٍ - 
باب وَإغلاقه وتځوو)) بج و الف 0 وما اخ ا 
الوق كَرِزْقٍ مِنْ بَيْتِ المَالِء لا كَجْعْلٍ وَل كَإِجَارَةٍ في اص الأَقْوَالٍ 
الثلاتّة»» اله في «التنْقيح 16" وَلِذَِكَ لا تشرط العم ِالقَدْرِء وينبني على 

دا أن القَائِلَ بالمنع مِنْ أَخْدٍ الأَجرَةِ عَلَى وع القُرَبٍ لا يمت يِن اَذ 
المَشْرُوط في الوَّقف » قاله الحَارثئٌ في «الاظ0. 


فال اا ا e‏ ا ا و 
مرَة» بل ررق لْوعَائٍ على العا توك لك الال و 
و 5 ٥‏ م 1 

لبر وَالمُوصَئ به i‏ له ليس كَالأجْرَةَ وَالجعْل» » انتهى . وَقَالَ 


ا أكل المَالٍ بالباطِل: َر قوم لَهُمْ رَوَاتِبُ أَضْعَافَ حَاجَاتِهِمْ مِنْ 


4 


0 
اجر 


)١(‏ «غاية المنتهى» لمرعى يم 

(۲) «مجموع الفتاوئ) ان تيمية (۱۹۸/۳۱) . 

)۳( «(التنقيح المشبع») للمرداوي (ص ۳۱۱). 

.)07/١١( انظر: «كشاف القناع») للبهوتي‎ )٤( 

(ه) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص 777). 


۲4۹۸ 


0 كتاب الوقف 9 
بيت المَالِء وَكَومٌ لَّهُمْ جِهَاتٌ مَعْلُومُهَا كثير» يأخذوتة وَيَسْتَديبُونَ في الجهّاتِ 
و 
سير مِنَ المَعْلُوم)20 ؛ لان هَذَا جلاف [۲٠/ب]‏ عَرَض الْوَاقِفِينَ. 
وَقَالَ رَحِمَهُ الله تحال : «وَالنيابَةَ في مل هَذِهِ الأعْمَالٍ المَمْرُوطَةَ ‏ 
تریس وإمامة رادان ر ولق أَبَوَابِ وَتخُوها ا 0 1 
الراقف». []0"“فى عبار 5 أَخْرَئ وار ل عَنْهُ إذَا کان النَائبٌ 


م76 


1 


كَالأَعْمَالٍ المَمْرُوطَةَ في الإِجَارَةٍ عَلَى عَمَل في الذّمّق290, انْتهى . 


طن اشّبْخْ: بَجُورُ تيبر زط وَاقفٍ لما هُوَ أَضْلَحُ) مما شَرَطَهُ؛ 
(كَلَوْ وَكَفَ عَلَى فُقَهَاء و صُوفِيّة وَاحْتِيِجَ لِلجهاد» صرف لِلْجُنْدِه”) وذ 
ذَكَرْتَهُ فِيمًا تَقَدَّمَه (3) الوَقْف إِذَا کان (مُنْقَطِعَ الايتدَاء) فَقَطء كَمَنْ وَقَىَ 
عَلَى عَبدِهِ ثم عَلَى وَلدِهِ ثم عَلَى المَسَاكِينٍ» (يُضْرَفُ في الحَالٍ لِمَنْ بعد 
أي: بَعْدَ ما هو مُنْقَطِمٌ مِنْه» فَيُضْرَفْ في الحَالٍ إلى وَلَدِ الوَاقف. 


14 و و0 ٢‏ ار ١‏ رهم رەه رو فير و 2 5 
7 0 07 2“ ت a2‏ ر رهم 
قف عَلى وَلدِهِ ثم على عَبْدِهِ ثم عَلى المَسَاكِينِ» (لِمَنْ بَعْدَه) أي َعَم 

0 0 2 ھە 2 7 

هو مقط مه » كَيُصْرَفُ بَعْدَ مَوْتٍ الوَلَدِ إلى المَسَاكِين ؛ لن الاقف قَصَدَ 
)١(‏ «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص 51 7). 
(۲) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص 751). 
(۳) زيادة بقتضيها السياق. 


.)٤١/۳١١( «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية‎ )٤( 
.)7654 (ه) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية») لابن اللحام (ص‎ 


كن ”4 ر 2 0 ٠‏ 8 0 سا ٠ ٠‏ 
تيوه ؛ كوه أا ِا ايب فيه ذا لَمْ يكن في ذَلِكَ مفْسَدَةٌ وَاجِحَة ؛ 


۹۹ 


كتاب الوق 
1 


صَيْرُورَةَ الوَقْف إلى الوَسَط أو الآخر في الجُمْلَةَ وَل حال يكن الْتِظَادْمَاء 
ویو ا NL‏ 
لض يَصِحٌّ الوفْف عَلَيْهِ كَعَدمه» کون كَأَنَهُ َف عَلَى الجهة 
لصَّحِبحة ِن عبر كر اطق ولاه ا صح الوقف مَعَ ذكْرٍ مَنْ لا يَجُورُ 


7 سو 


الوقف عَلَيْه ala‏ مَعَ اعتجاره. 


(5) يُصْرَف الوَقْف الذي [هُوَ]”" (مُنْقَطِمْ الآجر بغ ن بجو القف 
00 ل ل لسر ا 


کان له عرف صح وَحْمِلَ عليه وف المَصرف 


فرق بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ مَا إِذا عَيّنَ جهة بَاطِلَةَ كَمَوْلِه: « مت على 
الكنيسَة) ) ول لكر لتقا بيجا ی = بان ر الأول 
رھ ُفِيدٌ مَصرق ابر ؛ AT‏ عن ن حي مله › بخلاف وة الثَانيَة ؛ فاته 
عَيّنَ المَصَرِفَ البَاطِلَ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهء كما لَوْ قَالَ: «وَتَفْتٌ هذه الدار على 
زَيْلِ) ) وَل زد على ذَلِكَ 0 قَالَ: (وَقَفتَهَا عل زد د على الكتائّس» . 

(وَمَا وَقَقَهُ وَسَكَتّ) كما لَوْ قَالَ: «وَقَمْتُ هذه الذَارَ) وَلَمْ سم مَصر رفا 
صَحِبح وَيُضرَف [*؟؟/]] ربعه (إلى وَرَنْتهِ) أي : الاقف حين انقطعَ الوَقْف 
حِينَ مۆت (تَسَبَا) آي من السب فلا بُضْرَفُ إِلَى من بره (لَا وَلَاءَ و لا 
(نِكَاحَا) قن ذَلِكَ مُتافي تسب . 


)١(‏ زيادة بقتضيها السياق. 


كتاب الوقة 
#اجبحبب ق 


ا ٠‏ 2 1 0 0 ان 2 

ويكون ربع مُورَعا عَلَيْهُمْ (عَلَى قَدْرِ ٳِرثهمْ) مِنَّ الاقف حَالَ كَوْنِ 
ذَلِكَ (وَققا) عَلَيْهِمْ ۽ كلا بنكو تفل الوك في َو تما يَِفُونَ ري 
على سيل الي ؛ أن الوَفْف مَصرفة الب وَأَقَارِبهُ به الوَارثُونَ ١‏ َه أَؤْلَى الاس 


َه 


بره ؛ 7 علد : «انك أن تدع ورن أغناء خي م مِنْ [أَن]” )0 تَدَعَهُمُ اله 


سے 


ا ل 
ا وَصِلَة) 2 . 0 100 الاس بِصَدَقاتِه ء التوافِل وَالمَمْرْوضَاتَِ» 
فکانو ١‏ أذ التاس بصدقته الا وره اول الاس يماو تسل 

هه سيل مالِد؛ لاه وَقَفَ الْأَصْلّ دُونَ التَماء» كَِذًا لَمْ يُعَيّنْ للْكَلة 
ضرق OWT‏ لورثته كباقي اله 

(5) بِقَع (الحَجْبُ 1 كَوْقُوعِه في (إِرْثْء وَالعَنِيُ وَالمَقِيرُ) في 

إِرْئْهِ ذلك ر لاسْتِوَائِهِمْ في القَرَابَة» (مَلِبنْتِ مَعّ ابْنِ ثُلَُ) ولاخ 
الباقي» ن 0 م أ 0 520 وله الباقي» ت لب ب (وَأَمْ) 
لأب أو لأبو: ُن (ه شَْرِكَانِ) مُتَاصَفَة في رَيْع الؤثفي» (وَأع) برأم (وَعمْ) 
عر 7 ري الوق ل( لاخ تِن عدِمُوا) بان لَمْ يكن له قارب 


)١(‏ من مصدري التخريج فقط. 

(۲) أخرجه البخاري ( / رقم: 71747) ومسلم (7/ رقم: )١177/‏ من حديث سعد بن أبي وقاص . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة /٦(‏ رقم: )1١7157‏ وأحمد (۷/ رقم: )١5549‏ والدارمي (۱۸۲۷) 
وابن ماجه (۳/ رقم: )١18514‏ والترمذي (۲/ رقم: 504) والنسائي /٤(‏ رقم: )760١‏ من 
حديث سلمان بن عامر الضبّي . قال الترمذي: «حسن». 


۳۰۱ 


كتاب الوقة 
ee‏ 


) لان 
لقص بالوّقفي الجَارِي عَلَى وَجْهِ ادام ؛ وَإِنَّما ا ا 03 
المَسَاكِين بو او الما اذل 


آنه د واه 2 و 0_0 


يعدم في ذلك جيرَان › فَإِن عل 
الب الصَدَّقَات . 


روك [آي] الإمام: «(أثه تضرف (في مَصَالِح الل 
ا 3 ي المَال» ال في «المبدع): لفان 4 توجد 5 قرِيبٌ ل فاته ف 


۶ 


2 
هك 


ت ص 
ت ء۶ 


یت الک ت عل في وا أي ب دقع به الطاب وَالمَجْدٌ؛ 
لاه مال لا مُسْكحقٌ [)220. 


(وَمَتَ الْقَطَعَتِ الجهة وَالوَاقَفَ 0 ل يَرْجِع) 8 (إلَب) أي : 
الواقف»› (وَققًا) [۲۲۹/ب] 3 هر ملك لله ل ا ه ف على المَسَاجد 


وَتَحْوِهَا (خلافا لَهُمَا) أي : «المتتهى د(" و«الإفتاع )2 ؛ فإنهمَا قَدَ صَحَّحَا 
با ملك مورف عله وَهْوَ المَذْهَبُ بلا رَيْبِ كما َالَهَ في «الإِنْصَاففِ)0*؛ 
لن القف 77 تقل الملك عن الَاقف» وَلَمْ رجه عن المَاليَة إلى مَنْ 
ع تنك يقن اد كر الملك إِلَبْه كَالَهبَةِ وَ ا 

)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) «المبدع» لبرهان الدين ابن مفلح .)١١/6(‏ 

(۳) «منتهى الإرادات» لابن النجار (۷/۲). 


.)۷۰/۳( «الإقناع») للحَجَّاوي‎ )٤( 
.):٠١ا//1١( ره( (الإنصاف») للمزداوي‎ 


كتاب الوقة 
يي 0 


کا“ 


ركان لوقف تَمْلِيكا للمتفّعة المُجْرَّدَةَ لَمَا د 
رال ملك الاقف عَنْهُ كَالعَارِيَة. وَيُمَارِقَ انق ؛ 8 يُخْرِجٌ المَعْتُوقَ عن 
المَالكة » وَامْتِنَاعَ التَصَرُفِ في الرََبَةَ لا يَمْتَعُ الملكَ را 

(بَلْ) صرف رع الوَقْفِ عَلَى قول (كُمَا مرٌ) افا باته کون للْمَقَرَاء 
وَالمَسَاكين » أَوْ يُضْرَفُ في مصَالِح المُسْلِمِينَ عَلَى ما مر يانه » (وَيُعْمَل في) 
وَفْفِ (صحيح وَسَطٍ فقط) أي: دُونَ الابْتِدَاء وَالآخِرِء كَمَا لو [قال]: 
١(وَ‏ قَمْتٌ داري عل عبدي ڪل فلانء ثم عل الكتائٍس» ( ( بِالاعِتِبَارَيْنِ › 
َيُضْرَفُ في الحَالٍ لَهُ) أي: الوَسَطء (وَبَعْدَةُ) أي : المَؤْقُوف عَلَيْهِ » وَيَرْجِمْ 
(لوَرَنَةٍ وَاقفب) وَقفا عَلَيْهِمْ . 

>5 6 
(فرع) 

(لَوْ وف عَلَى) عد معن كَ(كَلانة) فَأكترَ أو اين ) 2 على 
المتاوين » قد نات ينهم جع تم ل نقى) مِنْهُمْ ؛ لاله ممن وف 
عليه ابْتدَاءَ » وَاسْتِحْقَاقَ 000 00 بانْقرَاضٍ مَنْ ا 
3 نب باثمّ ( فَإِذَا مَاتوا) 3 جمَعهم جْمَعِهِمْ (ذَ)هوَ (للْمَسَاكِينِ) عدم المراجم ف 


(وَإن لم ل ل( أي : اا على عَدَدِ د معي ) (JT)‏ بان فال هذا 
وَقْفُ عَلَى ريل وَعَمْرِو وبَكرٍ) وَسَكْتَ» (رَجَعَ نَصِيبُ مَيّتِ) مِنّ المَؤقُوفٍ 

عليه (ل)مَنْ هو (يَاق) منه مهم كَالتِي َبَلَّعَاء (لا) 0 في هذه شاد 
Eê O‏ (۱۹۷/۷) فقط . 


۳.۳ 


كتاب الوقة 
چ وو 


7 مم قي 


O PN وف (مُنْقَطِع)‎ IE 
له( ي «الإقتاع) حك قَالَ : «وَإِن رقف ا وَلده» 0 ري 01 ولد‎ 
غَيْرِهِ 3 ۾ على المَسَاكِين › فهو لولده الور وَالِنَاثِ وَالحَنَاتى بَيْنَهُمٌ‎ 
بالشريو» ن حَدَتَ لواف ولد غد فهو انق كَالمَْجُودِينَ» انار‎ 
ابن بي مُوسَئ » وَأَفْنَى به ابن الرَاغوني» وهو ظاهِرٌ كلام القاضِي وَابْنِ‎ 

عقيل › جم و في الي جنا لکا غي «التقجهء يذل ولد یو 
EE ES‏ 5 انتهى . وقد خالقة صَاحِبُ «المتتهء»› 
e‏ 


(فَإِذَا مَانُوا) أي: المَؤقوف عَلَيْهِمْ» (صُرِفٌ ك)مَصرف وَقْفٍ (مُتْقَطِع) 
لوَرَتَةَ الاقف عَلَى قَذْر إِرْتِهِمْ وَقْمَا عَلَيْهِمْ » فَإِنْ عُدِمُوا فَلِلْمَسَاكين. 


(وَمَنْ وَقََ على َوْلاده وَعَلى المَسَاكِين ) € (َيْنَ الجهتين) : 5 
وَالمَسَاكِينِ › (نصِمَيْنِ) لن وار للا* شتراك بین ين المغطوف امار فك 
عَلِيْهِ » فلا تفيد 010 ري ثل على يها عا ثفية 


رص و صر کے 


وکا ن الف مُتَاصَفَة إِذ ذا وقفه (عَلَى مَسْجِدِ) مُعّن 0 (أَو مساج ) 


مخين 


ا (وَعَلى تام قلي فا أي : المسجد 0 (في أَحَدمَا) 


ص 
ع 


أي و المساجد» یکون ما وك َه يْنَ الجهَكيْن مُتَاصَفَةَ ؛ إِذْ لا مْرَجّحَ لِأَحَدِهِمَا 


.)۸۷/۳( «الإقناع» للحَجّاوي‎ )١( 
.)١5/7؟( (؟) «منتهئ الإرادات» لابن النجار‎ 


€ 


© ول (الملك) للوَاقف (فيمَا وة قف على تخو مَسْجِدِ) كَمَدْرَسَةَ 


َه 


وَربَاطٍ وَقَنْطْرَةٍ وَغْرَاة (وَفْقَوَاء) وَمَا أَشْبَهَ دَلكَ»› وَكَذَا بقاع المَسَاجِدٍ 
وَالْمَدَارِسِ والقتاطر وَالسَّقَايَات وَ ا ايم كان الحَارِئِيٌ : بلا خلافب)217, 
َالملْكُ حِيئَئِذٍ (لله تعالى» ) يَنْتقل الملّكُ (فيمًا وُتَقَ) أي : في العَيْن 


سا هه سا لج 


المَؤْفُوفَة (ڪَلى آدِي مُعَيّنِ) - کر وَعَمْرِو - إِلَبْه. 


4 


أو کان الوَقف عَلَى عَدَدٍ (مَحْمَ مَحْصورٍ) كازلاده أو أولاد زل ؛ ا 


زيل التَصَرّفَ في الرَقَبَة 3» فملكه المتتقل إل پو كال وَفَارَة ق العتق مِنْ حَيْث 
إِنَّهُ | خْرَاجٌ عَنْ حُكُمٍ المَلِيّ» ولات و كان تَمْلِيكا لِلْمَتْمَعَةَ المُجَرَّدَة لَمْ يَلْرَمْ 
كَالعَارِيّة وَالسَكتّى . 


E حمد رحمه الله 4 تَعَالَى فِيمَنْ وَكَىٌ على وره في مَرَضه:‎ U 


نه ١‏ لا يباع و تورث يي يات ارو E‏ راد نَم لک 


ره 


مْلِكونَ التَصَرّفَ في الرَّقَبَةَء جَمعا بيْنَ قَوْلَيْهِ. ا عَم ملكه التَصَدَّفَ 
و 


و 
فيا يدل عَلَى عَدَمِ له لَهَا؛ لاه ليس بازم» بِدَلِيل أمٌ الوَلدِء ونه ملك 


(۱) انظر: «الإنصاف» للمّزداوي .)5194/1١7(‏ 
(؟) «الوقوف والترجل» للخلال (۸۳). 


۳.0 


كتاب الوقة 
چ gg‏ 


ع ل بي م 


وَلا يَمْلِكُ التَصَرّفَ في رَقَمَتَها . 


0 5 م ۹ و و ر 8 د ت ر لقاع 
(كيَنْظَرٌ فيه) أي: الوَقفي» (هوَ) أي: المَؤقوف عَلَيْهِ إن كان مُكلفا 
e 5 1‏ رق e‏ 2 00 أ 4ه 1 مرو 2 ۶ 
رَشيداء (أو) ا فيه (وَلِيّه) إن كان المَؤقوف عليه صَغِيرَا أو مَجْنونَا أو 
سَفِيهًا» (حَيْتْ لا) يُوجَدَ (ناظة) غیره مر" مِنْ أَهْل الوَثْفِء (بِشََرْطِ) الوَاقِفٍ 
على ما 7 وَقال ابْنْ أبي 5 ظز فيه الحَاكِمُ200 » قال الحارئيٌ: 
1 اش ا ٠‏ ا م ن 0 5 ۵ ل 
«وَٳن قلا: ملك لِلْمَؤقُوف عَلَيْهِ؛ لِعَكَاقَةَ حَقَ مَنْ ياي بَعْدَه)(". 


7 ِ مو ِ 


(وَيَتَمَلك رَرْعَ اص ا كملك كز توف ع أرقا فين 
وَزْرِعَثْء يَرْرَعَ العَاصِبُ بِتَمَقَته» وهي مِغْل بَذْرِه وَعِوَضُ لَوَاحِقِهِء كَمَالِكِ 
الأْض المُطَلَقِء (وَيَلَْمهُ) أي: المَوْقُوف عَلَيِْ (أَرْشُ جِنَابَةِ حَطَيِهِ) أي : 
ال ف إن کان و قجتی» كما ْم سي أ 
(بالأكلٌّ) مِنْ قيمته ته وَمِنْ ن¿ رش الجتايّة» وَكَذَا إِذَا جَتى عَمْدا يُوجِبٌ الالء 
أو عَنَا ولي ل َيه يديه الأكَلٌ مِنَ الأزش ا القِيمَةٍ. 


لود فَدَاؤٌمَاء [۲۲۷/ب] يديه 


آ ص 


(وَبتَجهُ) أَنَهُ (لا) يلرم المَوْقُوفَ عليه (عَمْدُهُ) أي: ما تعمد القن 
الف( أي : اروف عله لَه تل أي : القن الجَاني عَمْدَا 
قَإنَ كَانَتْ توب القِصاصٌ افص ينه ؛ لعموم: : ان آلتّفْس يآَلتَقِيس» الآية 
الس .:]» رياني في آجر ها القضل كنِْيل. (لوَِبْ الجكابة لفل أ 
تَمْلِيك) وَيَبِطلُ الوق . 
() «الإرشاد» لابن أبي موسئ (ص .)14١‏ 
(۲) انظر: «الإنصاف» للمّؤداوي (157/15). 


۳۰٦ 


كتاب الوق 
ب ون 


تال في «الإقتاع) وَاشَرْحِهِ): «وَإِن تل رَقِيقٌ و توفي هنذا كان 
ES EC RC‏ لان 0 
و ؛ لته لا بحص بِالمَوْقُوف » فَهُوَ كَعبْدٍ مُمْكَرَكِ بل يُشْكَرَى بقِيمتِه - أي : 
المَؤْقُوفٍ إِذَا قعَلَ ‏ بَدَلّهُ0©. 

َظَاهِرُ ما في الانّجَا: أنه لا يلرم المَؤقُوفٌ عَلَيْهِ شِرَاءٌ مِثله» وليه 
مال في «المُبْدع) بِقَوْلِه: (إِذَا جَتَى جِتابَة مُوجبة لِلْقَوَدِ وَالقطم أَنَهُ يَجِبُ 


إن [تكلَ]”" بطل الوَقْف لا [بمَطعو]”". و[یکون] بَاقيه وَهْمَا که 
بفغل الله تَعَالٍّ». 

أ ر ۶ و “© نه ليق ف و تو ق . وو 2 
(و) حَيْث إنه ملك للموقو ف عليه المُعيّنِ» فونه لر مه ۾ (فطرّته) أي : 


القن المَؤقُوف» وَكَذَا «لَو اه E EE ES‏ 
الفطْرَة تَجبُ قَوْلَا وَاحِدا ؛ ليم م اصرف فيد)ء قَالَهُ د و المعالي 50060 


6 


.)۳۹/۱۰( «كشاف القناع) للبهوتي‎ )١( 

(۲) كذا في «المبدع»» وهو الصواب» وفي (الأصل): «قيل». 

(۳) كذا في «المبدع»؛ وهو الصواب» وفي (الأصل): «يقطعه). 

)٤(‏ كذا في «المبدع»» وهو الصواب» وفي (الأصل): «تكون». 

.)۱٦۸/٥( «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح‎ )٥( 

)٦(‏ هو: أسعد بن المنجئ بن بركات بن المؤمل» القاضي أبو المعالي وجيه الدين التنوخي 
المعرّي الأصل الدمشقي» شيخ الحنابلة » تفقه على الشيخ عبدالقادر وغيره وبرع في المذهب » 
وأخذ عنه الموفق ابن قدامة وآخرون» صنف «النهاية في شرح الهداية) و«الخلاصة» وغيرهماء 
وفي ذريته علماء وأكابر توفي سئة ست وست مكة. راجع تر جمته في : «تاریح الإ سلام» 
للذهبي )١719/17(‏ و«الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب (۳/ رقم: 801؟). 

(۷) انظر: «الإنصاف» للمّزداوي .)577/1١7(‏ 


۹V 


كتاب الوقة 
#اسبب ج 


(3) يلرم مووا عَلَيْهِ (رَكَانَهُ) لَوْ كان إبلَا أو برا أَوْ عَتَمًا سَائِمَ 
َبُخْرَجُ مِنْ عَيْرمَا؛ لِأَنَهَا تجبُ على المَؤْقُوف عَلَيْهِ كما اد 
«المبدِع)2 وَاحْمَارَ في «التلخِيصِ) عَدَمّ ووب الرَ فطلا لمعت 
المِنّك7©. «(قائا الشّجَرُ المَؤْقُوف تَتَجِبُ الرَكاة في ره عا امقر 
ا ادا د I REE‏ 205 في «القَوَائِد) » وَقَالَ 
الشيرًازئ": «لَا رَكَاةَ فيه مُطلقًا» » قله غَيْرَهُ ر اة » انْمَهّئا . 


ت 


عيّ) إن تلن نه ك لَه إن تلق لك شی َك (42) أن للْمَُوف 
عَلَيَه نف Ik‏ ال وف بحسب م ا له + لونماژه وله( من ان 


وَصوف وَثَمَرَةٍ) بعيْرٍ خلافي ل اله في «الشّرْح)0. 1 2 


ص 0 ص ص 0 ا 
٥ 0 ٠ 01 ١ 34‏ هم ° 0 + 0 ت ام 2 ص ھچ 2 2 
على الملك في شيءِ› فيستوفيه بتفسه وبال جَارَة والإعارَة وَنحو حو ها 


ت 


أن 


1 
عي في الوَّقفب عير ذلك 

هه 57 ع س 93 

(وَجِنايَة مَا) أي : قن وَقِمّ (على غير دمي مُعَيِنِ كما إِذَا وف 

.)١77/6( انظر: «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح‎ )١( 

(۲) كذا فى «الإنصاف»» وهو الصواب» وفى (الأصل): «قال». 

)٣(‏ هو: عبدالواحد بن محمد بن علي » أبو اش الشيرازي » شيخ الشام في وقته» كان إماما 
عارفًا بالفقه والأصول» شديدا في ال هد نضا ردان له تصانيف عديدة» منها «المبهج») 
و«التبصرة» » توفي سنة ست وثمانين وأربع مكة . راجع تر جمته في : : (طبقات الحنابلة) لابق 
أبي يعلى (۳/ رقم: 587) و«الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب /١(‏ رقم: ۲۸). 

.)870/11( انظر: «الإنصاف» للمَرداوي‎ )٤( 

.)577/١17( «الشرح الكبير) لابن أبي عمر‎ )٥( 


۳۰۹۸ 


كتاب الوقة 
واسيب 1 د بوي 


لخدمّة ( م مَسْجِدِ) أو عَلَى المَسَاكِين فَجتى حَطَأ = ارش / جتايته (فی كُسْبهِ) 
و اللي لين ل نكيل ع ب كِنُ إِبِجَابُ الأزش عَلَيْهِ وَلتَعَذرِ 
انه برقبته ؛ لاه ل 1 1 


کے ص ل 


(ولا) تجوز کک ف عله اذا كان رج و نه (يَتَرَوْحَ) امه 1 |^ [/Y‏ 


لع 


2 و 2 8 8 1 ٠و‏ دس 7 27 5 2 > ر 
(مَوْقَوفَة عَليْهِ) إن قلتا: إن الملكَ فيها له؛ لأن الملكَ لا يُجَامِعٌ التْكاحَ» 


4 


و ِن قير : إن ل 3 فيهًا للرَّاقف ل ال في «القرّاعد»: 
(هَذَا البتاءٌ ذَكَرَهُ في «التَلخيص ) وَغَيْرِو) ‏ قَالَ: ١(وَفِيِهِ‏ تَر ؛ فَإِنَهُ ملك مَنْفَعَةَ 
البْضع على كلا القَوْليّن ؛ وَلِهَذَا کون المَهْدُ لَه انْتَهّىا 


عَلَيْهِء اْمَسَحَ (نِكَاحْهًا) بِمُجَرَّدِ قال الحَارِنِيُ 
عليه زوجت » الْفسَحَ الاح اروك لیل انتهى ٠‏ (ولا يَطؤُهَا 


مَؤْقَوفٌ عليه (وَلَوْ آَذْنَ) فيه (وَاقف) لان ملكة تاقعرة + ولا يُنْكِنٌ هنع 


ا ° of‏ سمه هم > ?1 7 ه- 
حَبَلِهَا تنص أو تلف أو ترح مِنّ الوقف بان تبقَى آم وَلَدِ . 


كو ء 5 o o12 r‏ و . 0 
(وله) أي: المَؤقوف عليْهِ» (تزويجها) بملكه لهَاء ( وَيَلْوَمُ) ي: يجب 


عَلَى المَؤْفُوفٍ عَلَيْهِ (إنْ طَلَبَتِ) الرَوَاج كَالرَقيقَة » بَلْ أَوْلَى ؛ إِذْ ذه لا يُمْكِنُ 
ِخْرَاجُهَا عَنْ يَدِهِ بإبَاحَة بُضْعِهًا بِعَبْر رواج > قَلَِمَ. (إِنْ ل يَشْرْط) ولا 
التكاح (لِعَيْرِه) أي : المَؤقوف عَلَيْهِ يعن عَلَيْهِ. (3) لِمَوْقَوفَةِ عَلَيْهِ الأ 
)١(‏ «القواعد» لابن رجب (/560”). 

(۲) انظر: «الإنصاف» للمّؤداوي (577/1). 


۳۹ 


ع كتاب الوقف 9 
(أَحذَ مهْرمَاء وَلَوْ) ل INCRE‏ وشا 
الاجر وَالصُوف الل وَالفُمَرَة 


(وَوَلَدَهَا) أي : المَوقوفة» (مَعَ) وَطءِ (شْبْهَةٍ بهو بنخو) | ا كرّوجَة 
الوَاطِيٍ (خْرَّةِ» وَلَوْ) کان الوَطءٌ (مِنْ قِنَّ) آي: رَقيق» 2 5 لاوقا 
الواطى الإِبَاحَةَ وَإِنْ كان الواطئ ا وَاطَئ قيمته 


٠‏ کو ما لس rd‏ ° هه هه سر ص م راق ص سا 2 عه و 
لن ر قات بِسَبَب من ج وتعتبر القيمة يوم وَضعه حا 0 
ع ہو 


اله المأخوذة (في) َه (مثله) حون و مع 00 وَعَلَيْه انشا 
لمَهْرُ لأَهْل الوَقّف ؛ ار عة مَنْمَعَةَ البضع لهم r‏ 


م ر سير و 


(5) إن كان ولد المَؤْقُوقَة (مِنْ روج » ) الال أنه (لا شَوْط) مَوْجُودٌ 
لواف يول 3 التكاح لِعَْرٍ المَؤقُوف عَلَيِْء (أو) حَصل الوَلدُ ِن (زِنَاء 

قف) كبعًا لأشّد کا | الرار وتكنيياء A‏ كلام N‏ 
اگ ا شراط الرّوْج حر قال الح فصو ١(وَفِيهِ‏ هنا نَل ؛ 
لأن المَؤْقُوفَ لا يَمْلِكُ [عِعْقَه]9) بالتضْرِبح » لا يَمْلِكُ شَرْطْهُ)0©, 


أ ري 


کن يَؤْخَذ من ن كلايوم: ١‏ يجب غل المَوْ قوق عليه َوَاجْهَا إن 
mn‏ ی ی ا 


.)۲١٠/۷( «معونة أولي النهئ» لابن النجار‎ )١( 
. کذا في «(شرح منتهئن الإرادات) » وهو الصواب» وفى (الأصل): ((عنقه)‎ )۲( 
.)۳٤۹/٤( «شرح منتهئ الإرادات» للبُهُوتي‎ )۳( 
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كتاب الوقة 
للح لتر 


(وَلَا حَدَّ وَلَا مَهْرّ) عَلَى م موف له (بوَطيِد) [۲۲۸/ب] قد تَقَدَمَ أَنّهُ ا 
بَحِلٌ لِلْإِنْسَانِ وط الأمة المَوفُوقة عَلَيْهِ ؛ لان مِلْكَهُ اقم » لَكِنّهُ لا حَدَّ عليه 
لبهت وا جت ع يوطي مَور؛ لأ لو وَجَبَ [لَوَجبَ]© ل وآ 
يجب لِلإِنْسَانِ ا وده ا ٠‏ (وَعَلَْهِ قِيِمَتهُ) أي : 


ره مير 


قف إِلَيْه بعله ع ف 


8 
i 
8 
¢ 
( 
عا‎ 
ê. 
386 
ا‎ 
6 


ENGNG‏ لاما لون 
i‏ رل (وَيتجه مَعَ) عِنقها بِمَوْتِه: (بَقَاءُ تخريمها) عَلَيِدِ 


000 0 


بباح له وَطؤُهَا؛ لأا مشتركة» ولا لم بب عل الع أن 0 


ر 
٠‏ 


صا 


4 و 1 0 8م سر 0 7 5 
Î‏ ملك » فتقاه عنه وَصَارَ ت أ م وَل بخلاف م َد بوط الشبهة 
و 


4 


الرنَا » فَإنم م صر فيه أم وَلَدِ ؛ لِعَدَم شُبهَة املك » وَهُوَ اباط 


e “7‏ . 0 مه هه 1 5 82 
(وَتَحِبٌ قيمَتها) أي: المؤقوفة التي صَارَتْ آم وَلدِء قال في 
N TT E TT n‏ 1 
«الإِنصَاف): «إن قلتا: هى ملك له. وَإِن قلتا: لا يَمْلكهَاء لم تَصِرْ 
0 عن وح سام 7 08 و 3 0 وه 0 5 2 
ووو بحَالها»» وَقَال الحَارثئ: «َيَطرِدُ الحد هتا عَلى القَوْلٍ بِعَدّم 
الملك» دعي الجَهْلَ E,‏ (في تر کته) ا 
6 من «معونة أولي النهى» لابن النجار )۲١٠/۷(‏ فقط . 
(۲) هذاهو الصواب» وفى (الأصل): (اشبه) . 
(۳) «الإنصاف» للمَرّداوي .)577/١15(‏ 
)٤(‏ انظر: «الإنصاف» للمَؤداوي (571/15 - .)٤۲۲‏ 


3 


َه 


N5 


0 


۲۱۱ 


(يَشْكَرِي بهَا) أي : بقِيمَتِهًا الوَاجبة بِاسْتِيلادِمًا (وَبِقِيمَةٍ وَجَبَتْ بِتَلَفِهَا 
َوْ) تلف (بَعْضِهًا مِنْلَهَا) يون وما مَكَاتهَا في صُورَةٍ ما ذا فَانَتْ كُلْهَاء 
(آو) يَشْكّري بقيمَة بَعْضِهًا القَائت [(شفصًا)] مِنْ أمَةٍ (يَصِيرُ) مَا يري 
القيمَة e‏ (وَققَا پالشرَاءِ) لِمَنْجَبرَ على البطن [۲۲۹/ب] الثاني مَا 
فاتهمْ › وَقِيلَ: «مَصروفة لطن الثاني ِن تَلقَى الوَقفٌ مِنْ وَاقفه) » قال في 
«الفروع): «قَدَلَ عل خلافی)). 


8 


$ 


سے ص 0 ص ص 0 ص 


وال أله ول ملكا ذلك »ل شف إلى البطن الٿاڼي› وَإِنْ قيلَ : 


4 


ع » 


ى ے 


اا ف د اتويت E‏ وَلَدِ باستيلاده إِيّاهَا ؛ 


ر e So‏ د 


\ 


(وَلا يَصِحٌ عق مَوْقَوفٍ بحَالٍِ) لاه يعلق يد حن من نول 
ِلَب وَلِأَنْ الوَقْفٌ عَنُْ لازم لا يُمْكِنٌ اياله وَفِي القَولٍ بنمُوذ عِنقه إنَطَالَ 


له ون کان بَعْضْهُ غَيْرَ مَؤقُوف فَأَعَتَقَهُ مالک صَمَّ فيه وَلَّمْ ب يسر إلى البغض 
المَؤْقُوف ؛ لاله إا لَمْ بعت بِالمبَاكَرَة فلكلا يق بالسرَاية مِنْ باب َو 
(غْيْوَ ر مکاتّپ وقف) - بالبتاء ء للْمَجْهُولٍ ا المكاتبة (وَأدئ) كان الكتابة› 
فته عق على القؤل بصِحة وَقْفِهِ وَيُشْتَرَى بِمَّالٍ الكتابة مِعْلهُ يَكون وَقْمَا 
مَكَانَهُ » كما تَقَدَءّ فِيِمَنْ وَطِنَهَا المَؤقوف عَلَيْهِء (كَذَا قِيلَ) . ]/٠۳١[‏ 

(1) كذا في اغاية المنتهن» لمرعي الكزمي (2). وهو الصواب » وفي (الأصل): «(شقص)». 
(۲) «الفروع» لابن مفلح (847/7). 
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ع كتاب الوقف 90 
(وَيتجه) اک کالمُکاتب ِذَا 56 ) مال الكتابة (عنق مُحْرِمٍ قف 


عَلَبْه) فاته 3 عليه » ومفهومه: سَوَاءٌ کان مسرا أو Ty‏ كر 
O‏ تعد عل فكو م إن وق القن (على اتراو وی 
آي ي المخرم (فقير) 5 هر في جُمْلَة المَؤْمُوف لهي > ببخلاف ما و قف عليه 
0000 م ته کون وَفْمَا عَلَى مَنْ بَعْدَهُ» فَهَذَا لاجا ف تقر ٠‏ 

(وَإن َطِمَ) - بالبتاء للْمَفْعُولٍ - جَزْءٌ مِنْ رَقيق (تزفوق» عَدوَامَاء 
(كَله) أي : للرّقيق (القَوَدُ) لاه لا سارک فيه غَيْرُّه» (وَإِن عَقَا) الرَّقِيق 
المَقطوع عن رو 1 کان القَطعٌ يُوجِبُ قَوَدَاء (دَ)إِنَه د و 
الجَاني بُصرَفُ (في يذلو) آي ل المَجْنِوٌ عليه إن نْ أنَكَنَ» وَإِلَا ا شري به 
فصن في وَقِبي يلوه لن لش يتل عَنْ خض الوقفء كَوَجَب أذ 
إيَرَد]7" في مثله. 

(وَإنْ قتِلَ) الرَّقِنُ المَؤقوف (وَلَوْ) مَعَ كَوْنِ الجتايّة عَلَيْهِ (عَمْدا) [مَحْضَا 
في مُکافی لك" (قَالوَاجبٌ) بڌلكَ (قِيمَبْهُ) دون القصَاص ؛ لاه مَحَل لا 
[يَخْمَصّ به المؤقوف عَلَيْهِ و" بَجْرْ [أَنْ قمص مِنْ] قَاتلهِ کالعبد 
المُشْتَرَكُ (وَلا يصح عَفْوٌ عَنْهَا) أي: قِيمَة المَقتول مِنْ أل المَوْقُوفِ]00) 
)١(‏ كذا في «معونة أولي النهى» لابن النجار »)7١7/1(‏ وهو الصواب » وفي (الأصل): (يؤد) . 
(۲) من «معونة أولي النهى» لابن النجار )۲٠۳/۷(‏ فقط » ومكانها طمس في (الأصل). 
(۳) من «معونة أولي النهى» لابن النجار (707/1) فقط » ومكانها طمس في (الأصل). 


)٤(‏ من «معونة أولي النهئ» لابن النجار )۲٠۳/۷(‏ فقط » ومكانها طمس في (الأصل). 
(0) من «معونة أولي النهئن» لابن النجار )7١7/1(‏ فقط » ومكانها طمس في (الأصل). 


1۳ 


المشترك 
dw‏ 
07 ا 3 


ر کا رار 9 م 
وَبََان عدم الاختِصاص: آن حٍ حى البطن الثاني َع په تًا 
إِطَالهُء وَلَا تَعْلمْ د ا 
26> س e‏ 
البيسسريه ييه ممعي 0 
لا يصح عَفْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْهَاء أَنّا الرّاهِنُ قلتعلق حَنٌّ المُرتهن بِدَّلِكَ 
ما المرتهن فَلَنَهُ لك هلکه وَبهِ يَظْهَرُ مَا فی الاتجَاه | لمتَقَدّم . 


وَأمَّا | 


(وَإنْ قُتلَ) ارقي المَؤْقُوفُ ادا ي 
المَقتول قِصَاصاء (بَطلَ الوَقْف) كما لَوْ مَاتَ حه E‏ 
ب ساسا د الوت بان یما لم ن › كَمَا لو کلف ء عضو مِنْه بِفِعْلٍ الله 
تَعَالَى . (وَيَتَلقَاه ) أي: كلق المَؤقُوفٌ عَلَيهِم الَف (كل َطنِ) مِنْهُمْ (عَنْ 
وَافِِ) لا مي لطن الذي تب ۽ لن الوق صَاوِرٌ عَنْ جوِيع أَهْلِهِ مِنْ حينه. 
لعل الاير الاير با اراب RE‏ 


جَمِيع تله إلا لا آن اسْتِحْمَاقٌ كل طبَعَةِ مَشْرُوط بائقرَاض مَنْ فَوْقَمَاء (كَإنِ 
مء ْنَع البطنُ الأَوّل) حَالَ اسْتِحَْاقِهِمْ [0اب] (مِنَ اليَمِينِ مَعَ َع شَاهِدِ) لَهُمْ 
بالوقف (ِلتْبُوتِ وَقَبِء فَلِمَنْ بَعْدَهُ) مِنَّ البطون مِكَنْ 0 ليه الوَقّف 


َء (الحَلف) مع السَامِدِ لوت لوقف ؛ (لِأَهُ) قوفي عَلنِو). 


ص 
سر ° وَقف 
ES‏ 


ن 


1€ 


كتاب الوقة 
e‏ وو 


) فل‎ ( 
SE 


و ري و3 


وَيرْجَع وجوبا) عِنْدَ التتازع في شَيْءِ مِنْ أمْرٍ الوقف (لِشَرْطٍ وَاقِفٍ) 
كقوله: ١(شَرَطتٌ‏ لئد كَذَا وَلِعَمْرِو كَذَا) ؛ 3 عمَرَ وله شَرَط في وقفه 
2 جب العا َم يكن في ا شِْرَاطِهًا فَائدَة » وَلِأَنْ ابْتَدَاءَ الوَقْفِ 
وض إلى وَاقِفهِء قاع شَرْطهُ. (وَلَوْ) كَانَ الشّرْط الي شَرَطَهُ (مُبَاحًا) . 

قال ال* شان و ا 
جا عير كزع وتوو لَمْ يَصِحّ » وَالخلاف في كما لو وَقَف 
Es‏ 


(َبرَ مكرُوو) فَالمُشَوط في n‏ ما لا يفل ود بو 


ع 2 24 


وََنَحهُ: هَذَا) أي: الرّجُوعَ إلى رط الوَاقِفٍ 5 کان دیک (وَتَقَ 
(كآنا وت الا وف الي رار لأَعْمَالَ عن السلاطين. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳/ رقم: ۲۷۳۷) ومسلم (۳/ رقم: )١717‏ من حديث ابن عمر. 
(۲) «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (71//91) . 


10 


كتاب الوقة 
0 


(وَالسلاطين فلا بع ترط ) لِأَنَهُ لا ملْكَ ت 3 أدب إا من 5 


اا 7 ا ويم وس کان له حق 
في بَيْتِ المَالِ» لَه الأخذ ر یذ يشت يما رمو 


1 


إلا إن کان فيه) أي : ا شََطوةٌ ( مَصْلَحَةَ للمُسْلمِينَ > كما إِذَا وَ 
َلَى (مَدْرَسَةٍ كَذَا وطالب كَذَا) مِنْ لم باح وَتَحْووِ» (وَآن مَنْ مَاتَ عَنْ 
ولق | | شرط عَلَيْهِ عمل مُبَاحٌ 9 شرو (وَهَوَ في مَرْتَمَنهِ) أي 
َرْتَة وَالِدِهِ مِنَّ المَقْدرَةِ عَلَى القيام يما شَرَطَهُ مِنَّ العَمَلِ» (َالوَظِيفةُ) التي 
على رالو () آي: للود ؛ لاه جيك اح ون الأجتيرة: و() تفه 
(إنلَمْكُنِ) الوَلدُ (مثلة) 5 نل وَالِدِه. 


2 و 


6 4 الام ء۶ أو السلاطين الوَقَهَ 


ل(كة َقْرَآ الدّوْسَ) من فِقَهِ وَتَحْوِهِ (في مَدْرَسَتِه 


o 
0 
o 
\ 
ھا ء۰‎ 
1ه‎ $ 
3 
1 
ا‎ 
وام‎ 
3 
TE 


O‏ 0 نه وا ته فى لان فيه 
مَصلَحَة للْمُسْلِمِينَ » وَمَا فيه م ا م يجب القيامٌ به. 

0 ى 5 2 7 ھب َه م ل ب م سو ل زر سر 

(أ3) شَرَط الدرس وَقِرَاءَةَ قران أن يقرأ به (عَلى قَبْره) فإنه لا يتين 

و 0 ص م »° 2 کے ر3 و 

دَلِكَ عَلَيْهِ؛ (لأنَهُ) لا عَرَضَ لِلْمُسْلِمِينَ في فِعْلِه» بل هُوَ (مُجَرَدُ غَرَضٍ 
للواقف )أن صل له برك ذلك أىالشهدّة س الاس 


17 م و ع و 


وَمَا ذَكَرَهُ في هَذَا الإتَجَاء مَئنيٌ عَلَى أن الْأَمَرَاءَ هُمْ وَالمُلوك لا يَمْلِكونَ ‏ 


)١(‏ طمس في (الأصل) بمقدار ثلاث كلمات. 
(۲) طمس في (الأصل) بمقدار كلمة 


۳1٦ 


كتاب الوقة 
© چو 


تر 


ل ما في ايهم - وَلَوْ كَانَ إِرْنَا عَنْ آبَائِهمْ وَكَانُوا معْلَّهُمْ - لا يكن يلک 
لَهُمْ » بل م ولا [/rr1]‏ 


([وَمَْلُ شرْط]) صَرِيح في حکم جوب الرّجَوع إ إِلَيّه (اسْتََْاء) قال 
في «الإنْصًاف): «الإاسْيِعْتَاءُ كَالشَرْط » عَلَى ل فخ الذي 9 


عَلبّه)» انتهی . َل وة عقت ارق وَإخوته أو قيلي 


4 


اتی إِنْسَانَا مِنْهُمْء لَمْ يَكَنْ لَه سي 


el Ila a INN OO 


0 ع صر ص ۶ SNE‏ 7 تو ر 9ے ف r‏ روم 

الفقهاء او المَسَاكِينِ او قبيلة › انه بخص بِهِمء فلا يُشَارِكهُمْ مَنْ سِوَاهُمْ, 
2 ا ر 8 مس راقو 

وَإلا لما كان لتخصيصه فاك مم. 


2 0 ت 9 وو 2 ت E ٥‏ 1 
6 ل الشزط في كم الوْجُوع ِلَبّهِ: مُخَصَّصصٌ مِنْ (عَطَفب بَيَانِ) لاه 
شه الصفَة في احتِياج م وعد وَعَدَم استفلاله» من َف على ولد أي مُحَمَد 


ا 


007 ٥ے‏ م رم )لر 
عبداالىو وَفِي ا محمد غيره ) اختص به عبدالله . 


ا كن قف على 
لا يذل اواد أَؤْلاده . 


ص 
i °‏ 


(3) كَذَا مُخَصِصنٌ مِنْ (يدلِ) کمن له أز رارقل (وَكَمْتٌ هَذَا 


° 0 027 5 0 ٠ 007 8 2 8 0 

على ولدي فلان وفلان وفلانِ» وعلى اولاد زاوي ان الوَقَفَ ل 
)١(‏ في «غاية المنتهى» لمرعي الكرّمي :)١6/7(‏ «(ومثله)». 

(۲) «الإنصاف» للمّرداوي (94/11*:). 


17 


على الثلاكة رازلد اله 0 3؛ لانه ادل أله ا وھ (فلان وَفْلانُ 


وَفْلَانُ) م ا المتتاول للْجَمِبع وهو «وَلّدي» » فَاخْمَصٌ بالبَغض المَيْدَل 
وهو «فلان وفلان وَفْلَانٌ)» كما لَوْ قَالَ: «عَلَى أَؤْلَادِي فلان»» وَذَّلِكَ لان 


11 د يجب اخوصاص الحكم ن به » ا :$ َه عل الاس حح الب 


ولو قال ضيبت ردا وآس644. أو : رات رَيْدا! وهاه احص 
2 0 ب 114 2 أا 
الضرب بالرأس ء وَالرَؤءَ ية ِالوَجْه وَمَكَذَاء بخلاف عَطف الخَاصٌ عَلَىْ العَا م 


5 0 هه 00 


اي" ل : «وَقَفْتْ على وَلَدِي فلانِ وَ 3 
ثم المفرَاءِ) ‏ 0 وَلدوه 


Eat" 


© كَذَا مُخَصّصصٌ مِنْ (جَارٌ) وَمَجْرُورٍ » (تخو: عل أنه وَ: بِشَرْط 
َه وَنَحْوُهُ) ککفدیم ار كل انول رقف دَارَهُ عَلَى أَوْلَادِهِ وَالسّاكِن 


0 ص 


مِنْهُمْ عِنْدَ حَاجَته بلا جره فلانء وَتَحْوٌ ذَلِكَء كَمَوْلِه: «إِنْ كَانَ كَذَا فَكَذَا) . 


ع 
أ 


(مَلَوْ تَعَقَبَ ب الشزط جما > عَادَ إلى الكلّ) لِعَدَ ا بِإِحْدَاهَاء 
قَالَ فى رار الأضولة» في عود الصَمّة للكل: ر 5 ق اَن کون 
E E‏ أ قال عض ا 3 معو سطة) ) وَالمحتَاة 0 
إلى / مَا ولیته )0 > (في عدم إِيجَارِه) أي : الوَقفف» وَهَذَا الجَارٌ ا 
)١(‏ «القواعد» لابن اللحام .)4۹٩۱/۲(‏ 


۳1۸ 


0 


(يُرْجَعٌ )017 المد 


ِنّجهُ) العَمَلٌ بِسَرْطِهِ المَذْكُورٍ (إِنْ لَمْ يَحْتَخْ) إِلَى الإيجَارء أَئ: ل 
0 2 أن [يُخَالِفَ](" شَرْطَ الوَاقففء فَإِنْ حال وَفَعَلَ [كَالإجَارَة] 0 
- إن عَيّنَ مُدَة - فِيمَا راد عَلَى شَرْطِهِ بَاطِلَةٌ: إ9 إا تَعَطَلَّ: وَلَمْ يکن 
الإيجَارٌ إلا بھاء جَارَ له إِجَارَتُهَا رَائِدَةَ عَلَى شَرْطِهِ ؛ [إذَا]0؟ كَانَتِ المَضْلَحَةٌ 


ر ا ر ا سر > رهم سير 2 َم و ر TELET‏ 
لجهة الوَقف » وَقصد بذلك منفعته › وبه افتیٰ ابن IETS‏ 


ر و و 5 (WGI Sow‏ 
ونقل عن اصحاب الشافعي نحو ذلك 


0 


ر 2 5 8 _ ١‏ اسن اواج تبر ا 2 هه ت 7 
(وإن تعد د عقود) 0 0 إِلَيَهَا؛ (كعقدِ) وَاحِدٍ شرَطه» حَتى لو 


ت 


ب 
أ و 0 


شَرَطَ عَدَمَ الإيجَار» وَاحْتِيِجَ الوَقّف بء فللتاظر إِِجَاره؛ وَهوَ أؤلى مِنْ 


)١(‏ بعدها في (الأصل) زيادة: «عند أول»» والصواب حذفها. 

(۲) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «يخالفه) . 

(۳) كذا في «حاشية منتهئ الإرادات»)؛ وهو الصواب » وفي (الأصل): (الأجرة». 

00( كذا في «حاشية منتهئ الإرادات)؛ وهو الصواب› 5 (الأصل): (إذ) . 

(5) هو: عبدالرحمن بن رزين بن عبدالعزيز الغساني » الفقيه سيف الدين أبو الفرج الحواري 
الدمشقي » نزيل بغداد» سمع من أبي العباس ابن النجار الحراني وأبي المظفر ابن المني » 
وكان فقيها فاضلا » صنف تصانيف منها: اختصار «المغني» و«اختصار الهداية) » توفي شهيدا 
بسيف التتار سنة ست وخمسين وست مّة . راجع ترجمته في: «الذيل على طبقات الحنابلة) 
لابن رجب /٤(‏ رقم: 89). 

(1) انظر: «حاشية منتهئ الإرادات» للخلوتي .)٤۸٦/۳(‏ 

(۷) «فتاوئ ابن الصلاح») (ص ۲۱۳). 


۲۱۹ 


ت كتاب الوقف 9 

قَالَ في «(شزح الإقتاع» : : «وَإِذًا إِذَا شَوَط نه د أله من سن ل 
تجز الرْيَادَة ذه فلهام لك عند الصرورة اذ تتا مَل فقا 
في ڪَصرتا ويله عَلَْ» َل نُقِلَ عَنْ أبِي الاس رَحِمَهُ الله تال » وَهُوََاخِلُ 
1 72 3 2 و 2 a “a‏ » -ه 
في قَوْلِهِ الآتي: «وَالشرُوط إِنْمَا يلرم الوَقَاءُ بها إِذَا لَمْ يُمْض إلى الإخلالٍ 
بالمقصود ل وان وَلَمْ رل نقتي به وَهوّ 
ول مِنْ بَئعه إِذَّنْء قَالَ الحارئيك: «رَعَنْ بَعْضِهِمْ جَوَارُ الرَيادَة بحسب 


وس قير 


المَصْلَحَة) 4 01 يحتاج عندي إل تَفصیل )0 › ا 


(5) يجب الرّجُوع أَيْضًا إلى شط الوَاقِف (فِي ِسْمَتِه) أي: الوَقف » 
2 ر > 0000 ر 20 مر ىم > سے وو 2 
فلو وَقف علا اولاده» لاحدهم النصف › وَلاخرَ الثلث › ولاخر 
ا وتخو ذلك بع د ترط الا ى من ن¿ تساو َو ا 


ت ۶ 


NENE‏ ر بِالسَويّة ٠‏ أو أن للأنتى سَهْمَ وللذگر سَهْمَيْنِ سَهَمَيْنٍ » أو 
الین 


0 


2 
أ 
> 


عه 


(3) يُرْجَعُ إلى رط الوَاقِف أَيْضًا (في تقَرِيمٍ بَعْضٍِ أَميو) أيْ: أهل 
الوَقف » (5): ١(وَقَمْتٌ‏ هذا (عَلى ربل وَعمرو وَبَكرٍ ) يندأ بالدفع (لرَندِ 
)0 هو: محمد بن أحمد المَرداوي الحنبلي » نزيل مصر وشيخ الحنابلة في عصره» بها أخذ على 

التقي الفتوحي والشنشوري الفرضي» وعنه أخذ الشيخان مرعي الكَرْمي ومنصور البهُوتي 

وعثمان الفتوحي الحنبلي وغيرهم كثير» وكانت وفاته بمصر سنة ست وعشرين وألف. راجع 

ترجمته في: «(خلاصة الأثر) للمحبي (70557/5) و«النعت الأكمل» للغزي (۳/ رقم: 5 ). 
(۲) «كشاف القناع» للبُهُوتي .)47/1١(‏ 


° 


كتاب الوقة 
gg ©‏ 


7 . ب م E‏ 07 > 3 
بكذا»» أو): «وقفته (على طائِمَة كذاء وَيْبْدَأْ بخو الأضلح») ك: «أفقه 


عه 


أؤلادى) أو: «المريض» أو: «المقير). 


(5) يُرْجَعٌ إلى م طِهِ (نِي رتیپ » كجَعْلٍ اسْتِحْقَاقٍ بَطنِ مرتبا عَلى 
الآخر) ک: «عَلى أَوْلادِي ڈ ثم م أولَادِمِمْ) 5 ( فَالتَقَدِيم: يَقَاءْ الاستخقاقٍ ل مۇخر 


لى صِفَة: 3 له مَا فصل › وَل يَفْضِلٌ ا * (سَقَط وَالترْتيبُ: عَدمه) 
أي: الاسِْحَْاقٍ (مَعَ وُجُودِ المُقَدّم). 


عي 7 7 0 ٠‏ ر a‏ 8 
(5) كَذَلِكَ يرجم إلى شَرْطِهِ في (النَّسَاوِي) وَهْوَ (جَعْل ريع بین E‏ 
قف مَتَسَاويًا) 1 وو فمت ها ال 2 ١‏ جَميء أؤلادِي, بقسم نھ بيتهم 


. بالسَويّة)‎ 
٠ هاعر ا‎ a ۳ ٠ 5 0 242 

() كذَا يُرْجَعٌ إلى شَرْطِهِ في (التفضيل) وهو (جَعْلهُ) أي: وَقفه 
(مَتَقَاونَا) أن يَجْعَل لحد أؤلاده ربعه» لاخر ١‏ وَلآَحَرَ بَاقيَه 


(ي) يرج َع إلى شط أِضًا في خا من ما ين أل الَف مُطلقًاء 
أو بِصِلَةِ) گ: 5 قت هَذَا على باي › وَمَنْ تَرَوَّجَتْ E‏ 


EAE‏ ین ا تقد : و وَقَفَ عَلَّى امرَأَِ ما دَامَتْ عَرَيّاء قان اشْيرَ 
العزوبية اط :أن الوَضْفٌ المَذكور لَيْسَ قَرْبَةَ ؛ إذ المُرَادُ مَنْعَهَا مِنَ | 
2 ذ5ذ1!] 

وَمَا ذَكَرَهُ هتا َمل لَهُ به عَلَى ما دا أَرَادَ الاقف بِمَنْ فَارَقَهَا رَوْجُهَا 


و‌ 
ب 


۲۲١ 


كتاب الوقة 
چ وو 


4 0 و 


o 


إا [:/] تَرَرَّجَتْ 0 بِرَوْجِهَاء لَمْ يشرط العزوبيّة مِنْ حَيْثُ 
تَدكهًا] ''' للتکاح» E‏ حَيْتُ إِنَهَا مَظِنّة الحَاجَة» وَهَذَا مما لا شْبْهَةَ فيه 
قل كاذه کل بد الد . 


ص مه ماس ١ھ‏ 


77 2 7 زر اج - سد ٥و‏ و ع : ۶ 2 
(وَإِدْخَالَ مَنْ شاءَ منهم) أ : مِنْ آهل لط 5878 لی 
50 و ےر - 
اولادي› آذخل مَنْ اشا شاء ء نهم َأ 0 اشا 0 شَاءٌ مِنْهُم). 6 إذخاله 
(بِصَِةِ) كّ: «وَكَنْتُ عَلَى أَوْلَادِي الفقَرَاءِ» » وَيُدْحَلَ مَعَهُمْ مَن افَقَرَ بَعْدَ الان 


4 
ل سا 0 سس و 


مِنْهُمْء وَلِهَذَا قَالَ: (كَصِمَةٍ فقَرَاء) فَقَدْ حَصّصَهُ بِالصّمَةَ (أو) حَصَهُ بصفة 
(اشتتال ي بعلم 6 جَعَلَ الوق (عَلى رَوْجتَهِ مَا دَامَتْ عَارْبَة) صح ۽ دنه 
ليس بِإخرَاح وفوف علي ِن لوقف وتا عل الإشيحقاق بصِفة» كاه 
جَعَلَ لَهُ حَقا في الوَقْفيء إِذَا المت ا 
نَت تِلْكَ الصّمَةُ فيه ويس هر [تَعْلِيقًا]”" لوقف بصقَة » بل وَفف مُطَلَقّ : 


E O e 
والاستحقاق له صفة.‎ 


6 رط (آن مَنْ تَرَوّجَ من باه َد حَنَّ لَهُ) في الوَقُف , صح 
(قَمَن انَصٌَ بصِفَة الان ستحقًاق) التي ۶ تًا الْوَاقِف ء (اسْتَحَقَّ ) ما عه لَه 


س ےر 


(فَإِنَ زالي) الصفة (وَال اسْتَحْقَاقَهُ قان عادت) ا (عاد) استحقَاقة» 
َ(لا) تجوز شط (إِدْخَالٍ مَنْ شَاءَ مِنْ غَيْرِهِمْ) أي: غَيْر هل الوَقففِ 
(كَشَرْطِهِ غییر شَرْط) وَعِبَارَنَهُ في «التَنقِيح70" كما ذ في المَدْن» وَظاهِرُهًا: أن 
)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «تركه). 


(۲) هذا هو الصواب» وفى (الأصل): «تعليق»). 
(۳) «التنقيح المشبع» للمَرداوي (ص .)١٠۸‏ 


Y۲ 


كتاب الوقة 
-بتب رن 


الحُكم فيمًا إِذَا د رط ذَلِكَ لِتَمْسِهِ أو ليره وَاحِدٌ لا يكلف ؛ «لِأَنَهُ رط 
ناف مُقتَضَئ الوَقّف› ا الو 1 


9 3 1 هم. ذه 220 ره 
(وَيَِطلُ به) أي: شَرْط إِدْخَالٍ مَنْ اء من غَبْرِ أل الوَقّفِ [(وَقْفٌ )] 9" 


(5) يُرْجَعٌ إلى شَرْط وَاقِف (في نَاظِرِه) أي: الوَقْف ؛ لأن عْمَرَ به 


جَعَلَ وَفْنَهُ إلى بيه حَفْصَةَ رضي الل له ال عَدْكُما(9). 0 ثم ليه ذو الرَّأَي مِنْ 


ت 


e 0 


أَهْلِهَاء وَلِأَنْ مَصْرِفٌ الوَفف جم فيه سط وَاقفي» َكَذَا في تَظره (5) في 


0 و 2 1 0۶ ۶ ع 2 o‏ 
(إِنْمَاقِ عَلَيْهِ) إِذَا رب أو إِذَا كان حَيَوَانَا» بأن ل ات 


إِد 


َيه مِنْ جهّة كَذَااء (5) في (سَائِرٍ أَحْوَالِ) لاله تبت يوَفْفِهه فَوَجَبَ أن 


4 


بع فيه ا 

(ك)مَا لو شَرَط (أن لا ينزز فيه 
ك: ١أَنْ‏ لا ينْزِلَ فيه مَنْ يَرَى بلق ١‏ شل لك بل ل 
الد“ خ) أَبُو العبّاس قي الدين ابن يميه رحمه الله ف تقال («الجهّاث الدينية 


كَالحَوَانِكِ وَالمَدَارِسِ وَغَيْرِهَا لا يَجُورْ أن يَنْرْلَهَا ما بِقَولٍ أو فِعْلٍ» وَلَو 


| 
ىح‎ 
3 
6 
-)4 
> 
١ 
6 
3 


و 
مه 6© 


نَم يَضْرْطهُ الاقف › وَهُوَ صَحِبحٌ) لان يَحِبُْ : 1 يه وَعْقويتة » [۲۳۲/ب] 


)010( «المغني» لابن قدامة (۱۹۳/۸). 

(۲) «الشرح الکبیر» لابن عمر (۳۹۲/۱۹). 

(۳) من «غاية المنتهئ» لمرعي الكزمي (11/7) فقط . 
)٤(‏ أخرجه البيهقي (۱۲/ رقم: .)٠۱۲٠۰۲۲‏ 


YY 


2 كتاب الوقف 09 
را ره 7 1 4 5 : 0-7 م 8 لم > 2 ص 
َكيف يَنْزِل ؟!». وَقال أيْضًا: إن تَرَل 0 7 را ل د 


صَرْفَه عَم رل فيه فيه بلا مُو جب شرع)0 ؛ ؛ أنه تقض للاجتهاد بالاجتهاد . 


م مھ 


(3) على اغتاره بالج إلى خصيص الاقف (إن حصّص مفبرة أ 
راطا أو مَدرَسَةَ أو إِمَامتَهَا أو حَطابتها بأل مَذْمَبٍ آو) بأَمْلٍ (بَلَدِ أو) 
قي تَحَصَّصَتْ : َخَصصَتْ) بهم قال في «الإنْصَافوِ»: ١از‏ ص ا بأل 
َب el‏ ية » تَخَصَّصَّتْ ب وَكَذَلِكَ 0 الاتقا » والمقبرة 
كَذَلِكَء وَهَذَا هو المَذْمَبُء جَرَّمَ به في «التلخيص» وء غَيْرو)”7 . 


له الوم بهَا) يَعنى : أو خم اا المصلين .يها بها بذي 
5 بان قال : لقصل فيها الحتابلة) 0 «الحَتفيّةً) أو : «المَالكيةً) ا 


414 


3 7 1 ال‎ GIS د‎ I o E 
(الشافعية فقط), لم تتخصص باهل ذلك المذهب على [ الصجيح من‎ 


° -ه 0 
الوَجْهَيْن ]"*". 
0 لحب : تخت يڪل: إن ن من بعلي فو ين أل د 


EEE 7‏ ا ]اه ° )0 | 


.)7١/71( «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية‎ )١( 

(؟) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص ه5؟). 
(۳) «الإنصاف» للمّزداوي .)٤٤۳/۱١(‏ 

. من «معونة أولي النهئ» لابن النجار (/11/1١5؟) فقط‎ )٤( 

(5) كذا في «الفروع»» وهو الصواب» وفي (الأصل): «تزاد). 

(5) انظر: «الفروع) لابن مفلح (/ا/ره”). 


77 


(وَلَا الإمَامَة) أئ: لا تكخصّص (بذي مَذهَّب مُخَالِففِ لظاهر السُّنَِ) 
قال في «الإِنْصَاف): «وَآمًا المَسجد: فَإِنْ تَعَيّنَ لإمَامَتهِ شَخْصٌ تَعَيّنَ » وَإِنْ 


0 
و گر o‏ ر 


الصَّلَاةٍ مُحَالِفًا لصريح السّنَّة أو ظاهرهًا سَوَاءٌ كان لِعَدَم الإطلاع أو 


ضَعيفيٍ )17 2 انتَهَى . 


(أ) شَرَطَ (أَنْ لا ينتفع په) أَيْ: وَقْفِهِء (أَ) شَرَط (عَدَمَ اسْتَحْمَاقٍ 
مركب الحَيْرِ) فلا مُعْمَلٌ به« (قَالَ الشبْح: ل الفْقَهَاءِ: «نصوص الوَاقف 
نوص الشّارع». يَعْنِي: : في اواك لا في وجُوبٍ العَمَلِ) - وَالصجيح 
أله في وُجُوبٍ العمل للا فيا اشتشي نی - (مَمَ م ن اقيق أن لنْطَهُ) أي : 
او (وَلفْظ الموصي والحالف وَالتَّاذِر وکل عازر اقل على ق 


خِطَابهِ وَلَْتِ التي تكلم نهاك افق ل لغرب أو لق الشارع َو ^ 


1 


0200 و2 و ن o‏ 72 م اس 0 0 مس 
(وَقَال: «الشرٌّوط إِنمَا يَلرَمُ الوَمَاءُ بها إِذَا لم تفض إلى الإخلال 


0 


ِالمَقْصُود الشزع) ولا تَجُورُ المُحَافَظَة عَلَى بَعْضِهًَا مَعّ قَوَاتِ وه 
بها » وَقَالَ: ((قَمْ: ان اين أن تقد ُقَدّمَ فيا الصّنْف اول 


.)::/1( «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 

(۲) قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» :)٤۸/۳١(‏ «وأما أن تجعّل نصوصٌ الواقف أو نصوص 
غيره من العاقدين كنصوص الشارع في وجوب العمل بهاء فهذا كفر باتفاق المسلمين ؛ إذ لا 
أحد يطاع في كل ما يأمر به من البشر بعد رسول الله كله > والشروط إن وافقت كتاب الله 
كانت صحيحة » وإن خالفت كتاب الله كانت باطلة». 

(۳) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص ه50 ؟). 

.)17/51( «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية‎ )٤( 


Yo 


8 كتاب الوقف 9 و 
شَرَطَ خلافٌ شَرْط الله) تَعالَىء (كُشَرْطِ)ه (فِي الإِمَامَةٍ تقديم غَيْر 
د 
(وقال) أتضا ره الله تعالن : ( لو صر رَاقف بفعل ما ما هواه أو مَا 


ص 
3 سب 


يَرَاةُ) مما مُخَالف السة (مَطْلَعَا e‏ ا وَالشَّدْط المَكْدُوةُ) أَبْضا 
(يَاطِلٌ) لان الما اح ملف في صحته» (اتقَاقا) مِنْ غَيْرٍ جلاف . (وَعِنْدَه) 
أى ي الشيْخ : [] (إِنَمَا يلرم العَمَلُ بشَرْطٍ مُسْتَحَبٌّ) شَرَطَهُ الاقف 


ر 
1 صر سار ص 6 


عله لَوْ گان ل 0 


(وَقَالَ: دلو شَرَط الصَّلوَات الخمس على أل مدر س بالقذس» کان 

الأَنْصَلٌ لِأَمْلهًا) i‏ ( م الخنس ال دة راا ول قت 

° يوه و 1 مر مز هه د و 2 : 6 -ه 0 

اسْيِحْقَاقَهُمْ عَلى الصلاة بِالمَدْرَسَةَء وَكان يُفْتِي به ابن عَبْدالسلام 

و 2 ه)20) انتهی . 

)١(‏ انظر: 2 لان ملح 

فر لم أقف عليه . 

.)١١۸/۷( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )٤( 

(0) هو: عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم› 0 الإسلام عر الدين أبو محمد السلمي 
الدمشقي الشافعي › بلغ رتبة الاجتهاد» وكان عارقا بالآأصول والفروع والعربية» مع صلابة 
في الدين وترك للتكلف: وله تصانيف دة وفتاوی اة توفي سئة ستين وسثث مه )» 
وشيّعه الخاصض والعام . راجع ترجمته في: «تاريخ الإسلام) للذهبي ›)4۳۳/۱٤(‏ و«(طبقات 
الشافعية الكبرئ» لتاج الدين السبكي (۸/ رقم: ۱۱۸۳). 

(1) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص .)7١65‏ 


مص 


كتاب الوقة 
110 


سر م 


ونال (إذَا توي ايشا رع اوی ا ا عر 
معرب إِذَا اسْتَوَيَا في سَائْرِ الات رال" (إِذَا وَقَهَ على را 


و 


قارب الوَاقف النقواة N‏ الأجانب ب مع م التساوي في الحَاجَة 


ا و ب ب 
وا دجُو كتير مفلا كل نع ُو جا ذل تن زر 


ر )مەه 18 7 < تَخصل و د مو 
إلا E‏ كماية اقارب الْوَاقِفبِ يِن غير ضرورَة تخصل لهم » تَعيِّنَ 


(وَكَالَ) الشَّيْحْ رَحِمَهُ الله نة ای ضا (في وَاتفي) وَكَمَ (مَذْرَمَ 
و قرط أن لا بضر ريما لمن ا لَه وَظِيفَةٌ بحَامِكِبةٍ : و مُرَنَبّ في جهَةٍ 
أَخْرَى ) أيْ: جَامكيّة في مَكَانِ آخَر: ((إِنْ لَمْ بَكنْ في الشزط مَقْصُودٌ شرع 
E‏ راچ كَانَ) الط و كما لو شَرَط عَلَيْهِمْ وع مَطعَم 
أو ملبِس) أ نكن (لا 5 كح الشَربمَةٌ ولا بَمتَُهُمْ النَاظِرُمِنْ تناو 
ايهم من جهَةٍ أخرَى) . 


(وََالَ) الشَّيْحُ آْضًا: («لَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِمَحْصر لوقف فيه سوط : 
ظَهَرَ كتابُ الوَقْفِ بخلافه) أيْ: بخلاف ما 1 بو (وَجَبَ بوه وَالعَمَلُ 
به) إِنْ أَمْكَنَ ناته » (أو أقرّ) وفوف عليه اه لا بستحن ق في هَذَا الوَقْفِ 
إل مقدارً ا م ا الؤاققك: آنه تحن اک هما أن ب به 
(حَكِمَ له بمَقَتَضَاه ) أئ: 5 نط الاقف الول يَمْنَعٌ مِنْ ذلك الإِقْرَارٌ 


.)755 «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص‎ )١( 
«الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص 55؟).‎ )۲( 
.)١5/7١( «مجموع الفتاوئ) لابن تيمية‎ )۳( 


۷ 


0 كتاب الوقف وھ 


المَتَقَدمُ)20, انتهی) لاه معو يعدم ع 0 علمه إنَاه. 


ر 20 0 11 ر 6 e‏ 0 0 
1 :نَم ظهر د قرط لواقم ۰ إلى آخروء بهم مِنْه: أنه لو كان 
م عو 


عَالِمًا برط الاقف وَأَكَدَ أَنَهُ لا يَسْتَحِقٌ إل 
لا عُذْرَ لَه ِن انْتَقَلَ استحقاقه بَعْدَهُ 0 م 00000 


الاقف مِنْ جين الانْتمَالٍ إلَيْهِ ؛ لن إقرار اج 
الشّبكية الشافعر في ككابه «الْأَشْبَاه اي ): الات 2 ب 
بيع 6 4 وه 

يُوَاحَذَ](؟ بِإقْرَارِهِ» سَوَاءٌ عَلِمَ شَرْط الوَاقف وَكَدَبَ في إِقْرَارِهِ اَم لم يَعْلَم , 


قان بوت هَذَا الحَنَّ له لا ينتقل بكذبه0” » انْتَهَى . 


0 إه ه ن ےم ت رسكو م شم هم ام 3 
«قال المَحِبّ ابن تصر الله : «ومما يِوَيده: أن شَرْط صحة الإقرَار 


)0 (مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (5/81 ؟7). وانظر: «الإنصاف» للمّرداوي (55:5/15). 

(۲) كذا في «كشاف القناع» للبُهُوتي »)01/٠١(‏ وهو الصواب » وفي (الأصل): «يؤخذ». 

)۳٣(‏ هو: عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي › تاج الدين السبكي › قدم مع والده دمشق فسمع بها 
وقرأ بنفسه على المزي» ولازم الذهبي» وأمعن في طلب الحديث وكتب الأجزاء والطباق 
مع ملازمة الاشتغال بالفقه والأصول والعربية حتئ مهر وهو شابٌ» شرح «مختصر ابن 
الحاجب» و«منهاج البيضاوي) وغيرهما » وانتشرت تصانيفه في حياته ورزق فيها السعد » وانتهت 
إليه رئاسة القضاء والمناصب في الشام » توفي سنة إحدئ وسبعين وسبع مئة . راجع ترجمته في : 
«الدرر الكامنة») لابن حجر (575/7) و«المنهل الصافي» لابن تغري بردي (۷/ رقم: 
١‏ )). 

)٤(‏ كذا في «الأشباه والنظائر»» وهو الصواب› وفي (الأصل): «يؤخذ». 

(5) «الأشباه والنظائر» للسبكي .)985/١(‏ 

(1) هو: أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد» أبو الفضل محب الدين البغدادي الأصل 
المصري الحنبلي » قاضي القضاة» تضلع بالعلوم الشرعية من تفسير وحديث وفقه وأصول » 
وانتهت إليه رئاسة المذهب» حَرّر حواشي نفيسة على «المحرر» و«الفروع» وغيرها من كتب- 


۸ 


كتاب الوقة 
0 


3 0 - 
کون [م7/ب] المقرٌ يَمْلكُ تقل الملك ي في العيْنِ التي مده 2 00 
الوقف لا يَمْلِك ذَلِكَ في الوَقفء فلا يَمْلِكْ الإقْرَارَ به يف ف 


و 


الملك في رَبْعَه إلا بَعْدَ حُصوله في يدو قلا يَمْلِكُ الإقْرَارَ به قَبْلَ قَبِضِهِ 
جَوَازِ بَيْعَهِ» ولا يصح مِنْهُ ولو م صح الإفرك يلم ل و اميق 5 
اخ لك وبا إل إيجارو كه عخؤولة» بأ بأد لمتكيل وها ب 


خم تل 201 وقوه ولو ل يب تجن قل حيَاة المقرء أو 


۶ 


|اننقاقي]". المُقرّء فلا يَجُورُ اعْتبَارٌ إقْرَارٍ المُسْتَحِقٌ بالوَقف وَل برَيْعَهِ إلا 
طم يله لِلرَيع . 
وه 2و ر 


ن اَل أي بهذا َِمًا وَحَدِيًا مِنْ عير أن أكونَ َدْ وَقَفْتْ عَلَى كلام 
يي اشقا تج الذين» ولا واكك فيه كلام ليره » وَلكتي RO‏ 


ص 


4 مَنْ له َر تام في الفقْهِ قول بخلاف ذَلِكَء وَالله أعَلَمُ» » قَالَهُ سارح 


(وَلَوْ تَصَادَقَ ق مُتَحِفُو وهف عَلَ شَيْءِ ين مصَارفِِومقاِبرٍ امات 


كور 0 دَقُواء عمل په وَلَمَا النَصَادْقٌ ‏ 
أف به ابن رَجَب) رَحمه الله تحال :240 . (وَفي (الأحْكَام السّلطَانية) : 0 


= المذهب» توفي سنة أربع وأربعين وثمان مئة. راجع ترجمته في: «المقصد الأرشد» لبرهان 
الدين بن مفلح /١(‏ رقم: )18١‏ و«الضوء اللامع» للسخاوي (۲۳۳/۲). 

)١(‏ كذا في «كشاف القناع)» وهو الصواب» وفي (الأصل): «استحقاقه». 

(۲) في «كشاف القناع»: «تفقها». 

(۳) «كشاف القناع) للبهوتي .)07-51/٠١١(‏ 

.)771- ۲۲۲/۷( انظر: «معونة أولي النهئ» لابن النجار‎ )٤( 


۲۲۹ 


كتاب الوقة 
e e‏ 


ڌالي المَظاِع) حَيِثُ اه عن انزابت ظالزتا زب e a‏ 

أو سَلطئَةِ) وَهوَ ارف الآن الدَفتر السّلْطَانِيٌ ؛ لا TE‏ مِنّ التَغيبر 
رالتمديل» حى ِن کاب الذِينَ ينفو مئه يَنْقلُونَ ما يجِدُوئهُ مُحَرّرًا وَلَمْ يقرا 
ملح لني دبي اشود ياي ليق E‏ 


ا ےار ده 2 
(وَلوْ جهل شَرْط قشم وَاقفي) غلة وَقَفْهِء بأن قَامَتْ بيه بيتة بالوّقف دون 
شَرْطِهِ» (عمل د بعادة جَاربَةٍ به » بو ثم) إن هات العَاةٌ عل عزفي 1 (PY‏ 
[آي]: «العَادَةَ | المت رَالعرْف الس ف ا 9 ڪل شَرْط 
الاقف أَكْكَرَ) ما يدل (من) لَفْظ (الاستمَاصة)) قله البح قى ا 

ج 8 

(فرع) 
(أنْتَى الشَّبِحُ فِيمَن وَكَفَ عَلَى أَحَدٍ أَوْلَادِه وَجْهِلَ اسْمة: أنه مير 
بالقَرْعَة؛ وَ) «وَقَىَ (عَلَى فلانٍ و) على (بنى بنيه)ء واشتبة: هَل المُرَادُ 
ذَلِكَء أو ني بتو ؛ فَلبَنِي النِينَ» ولا يسار كَهُمْ بَنُو البتات › © لابن 
[: "7 /أ] عقيل) فی «الفتُون): «لَو وجد في کتاب رقف 31 ا قف ڪل 


)0( «الأحكام السلطانية» لأبى يعلى (ص ۷۸). 

(۲) كذا في «غاية المنتهئن» 5 الكرْمى (17/7)» وهو الصواب» وفى (الأصل): «(لأن)). 
)۳( زا ا السياق . ۰ 

)٤(‏ بعدها فى (الأصل) زيادة: «لا) » والصواب حذفها. 

00( (الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية») لابن اللحام (ص 66؟7). 


۳۰ 


كتاب الوقة 
سبي بت توي 


مه قير 


٠ 1‏ ر 0 20 0 سي ر أ ° 5 أ 
فلانٍ وَعَلى بني بنيه) » واشتبة: هل المرّاد (بَنِي بنيهِ) جَمع ابن » أو (بنِي 

0 رو 4 9 س م هه أ أ ' 000 
بئْته) وَاحدة البتات؟ يكون بيْتهمَا عِنْدَنَا ؛ لتَسَاويهمًَا كما فى تَعَاررض 
البَيّتات) . 


ت 


وَقَالَ الشيح تقكة ابلك قارع اا هنا مِنْ تَعَارْضٍ الببتَيْن ) . 1 
بمَنْزلة تردد اة الوَاحِدَةَء وَلَوْ كَانَ ِن تعارض ايتن › َالقِسْمَةَ عِنْدَ 
عرض ِوَابَة مَرْجُوحَةٌ ولان العَادَةَ ن الإنْسَانَ ڌا وَقَفَ ڪَلى يني نيه یک 
E AS‏ الوقف على ولد اا 
حص ذَكُووَهُمْ كرا كمانم ولاه لو ارا دول لَسَمَاهَا باشمهًاء 
اك ا وَوَلَدِ سَائِرِ بََاتِِ) ‏ َال الشّبْحْ : : وها أ ب لِلصواب»»» 


قَالَهُ فى «الإنْصَاف) تقلا ۶ 


١ 


5 


oe: هلام‎ 


.)579/1١1( «الإنصاف» للمّرداوي‎ )١( 


۲1 


كتاب الوقة 
١ Ee‏ 


( فل ) 
EEE PGE‏ 
(َإِا لم يوط وَاقَفٌ نَاظِرَاء أو شَرَطَةُ) أي : لتر (ل)إِنسَانِ (مُعَيّنِ ‏ 
OT ORE‏ > فَلَيِسَ لِلْوَاتِفِ ولاية صب تاظر ؛ لانْتقَاءِ مِلْكهِ» 31 
يَمْلكِ التَصْبَ وَل العَزْلَ كَمَا 8 الأَجْتب ) ( فَنَظره مو قوت عَلَيْهِ) إن کان 


ر ص٤‏ 


الات عليه دما معيّنَا معنا كَرَيِْ: 1 (إن) کان لمر قوف عله ا 


(حصر) بِعَدَدِهِ و أو مَعْرِقهِ كَأَوْلَاده 0 أَوْلَادٍ رند ٠‏ (قیظر كُلّ) وا حل مِنْهُمٌ 
(عَلَ حِصَّيه) كَالمِلْكِ المُطلق» عَذْلَا أَوْ فَاسِقًَ ؛ لاه يَمْلَكُهُ» وغمه لَهُ. 


(5إلا) يكن الوَقْفٌ مَخْصُورًاء [(2]0)5 الوَفٍ (عَلَى) [ال](فقَرّاء) 
او ر و( غَيْرهِمْ ) َو المَوْقوف عَلَى (مَسْجِدِ) ري أ رہاط َو 
َنْطْرَة ود تځو ذلِكَ» (ف)تظره ٥‏ اکم بَلَدِ الوَفّف أو مَنْ يُقِيمُُ) الحَاكم على 
َل الوثف ؛ أنه ليس لَه مالك مُعيّنٌ. 


(ومَن) من ع الواقفين (أطلَىّ التْظَرَ ْحَاكٍِ) عدم تيده هو بكونه شَافِعيًا 
حًا أو مَالكِيًا 1 حَنْبَلنَاء (شمل) مآ (الْحَاكِمٍ) (أَىّ حاکم کان من 
)١(‏ من مخطوطة «غاية المنتهى» لمرعي الكزمي (ل 9١/أ)»‏ وفي (الأصل) ومطبوعة «غاية 


المنتهى») (۱۸/۲): «(فك)). 
(۲) زيادة يقتضيها السياق. 


YY 


كتاب الوقة 
چ وو 


آي مَذْمَبِ) کان » سَوَاءٌ كان مَذْمَبْ ا الذي سَملة اللفظ مَذْهَبَ حَاكِم 


ے 
س کو لار ۶٤‏ 


الجلد رَّمَنَ الرَّاقف آم لاء وَإِلَا لَمْ يَكَنْ ا اتقاقا› 
له ايح تت | الذين رمه الك 1 20 


4 


(وَيَنَحَهُ) 3 توليكه اکم البلّد (وَلَوْ تَعَدَّدُواء [لا أَنّه]20) أَئْ ا 
77 


التظر (لِلسُّلطَانِ إِذْن) أي : ا تَعَدَدِهِمْ ؛ (إِذ هن) أي : المَتَعَدَدُونٌ (نوَابة) 
E‏ بوه ر ۶ 58 5 ET‏ چوا 2 E,‏ ه 
أي: السلطان » فيعمل بتوجيه وَاحَِدٍ مِنهم ساب ؛ لانه وكيل عن السلطان إن 


«وَكَنُ أت ال ابْنُ ضر الله الحَْبلٌِ وَالشْيْحْ بُرْهَانَ الدين ولد 
صَاحب ب «الرُوعٍ» في قفي 0 آ التظرَ فيه لِحَاكِم المنليين» ایتا 
مَنْ کان: [غ:١7/ب]‏ ِذَا عدوا کون لزي يكاحي الو ندم 
المَتَأَهُلِينَ لذَلِكَء وَوَاةَ َقّ عَلَى ذَلِكَ القَاضِي سراح الدين البلقيني7" وَشْهَا 


)١(‏ «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص 67؟7). 

(۲) كذا فى مخطوطة «غاية المنتهى» لمرعى الكَرْمى (ل ١97‏ /أ)» وهو الصواب » وفى (اللأصل) 
i‏ لاغاية المنتهىا) (۱۸/۲): (لأنه) . ١ ١‏ 

(۳( مو E E E‏ 
المئة الثامنة› جد في الطلب ومَهَرَ» حتئ ظهرت فضائله وناظر الأكابر وأفتى ودرس وهو 
شاب» وكان معظمًا عند الأكابر » عظيم السمعة عند العوام» صنف عدة مصنفات ولم يكمل 
منها إلا القليل» توفي سنة خمس وثمان مئة. راجع ترجمته في: «تاريخ ابن حجي» 
)٥۸۷/۲(‏ و(إنباء الغمر» لابن حجر .)۲٤٥/۲(‏ 

)٤(‏ هو: أحمد بن ناصر بن خليفة المقدسي » قاضي القضاة شهاب الدين الباعوني الشافعي نزيل 
دمشق » حفظ «المنهاج» واشتغل بالفقه فأخذ عن التاج السبكي وابن قاضي شهبة وغيرهما »= 


YY 


2 كتاب الوقف 9 9 
ابن الهائِم» [وَالتفهبي] الحتف . وَالبسَاطي المَالكر ^ وال جم 


ال 58 “ قلا وَمُوَاققَة للْمتَأَحْرِينَ: «إِنْ كَانَ صَادِرًا مِنَ الوَاقِف َر 


ع 
0 


حُدُوثِ القْضَاةٍ التَلَاتَهَ» َالمُرَادُ الشَّافِعِىمٌء وَإِلَا فَهُوَ الشَافِعِىْ أَيضًا عَلَى 


= وسمع الحديث» وكان قوي الذكاء يقول الشعر ويكتب بالخط الجيد» توفي سنة ست عشرة 
وثمان مئة. راجع ترجمته في: (إنباء الغمر» لابن حجر )7١/7(‏ و«النجوم الزاهرة» لابن 
تغرې بردي .)١١5/١5(‏ 

)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن عماد القرافي» شهاب الدين أبو العباس المقدسي الشافعي» 
المعروف بابن الهائم » تفقه بالسراج البلقيني والعراقي والأميوطي وغيرهم» وبرع في الفقه 
والعربية» وتقدم في الفرائض وعلم الحساب» وله تآليف كثيرة» توفي سنة خمس عشرة 
وثمان مئة. راجع ترجمته في: «الضوء اللامع» للسخاوي .)١651//7(‏ 

68 من «كشاف القناع») للبهُوتي )۷٥/٠١(‏ فقط . 

(۳) هو: عبدالرحمن بن علي بن عبدالرحمن» القاضي زين الدين أبو هريرة التَفهْني الحنفي› 
لازم الاشتغال ودار على الشيوخ فمهر في الفقه والعربية والمعاني › وجاد خطه وشهر اسمه» 
وفوض إليه قضاء الحنفية وانتهت إليه رئاسة أهل مذهبه» توفي سنة خمس وثلاثين وثمان 
مئة. راجع ترجمته في: (إنباء الغمر») لابن حجر )٤۸٦/۳(‏ و«الضوء اللامع» للسخاوي 
(48/5). 

)٤(‏ هو: محمد بن أحمد بن عثمان بن نعيم الطائي » قاضي القضاة أبو عبدالله شمس الدين 
البساطي المالكي» اشتغل في عدة فنون» وكان نابغا في شبيبته» وبرع في فنون المعقول 
والعربية والمعاني والبيان والأصلين» من تصانيفه: «المغني» في الفقه و«حاشية» علوا 
«المطول» وغير ذلك» توفي سنة اثنتين وأربعين وثمان مئة. راجع ترجمته في: «الضوء 
اللامع) للسخاوي (0/1) و(بغية الوعاة» للسيوطي (۱/ رقم: .(or‏ 

(5) هو: عمر بن حجي بن موسئ السعدي» قاضي القضاة نجم الدين أبو الفتوح الدمشقي 
الشافعي » اشتغل على أكابر العلماء كالبلقيني وابن الملقن والبدر الزركشي والعز ابن جماعة 
وغيرهم كثير» وكان ذكيًّا جيد الذهن فصيحاء توفي مقتولا سنة ثلاثين وثمان مئة. راجع 
ترجمته في: (الضوء اللامع) للسخاوي (78/5). 


€ 


م2 كتاب الوقف 9 0 
الكتاجح)ء انتم ؛ كلام فم «الانصَاف)() 
واج ل ل لا ا 
وَالْذِي يَظهَرٌ مِنْ كَلَامِهمْ: آن النَّوْجِيةَ في ذَلِكَ لِلسلْطَانِء وَقَدْ بين ذَلِكَ 
بقوله: (خلافا لَهُمَا) DE‏ وَالإفتاع ”ع وَخْلاقَا لقح )40 
وَ(الإنصَاف)220. 0 لِجَمَاعَةٍ) أي : قد تَبِعَ صَاجبًا «المنتهّى» و«الرقتاع) 


۶ سا 
صر ص و 


عَةَ كَابْن نَصرٍ اللو وَغَيْره. 

(كَلَوْ وى كَل مِنْهُمَا) أيْ: مِنَ الحَاكِمَيْنِ أو الام ا 

بخلّاف مَا إا كَانَا وين في ذلك النَظَرِءِ (شَخْصا صح وَقَدَمَ السُلْطَانَ) 
مَعَ تَتَازْعِهِمَا (أَحَمَهما) تعلق حن کل نُا يو» فلا دی بد راء وكا 

شر گان لن كل مِنْهُمَا إِنّمَا وَلِيَ ينظ فيو عل اا ا 


بذَلِكَ رل اله الشَيْح َة کک 


س م و 


ع و 0 
أقول: فَإِنِ اتمُقَا م ا وَجَبَ التَرْجِيحٌ ‏ فَالقِيَاس : : أنه يقرع بَيْتَهُمَا . 


«وَمَنْ وَقَمَ على مُدَرسِ وَفقَهَاء] 9" َلِلتَاظِرِ 4 م الحَاكِمٍ تَقَدِيرُ 
أعطيتهم › َلَوْ راد النّمَاءُ قَهُوَ لَهُمْ. وَالحَكم تلم مرس أو ةط 


(60 «الإنصاف» للمزداوي (15/١٠ه:-١هغ).‏ 

(۲) «منتهى الإرادات» لابن النجار .)٠١/۲(‏ 

(۳) «الإقناع») للحَجّاوي (/86). 

€3 «التنقيح المشبع») للمزداوي (ص ۳۰۸). 

(ه) «الإنصاف» للمّرداوي .)٤٥۱/۱١(‏ 

() «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص 757). 

(۷) كذا في «الأخبار العلمية»)» وهو الصواب» وفي (الأصل): «مدارس فقهاء» . 


0 


o‏ وه ۶ر ەر ت ع ملاو e‏ هه و of‏ مو و انير ج 
لم بعلم أحد بعد به قاله وَلا قال بمَا يشبهه ولو تفذه حَاكِمٌ. وإِنمَا ققدم 
و ەو 2445 وروم روط ا اواك AES e‏ 5 
القيم ¢ لان ما اخذه اجرّة ؛ ولهذا يحرم أاخذه اجرّة فوف اجرّة مثله 


بلا شَرْطِ)ء وَجَعَلَ الإِمَاءَ کالقيّم» > بخلاف المَدَرّسٍ والمعيد 


1 


ب و وه ° 0 
والفقهاءِ» فإنهم من جنس واد 


قال: يعن آم و َيه مَنْ له الولايه 5 لِمَنْ قوم با إِذَا لَمْ 
يب الأول و ل وَيَجب أن تونق ا وَإِمَامَة مَهَ المَساجد 


الأَحَنٌّ معان أن كم يما بد يقر عَلَيْهِ مِنْ عَمَل وَاحِبٍ)”"©. 


(وَلَوْ موَصَُ) أي: التَّظَرَ (حَاكِمٌ) لِإِنْسَانِ (لَْ يز )ایم (آخَرَ 
نَقْضْهُ) قَالَ في «شَرْح المتتهى»: (وَلَعَلّ FINE‏ 
التفويض عن هم الحاهم کل اهن وذ تقذ 3 الام لَه يي 
اظ وز إل أن حمل ات نا عل تا إا عدت عَم » وماد عل 
تا إِذَا لَمْ يكن إلا حَاكِمٌ وَاحدٌ بقريتة السّيَاقِء أو بُعَالُ: التَضْبُ بمَغتى 

لتوْكِيل » انفويض إستاده رد لاخر بد 
mT‏ 


(بَلْ يَنْظرٌ) الحَاكمُ (مَعَهُ) مَعَ الذي وض لَهُ النََرَء أو بُوكل مَنْ ينظ 


85 مير‎ ٠ 
فشك معه . [ه 57 /أ]‎ 


ر 3 4 9 ور سس 0 
(وَكَالَ الشّبْحُ: «لا بَجُورُ لوَاقِفٍ زط تَظر لني مَذْهَبٍ مُعَيّنِ دَائِما)) ‏ 


.)767 «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص‎ )١( 
.)7 07 «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص‎ )۲( 
.)۲٠٤/۷( «معونة أولي النهئ» لابن النجار‎ )۳( 


ارون 


قله فی «الاختیارات)'› لصحي جلاف . 
(وَمَنْ شَرَطهُ) أي: النَظدَ (لفكان) کرد عَمْرِو مكلا (قإِن مَا ٿ) م 
52 الاوك (ک یون س م د 71 عَبْدِاُم» (فَعَوَلَ) رَد (نَفْسَهُ 


ص 


۶ و تاو روس و ر 2 ي ره 


حرج مَخْرَجَ الگالب» كد تل بمفهومه. 


َِنْ أَسْقَطَ حَقة“ مِنَّ النَظرِ ليره كليس له دَلِكَ ؛ لِأَنَهُ إذْحَال في 
a r‏ عدم التصرف انْتَقَلَ 


إلى مَنْ ليه » كَمَا لو عَرَلَ تَفْسَهُ قان لَمْ يَكنْ مَنْ يليه م الا e‏ 
كما زر كانت 


0 ِن شَرَطَ 2ت 1 زلا 1 داو 2 2 ت 


الل 5 00 


(وَلَوْ وَلِيَهُ) أي : لَلَرَ (الأَفْصَل , َحَدَتَ) في رَمَنه مَنْ هو (أَفْصَلٌُ 
منه› انْتَقَلَ) الله (إلبْد) لوجود الشّرّْط فيه ) (قإن استوّئى اْنَانِ) في المَضْلٍ 
(اشتَرًكا) في النظر. 


(5) إن شَرَط النَظَرَ (لانتَيْن مِنْ أقاضل وَلَدِهِ) أي: الوَاقف» (مَلَمْ 


.)767 «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص‎ )١( 
بعدها فى (الأصل) زيادة: «لغيره») » والصواب حذفها.‎ )۲( 


7 


9 كتاب الوقف وو 

ود 4 فَاضِلّ (وَاحِدٌ) مِنْ ا 2 إِلَبْه) أي : إلى الوَاحِدٍ ثَانِ مِنْ 
لاقع أب ) قله عق عد َمَلَا شَرْطٍ الوَاقِفٍ ِالجُمْلَة» (وَكَذَا لو جَعَلَُ) 
أي: جَعَلَ الاقف لتر (لانتین عبر مُسَْقِلينِ) بل لا ب د مِنْهمَا وتا له 
يخا كنات A‏ أي: النَّاظِرَيْنِ ) (أو ا القون) لقنقه N E‏ 
غ211 أمير A‏ التي قَبَْهًا. 

(وَشْرِطَ في نَاظِرٍ أَجتِيَ) أي: عَيرِ مَؤقُوف عَلَيه (ولَابثهُ مِنْ حَاكِم) 
كما و وف إا كيا على جمَاعةٍ َف مخصُووين َم يي تارا قوط 
الحم إلى إن نِء (أذ) كَانَ تفويضْهُ مِنْ (َاظٍِ) بِجَعْلٍ الاقف لَه ذلك 
و بدونه إن جَارَ وکيل التَوْكِيلُ بكَرْط أَنْ يَكونَ النَّاظِدُ نَظَرْهُ (أَصَالَةً) أي: 
بشَّرْط طِ الواقفء ته كالمَۇقوفي عَلَيْه: 


وَتَحْوِهِ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: #ولن جحل که لگن عل أ مني یک [النساء: 
ور ر قاض 2 7 
c14‏ قن کان EE‏ النظر فيه لکافر› كما لَوْ 
وَقَْ على ولا ده الكفار . [ه7/ب] 
أ 7 01 > ٠‏ ا ٤ SF,‏ ا 0 5 
(5) شرط أَيْضًا في النَاظِرٍ المَسْرُوط: (تكليف) أي: بالعٌ» (وَرَشْدُ) 
لأن غَيْرَ المُكلف الرّشيد لا بُنْظَمُ فى ملكه المُطْلّق» قَفِى الوَقف أوْلَى » فَإنْ 
َم برط الاقف تَاظِرَاء وَكَانَ المَؤقُوفٌ عَلَيْه صَغِيَا َو مجئوتاء قام وله 
فى المَال مَقَامَهُ فى التّظر إلى أن يَصِيرَ اهلا . 
)١(‏ متعلق بقوله: «شرط»» وهو أوَل شروط نظارة الأجنبي . 


TTA 


كتاب الوقة 
Ee‏ و 


شرٍطً ( ماي لمَصَرّف وَحِبرَةٌ) أي: عِلْمْ (بو) أي : n‏ 
a r‏ 
صَمَة لم يُمكِنْهُ مُرَاعَاةَ حفط الوَقف . (وَيْضَمْ ا 


2 م ا 


0 إِمَا EE‏ ِكوْنِ الوَقف عليه (قوي ام 
المقصود : 


ال یي 


ما دم بيانه» (أَوْ أَصَرَّ دق بخلاف ر الي ؟ شط وک 


ت 
هه يو أ و 


(عُزْلَ) بالبئاء لِلْمَمْعُول ؛ لِأَنَّهَا ولاية عَلَى حى غَيْرِهِ» فَنَاقَاهَا الفسقٌ . 


أ 2< 1/ 


(كَإِنْ عَاة) لی أله (عَادَ حَفهُ) مِنَ التََر المَمْوُوطٍ لَه كما لَوْ صَوَّحَ 
الاقف بِقَوْله: «كَإِذَا عَادَ إلى أَمْلِييهِ عَادَ إَِبْدِ التَطَرَ)ء [ قَالَه]0" السب 9 
وَهَذَا في التاظر المَسْرُوط 0 راد جرم به فئ ا 5 


وو 


f 4‏ 0 - و 
وَغَيْرِو0*: أنه إِذَا فَسَقَ يضم ليه CEO‏ الحَقيْنِ ؛ ولا ترّال بده | 


مه 


.)۲٠۱۸/۷( انظر: «معونة أولي النهى» لابن النجار‎ )١( 

(۲) كذا في «كشاف القناع» للبُهُوتي »)77/٠١(‏ وهو الصواب» وفي (الأصل): «قال». 
(۳) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص .)7١0١‏ 

.)٠١/۲( «منتهئ الإرادات» لابن النجار‎ )٤( 

(5) انظر: «الإنصاف» للمّزداوي .)555/١15(‏ 


۹ 


كتاب الوقة 
چ gt‏ 


م ل N‏ 
إِبَْاءِ ولَايَةِ القاس عَلَيْهِ فهر (كَوَصِيٌ) عَلَى مَحْجُو ر عَلَيْهِ إِذّا قَسَقَ ثم زَالَ 


0 


ي: يقرر 


2 أ 


(وَيتجه) عَود النَظَرِ إِلَيْه (مَا لم يُقَرَرْ) بالبتاء الول 
الحَاكِمُ أو الوَاقِفُ بِكَرْطِهِ ذَلِكَ (غَيْرَه) أَي: غَيْرَ القَايِقء (كَبْلَ) عَرْدِه 1 


ِء قا يَعُودُ إلى التَطَرٍ لأن تولية الثاني وَفَحَتْ عِنْدَ لر الوَقف مِنْ 
7 ليم ل ار اه ٢‏ كت و 
تاظر» وَلِيْسَ هو مِمَّنْ شرط له النَظرٌ. 


وك ادا وی مُنْحَصِرِينَ يِن أَوْلَادٍ الوَاقف » 
حَصّصٌ النَظَرَ لادرشد فَمَسَقَ قات غَيْدْهُ الأرشدية قل عَوْد أَهْليته - وجه 
لک ر أنه لا يود إلى الأوَّلٍ» وَلمْ أرَ مَنْ صرح به. 


() إن تلقى ا 2 تي (من وَاقَفِء وَهوَ) أي : الأجتبئ قاين 
ب و 


أو ) كَانَ ES‏ ا نه (يِضَمٌ ! اليد اس حو 


أ 2 
0 7 


ا تساي عد عن وَقِيلَ : ١لا‏ قَصِح 


ت 


وَالَذِي رَجَّحَهُ الحَارثئ عَلَى مَا ذَكَرَهُ في «الإنْضَاف): (إِذَا كان الِفِسقٌ 


طَارنًا)2©0. مایا إا كَانَّ 0 و ااه الاقف وهو افاس تضم الله أمية؛ 


َم و ره بو 


ِن عُلِمَ اَن مَنْ صراً فة لا تنكف يده عَنِ الوق إلا بعَزلهء ميَحِبُ عزله 


.)565/115( «الإنصاف» للمّرداوي‎ )١( 


E 


0 2 كتاب الوقف 9 و 
صِيانة لوقف . 


(وَإِنْ كان النَطَرْ لِمَوْقُوفٍ عَلَيْهِ بِجَعْلهِ) آي: جل الاقف النَظَرَ (ه) 
أي : لِلْمَوْقُوفٍ د (أذ لكَوْنِو) أي : الو تروف عليه الو وف (أحَقّ) التظر ؛ (لعَدَمٍ) 
بين (غَبْرِو» فهو أي eT‏ رض أَحَقٌ) بِالتَطَرِ (مُطْلَقَا) أئ: 
؛ عَدْلَا أَوْ فَاسِفَاء (وَلَوْ) كَانَّ المَْرُوط عَلَيِْ لطر (كَافِرَا) » وَسَوَاءٌ 


4 


TT E‏ عَلَيْهِ. 


¢ 5 الف 
e‏ 
ىما 
عه 


(وَإلا) ا التَّاظِدُ الذي هو 0 مِنْ أَهْلٍ الوقف a‏ (فَوَلِيّه) 
ا لاه تملك جور ا مطل > ولو د شَرَطه) أي : اتلد (وَاقَف 
لعَئْره لَه ا 1 شَدَط) الاقف (لتفسه ولاب العزْل) أئ: 


شَْرَطَهُ مَلَكَهُ بالشَّرْط » ولا مَلّا. 


ص 


() إِنْ شَرَط النَظرَ (لِنَفْسِهِ ثم جَعَلَهُ) أي : التَظَرَ (لِعَيْرِهِ ا 


هه 


ضَهُ) أي: لطر (لَبْهِ) بان كال ا الح اوو ستدته إلى 


rG ۶ 


5 ١ط‏ أي : الوّاقف› (عَدله) أي : المَجْعُولٍ أو المفَوّض أو ال 


6 


ليه ؛ (لِأنهُ تائة) أشبة الوكِيلَ. 


فَوَصَه 


(وَلِنَاظِرٍ بأَصَالَةٍ كُمَوْفُوفٍ عَلَيْو) مع تعن (وخاكم) ويما ويف لين ر 
0_0 وَل يُعيّنِ الوَاقِف غَيْرَهُ؛ تصب) تاظر (3 وة قال ابن ضر الله: 


أ َه 


«آئ: زص وکيل عَنْهُ وَعَرْلَهُ)(2» انْتَهَّى . لِأَصَالَّة ولاه أَشْبَهَ المُمَصَدٌفٌ 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «يكون». 
(۲) «حاشية الفروع) لابن نصر الله (ل 9١؟/ب).‏ 


١١ 


كتاب الوقة 
يب و 


. ره 
فی مال نفسه. 


(وَيَنَجِهُ) جَوَارُ عَرْلِهِه أي: النَّاظِرِ المَڏكور› (وَلَوْ) كَانَ عَرْلهُ (بلا 


در 


جُنْحَةْ) وَهْوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ إطلاقِهم » وَمِنْ قَوْلِهِمْ: ٠‏ هر وکیل عنة» تالؤكيل لا 
عو اح عَوْلهُ إلى جَنْحَةَ جَنْحَةَ ؛ (لأصَالَةٍ نَظرِهِ) هذا الها" 0 بعَزْلةُ) > (فَهو) 


ايا 


r 


أئ: مَنْ تَصبه التاظر ا الحاكم ( نَائْبهَ) وَلِلْمُسْتَنِيبِ َل تائبه می شَاء) . 


\ 


0 7ج 3 م‎ o 


(وَعَلَيْهِ) أي : ما دكره» (فلو فَوَّضَهُ) آي: النْظرَ (حَاكة) لإنسَانِ 
(وَعُزْلَ) بالبتاء للْمَمْعُولِء لفِشقٍ أَوْ غَيْرِِ» (جَارٌَ ل)تاظر أو حَاكِم (آحَرَ 


5 ع يم > و ره رو مو ر و وار ل ور و 
نقضه) اي : ما فو ضه واستده؛ لانه وکيل عه وم مت عَزِلَ | لاصيل فالوكيل 
نعل عله (خلافا لَهُمَا) أي : «(المتتهى )00 وال قتاع ٩)‏ > (فیمَا بوهم) 


0 


خلافه مِنْ عِبَارَتِهِمَاء وهي 01 («وَلِتَاظِرٍ ٠٠.‏ إلى آخره. 

قال ذو في فی «الإِنصَافٍ): «وَللتَاظِرٍ ِالأصَالَة اَن يَنْصِبٌ ب وَيَعْزِلَ بسر 
وَالمَرَادْ بالتاظر ِالأصَالَة: ال و الحَاكم» » قَالَهُ القَاضِي [+7/ب] 
محب ا بن تصر ای)7 » ا مهم ف قۇلە: اشر طِهِ) أ ل 
ول ة العَزْل وَالتَصَب مِنْ غَيْر جنْحَة. 


٠ 
ص‎ 
4 


ب تاظر ؛ أن تَظرَهُ مُْكَمَادٌ بالشزط» 


0 
۶ 


00 
kt 

ی 
وا 
10 
5 
3 
En‏ 
کک 

\ 


ر 


وَل يُْرَطْ لَهُ التَضْبٌ » وَإِنْ قِِلّ برِوَايَة وكيل الوَكيل كَانَ لَه بالأولَى ؛ لتَأَكد 


4 31 


.)٠١/۲( (منتهئ الإرادات» لابن النجار‎ )١( 
.)۸۱/۳( «الإقناع» للحَجّاوي‎ )۲( 
.)55/8/1١7( «الإنصاف» للمّرداوي‎ )۳( 


0 كتاب الوقف 9 و 
ولايته مِنْ جهة انتفاءِ عَزْلِه بالعَرل)» قَالَهَ فى له 


([وَلَا بَنْصِبُ](" وَيَعْزْلَ [نَاظِد نَاظِرًا](2 بِمَرْطِ) لان تظرهُ مُسْعَمَادُ 


EE‏ كُ َلك (وَلَا يُوصِي) تَاظر (به) آي لطر أَيْضاء 
نص عَلَيْهِ فى رواية اترم لوراك نما e‏ ا 
لَه خاافا للْحتَِيّة » (مُطَلَقَا) أيْ: في مَرَض مَوْتِهِ أ في صِحَنه» فَفِيهِ إِشَارَة 


م سر سه ا و ٠‏ رصم » ےه 6008 
لِمَذهب الحنفية ؛ فإنهم يُوجبُون العمل بوَصِيّته فيه في مرس الموت 4 


(بلا فی أن فشكل ل E‏ 
الْمَوَقُو ف عَلَيْه هو A‏ ل فالاشبه أن ل التَضْبَ لأصالة ولا ؛ إذ 


الشّوْط لر ۰ الوَقف عَلَيْه. 


أككر: 1 جَعَلَ التَظَدَ لعا و الاه الاه نما 9 رصح 6 
اع 6 3 اجره (بلَا شَرْطِ) اف اا ا 


grr 2 


0 .م 


(وَإنْ شَرَط) وَاقِنٌ (النَظَرَ لكل مِنْهُمَا) آي: : مِنَّ الاين ٠‏ بان قَالَ: 


.)5 58/1١5( «الإنصاف» للمّزداوي‎ )١( 

(۲) من «غاية المنتهئ» لمرعي الكَرْمي (۱۹/۲) فقط . 

(۳) كذا في «غاية المنتهن» لمرعي الكزمي (؟/94١)»‏ وهو الأليق بالسياق » وفي (الأصل): 
«(ناظرًا ناظر)) . 

(:) «الإنصاف» للمّرداوي .)51/8/١5(‏ 

(ه) انظر: «معونة أولي النهی» لابن النجار (81/5") . 


TEY 


كتاب الوقة 
E‏ 


2 يفم 


جلث لطن لكل واو يما 10 و) جَعَلَ (التصَرّفَ لِوَاحِدٍ وَ) جَعَلَ (اليَدَ 
لاخر 6 جَعَلٌ (عمارته ته لواحدِ و( جَعَل (تخصيل ربعه لاخر صح 
وَملَكَ کل وَاحِدٍ فل ما شرطً له دک ماه الحَارة. 


أ ف 
ھ 


(قَلو ردا أي : التَّاظِرَانِ يي 5 شر لْهُمَا التَظد [إنْسَاد] (فِي 
الثاني ؛ لن و e‏ )5( 
ا هما مُرَجّحٌ » (أفْرِع) ينُم 


حر 


بده شی ممما مون الم 


سے 


بن انَحَدَ وَاسْكَوَئ المَنْصُوبَانِ » بار 

عي المُرَجّح . 
(وَيَنَجهُ) عَدَمٌ جَوَازْ مُحَالفَةَ الوَاقف فيمًا وَظَئَةُ (قَلَا بور اشترَاك) 

اث ين اکر (في وَظائِف أَوْقَافِ) أن كل ريه إِعَامَةٍ أ خحطابة وَتَخو 


ا ر 


لِك عَلَى رَجْلَيْنِ ؛ لِمُحَالقته صَنِيعَ الوَاقِف إا كان المُوقف e‏ 
كَأَوْكَافِ السار حرم 1" يَصِخ ذَلِكَ إِذَا كاتت الْأَوْقَافُ (صُو 
كَأَوْنَاف as‏ لمر راء إن أَوْقَائَهُم من ب اة وأا [/rrv]‏ في 
لط الوافك تاظرا وَمُدَرسَا وَمُعِيدا وَإِمَامَاء هَل 
يَجُورُ لِشَخْص أن يَقُوم بالوظائف كلها وََنْحَصِرٌ فيه؟ صَرَحَ القاضي في 
«خلافه ءِ الكبير) يعدم الجَوَاز ف في المَيْء بعد قول الامام: ولا 100 للخل 
(؟) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): (إنسانا» . 
() كذا في «غاية المنتهئن» لمرعي الكَرْمِي »)١9/7(‏ وهو الصواب» وفي (الأصل): «(حقيقة)) . 


E: 


اح 


0 2 كتاب الوقف 9 و 
مِنَ السَّوَاداء وَأَطَالَ في ذَلِكَ. وَقَالَ السَيْح تقئ الدّين في «الفَتَارَى 
المصربة نه ) : إن اأ م جمع بير" رطان لاجد قعل )٩ء‏ ان 
تال ابْنُ رَجَبٍ في «القَاعِدَةٍ التَاسِعَةَ [عَشَرَة](" بَعْدَ المنّة): (إِذَا 
جْتَمَحَتْ صمَات في عَيْنِ > فل يَتَعَدَدُ الاسْتِحْقَاقٌ فيهًا كَالأعْيَانِ المتعددة؟ 
57 فی المَذْهَّب: تَا كَالاَعْيَانِ في َعَددِ e‏ الات 
في كلا المَسالئيْنِ يموت عَرَض الاقف فِيمَا صَتَعَهُ. 
وَكَالَ في «الإقتاع»: : (وَإِنْ شَرَط لواف تاظرا وَمُدَرّسًا وَمُعِيدا وَإِمَاما 


6 


لم جز أن يَقُومَ صر بِالوَظَائِف كلها وَتَنْحَصِرَ فیه» » انتهن . 


< I ° 3 ٠ na 72 2 2 أ اص و‎ ee 06 

(و لا نظرَ لحاكم م ناظر خاص » و) قال (في «الفروع»): لا 5 
لِغَيْرهِ مذ مان امات 1 E‏ : مَعَ حضوره» فَبِقَرّرُ حَاكِمٌ في وَظيفةٍ 

لَك في کټ لکا ين اا بال لواف في الاق كام تلو » 


هه 
ت 


(اتتهن): فلن هذا لر ول الاظ العافت إنقنانا» رون الحا أخوة ف 


(لَكِنْ لَهُ) أي: الحا » (التَفرٌ العَام فيعض عَلَيهِ) آي: عَلَّى الَاظرٍ 


(۱) انظر: «الإنصاف» للمَرّداوي (5517/17). 
(۲) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «عشر». 
(۳) «القواعد» لابن رجب .)٥٥۰/۲(‏ 

.)۸۲/۳( «الإقناع» للحَجّاوي‎ )٤( 

(6) «الفروع» لابن مفلح .)۳٤۸/۷(‏ 


ع كتاب الوقف 00 

2 ل ا e‏ ۹ 2 عي > 0 
الخَاص » (إن فَعَلَ ما لا يَسَوِغْ) فِعله» (وَله) أي: وَلِلِحَاكِمٍ يض ( صم أمِينٍ) 
إلى التاظر الخَاصٌ (مَعَ تَفْرِيطِهِ أو هّمه ؛ لِيَحْصّلَ المَقْضُودُ) مِنَ الوَقْفِِ 
وَاسْتِصَحَاب بد مَنْ راق لواف وذ ملظ الف . 


2 ت ت - 1 ع ر 9 8 
وَالظاهرَ أن الأول زجع | ١‏ راي الثانى › ولا تتصرف إلا بإذنه ؛ 
0 هم مده 2 3 ل 0 يت لد 
ليخصل العرض الي بي ار ور / ضعيفي فقوي 


کے 


- 5 2 40 
مُعَاوِنُ 1 الأول عَنِ المَال ولا نره وَالأَوّل هو النَاظِرٌ دون 
الثاني » هَذَا قياس ما ذَكَرَهُ في المُوصَئ لَهُ. 
(وَلَا اعتِرَاضَ لِأَهْلٍ الوَقْفٍ عَلَى نَاظِرٍ أمِين) وَلَاهُ الاقف قال في 
«الإنْضَافِ): «قَالَ الأَصْحَابٌ: لا ايَرَاضَ لأهْلٍ الوَقْفٍ على مَنْ 9 


الوَاقِفٌ إا کان أميتاء وَلَهُمْ مَسَالتهُ عَمّا بَحْتَاجُونَ لَه مِنْ آمر وَفْفِهِمْ حى 


0 عِلمُهُْ فل فيه)17"' . 
(وَلَهُْ) آي: ا رم الوَقْفيِء ([المْطَلبة]0 بائيِسَا 
کاب الوَقْفِ) ليَكونّ بِأَيْدِبهِمْ و: و ٠ E‏ (وإاضٍ الاسْتَدَاتَة عَلَيْهِ) أي : 
الوَقْفِء (بلا إِذْنٍ اکم وک (كَشْرَائِهِ للْوَفْفٍ تَسِيئَة» أو بَقَدِ له 
ُعَيّنْهُ) قال في «المرُوع»: : ويو جه في َرضه مالا: e‏ 
(۲) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «المستحقون». 


(۳) من «غاية المنتهى» لمرعي الكڙمي (۲۰/۲) فقط. 
)٤(‏ «الفروع» لابن مفلح .)١٥۷/۷(‏ 


5” 5 


كتاب الوقة 
e‏ 2# 


(وَعَلَيه) أَي: عَلَى النَّاظِر » سَوَاءٌ كان الحَاكِمَ أو غَيْرَه (تَضْبُ موف 
يمال المتقرقِينَ » إن اختيج بء و َم َم مضلحةٌ إلا بو) وذ مُستفتى 
عَنْ ذَلِكَ قل العمّالٍ ومبَاشرة امام المُحَاسَبَةَ بتفسهء كصب الإِمَام 
لِلْحَاكِمٍ ؛ لهذا كان و في المديئة [70/ب] اشر | EN‏ 


هو 


ا مع البْعْدِء ذَكَرَهُ ال رَحمه لمعل 00 


رک کم تز ر لجل » ينا قحك ما فرض لَهُ) وَإِنْ 
yT 5 5‏ م 22 
e a‏ 


ل[ هه سا سس ص ص 


2 ەر َب سه .ى ‏ له اه ان 1 ٠‏ سر ا م 
رلا يُعمّل بالدفتر المَمْضئٌ مه - المَعْرُوفِ فى زُمَنْنَا ب«المحَاسبات») - 


) وَلْوَلِي الأمْر تصب ب ديوان) مستوؤفي (لحِسَاب 3 موال الأَوْنَافٍ) عِيْدَ 
المصلحة» 0 أن يَنْصِبٌ 2 لحِسَاب (الأَمْوَ وال السَّلَطَانبّة) 


لن 


و ر لِلْمْسْكَوْنِي لِحِسَابٍ أَمْوَالٍ الأَوْقَافٍ وَغَيْرِهَا 
عَلَ عَمَل ما يَسْتَحِقَهُ مله مِنْ كَُّ مَالٍ يَعْمَلُ فيه بِمِفْدَارٍ ذَلِكَ المَال الي 
)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح )¥ .(o¥/‏ 


(۲) كذا في «كشاف القناع» للبهوتي ›)۷۷/٠١(‏ وهو الصواب » وفي (الأصل): «لا). 
(۳) انظر: «كشاف القناع») للبْهُوتي (۷۷/۱۰). 


E۷ 


كتاب الوقة 
E)‏ 


( فل ) 
00 00 مسي 

(وَوَظِفَةُ اظِرٍ: حِفْظ وَقْف عكار وَإِبجَارُة وَرَرْعْهُ وَمُخَاصَمَةٌ 
فيه ؛ وَتَحْصيل رَبْعه مِنْ أجْرَةٍ أ رذع أو تمر وَالِاجْتِهَادُ في ميته » وَصَرْفَه 
في جهَاتِهِ) بمَا تخصل بو تنميته (مِنْ عِمَارَةٍ رة وَإضلاح) وَوَظِيفَة أ 
(وَإِعْطَاء مُستحقٌ» وَتَحْوْة) 2 مام وَشَرَابٍِ شَرَط الوَاقِف وَعْلَهُ مِنْ َب 
الَف ؛ لِأَنَّ النَاظِرَ هُوَ الَذِي بلي الوَقْفٌ وَحِفْطَهُ وَحِفْظَ رَبْعهِ وَتتْفِيدٌ شَرْط 
رَاتِفِِ» وَطَلَبُ الحَظ فيه ملوب شَرْعَاء فَكَانََلِكَ إلى التَّاظِرِ. 


ص 


(ينه وخ بير قاين ایا عل الول ی 6 12 


١ 2 


ي و 
التقرير في 


وظائِفه » وَلَا بَتَوَقَف) وُجُوبُ (الاشتحقاق عَلَى تَضبه) أي: النَاظِرِ أو الإمام 

أو تائبهء (إلا بشَرْط) الوَاقف صب التاظر لِلْمُسْتَحِقٌ» فَإِنَهُ يرقف 
i 0‏ ت مه ت 7 2 کا اس 6 ٥ر‏ سس 7 

الإستحقاق على تَصْبٍ ره له. ([وَإلا قلا]27, فلو انتصبّ بِمَدَرَسَةٍ 


ص 
ص 14 


0| الطَلبَةُ (بالاستمًا مَادة » وَتَأَهَلَ ذلك › [اسْتَحق‎ a 


وَلَمْ يُتَارَّعَ) أي : لَمْ تَجْرْ مُتَارَعَتَهُ ؛ لِوْجُودٍ الصف المَسْرُوط » وهو التذريس 


)١(‏ من «غاية المنتهى» لمرعي الكَرْمي (۲۱/۲) فقط. 
(۲) من «غاية المنتهى» لمرعي الْكَرْمي (۲۱/۲) فقط. 


١ 


(وَكَذَا لو أَقَامَ بهَا) أي : المدَرْمَة (طالك مَُمَقَهًا) ولو لَمْ يَنْصبه 
اا له الم (وَكَذَا) لو شَرَط الصَّرْفٌ المُطْلَقَ إلى (إِمَام 
مَسْجِدِء وتخو مُوَذْنِ) ويم () فَأمَ إِمَاءُ وَرَضِيَهُ الجيرَان» أو أذ فيه مُوذْن 
أو قَامَّ بخدمَة المَْجِدٍ فَائِمٌ وَتَحْو ذَلِكَ » كان مُسْتَحِقَا لِوْجُودٍ الوَضْفِ المُوَافِقٍ 


اظ الوَاقف . Y۸]‏ /أ] 


ليه 0 


عو 


MT aT i.‏ يق وير قراو عومد 
(وَمَعَ شط وَاقفي) أي: بأن شَرَط الوّاقف (تَحْوَ نَاظِرٍ وَمُدَرس وَمعيد 
: 0 2ر هم وه 
ومام لم بج ام شخحض بالكل) أيْ: بكل الوَظائِفء وَتَنْحَصِرٌ فيه » وَإِنْ 
جَمَعَ بَيْنّ تعض ف د ر با يد لم تيع . (2) آنا (ل أَمْكَنَهُ مکته جَمْعٌ بَيْتها) 


| جز له لا خلا مهوم شر شَوْطٍ الوَاقِفب» (خلافا لِلشَّنْخْ) قي الدين 


NY‏ ع هُ 2 وه ا رثع وو له ٣ے‏ ےر ه 
م ؛ فإنه قد صرح في جَواز جَمُع مَا يُمْكِنْ قيامه > ومفهومه: ولو انحَصرّت 


ت 


(5) قال (في «الأحكام السَّلَطَانةِ) : «لا) جوز 3 (يَومٌ في الجوامع 
الكبَار) وهي السُلْطَاتيةُ وَمَا كر أَهلّمَاء (إِلَّا مَنْ وَلَاهُ السَلْطَان أو نَائِبَهُ) ل 


تت لَه فِيمَا وکل إِلَيّه)0". 


«وَإِن تَدَبَ له إِمَامَ مَيْنِ» وحص کلا مِنْهُمَا ب بَعْضٍ الصلوات الحَمْسِ 


ا بصلاة التَهَارِ وَالآحَرِ ِصَاة اليل ِن 


لم يُخَصَص فَهُمَا سَوَ اك نل 6 لعل ديق يشر أذ باه فى 


.)۷١/١١( «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية‎ )١( 
.)55 «الأحكام السلطانية» لأبى يعلى (ص‎ )۲( 


۲۹ 


كتاب الوقة 
E)‏ 


تلك الصلاة قوم آخرينَ › راختلف في السب » فقيل : (با a‏ ت 
المَسْجِدِ)» وَقِيلَ: «بالإمامة). وَإِنْ حَصَرًا معا وَتَتَارَّعَاء احْتَمَلَ القرْعَةً 


وَاحْتَمَلَ الج إلى اخْتيَارٍ أَهْلٍ المَسْجِد)ء قَالَهُ فى «الْأَحْكام السُلْطَانئة) 
يض(" وَعَمَلُ الاس على خلافه. 


ماع 


0 
َ 


ف 


اء إن لم يكن له كاب [كيَدم] من رَحِيَُ أل المَسْجدٍ در ذه 


(وَمَا بَنَاه أَهْلٌ الشّوَارع وَالمَبَائلٍ مِنَ المَساجدِ» ا لإمامة فيه لمَنْ E‏ 
د راض شان علوم في آي اا وعم 


0 
۶ 


و تف به. 


اد ل ن رَضَاهُمْ به كالولاية له َل 
Rs‏ ا لإمَامَةَ» (لكن لا 


يَسْتَنِيبٌ إن غَابَ))» اله في «الأخكام السّلْطَائيّة)0” ؛ لن تَقدِيمَ الجيرَان 


ت ليب 


یی ولاية» إا دم لرام بو» ولا بم نْ رام به الا يكائيد: 
كما في الوصي ئ بالصلاة ة على المت ؛ ببخلافي مَنْ وَلَاهُ النَاظِرٌ أو الحَاوِمُ كَمَا 
َقَدَّم؛ لان الحَنّ صَارَ لَهُ بالولاية» فَجَارٌ اَن يَسَْيبَ 


2 


. 2 


٠ »* ر‎ 


.)5 - ٩١ «الأحكام السلطانية» لأبى يعلئ (ص‎ )١( 
. من «مطالب أولي النهئ» للرحيباني (775/5) فقط‎ )۲( 
.)۹۸ «الأحكام السلطانية» لأبى يعلى (ص‎ (۳( 


۳0٠ 


9 كتاب الوقف 00 
(وَآقل مَا يُعْتبَرْ فى هَذَا الإمام) أي : ال ا ت ل ا 
القَرْيَة » (العَدَالة) ظاهرا وَبَاطِنَاء (وَالقَرَاءَ ةَ الوَاجِبَةٌ) فى الصلاة» (وَالعِلَمُ 
بأَحْكَام الصّلاة) من فَسَادٍ د وَصِحَةَ وواچب وو 


سے عير 


ت 


المسجد ») 1 جيرانه › َو المُلازِمِينَ ل (وَالأصَحُ: 


له من م الحَامَة» (لَكِنْ لا بَنْصِبٌ إلا برِضًا الجيرَانِ) وَعِبَارَتَُ: «ل 
ت 2 و 
اا صا الجدران )27 


(ثَال الحارد ٹي): «فجعل صب [74/ب] ] الإمَام في ها التوع أَهْل 


ن للإمَام النصبّ أتضًا) 


4 سأ 


1ت 
: أن 


4 


فت 


ا 0 1 يَقجَلٌ الله مِنْهُمْ صلاة: مَنْ تَقدمَ قَوْمًا و 
eae‏ 


(وَبحب أَنْ أذ يوأ في الغا ر مو المَسَاجد وا شَمْعا) عا) وَأ 


4 


ا ا 1 الول ل ١‏ الأو 508 ولايّة القَضَاءِ is‏ 


هو 


٠ 2 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) «كشاف القناع» للبهوتي )۰ .)/١‏ 

(۳) كذا في «سنن أبي داود) و«سنن ابن ماجه) » وهو الصواب » وفي (الأصل): «عمر». 

)٤(‏ أبو داود /١(‏ رقم: 2044) وابن ماجه (۲/ رقم: .)917٠١‏ وصحح الألباني الجملة المذكورة 
فقط » وضعف بقية الحديث» انظر: «صحيح سنن أبي داود) (۳/ رقم: )1٠۷‏ و(اضعيف 
07 ا2 داود») /١(‏ رقم: 4۳). 


0۱ 


كتاب الوقة 
چ gg‏ 


لاه َو ترَاضَئ الاس مام يُصَلَي لَهُمْ صح انهی . (وَلَيِس لِلنَّاسِ 


2 


يوَلوا عَلَيِهمُ المَايِقّ) E‏ حَاصةَء مَعَ إِمْكَانِ مَنْعه 
e 2‏ ا ا ا اورف , د د 
والحَاصل: إن كان النظر لير مَوقوفٍ عليه » وکانت ولايته من حاکم 
ا تاظرء قلا بد فيه مِنْ شَرْطٍ العَدَالَةَ ت ولايةُ مِنْ وَاقِفٍ وَهْوَ 
E‏ ل فی 


(ومن 6 بالبتاء للمَفعول : ( بَوَظِبِفَةِ) تقر م (عَلى وق الشزع» 
حَرم) على اضر وَغْيْرهِ (صَرْفَه عَنْهَا بلا موجب زع بقتضي ذلك . 
وتن َم بم بوطيف دة تن له ال بن بوم بها) تخصباد 
ير هه عر و۶ ° 
س الوَاقِفِ» (إن ۾ تب) الأوّل» (وَيَلتَرْم الؤاجبّ) َبَلَ صَرْفِهِ . «قَالَ 
في «النْكّت): «وَلَوْ عزل مِنْ ¿ وَظِيفَةِ للست ثم تاب ؛ لَمْ يَعَدْ ليها » قَالَهُ في 


1 


\ 


س 


«المَبرع». . إذ لو عاد ee‏ إن کان هو الزي عر 

(قَالَ الشَّبِحُ: «ومَنْ وَكَفَ عَلَى مُدَرّسٍ وَفْقَهَاء َلِنَاظِرٍ ثم حَاكم كدير 
طبهم ؛ كَلَوْ رَادَ التَمَاءٌ 2 (لَهُمْ) وَلَيْسَ تَقَدِيرٌ التاظر مر حنما کتقدیر 
0 بِحَيْثْ ا ليره زبادته وَتَقْصَهُ لِمَصْلَحَة قريب مِنْهُ 
جْرَة اليل وَتَمَهِ وَكسْوَت ؛ لاله يَْتَلِفٌ باختلافي ااا ا 


)00 0 السلطانية» لأبى يعلى (ص .)۹٤‏ 
(۲) بعدها فى (الأصل) زيادة: «تقريرًا» » والصواب حذفها. 
(۳) «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح .)۱۷۱/٥(‏ 


Ê 


4 


40 


ا على وق جا شَرَطَهُ لَه الاقف » فيه إِبْطَا 


1 


ع٠‏ 
ص 


oY 


كتاب الوقة 
8+ ب كذ وهو 


o‏ ° > 8 اميت 0 ر ع 6 س ت e‏ ت 
وَليِسَ مِنْ فض الإجتهاد بالاجهاد» بل عَمَلٌ بالاجتهاد الاني قير الب . 

0 ۹ وہ ا ر2 ا 2 ت E EY‏ 
ون قبل : المدرف س لا يُرَاد ]/۲٠[‏ وَلا يَنُقص بزيَادَة النْمَاءِ وتقصه للمَصلحة : 
کان باطلا ؛ لاه ك 


م ديم مرس أذ بره با لم غلم أحدا بنذ پو َل 
ال م (وَلَوْ تفده حَاكِمْ) لاه او 1 e‏ 
َو في المت كلام واي في الكل ' لا سما عنْدَ مَنْ 
سوي في 3 شم القّئْء» لَكِنْ دل الت على التفضيل» كل ينقد حُكْمُهُ؛ 
(أنَهُ تما يَجُورٌ أن ينقد حُكْمْ مَنْ هُوَ أَهْلُ) لِلْحُكْمٍء وَأَنْ بَكُونَ (لِحْكْيه 
مَسَاغْ) . 


ني 


(وَالضَوُورَةٌ وَإِنّْ ن آلْحَأتْ إلى تنْفِيذٍ حكم المُقلَد لمُقَلدِء فَإِنَّمَا هُوَ إِذَا وَقَىَ) 
المقلد (عَلى حَدٌ اليد ليد ولاه حم في بر محل لاي الحم ؛ ۽ لان 


ل لاف تَرَطَهُ (لَمْ بَخْلقِ) الا 

(َإِنمَا ّم اليم خو ومام وَموَذنِ؛ لن ما ئ جره لدا بحرم 
أَخذٌ): (تَوْقٌ أَجْرَةٍ مثله بلا سرطب ٠‏ بخلافٍ مُدَرسٍ وَمُعِيدٍ وَفْقَهَاء» فَإِنَّهُمْ مِنْ 
جنس وَاحِدٍ وَكَانَ القيّاس [أن يُسَوّى | ('" يَبْنَهُمْ وَإِنْ تَقَاوَنُوا في المَنْفَعَة 
كَالجَيْشٍ في المَعْنَمِ , د العْرْفٌ عَلَى التفضيل»“). 

وال في ١‏ الفرُوع) : «وَذَكر بَعْضهُمْ في مدرس a‏ وَمَفقَهَةَ ومام 


)١(‏ من «غاية المنتهى) لمرعي الكڙمي (۲۲/۲) فقط. 
(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح .(ror o۲۷)‏ 


"or 


كتاب الوقة 
اب لي ب وري 


7 رخو ذَلِكَ : قَسّمُ ينهم بالسّوبة e‏ روایتا عَامِلٍ رَکاة: الم َو 
الأجرَة و َال الشَيْحُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : («ولؤ عطل مُكَل مشج سه » قسَطَثْ 
أَجْرَةٌ مستقبلة عَلَيِهَا) أئ: عَلَى السَّة التي تَعَطَلَ 58 (وعلّى) الست 
الا كه مطل مكلا - قوم الوَظِيمَةُ فِهمَاء له حر ون 
لتَْطِيل ؛ 0 0 ينْقَصٌ الإِمَامٌ بس سب تَعْطِيلٍ الرَرْع بَعض العَام)”". قَالَ في 


م 


١الفرُوع»:‏ : ققد أدخل الشَيْ َة قي اين 1 ست في سَنَةِ)70". 


(3) قَالَ 2 ( في «الفْرُوع): : «أفتى ع e‏ 8 أي : الحَتَابلَةَ 


(في رَمَنِا فيا نَقَصَ عَمًا قَدَرَُ الاقف کل شَهْرِء أنه بم مما بَدُ) وَحَكَمَ 
هة بد سين :وَرَأَدت غير واحد لا ب 

(وَمَا ا حه الها من لوقف ده (گرزقٍ) ا 
ْإِعَانَة تو على الطاعة وَل <( أن ما يأخذوتة ٍ مِنْ مال الوَقّف 9 6 
ار 5 وَكَذَا) مِثْلَ مال الوَقفِ الذي ا راتا (ما رقف 
على أَعْمَالٍ برّ) كَقَرَاءةٍ وَتَحْوِهَاء () مَالٍ (مُوصئ به وَمَنْدُورٍ) . 


ت 


۴ 5 ا 7 8 و 
قَالَ اشح تقي الدين رحمه الله تعالل: «وَمَا يُؤْخَذْ مِنْ بَيْت المَال 
ا ب أ 07 مہ AEE‏ و 3 
فليس عوّضا 0 َل ررق للإعَاتة على الطاعة» وَكذلك المَال المَؤقوف 
)١(‏ كذا في «مطالب أولي النهى» للرحيباني »)۳۳۸/٤(‏ وهو الصواب» وفي (الأصل): 
«(تبطل» » وليست في «الفروع). 
(۲) «الفروع» لابن مفلح (808/10). 


(۳( «الفروع» لابن مفلح .(ror/¥)‏ 
€3 «الفروع» لابن مفلح .(oé or)‏ 


ot 


كتاب الوقة 


لير وَالموصئا پو ار [۲۳۹/ب] | له كال جر لجعلا 
و 


عل الهم ِهِذه الأ مُوَالِ) » انَْهَى . وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا تَقَدَمَ عَن ال 


و أ 


وَقَالَ الشَبْحْ) رَحِمَهُ الله تَعَالَى: (١مِنْ‏ كل المَالٍ يالبَاطِل : و ل 
رَوَاتَبٌ فياف حَاجَاتَهِمْ) أي : : مِنْ بيْتِ المَّال» (وَقَوْمْ م لَه جِهَاتٌ مَعْلو 4 


ا 


و 
کش اجلو Tr‏ في الجهّات (بيّسیر») مِنَ المَعّلوم؛ لآن هذا 
مدعي 2 
اام رامين 
وَقَالَ) | 3 : («(والتباة به في مثلِ هذه الأَعْمَالٍ المَشْرٌّوطةَ) فر اریت 
رر ا ر م م و 
وَإِمَامَة وَخَطَابَة وَأذانِ وعلق باب وتخو (جَابَوَة وَلَوْ عَيَّتَهُ الوًّاقف»“) 


وفِي عبار ةٍ أخرّئ له ولو د نهىا الوَاقف عه » (إذا کان النَاقَبُ ما 2 


ا 


ع > 


في كؤنه نه اهلا لما 7 فيه ) (وَلا مَفْسَدَة) في ذَلِكَ رَاجِحَة) » كَذَا هو في 

«قَتاوَئى) ال كر انتهی . وَكَذَا كر مَعْنَاهُ في ١تَضْحِيح‏ الفرُوع )40 . 
وَجَوَارُ الاسْتَتَابَة في هَذِهِ الأَعْمَالٍ كَالْأَعْمَالٍ المَمْرُوطّة في الإجَارَة 

ان ل ان ل با وي راد الك سل 

.)751/ «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص‎ )١( 


(۲) «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية .)٤١/۳١(‏ 
(۳) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص 017 7). 


. )77/10( «تصحيح الفروع» للمَرداوي‎ )٤( 
"o0 


00 7 5 و 

(وَلَوْ آجَرَ نَاظِرٌ الوقف بِأنْمَصَ مِنْ أجْرَةٍ مِثْلِء صَحَّ) العقد» (وَصَمِنَ 
تقصا) إِنْ كَانَ المُسِتَحِقٌ غَيْرَهُ ؛ لأنَهُ مَمَصَرّف في مال E‏ حط 
فص مما نَقَصَهُ بِعَقَدِوء كَالوَكِيلٍ إِذَا آج جَرَ بِأَنْقَصَ م E‏ ايء أَوْ باع 


بِدُونِ ثَمَنِ المثل» وَل بد في التَفْصٍ أن کون آككر مما (لا يُتَعَابَنُ ن به) في 
العَادَة كما قِبلَ فى الوكيل . 


(ولا تنقسخ) الإجَارَةُ حَيِثُ صَحَّتْء (لَوْ طلَبَ) الوفف (, بِرِيَادَةِ) عن 
ES‏ رَدُ؛ لها عفد لَازِمٌ مِنَّ الطركين . 

ال في «التنقيح ): («وَمَنْ غْرّسَ) في المَؤْقوفٍ عَلَيْه (أو بتّی) تسه 
E)‏ ون هله رخذ انير ) أي : الا ی أو البتاُ» (لَهُ) أي : العارس 
َو البَانِي د لاه وَضعَه بق > فلو مَاتَ وَانْتَقَلَ 5 إلى غَيْرِهِ ؛ 


ينغي أن يَكونَ كَعَرس وَبتَاءِ 0 انْقَصَتْ مُذثه. 


(وَإِنْ كَانَ) العَارِسٌ أو البَانِي (شَرِيكًا) فِيمَا غَرَسَ أو بَتَى فيدء بان 
کان الوَقْف عَلَيْهِ وَعَلَى غير 6 کان (له النَطد تَقَط) دون الاستحقا ستحقاق › 
OE‏ اوه (غَيْرُ مُحترَم) لباقي لاا و 


۳٥٦ 


كتاب الوقة 
Î‏ 


اء ِن كَانَ غرَاسًا (كَ)إنَهُ (يفْلَمُ) !٠٠۰[ ٠‏ 


ررر ت اس 8 ر ر ا ۶ه ا ° e‏ 
(وَيتَوجه إن) عرس أو بى مَؤقوف عَليْهِ | أوْ]7" نَاظِرٌ في وَقَفِ أنه له 
أ عَرَسَهُ أو بَتَاهُ. (وإلا) يَشْهَدْ بذَلِكَ (دَ)هُمَا (للَوَقْف) لوت 

نالف ا غ الا أو ا اللو قف از مال الو قف 
و ی اللي ا الا وتيا غيل الثاظر 
ارف انق را لو 89 انتَهَى كلام الم 


لژو وراد بك َو رس 5200 کر کک ا 
للوَقْفِ » وَيَتَوَجَّهُ في لِلْوَقْفِ بء وَقَالَ الشيْح قي 
للك تحال : ا الاب كي ع الل مالغ أ خا تاق رجا 
كَمَعْرفة کون العَارس غَرَسَهَا له 

ا جر على المَنْفَعَةَ» فَلَيْسَ له دَعْوَئ البتاءِ بلا حُجَةِ ويد آهل عَرْصَة 
مشتركة اة على ا فيا بكم الشاك » إلا مع ب باخصاصه [يبتاء]“ 


ر 0 


وَتَخُوو))20' » انتهی . 


A 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲( (التنقيح المشبع) للمَرداوي (ص كم "). 

(۳) من «الإنصاف» للمزداوي فقط » وكانت في (الأصل) قبل قوله: «وذكرها في «الإنصاف»»), 
وضرب عليها. 

)٤(‏ هذا هو الصواب» وفي (الأصل): (ببينة». 

(5) «الإنصاف» للمَرداوي (051/55). 


oV 


كتاب الوقة 
8+ ب كيو 


م 


َالَْذِي بَظَهَبُ أن كلام المئة ع ماود مِنْ کلام صَاحِبٍ ب [«المرُوع»] 00 


(وَيُنْمَقَ عَلَى) مَوْقوفي (ذي روح) كَالرَقِيقٍ وَالَخَيْلٍ ‏ (مما عن عَيّنَّ وَاقَفٌ) 
الإنْقَاقَ منه ؛ رُجُوعا إلى شَوْط الوَاقف ) (قإن لم بمب تن لِلتَمَقَة 


1 


(ف)نفقته (من عَلَته) لان الوَّقف اقتَضَئن تَحْبِيسَ أَصْلِه ٠‏ وَتَسْبِيل مَتْفَعيته ) و 


0 


0 و opt‏ 7 ماھ اس 
يَخصل ذل إلا بالإنقاق E‏ فَكَانَ ا 


هوه 


١ 


1 


الا لَمْ يَكنْ ل ع لضعفبٍ به أ غير ذلك ( ف )تممه (عَلَى 5 
0 مُعَيّنِ) 0 ملكُ. قَالَ في «المَعْنِي): «وَيَحْتَمِلٌ وَجُوبُّهًا في بيت 
ا ٠‏ وَمُؤْنَة تَجْهِيز 5 إن مَاتَ كَالتَقَقَةَ على ما تَقَدَمَ. 


4 


إن عدر الاق مِنَ المَؤْمُوف علي عجرو أو عي أو غيرجمَاء 

اا 1 E E E E‏ 2ه قة ق ت ور 27 
(بِيعَ) المَؤقوف (وصرف ثمنه في مثله» يكون وقفا) لمَحَل الضرورَة» قال 
في ١الفرُوع):‏ (وَتَقَلَ 0 اود في الحبيس: او قن تمزه غلم الدوات 
الحْبس»0". ر هذا إِذَا لم بن يجار 0 5 إِيجَاره كَعَبْدِ أو رَس 
أوجرٌ) د (بقدذر تَفْقَته) لاندفاع WS‏ لمقتضة لمقتضية لمي + بذَلِكَ . 


(«وََفَقَةُ مَا) آي: حَيوانِ مَوْقُوفٍ (عَلَى غَبْرِ مُعيّنِ : كَففَرَاَ وَمَسْجِدٍ مَسْجِدِ) 
و ے ے 
تَؤْخذ (من بيت المال) لان الاثمَاقٌ هنا 5 المصالح› (قإن تَعَذَّرَ) الأخحل 
° سه 2 8 E‏ 2 ر بير م م ° ا سے ار م 2 
مِنْ بَيْتِ المَال (بِيعَ) المَؤقوف وصرف ثمنه في مثله (كما تقدم) فيما إذا 
)١(‏ هذا هو الأليق بالسياق» وفي (الأصل): «الإنصاف». 


(؟) «المغنى» لابن قدامة (۲۳۸/۸). 
)۳( «الفروع» لابن مفلح (۳۹/۷). وانظر: «مسائل الإمام أحمد) رواية أن داود (5 .)١6٠١‏ 


0۸ 


کان على معي 00 اونما ف [٠١:١/ب]‏ عليه بكل حَالٍِ) » قا 
«(المنتهى» في ج90 . 

اقل صرف ميو في يلو لا اد فيو؛ ذ هو كَالمَبيع يَحْتَاجٌ إِلَى 
َة » وَلَعَلَّ المُرَادَ فِيمَا تَقَدّمَ أن المُرَادَ بالعيْن: لعيْنُ ابي ا تاح إل 


سر ر 
0 مو *٭ 


(وَإنْ كَانَّ) المَؤقوف (عَقَارَا) وَاحْتَاجَ إِلَى عِمَارَةٍ لازِمَة» (لَمْ تَحِبْ 
عِمَارَتهُ مطلقا پلا شَرْطِ) قَالَ في «الإنْصَاف): : «وَإِنْ كان الوَقْف لا رُوحَ فيه 
E‏ قر قر يلت فل كمي + 
المَذْهَّبٍ» وَعَلَيْه أ الأَضْحَاب ) وَجَرَمٌ به الحَارڈ وغه قال في 


«الَلخيص»: مَنْ بريد ُ لاقام , به فيعمره مره ايارو 1 '"» انتهی . هَذَا في 


عار ازوف لاع على اناس مَحْصُوصِينَ» ساني ربا جب کا 
عَليْهِمْ » وَسَيَاتِي . 


0 2 چ تو م o74‏ کے e‏ ر 1-2 7 انق كي 
(كالطلق) لكنَّهُمْ َد كوا أنْهُ يجب عِمَارَةَ الوقف إِبْمَاء للأضل ؛ 
لِيَحْصِلَ درام م الصَدَقَة وَهَوَ مِنْ قول الشي: اتج هما ارقت ي 
و 2 
البُطون)0" » انْتَهَى 
سے ه86 س 1 ًٍ أ 4 تر و 2 
(فإن شرّطهًا) أائ: شرّط العمَارَة الوَّاقف› (عمل به 


(۲) «الإنصاف» للمّرداوي .)5609/1١7(‏ 
() «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص 755). 


۳0۹ 


كتاب الوقة 
© + يي 


6 0 
r عى‎ 


ی سَوَاءٌ شَرَطَ الْبَدَاءَة بالعمَارَة أو تَأَخِيرَهَاء فَيُعْمَلُ 
با شَرَطء لكِنْ إن د a a‏ : ما لم بود 
إلى التْطِيل» فَإِذَا أدَى إِلَيْهِ دمت العِمَارَةٌ حِمْظًَا لَِذَضل» › وَقَالَ: (اشْيْرَاطً 
الصَّرْفٍ إل الجهة في كل هر گڏا في معت راط تقدِيوهِ عَلَى العمَارَة: 


1 
0 


وَمَعَ الإطلاق نمدم عَلَى أَرْبَاب الوَظائْفب)27©. 


زوا ال رف عَلَى (تَخو مَسْجِدٍ وَمَدَارِسَ » ققدم عِمَارَةٌ) المَساجد 
وَالمَدَارسِ وكا الكو قوف عَلَيْهُمًا ؛ عدم التمع لما وَل E‏ 
١ن‏ أَتَاب عاي مط سرا رط لايك ذلك آم لاء سوا إا 
مدرم ويره (م1 لم با :. ِْضٍ) تَفِْمُهَا (إلى تَمَطلٍ مَصَالِح) أي: المشجد 
َو المدرسة e‏ أئ: ا رباب الوَظَائْفٍ الَذِينَ لا بُ 
لأر إل يهم ر َالعِمَارَةِ اللّازِمَةِ على (حَسَب الإمْكَانِ) وَهُوَ أَوْلّى» بَلْ يَجِبُ 


ر رت 0 و 4 
(وَيَتَجَهُ هَذَا) أي: ما ذكِرٌ مِنَّ العمَارَةٍ الوَاجبة (في عِمَارَةٍ شَرْعِبّةٍ) أي: 


ا( م ا یف هرن تكون 
إِعَادَةَ ذَلِكَ (بلا تزويقي) وَلَوْ بجَصٌء وَلَوْ کان به روي ِالأَضْبَا غ أو الذمَب 


ت أ ود عمس 
سر هو 


والفضة» فَإنَهُ مله عه ولیس يبنا ل لو شرط لَمَا صَح ؛ لا 4ه لس قرت 
و داخ ق قسم المجاح› وَتَقَدَّمَ. ]1/1[ 

(أو) بتاء (مِنْدَنَةِ مُرْتَفِعةِ) حَرِيَثْ أَوْ وََعَٺ مِنْ اسملا » (َلَا يَجُورُ) 
)000( انظر : «الانصاف) للمرداوي ٠/١(‏ 55). 


۳۹۰ 


كتاب الوقة 
0E‏ 


إِعَادَ دتها (منْ مال الوقف) وَلكِنْ يجه لو تَسَعْكَتْ CEE‏ إلى 

ترم رَتعَاد بَقَدْرٍ الحَاجَة لا كَمَا كَانَتْء فَإِنْ ات مِنْ مال ا( 
5 ل الر . رر اي 0 ووم ے 

ذقنت ) الارقال) كرد كد تاه (وتضهن )ها انلق بوتكم 


ص 


ا 


وما ذَكْرَهُ 4 ١أَوْ‏ مِنْذَنَةَ مُرْتَفعَة) فيه تَظَر؛ إذ ما الختيج إليها مف 
حِيبَيذٍ كَحَائط و سقف المَسْجِد وكا ا الاحتيّاج ِلَبْهَا كر يذ ولا 


مو 
عي 
(وَله احا اج خان مُسَبَّلٌ) إلى مَرَمَة» (أو) احْتَاجَتٌ (دار مَوْقَوقةٌ لد سكم 
> ه ا 7| و ع ر 
ا اج وَغْرَاةِ) أو 1 اء اسل و تخرهن » (إلى رت آي إضلاح» E‏ 
مه قذر ذَلِكَ) أي: مما يَحْتَاج له مِنْ مَرَمَّة لم ال وة التي لا َه 
مس فير 


المَال) م 0 عَلَى غَيْرٍ مُعيّن كَالمَسَاكِين 8 قان 


ص 


تفقة ذلك جب في ب ا ا ب ق 


يَظْهَرُ لِمَنْ تأكَّلَّء (وَتَسْحِيلُ كتاب الوَفْف مِنْهُ) آي: مِنْ مَالٍ الوَقْفٍ كم 


ص صر 
مھ | 
جرت لعَادَة به 


oe: هلام‎ 


571١ 


عام أذ ع ا 2 0 ر ات 0 
(وَمَن وَقف على وَلدِه) ثم على المَساكين أو ولد وَلدهِ (أوَ ولد غيْره) 
و ا 0 5 21 ب را ره فير له 0 و و 
أو على اولاد غيْره ) امي (المَسَاكِينِ › دَخَلَ مَوْجود) من اولاده الذكور 
7 گر م 
وَالإِنَاثِ وَالحَنَانَى ؛ اَن الول د يقع على الوَاحِدٍ وَالجَمْع » وَالذْكر وَالانتّى› 


4 
2 و 
2 6 خا 6 


كما قاله اللغة. 


001 


( و رل ولد في ألوَقف و ر( 
ميتم بار ين (لأكى ا نطوم لالد 5:) لا جَعَلَهُ لَه : 
وإطلاق التَّمْرِيِكِ يفضي التَسْوِيَة» كَمَا لو ار لَهُمْ بِشَيْىء ولا يَدْخْلُ فيه 
المنفئ بلعانِ. 


ولا رق بَيْنَ صِيعَةٍ الول وَالأؤلاد في استقلال المؤجود مِنْهمْ 
ا وعدا كان َو تين , أو أَكْكَرَ ب لن عل الواقف بوجودهم وَعَدَم 
بي َنْصِيصِه على مُعَيّنِ م مِنْهُمْ ليل إِرَادَتِهِ عَلَيْهِمْ . 


ف وا ر ا O‏ الود E‏ 
و( ا( دحل فى الوقف على أولاده او اولاد أؤلاده (حَادٿ) تحدث 


و 
0 


ا 00 الوَقفِ e‏ [۱٤۲/ب]‏ 3 الخلاف فيمن : حَمَلَتْ به امه 
بعد الوَّقف ) (خلافا 6 أئْ: ضَاحب «الإقتاع) بقۇلە: «وَإِن حَدَتَ للرَاقف 


1Y 


كتاب الوقة 
© #2 2 


أ 


ولد بَعْدَ وَقْفِهِ» اسْتَحَقٌ كَالمَوْجَودِينَ » اختاره ابْنْ أبي مُوسَى, وَأَفْنّى به ابن 
الرَاعُونِيٌ ؛ وهر ظاهر کلام القاضي وَابْنِ عقيل › وَجَرَّمَ به في «المنهج» ‏ 
خلا قا لما فى (التنْقيح)200 , انتھیٰ 

وَقَنْ تَبعَهُ في ذَلِكَ صَاحِبٌ «المتتهى»» وَذَلِكَ لما قَدمَهُ في 
«(الرعاتين بی وَدالْحَاوِي الصّغْيرٍ)(4) و١‏ التَطمِ)(: “. وَالذِى يَظَهَرٌ من كلا 


1 و 


الو أنه هو الرَّاجِحْ ا تَاع» . 


ها ما ل َقلِ) ا 60 عل (من لذ لِي) م e‏ 


و 
مو 


فاته يَدْخْلٌ الحَمْل وَمَا تحمل به أَمّه فهو بِمَنْزِلَة 4 وال نل ان 


م أ 200 أ هه 0 وى سلس يد 0 مه 
رولد وَلَدِي» وَوَلد وَلَدِ وَلَدِي مَعَ عدم وجود أَوْلَادِمِنْ) فهو صحيح بغير 
خلافي فى المَذهب. 


0 


(3) لو وَقَفَ على أؤلاده المَوْجَودينَ رَ(ولد المَوْجُودِينَ)» دحل 
أَوْلادْهمْ (تتغا) لِأبَائِهمُ 4 كما لوو ففه على ولا ده بعد طن > (وجدوا 
حَالةَ وَقف)ه (أَوْ ب( عل الأْصَحّ؛ (كَوَصِيَةِ) د فللانٍء يدل فيه ا 
المَوجودون حال الوَصِبَّةَ وارلا نيه وُجِدُوا حال الْوَصِيَّة 7 بَعْدَهَا قبل 
موت الموصى › ل مَنْ وَجِدَ بَعل مَوته ) ڌا مهوم کلامه فى (اتصجيح 
)١(‏ «الإقناع» للحَجّاوي (۸۷/۳). 

(۲) «منتهئ الإرادات» لابن النجار .)١5/5(‏ 
(۳) «الرعاية الكبرئ» (۲/ل 8١/أ)‏ و«الرعاية الصغرئ») )۷۸٦/۲(‏ لابن حَمدان. 


.)۲۲۹/۷( انظر: «معونة أولي النهی» لابن النجار‎ )٤( 
.)۳۸۳/۱( (ه) «عقد الفرائد» لابن عبدالقوي‎ 


1Y 


)000 مه 
لفروع) وعيره 


BS 


َلك لأن كل مَوْضع ذَكرٌ الله له تعالئ فيه الوَّلَدَ دَحَلَ فيه ولد البَنينَ ‏ 
المريخ ار الي را ا عي الطارريخ 16م 
00 َوْلِهِ تَعَالَئ : 


مه لم مه 2 ل بن هش و 
ليبن إِسْرَيلَ» [البقرة: ]6٠‏ © وقوله ك5 : «ارْمُوا بني إِسْمَاعِيل ؛ فَإِن أبَاك 
کان رَامِيَ2"(0» وَ[قَوْلِهِ]: ١تَحْنٌ‏ بثو النَضْرٍ بن es‏ وَالقَجَائْلَ كلها 
ا ال O‏ قف عل ولد فلانٍ وهم قَبِيلة » دَحَلَ فيه ولد 


انين » فَكَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكوتُوا قَبِيلة: 


7 2 5 وه رى بي 0 ۶ ر ص ت 
وَمَحَلهُ مَا لم يقل: «عَلَى وَلَدِي لصلبي», أؤ: «عَلى أؤلادي الذِينَ 
7 رده ساس 4 م 2 ° أ هه 7 أ 
يَلوتّبي). فَإِنْ قَالَء لَمْ يذل وَلَدُ الوَلَدِ بلا خلافي. 
40000 5 و 07 ت أ e‏ ب أ 
(لَكِنْ لا يذخل) في هَذَا الشْرْط (وَلَدُ بَنَاتِ) لاهم لَيْسُوا بتاتهِ وَل 
بات انه » قَالَ فى «الإنْصَاف): «هَذَا المَذْمَبُء وَعَلَيْهِ جَمَاهِيدٌ الأضحَاب» 
تطو اه فى N‏ رَ«التّظم» و«الوجیز» وَغَيْرهِةُ)20 , انه 


.)05/10( «تصحيح الفروع) للمَزداوي‎ )١( 

000( البخاري /٤(‏ رقم: )۲۸۹٩‏ من حديث سلمة بن الأكوع . 

(۳) كذا في «كشاف القناع» للبُهُوتي »)۷۸/٠١(‏ وهو الصواب» وفي (الأصل): «قول الشاعر» . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (4/ رقم: ۰۲۲۲۰۵ (7777) وابن ماجه (۳/ رقم: 5717) والطيالسي (؟/ 
رقم: )١١55‏ من حديث الأشعث بن قيس. وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة) (5/ رقم: .)۲۳۷۵١‏ 

(5) «الإنصاف» للمَرزداوي (5/55:). 


وان 


كتاب الوقة 
چ gg‏ 


قال في (القَوَاعد) : («وَأَكَا ولد البَتات) ففيه وجهان لِلْأصْحَاب: اختار 


2 


الخرَقئ وَالقَاضي E‏ آلو ُو بَكْرِ وَائُْ 
0 ¢ سس ا َه 2 ° ووس 
حَامِدٍ رَحِمَهُُ اد دُخْولَهُمْ» قَمنَ الأضحَاب مَنْ قَالَ: (لَا يَدْخْلُونَ في 


e 


مُطْلقٍ الوَلَدِ إِذَا وَقَمَ الاقْتِصَارٌ عليه واا في مُسَمّى وَلَدِ الولد؛ لِأَنْهُمْ 
و1 لك الو لك ی انيد وهدة طريقة ی 


0 زي ٠‏ وَمَالَ ليا صَاحِبٌ «المغني»). 


. من «القواعد») فقط‎ )١( 

(۲) «القواعد» لابن رجب (۱۱۹/۳). 

(۳) أخرجه البخاري (۳/ رقم: .)۲۷۰٤‏ 

)٤(‏ كذا في «شرح منتهئ الإرادات» للبهوتي (778/5)» وهو الصواب» وفي (الأصل): 
«(خصائص). 

. كذا في «(خزانة الأدب)» وهو الصواب» وفي (الأصل): ابنوتون»‎ )٥( 

() قال البغدادي في «خزانة الأدب» 55/١(‏ 5 ):«وهذا البيت لا تعر ف قائله مع شهرته في كتب 
النحاة وغيرهم» قال العيني: «وهذا البيت مهد نيه التجاة على جواز تقديم الخبرء 
والفرضيون على دخول أبناء الأبناء فى الميراث » وأن الانتساب إلى الآباء» والفقهاء كذلك 
في الوصية» وأهل المعاني والبيان 0 التشبيه» ولم أر أحدا منهم عزاه إلئ قائله)) . 


۳۹٥ 


كتاب الوقة 
0E‏ 


(وَيَسْتَحَقو شو ته( أي : ات( بَعْدَ أَبَائْهِمْ» فيَحَجَبٌ َعْلَاهُمْ 


أ ا َه أي: رَيْعَ الوَقفف مُرَتَبَا طبقَة بَعْدَ طبقَة بَعْدَ آبَائِهِمْ (وَإِنْ 
سَفُلُوا) في الطبقة: يبق التَرْتِيبٌ . وَذَلِكٌ ]/٠:١[‏ ] (كَقَولِ) أي : الاقف في 
رقف » (بطتا بَعْدَ بَطن) ) أو: ا َالأَفْرَبِ : أو: لول الأول وَتَحْوهِ) 
تا لم ووا يله گرد ال بن کات أذ يأِي پا به يفضي التَشْرِيكَ ک: 
عَلَى أَوْلَادِي َأَوْلَادِِم , فلا تَرْتِيبَ 


(أَو) كَمَوْلِه: (نَسْلًا بَعدَ نَسْلٍ » أو طبقَةَ بعد طَبقَة أو الأ 


ر 3 
0 و 


أو الأغلى قالأغلئ › َو الأو َالأَوّلَ أو قَرْنَا بَعْدَ قَرْنِ وَنَحْوهِ) مما بد 


4 


عَلَى التَرْتِيبٍ» كَل يَسْتَحِق البَطنٌ النَانِي كَل الِْرَاض البَطْن الأَوّلٍ سنا لأن 
الوَقَفَ بت تمت بِقَوْلِهِ » يبع فيه مُقمَضَئ كلامه. 

E 0‏ ال على َو لاقو 4 على ادلم َأَعْمَابهِمٌ) ) 
اسْتَحَقَهُ أَهْلُ العقب مُرَتَا؛ لقَر بت الَّتِيب فيمَا قَبْلَهُ ولا ب حقو ته مرکا 
ع الال ترا إلى عَطَقهم بلوار؛ لمحل قر لاقي 

قال في «الِاخْتيّارَاتِ): «الوَاو كما لا َف تَقْتَضى التَرْتِيبَ لا تَنْفيه » لكِنْ 
هي سَاكِتَةٌ عَنْهُ َف اء وَلكِنْ ذل على الريك وَمُوَ ال UN‏ 
ِن كان في الوَقْف ما يدل على ازتيب يفل اَن ونب ولا عْمِلَ به وَل 
َكَنْ ذَلِكَ مُتافیا لمُفتَضَئ الوَاي)20 . 


.)51١ «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص‎ )١( 


5 


711 


كتاب الوقة ٠‏ 
يي و 


() إِنْ قال: «وَقَمْتْ (عَلَى وَلَدِي وَوَلَدٍ وَلَدِي», شَملّ) فَوْلَهُ الذي 
م ت س 3٥‏ ر ع e‏ 
نص عليه وقفه (قَوق) أئ : اغلا ف زثلائة بُطون) إلى انتهاء ارد (خلافا 
لَهُ) أي : «الإقتاع»» + بقؤله: «وٳن قال: «عَلَى وَلَدِي وَعَلَى ولد ولد وَلَدِي) , 


س ص ساسا و 


دخل ثلاثة و ا 


ل شَارِحْهُ: «باءً عَلَ أن الول لا يكال أَوْلَادَ الابْنِء وَهُوَ جلاف 
المَذهَّب» وَمَا [ذکرتة] هتا هو مَا ذكره في «المَعنِي»» و 
الحَارِئْيهُ وَصَاحِبٌ «الإنصاف» و«المتهى» وَعَيْرَهُمْء لكِنْ كلامة ذ 
«القوَاعد الفقهيّة) يَقَنَضِي خلاقة » فکان الأو , للمصتف اتبيه على ذلك 


ا ف الروانة به التي هي ا ع أَصْلَهُمًا) 29 قر 


A a 2‏ ب لي 6م سا ماه 2 0 04 

(3) إن قال: «وَقفت (عَلى وَلَدِي) 9 وَعَمْرِو» (ثم) عَلى (وَلدٍ 
وَلَّدِيء [ثمَ م الفقَرَاع]*2) المَذْكُورِينَ) » وله تلات بين » (شَمِلَ) كَلَامُهُ الول 
(الثَالِتَ وَمَنْ بَعْدَهُ) مِنْ أَوْلَادِهِ ذكورا وَإنَانَاء به قَالَ الحارثئ وَالقَاضِي وَابْنُ 
عقيل ٤٠‏ (خلاقا ل)مَا في ا رَعبارته: «(مأًلة: دا قال: «علئى 
وَلَدِي E‏ ولل ثم N,‏ 34 يَسْمَلٍ لطن الالت ون عد 
)١(‏ «الإقناع» للحَجّاوي (89/9). 
(۲) كذا في «كشاف القناع»» وهو الأليق بالسياق» وفي (الأصل): «ذكره». 
69 بعدها في (الأصل) زيادة: (رَحِمَهُ الله تََالَّىن) » والصواب حذفها. 
)٤(‏ «كشاف القناع) للبهوتي ( "٠١ ٠‏ . 


(5) من «غاية المنتهى» لمرعي الكَرْمي (۲۵/۲) فقط. 
(0) انظر: «الإنصاف» للمَرداوي (1/:":). 


أ 
31 
م 


1Y 


كتاب الوقة 
اس تي 


فى الاشھں ٤‏ ا : :با 


(3) إِنْ قالّ: «وَكَنْتُ (عَلَى وَلَدِي لِصُلِْي ) على (أَوْلَادِي الَذِينَ 
ټلوتني»» لَمْ يَدْخْل) فيه (وَلَدُ وَلَدِ) عَلَى القَوْلٍ بان الود لا يَكََاوَكٌ وَل 
ا َه يذل البَطنّ الأول وَالتَاني » وَل يَدُخْلٍ الط اثالث . 

وَِنْ قَالَ: «وَكَفْتُ ڪَلَى وَلَدِي وود ولد وَلَدِي»» دَحَلَ لات بُطونِ 
دُونَّ مَنْ بَعْدَهُمْء بتاء عَلَى أن الوَلَدَ لا اول أَوْلَادَ الابْنء وَهُوَ جلاف 
المَذْمَبِ عَلَى ما تَقَدَمَ. 


ر و ر و 


(3) مَنْ وَقَفَ ْنَا (عَلَى عَقبه» أو) وَقَنَهُ عَلَى (تَسْلِه» أو) وَقَقَهُ عَلَى 
(وَلَدِ وَلَدِه» أو) وَكَمَهُ على (درَيتهِ ؛ لم يَدْخْلْ وَلَدُ بتاتِ) في الوَقف في هَذِهِ 
الصور» كما لَوْ قَالَ: «وقفتة عَلَى مَنْ يُنْسَبٌُ إل » (إلا بر )ما 1 قال 
ورك قات تيه وليو 1 وَل 5 کی سَهمْ. والذ گر سهان أو قَالَ: 
«قإذا حلت الأوضيء فحن س شيب إلى من ن قبل أب َو م َو قَال): (وَقَفْتٌ 

قفى هَذَا (عَلَى البطن لرل من ۾ اولادي»» وَالبطن الأول اتا و 

3 58 على حول أَوَْادٍ البتات» فَيَدْحُلُونَ بلا خلافي . 

(أَو قَالَ الهاشمئ): (وَكَمتٌ كَذَا (عَلى أو لاد دي وَأَوْلَادم الْهَاشمِيَينَ 
َترَوَّجْنَ) أ : بات الاقف (يهَا شمئ) فَيَدْخَل أو لادهن ؛ ا قد جد کر 
)١(‏ «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح .)٠۷١/١(‏ 


(۲) من بداية اللوحة رقم [7847/ب] حتى نهاية اللوحة رقم ]/٠٠١[‏ وضع في غير مكانه 
الصحيح من المخطوطة› ومکانه الصحيح ما بي بين اللوحة [51/أ] إن [701/ب]. 


1۸ 


كتاب الوقة 
ااا لم 


(5) إِنْ وف نان سیا (عَلَى أَوَْادِِ ت عَلَى (أَوْلَادِهِم)» أو قَالَ: 
«عَلَى أَؤْلَادِي وَأَوْلَادٍ أَوْلادِي ما تَتَاسَلوا»ء أَوْ: «مَا تَعَاتبوا الأعلى 
الأغلّئ) . آو: (الأَوْربَ َالأَْرَبَ) ' أو: «الأَوَلَ فَالأَرَلَ2 غ أَو : «بَطْنًا بَعْدَ 
بطن»» أَو: «طبقة عد بء أو «(تشلا بَعْدَ تسلا = (فْتَرْتِبٌ ب جْمْلةٍ على 
مثْلهَاء لا يَسْتَحِقٌ البَطنُ الثاني شيا قَبْلَ انقَراضٍ الأوّل) لان الوَقْفٌ مت 
بقَولهِ بع فيه ٠‏ مقَتَضصی کلامه› 0 (ک)قولو (وَقَفْتَ لى أَوْلَادِي (بطتا 
بَعْدَ بطن)»› فَمَتَى قي واد مِنّ البطن الأول كَانَ الكل لهُ) أي : جَوِيع َب 


۶ 


الوَقْف له ؛ له في الطبقة المَشْدُوطٍ لَهًا. 


ام - و ے َ 2 
(وَعِنْدَ الشبخ) ني لذبن ر الله تعالىا : ا باثم) إنمَا دل 


ڪل تَر نيب الأقْرَادٍ, 5 عل تيب (البُطون َيَسْتَحِقٌ الوَّلَد نَصِيبَ أبيه 
4 558 1 م في الحاشية) 0 . 


1 


(كَلَوْ قَالَ: «وَمَنْ مَاتَ) مِنْهُمْ (عَنْ وَلَدِ) فتصيبه لولده) كان ذَلِكَ 
يض ليا على التَرتِيبٍ ؛ لاه و اققضَئ ى الَشْرِيِكَ لافتضَئ ؛ التشوية» وَل 
جَعَلَنَا لَوَلَد الود سَهُمَا مِثْلَ سَهُم [ [١751/أ]‏ ا 11 وما ا 
سَهْمَانِ وَلِغَيْره تع يكذ يتفي الَسْوِيَة» ولاه ر يُمُضى إلى تفضيل وَلَدٍ 
الان ڪل الابن» TS‏ مراد الوَاقِفِ خلاف ذَلِكَ . 

وَقَذ تقل المُوَلَفُ عَلَى مايش تُسْكَيهِ بحطه عَن السُبِكِوٌ في «طَبفَات) 
من سوال و اليه صورتة: (إذَا وَقَفّ عَلَى شَخْص ٿه أَؤْلَادِه ثم أَوْلَادِهِمْ 
)١(‏ «حاشية التنقيح») للمَرداوي (ص .)۳۱۰١‏ 


74 


كتاب الوقة 
2_6 و 


ن من مات مِنْ باتو كنصِيبها لاقي ِن إِحْوَتهَاء وَمَنْ مات بل 
استحقاقه لو وله ولد اشح AREER E‏ لوق كان ا 


گے 1 


قَمَاتَ لمر دوف عَلَيْهِ؛ 5 وَلَدَيْنِ ؛ وَوّلد وَل مَاتَ 1 بوه في حَيّاة و 
َأَحَدَّ الوَلَدَانِ نَصِيبَهُمَا وَهُمَا ابن وَبنْت أذ ولد الود الصيت الع لز 


أ 


كان الك يكنا لخدو نم اق اينيك ل أخومًا الباقي بتصيبهًاء 


همه وه رو موا 
تشاركه فيه ابْنْ أخيه؟). 


هو سر جيه هر 


٠‏ کک 


ر e‏ ا و 5 e‏ ص ے ا ں 2 بر ال وس 2 
فَأَجَابَ بأنه: «قد تَعَارَضَ اللفظان المَذْكورَان» وتظرتا فَرَجَحْنَا أن 


1 1 2 50 ل ا 
التنصيص ڪل الإخوة وَعَلَ الجاقين نه م كالخَاص. وقوله: (مَات قبل 
الاسْتِحْقاق) کا 00 
0 9 وان 


خء و كان الآَخَرُ مختملاء وهو مُشَارَكَة ابن الأ ا 


ص 


ولانه نه قك ت مضي إلى تَمُضِيلٍ ولد لابن على الاك TT‏ : مرا 


ےک 


- وك 


25 م قر 7 0 ك م سو سمس 
59 0 کیک 5 جد ارهد ا ا 


\ 


ا لوكو نة أيه تمي الأضلي لمو سَوَاء بهي مِنَّ البطن 


0 


000 ئ Eh‏ ف عَلَيْهُمْ لاله إِخْوةء 
حَدَهُمْ عَنْ عن ولد َل تيه إو وغوت الثاني عَنْ عير ولد 


7 ل خيه الثالث ‏ اذا مَاتَ الخ م الَالِثُ عَنْ وَلَدٍ اسْتَحَق الوَلَدَ جويع 


ا 


عد 


)١(‏ لم أقف عليه في «الطبقات الكبرئ» لتاج الدين السبكي » وهو موجود في «فتاوئ السبكي» 
.)١58-1١41/5(‏ 


۷۰ 


كتاب الوقة 
30 


س سر 2 وو 
تا كَانَ في يد اپيد ون الث الأَصْلِيٌ وَالثْلْثِ العَاد 


6 
5-4 هو هه ره 


قۇلە: «١قَتَصِيبٌ‏ لِوَلَدِو) ؛ لاله ترد افا فة فيعم. 


(وَكَذَا) لو وََمَ وَشَرَط (ڪَلى أن مَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدِ في حَيَاة وَالِدٍ ثم 
مات الوَالد» قَلَهُ) من الاسْتحْقاق (ما) كان (لأبيه لو كا 


هي سا 
1 وه 


الاسْتِحْقَاقٍ مَقَامَهُ فِيمَا كَانَ متتاولا لَه 


.0 هه 


(5) إن آتى الوَاقِفٌ (بالواو) بان قَالَ: انكر ي وَأَوْلَادِهِمْ وََوْلَاد 
أزلادمم وَنَسْلِهِمْ وَعَقِبِهِمْ » كَانَتِ الوَاو (للا* شرك لها مق الجن 4 


iw 


(مَيستَحِقٌ الأولاذ م مَعَ آبائهم) [ [701/ب] بلا تَنْضيل» کم e E‏ 
وَكوَلَدِ الأ في المِيرَاثِ > () إن قال وَاقِف : (عَلَ أن نَصِيبٌ مَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدِ) 


وو ل ل 


قَنَصِييهُ (لوَلَدِهِ» فَ)هْوَ (تَرْتِيبٌُ ين کل وَل وَوَلَدِه) قَلَوْمَاتَ 50 سْتَحْقَاقِه 
لِشَيْءِ مِنْ متافع الوَقْف» ثم اسْتَحَقٌ فى شيا أو كان بكدقلة ES‏ 


© إن كاله وان («عَلَ أن نصِيبَ مَنْ مَاتَ [ڪَنْ]“ غَيْر وَلَدِ لِمَنْ 


في روء وَالوَْفُ مرب( فب أ توقاء هى أ ى: نصيب من 
نهم ڪن غير وَل (لأهْل البطن الي هُوَ مِنْهُمْ) دون بقيّة البطون (مِن أَهلٍ 
دون عملا 6 ر م يماد الأول E‏ 


س 


a 


ك أخاه 0 راتا عد الک کان م اض لا خي ان ت 


كو و و 


1 مات ت أبوه دون عمه وَابْنهِ . 


)١(‏ كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكڙمي (۲۹/۲)» وهو الصواب » وفي (الأصل): «(من)». 
۳۷1 


كتاب الوقة 
1 


هم ِن كا أن 0 مَنْ كان يِن أَهْلٍ الدَّرَجَةَ مُتَتاولا» مم أذ 
الاقف 1 ۾ ين ذَلِكَ في کلم بقلو ء E‏ | قَالَ: 
َل الوثفي» كَانَ منْ باب أو ؛ قلا ابن العم لَمْ : می ا لاه 
واف ااا 

(وَكَذَا) الحم (إِنْ كَانَّ) الوق (مُشْتَرِكَا بَيْنَ البُطون) وَشَرَط أن مَنْ 
ات عن بر واد تتم لن في رج قيطت يه َل ان ِي هُوَ 
نهم ِن َل الوقفب» وَل لم يكُنْ في شراط الاقف لهذا الشّْطٍ ايده 


e E آنه‎ O 
(ِنْ لَمْ يُوجَدْ في َرَجَته) أي: دَرَجَة مَنْ مَاتَ عَنْ عَيْرِ وَلَدٍ (أحَد‎ 
موت يواح هد دعي يي‎ 
عضي التَّسْوِيةَ:‎ ٤ ن فل لوث في مَسْاَلَةٍ الا شیرالو) لن ' الريك‎ 
ا تَحَْص) البجطن (الألّى به) أ بتصيب الْمتَوَفَى لي د شَرَط لِمَنْ‎ 
با د وَلَمْيُوجَدْ في دَرَجَته أَحَدٌ (في مسال التَرْتِيبِ) اَن الاقف‎ 

يده رر هة ۵ر سم 4 ص 3 ِ 
د رتت فَيُعْمَل بمْقْتََاه حَيْثُ لَمْ يُوجَدٍ الشَرْط المذكور. 


ص 


وَقَالَ المُتقَحٌ في «حاشيته» على «التنقيح»: ‏ ل يغلى]" في 
واقفي وق وما رط فيه أن مَنْ مَاتَ انَل تم تَصيبة إلى م مَنْ في دَرَجَتَهِ) 
وَفِيِهِمْ مَنْ 0000 منه نرَل: «إه بقل إلى الأ دَرَجَةَ Î‏ 
(1) كذا في «حاشية التنقيح»؛ وهو الصواب» وفي (الأصل): «ابن معلئ) . 
V1‏ 


كتاب الوقة 
يبيب ب 


ےم عسو 


كيده رآ في رجور اعت تادعم في كلك لو ا 
قَالَهُ اعد ]/r[ ٠‏ قَلْتُ: : صرح و في «المَغني ار وق 2 
الات يمل متشا حَيْتُ حَيْٿ لم يُوجَدٍ لا د الأعلى 
قالأغلى»» ال : ((وقد ا ِذَلِكَ غير مَرَة» وَبَيَنَا يَطْلانَ قول ص زعم 3 
الوَقَفَ والكالة هذه منقطع) . 

وََالَ القَاضِي لاء الدّينِ بْنُ اللَّكّام البعلئ: ف اا 
9 مقط الوَسَط) ) وَبَعْضْهُمْ 0 ايكون 2 الْمَوْجَودِينَ من هل 
ا تریب روء ای 


_ 


57 2 سَتَدْتّ مِنْ ذلك شه & o‏ تكو أعدهما: من مات عن ولدوع و الا خر 
مَنْ مَاتَ عَنْ َير وَلَدِ بهي لباقي عل عَمُوِهء وَيَرْجِعٌ هَذَا النَصِيبٌ إلى 
١ : o “ef‏ کہ اله 
الور 2 ِن 2 4 بعمُوم وو ا الاول» وَفي 
لن ا ن توق 20 e‏ ا ل ا تَرتِيب د ١‏ عل 


ع 


ترتيب التطون » ق يَقُول: ينكل إلى ذربةَ مَنْ لَوْ کان مَوْجُودا عَنْدَ مَْتِه)(2©, 
انْتَهّى كلام المتة ع في (الحَاشِيَة) 
(تبشتوي في كيك كله) آي: في ميم مادم ِن الصورء من کان 


مِنْ أل دَرَجَتَهِ » وَهَمْ: : (إخوتة» وَبَنُو َه وَبَنُو بني عَم أبيه» وَنَحْوهِمْ) 


.)7٠١ «حاشية التنقيح) للمَرّداوي (ص‎ )١( 
رذن‎ 


كتاب الوقة 
س 


و 


أ 0 ع 060 


تبي تبي تبي عَم خت ايء لانم في رجي في المرب إلى الج لذي 
يَجْمَعْهُمْ » وَالإطلاق مضب الَسوبة » وَكَذَا إِنَانْهُمْ > DS‏ ا 


2 0 r 
ء۶‎ 


(إلا 3 ول الا ١(‏ يعدم الأقَرَبُ كَالأقْرَبُ إلى المُتَوَفَ) 
وَنَحْوهِ) أن ا دم رل الظهْرِ ملا » (تيَخْتَصٌ ) تَصِيبٌ المَّتِ عَمَلا 
بِالشّوْط بال قَرَبِ) ا الظَهْر) رول ين لد د وا 
ال (أ) من هو (أَنْولُ) ونه كَاْن أَخِيد. 


22 


م ر اس و e‏ 
00 شرّط الوّاقف أن نَصِيب المُتوَفى عَنْ َير وَل لِمَنْ في دَرَجَتِهِ 
سحقه آهل الدّرَجّة وَفْتَ وَكَاتهِ عَمَد ا 


د 4 


(5) ينبني على هَذَا أن الحَادِتَ (مِنْ هل الدَرَجَةَ بَعْدَ مَوْت الآبل, 


نَصِيبه) أي : لوي (لَبْهِمْ) فهر (كَالمَوْجُودِينَ حيتهُ) أي: حِينَ وَقَاتِهِ 
5 رِكَهُم) فيمًا آل إِلَبْهِمْء وَلَوْتَعَدَدَ الحُدُوثُ أو طال رَمَنْهُ؛ د لا يَمْتَعْهُ دل 


(وَعَلى هَذَا) ل م قل و هو على من َ المَوْجَودِينَ › َالَف 
0 بع َالأْلّى » كما لو وَكَفَ عَلَى أَولاده وَمَنْ يولد له 3 
3 ايو 2 واد أَوْلَادِِمْ ما تَتَاسَلواء وَمَاتَ أَوْلَادْهُْء وَانْمَقَلَ الوَقْف 
لاوم i‏ ل ا وَلَدٌّ = (أَحَذَهُ) ا اواد الْوَقَف (منهم) 


N 59 


و 
م. 6 تو ۴ م گے ےم 0 م0 2 ل 
٠‏ من واد إخوته ؛ لاه أعلى مِنْهُمْ دَرَجَةَ» فلا يَسْتَحِقَونَ مَعَه . 


ا و 
وَيَتَجهُ ته أذ ِن جين وُجُووو عل لوف (وَلا يَرْجِعٌ) الإنْسَاَ 


و 2 ¢ 


الحَادث على مَنْ خداوية الوق ريا مغو بور عله ؛ لِأَنَهُ إِنَمَا اسْتَحَقّ) 


\ 
8 
2 
\ 
$ A 


VE 


له ما بوجوده: أو بِرَوَال ماع له من ذلك› کاختلاف الدين 1 شخص 
0 مو > )سس مو ا f‏ 2 و e‏ 0 ر 
حاجب له» فصَارٌ له (بوضع) يده راما قبله فإنه كان غير مستحق » وكان 
1 7 7 ا 04 56 0 ل و ره 

وَاضِعٌ اليد هو المَسْتَحِقَ له» وَهَذا مما لا شبْهَة فيه 


7 د ا ا cl‏ ا 000 

() إن قال: «وَقَْت (عَلئى وَلدِي فلانٍ وَفَلانِ» وَعَلى ولد وَلدِي), 
-ه و 0 E‏ 42 0 0 ف ےه و م ششارره 2 أ 
وَ) كان (له ثلاثة بَنِينَ» كان) الوَّقف (على) الوَلديّن (المسَميَيْن وأولادهمًا 
E‏ ت عور ع ت رم ووو ر ٤‏ رم 
واولاد الثالث دوته) اي: الثالث » فلا ا عملا بالجدل » وَقال الحارثيٌ: 

0 و 2 -ه 

اله صوص دبل الجميع) » وَقَالَهَ القَاضِي وَابْنْ عقِيل7". 


عر الل و 0 e‏ ا TO‏ انان 
(ويتجه): عَدَمْ دخول ولد الوَاقِف الثالث (إن كان ولد الثالث مَوجودا 
0 داه ت ۶ و 0 ا :1 اتير 5 ر ر چە سم س 
عنْدَ وَقَفب) فإنه يكون قد قصد إخرّاجه بذكر أخوئه» وأذخل ولده بقؤله: 
ر ع 0 أ ر 4 3 ت 5 و 
7 / ولد وَلدِي) ؛ قإن «ولد» تكرّة مضافة إلى معرفة فتَعم » وَفِيهِ تَظرٌ 


(3) مَنْ قَالَ: «وَكَفْتُ (عَلَى رَيْدِء وَإِذَا انْقَرَضَ أَوْلَادْه فَعلَى المَسَاكِين) , 
كَانَّ) الوَقْفٌ (بَعْدَ مَوْتِ رَيْدٍ لِأوْلَادِه. وَبَتَحِهُ) اسْتِحَْافُهُمْ (وَإِنْ توَلُوا) فَإنَه 
َد تدم اه إِدَا وَقَفّ عَلَى وَلَدِِ وَوَلَدِ وَلَدِ هم يَدْخْلُونَ وَإِنْ ترَنُوا؛ وله 
كال : ليبق 42312 [الأعراف: :210 لي إسرَيل» [البقرة: ]٠٠‏ » وَلِلْحَدِيثِ 
المُتَقَدّم: «ارْمُوا بني إِسْمَاعِيلَ00. ولا يَدْخْلٌ أَوْلَادُ أَوْلَادِهِ الإكاث» فَهُوَ إن 

(نُمَ مِنْ بَعْدِهِمْ) أي: أَوْلَادهِ وَإِنْ ترَلُواء قَهُوَ (لِلْمَسَاكِين) لدلالة قَولِه: 


(eID انظر: «الإنصاف» للمَرداوي‎ )١( 
. رقم: ۲۸۹۹) من حديث سلمة بن الأكوع‎ /٤( البخاري‎ )۲( 


Vo 


«نَِذَا انْقَرَضَ أَوْلَادْهُ عَلَى دخولهمْ فيهء وَإِلا لَمْ يكن لتَوَقف اسْتِحْقَاق 
الاك علا انقِرَاضِهمٌ قَائِدَة) . 
عر ع > 


ِ رو‎ . 7 a E as 
مَنْ قال: «وَقَمْتٌ (على أولادِي» ثم أؤلادهم الذكور وَالإتاثِ›‎ )3( 


ولا اهم الذكُورٌ مِنْ وَلَدِ الظهر مقط ن تَسْلِهمْ وَعَمِبِهِمْ» تُه الققََاء ظ 
أن مَنْ ماڪ مِنْهُمْ ور ودا ن سل 55 قَنَصِيبَهُ لَه)) هَذا آخِرٌ كلام الوَاقِف» 


31 
رو 


١ 
(كَمَاتَ أَحَد الطبقَة الأَوَّلَةَ و ا 4 ماقت( البنْتُ (عَنْ وَلَدِ‎ 
. اسْتَحَقئهُ) أَمّهُ (كَبْلَ مَوْتِهَا)‎ 
تقل هذه المسالة 0 «الفروع) عن الشّبْخ َة قي الدين»‎ 
وَمَالَ ليه في ا لمرو لاه ن الطبقّة‎ ]/r۲[ ا( وتو جه: ل۰‎ 
الَالكَةَ» وَالِإِسْتَحْقَاقَ فيها م مَشْرُوطٌ لوَلَدِ الظهر مقط وَهُوَ مِنْ وَلَدِ البطون.‎ 


4 
8 
\ 8 
١ 
6 ١ 
ح‎ 
1 


إا أن يُحْمَلَ كلدم الخ كق الدّينِ على ما إِذَا كان الود مِنَّ البئت 


٥0 2 لي‎ 


ا الور ضا أن ّت و ِابْنِ عَمُهَا فَأَنَتْ مِنْهُ بوَلَدِ قَذْلِكَ 


ا ر ن تصيت امه , بعموم قول الاقف : على ن مَنْ مات ينهم ور 


هه 


3 إن سمل تيب قتصبئة له ؛ أن می کل اک پو ولع ر 


2 


يرا كؤن أل الع الك ين ولد الظَهر ؛ لته مِنْ وَلَدِ الظهْر؛ إِذْ هُوَ 


ابْنُ ابْن ابْن» وَإِنْ کان مَعَ ذلِكَ ابْنّ ئت ابن حيتي قَيُوَافِقَ كلام صَاحِبٍ 


1 م ع 


2-4 
کے 7 2 َك 


«الفرُوع» ؛ لآنه إنما أَرَادَ بََانَ الحُكم العام لا التادر. 


.)91/1/10( «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)۳۷۲ - ۳۷۱/۷( «تصحيح الفروع» للمَرّداوي‎ )۲( 


۳۷٦ 


2 كتاب الوقف 9 
(فرع) 

َم ِن كَلَامِه فا ار نب) الوايف َه (أَوَلا) بار 
«على أَؤْلَادِي اواد أؤلادِي) , ١‏ شَرَّكَ) فمن لف ا 
لاد E‏ ا 4 (أو عَكَسَ) الوَاقف 8 بأد eR‏ أو 
الف ف عَلَيْهمْ 4 0 ثم عَلَى ر دي وَأَوْلَادٍ أؤلادي» - 
ا ر( 

فلو نا ١(وَقَفْتٌ‏ عل أولادي 4 على أَوْلادهِم), ققد اقََض / ترتیب 
البَطن الثَانِى دون الأَوّلِء كما تَقَدَمَ. 

(وَلَوْ قَالَ) الاقف (بَند) شَرْطِهِ 0 ب بَيْنَ أؤلاده) بأنْ قَالَ: 
«وَقَمْتْ على وَلَدِي لان * ثم على فلان» ڈ ثمّ فلانِ» (ثُمَّ عَلى أَنْسَالِهِمُ 
ا اسْتَحَقَهُ أَهْلُ العقب) کسر القَافيٍ ا ا الولد وول الوا 
سْتَحَقَهُ أَهْلُ العقب"" (مُرَتََا) على ما رَه ولا بَيْنَ باهم » (وَصوَبَهُ في 
ساو اَن مهوم تَرْتِيبهِ فِي آبَائِهِمْ » فَعمِلَ به. 


5 


قل ازتيب بَيْنَ الآباء» وَأمّا العَقِبُ فإنهم يَسْتَحة پشکجقوتة َل الا شترّاك ؛ 
إِذْ يانه ب ثم عَلَى سال ا و ب الطبمّة لا الأَفْرّاد. 


6365 coo 


. أعاد المؤلف قوله السابق: «استحقه آهل العقب» ؛ وذلك لطول الاعتراض‎ )١( 
.)575/1١7( «الإنصاف» للمَرداوي‎ )۲( 
هذا هو الصواب» وفى (الأصل): «فالمراد».‎ )۳( 


VY 


كتاب الوقة 
ببسب سس ب ري 


( فل ) 


( 
( 


لوقت عَلَى بَنيه» أَوْ) عَلَى (بني فَانِ» فَ)هوَ (لذ کور حاص 
لن لَفْظَ اليبينَ وْضِعَ لِذَّلِكَ حَقِيقَة» قال تعَالى: #أعطتى السات عل أن 4 


[الصافات: ]١67‏ » وال ا رين لِلئّاس حت الشَّهَوات من لاء وَألَْنِينَ * 


[آل عمران: ]١٤‏ » وان رقف على بتاته اخمَص هن : 


(قلا يَدْخْلٌ) ال(ختقى) في اليدينَ وَلَا البكات إلا إن انَضَحَء (وَإنْ كَانُوا) 


f 0 e ص -ه‎ 7 TT ا‎ a 

أي: بثو فلانٍ (قبيلة) كيني هاشم وَتميم » (دَحَلَ) في الوّقف (إِتَات) لانه 

58 ا 0 و چ a‏ 

اسم قبيلة يَسْمّل ذكرّها وَأنتَاهًا. روي أن جَوَارِيَ [۲٠۲/ب]‏ مِنْ بي النجار 

وه 

قلن : 

[نَمْنُ]" جَوَارٍ مِنْ بتي النّجَّارٍ يا ڌا مُحَمَّدَا من جار“ 
(دونَ أَوْلادهِنَ) أي: نِسَاءِ تِلكَ القَِلَةَ» (مِنْ غَيْرِمَا) أيْ: مِنْ رجَال 

يلك القبيلة ؛ لَِنّهُمْ إِنَمَا يدس نون لباه كَمَا دم ولا ذل ماله ل 


موي 


اوا حَقيقة » كَمَا لا ذخلون في الوَصِيّة تَضّاءٍ لاعتجار لظ الاقف 


60 كذا فى «معونة أولى النهى) لابن النجار (۲۳۸/۷)» وهو الصواب » وفى (الأصل): (اتخرج) . 
(۲) أخرجه ابن ماجه (۳/ رقم: ۱۸۹۸) والطبراني في «المعجم الصغير» (۷۸) من حديث أنس 
بن مالك. 


VA 


ت 


ع2 كتاب الوقف 9 
و العروي؛ قَالَ في «الفَرُوعَ) في «بَاب الوقف»: «فَلَوْ وَصَى 5 هاشم » 
د خل خل مَوَالِيِهمْ تَضَا)(0© . 
(5) إِذَا وَقَفَ إِنْسَانْ شَيْنًا (عَلَى عنْرَته) بان قال: «وَقَفْتُ عَلَى عِثْرَتِي) , 
(أَر ) عل رر بن قال: «وَقَفْتٌ على عَشِيدَ عَشِيرَتِي) ) ( د )هر (ک)الرقف 
عَلَى (القَبيلة) أء ئ: قالحکم فيه كما لَوْ قَالَ: ١‏ رقفب على فيي 


قال في «المُقنع»: : «العثرَة هم العشيرة 2204 ودل لهذا قول ابي بكر 
به في مَحْفَل مِنَّ الصحَابة رضي ال ل و 


f 


يِلَدٌ و ته يِه التي مقاب 4 نكر E‏ هم اهل ااانه و 
س قد َال الَزمرِي رجه لله تعَالَى: (إِنَهَا القبيلة»» وَقَالَ القَاضِي 
0 عبن برف 0 


2و 


۹ 


(3) مَنْ وَقَفٌَ (عَلى تَرَابتِِ أو) عَلَى (قَرَابَةٍ َء َه (لِد كر وَأنتى 


مِنْ أَوْلَادِه وَأوْلادِ أببه 3 رم (جَدَهِ وَ) أَوْلَادٍ (جَدَ أبيه) وَهُمْ أَبُو 


رَأعْمَامه وَعَمَّانّهُ» وَهُمْ أَرْبَعَةٌ (فَقَطْ) لان التي كه لم يجاوز بني هَاشم 


بِسَهُم ذُوي لحري امسار إِليّهِ في كم قله تَعَالئ : #إمَا أا الله عل سول من 


أل ری یله سول لى افر € [الحشر: ۷] » فَلْمْ يُعط مَنْ هو أبعد كيني 


(۱) «الفروع» لابن مفلح (۳۸۲/۷). 

(۲) «المقنع» لابن قدامة (ص .)۲٤١‏ 

(*) أورده ابن قتيبة في «غريب الحديث» (70/1). 
)٤(‏ «الصحاح» للجوهري ۷٤۷/۲(‏ مادة: ع ش ر). 
(ه) «مشارق الأنوار) للقاضي عياض .)١٠١7/7(‏ 


۲۷۹ 


كتاب الوقة 
ااالبتبت ل تت 


َ0 چ ° ر 6 006 
٠‏ 
عبل سمس ووي نوفل r‏ 


( 30 9 ت ع 
2 تقال : 7 نا المَطا e‏ عل يته و ين من 


8 
ر 
ت 
م 
°( ° 


56 شغ في الوقف على القَرَابَة (مُخَالف دينه) 1 
الوَاقِف» فَإِنْ كَانَ الاقف مُسْلِمًا لَمْ يَدْحْلُ في قَرَابَتهِ كَافِرْهُمْ » وَإِنْ كَانَ كاذ 
َم يذل المُسْلِمُ في قرابته إلا بقريكة. 

(ولا) يَدْخْلَ في الوَقف على قَرَابته: (أَمْهُ » أو قَرَابَتُهُ من قبلها) لاه 
كل م بنط ايز عق قري لأ ااي ار لي 
ُونَ في لَفْظِ الاقف ما يذل على راد الدخوني» : ا (كَتَفْضِيل جه 
به ب عَلَى أم) بان يَقُولَ: ١ويَْضْلَ‏ جِهَة د يي ِن جهة أي على قري 
ن ج36 أي بکڌا» » r41‏ ا وو لا ابن خاي 9 و ذلك 


ما 


j‏ ييا 


و حك ا ران أو ليرب له ف ˆ 


© الوَقف مِنْ إِنْسَانٍ (عَلَى هل بَنته ته » أو) على (قومه» أؤ) على 
(نُسَبَائِهِ» أَو) على (آله › أَوْ) عَلَى (أَهْله ك: عَلَى قَرَابِته) اما کون أَهْل بيه 
بمثزلة قرابته» فَلِقَوْلٍ التب لا : دلا كير الك لی ولا أل بن 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
.)۱۷۹۳۸ أخرجه أحمد (۷/ رقم:‎ )۲( 


مرت م هم * Ea‏ 95 2 ك 
جل سهم ري القرتى لَهُمْ عضا عن ادقن ل ُرّمَتْ عَلَيْهُمْ » فَكَانَ 


دوو القَربَى الذِينَ سَمَّاهُمُ الله تَعَالى هم آهل بيه بذَلِكَ الإمَام رَحِمَهُ 


ا 2 


رو را مده 5 هه 
وروي عن ثعلب ان 


و 


كَالآَجْدَاد د وَالأَعْمَام وَأَوْلَادِهِمْ 4 وان دابا ا ؛ فَمنْ ل لأب را . 


أ 


وَكَالَ ابن الجوزي: ««القوم» للرْجَال دون السَاءِ» انهه موا «قَوْما) 
و ا ETE DS E‏ 
لْقَيَامِهِم بالامور) ٠‏ وَ«الاهل) من e‏ ا 


إل 
رم ر۶ ٭ے 


لِلْوَاقِفِ» (مِنْ جهة الآباء) سَوَاءٌ كاو ا 


ع > و وود ت e‏ و 
1 اع حي 501111 م 
o 0‏ َه 01 اس 


أ 
2-6 مر مو 0 00 ه و 


() لكل قَرَابَةٍ له مِنْ جِهّة (الأؤلاد مِمّنْ يرث بِفْرْضٍ أو عَصَبَةٍ أو 
رَحِم) کابن بنته ) وابنِ بنت ابنه) وَابِنهِ ) وَنَحْوِهِمْ ؛ لان ال 4 ا د 
)١(‏ «مسائل الإمام أحمد) رواية صالح (؟/ رقم: 886). 
(۲) لم أقف عليه » وانظر: «المغني» لابن قدامة .)٥۳۳/۸(‏ 
(۳) «زاد المسير» لابن الجوزي .)۸۲/١(‏ 
)٤(‏ هذا هو الصواب» وفي (الأصل): البنوهم) . 
۳۸۱ 


كتاب الوقة 
چ gg‏ 


6 و 


(وَالأشرّاف اهل > بيته بنته كِللِ) قال أبُو العبّاس في «الاختيارّات) مَا مَعْنَاه: 
(«والشريفُ كان عِنْدَ هل العِرّاق: العَبّاسِيءُ) لا غَيْرُه (وَعِنْدَ أل الشّام) 
وَغَيْرهِمُ كأَهْلٍ مصر : (العَلوي) مون غه شریفا)» ا مل لا 
رة كر إلا م كلمن ير الحسن أو شتی 


44 


ل ف عَلَى آل جَعْمَرٍ وال علي › قَقَالَ اشيج كد قي الدين فی 


«الاختيّارَات): (أَفَيْتُ أتا وَطَائْفَةٌ ص ع الفقهاء أنه يُفْسَمْ بين يه عبان ن الطَائفكيْن ؛ 


رأف طائمة أَنَهُ ا نِضْمَيْنِ ؛ تخد آل جَعْمَرٍ الصف وَإِنْ كَانُوا وَاحِدَاء 
EE‏ قول أَصحَابتا)» انتهی . وهو مقَضصی كَلَامِهمْ. 


- 0 ساهمه 1 20 ل اوعس 20 ا ل ره وو 0 
وام اماع اي مااي N‏ 
0 ر س04 ۶ م م ° ر 0 و 
له مِنْ رجل وَامْرَأَة) وَوَجهه: أ ن الأيَامَى في اللغة [١٠٠/ب]‏ على الذكور 
كَمَا تَقَعٌ عَلَى الإتاثِ› قال الله تعالی: #وأنكحُوأ اليل مك4 [الرر: +م] 


م ° مر ٥‏ ر f‏ 9 
وَمِنْهُ قول سَعِيدٍ بْنِ المَسَيّبٍ : «(تايمت حلص شر بن جا 0)15 


ص 


ا ِن ر ر e‏ للد كور وَالإِنَاثِ من [غَيْرِ]” 3 التِمَاتِ غ إلى 


تك أنكة وإ شي I‏ 


.)050 «الأخبار العلمية من الاختيارات العلمية» لابن اللحام (ص‎ )١( 

(۲) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص .)١57- 75١‏ 
() كذا في «مسند إسحاق بن راهويه» » وهو الصواب» وفي (الأصل): «أيم». 
0( أخرجه إسحاق بن راهويه /٤(‏ رقم: .)76١‏ 

(6) زيادة يقتضيها السياق. 


AY 


(وَكَذَا الغرات:8 ونقا ر رَجَل عرب وا ال وَإِنمّا 


9 [| لانْفْرَادِه؛ 0 شَيْء انفرد فهو عرب وَذَكر أنه‎ 00) Ee 
َال أَغْرَّبُء ورد عَلَيْهِ انها لعَدّ حَكَامَا ا قاي حاتم . وَفِي‎ 
(صَحِيح البُخارئ» عن ابْنِ عم رضي | لله تعالى عَنْهُمَا: «وَكنْتُ سانا‎ 
أَعْرت)17) ولا فرق في ذَلِكَ بَيْنَ البكر وَغَيْرِهِ ال في «الفرُوع»: «وَالاَيَم‎ 


وَالعَرّبُ: غير المتَرّوّج 0 
أ 7 0 0 1 بو م 2ه َه لاه 5 2 مت 1 
(وَالارَايل: النْسَاءٌ اللاتي فَارَقَهُنَ أَرْوَاجِهُنَ بِمَوْتٍِ أو حَيّاةِ) ص عليه ؛ 
1 رفو م ن و ا 2 أ 72 أ ل ا 
كه ف بَيْنَ الاس ؛ وَلِذَلِكَ قال جَرِيدٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : 
اه عر 7 5 ت مدت س ل مس ° م ) سمس ا ۹ 2 
هَذِي الأرَامِل قد قَضْيْتَ حَاجَتَهَا ‏ فَمَنْ لِحَاجَّة هذا الأَرْمَل الذك ۷ 


00 و ب ن 
َأَطلَقَ الأول حَيْتُ أَرَادَ به الإات ؛ لاه مؤضوع لَه » وَوَصَفَهُ في النَانِي 
بالذكرٍ لته َو أَطَلقَهُ لَم يُْهمْ. 


1 م 


ەه ت 3 e‏ و قتي_ دين 3 ع 2 و 
(و) إن قال : توت غير لاتيم (مَنْ لا أب لهء وَ) الخال 
َه َم ب 1 َر بين الذَكَر رالائ » (وَلَوْ جَهِلَ بَقَاءَ أببه 


ت 


١ 
کک‎ 


)١(‏ كذا في «معونة أولي النهى»» وهو الصواب» وفي (الأصل): «(عزب». 
(۲) من «معونة أولي النهى» فقط . 

(۳) انظر: «معونة أولي النهئ» لابن النجار .)۲٤۳/۷(‏ 

.)۳۷۳۸ البخاري (0/ رقم:‎ )٤( 

(5) «الفروع» لابن مفلح (۳۷۷/۷). 

(5) «المغني» لابن قدامة .)٤٥۲/۸(‏ 

(۷) أخرجه أبو نعيم في «(حلية الأولياء» (7//0"). 


TAT 


8 كتاب الوقف 9 9 
الأَصْلُ بَقَاوُهُ) في ظَامِرٍ كَلَاهِمْ. 


(وَيَنَجه) ماه (ٳلا في عَيْبَِ) بكم فيها توء كَمَنْ عَابَ يِن الصّمَين 
و في طريق 00 َو في مَهلکة [أَربع](" م سِنِينَ وَحكم بِمَوْتِهِ ت أن 
( توج فيهًا) أي : في هله العْيبة (نسَاؤٌه) 7 إِذَا حکم بموته جار لِنِسَائِهِ 
التَرَوْحٌ » وَلَيْسَ المَرَادُ بقوله: «تتَرَرّحْ فيهًا) E‏ واج » بل الغا 0 
لَه » وهو ظاهڙ لا غبار عَلَيْهِ 

(ولا يَشْمَلُ) لفظ «اليكامى»: (وَلَدَ) ال(رتا) لِأَلَهُ لا بُعْلَهُ له أب وَلَوْ 
دحل رم أن کون کل وَلَد زا يتما » (وَالِحَفِيدٌ اكول ابن وَبِنْتِ) ) 
اله اك سد . 


۶ 


00 ا ا ر ال‎ CIT 
(وَالرَهط: مَا دون العَشَرَةِ منَ الرّجَالٍِ) خاصّة لعَةَء لا وَاحِدَ له مِنْ‎ 
:ِ بوم‎ E بر‎ o ل اس فك ا و و‎ 
ِفْشُك١ َنْظِِء وَالجَمْعٌ: أَرْمْطء وَأَرْمَاطء وَأَرَاهِطء وَأَرَاهِيط. وَقَالَ في‎ 
المشْكِل): الحو ما بين الثَلانَة إلى العَشَرَةٍ» وَقِيلَ: مِنْ سَبْعَةَ إلى عَشَرَوِ‎ 
. وَالتَمرٌ: مِنْ كَلَاثَة إلى عَشسَرَةِ)9)‎ 
(وَالقَوْمُ: للرّجَالِ) دون التّسَاءء لا وَاجِدَ له مِنْ لَفْظِهِء قال زُميدده):‎ 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفى (الأصل): «أربعة». 

(۲) بعدها في (الأصل) زيادة: «لنسائه) » والصواب حذفها. 

(۳) «المحكم) لابن سيده (۲۹۳/۳ مادة: ح ف د). 

.)177 21١7/١( «كشف المشكل» لابن الجوزي‎ )٤( 

(6 .هوه وفيرنيق أبن كلمو الفرى كيه الفتعرزاء :كن اللجامليةه :وسناعني لاف الور 
أحد المعلقات السبع» كان عمر بن الخطاب وغير واحد من أئمة الأدب لا يقدمون عليه- 


TA 


[/Yooj|‏ وتال الله تالا 3# شر قوم من فور ٠‏ رل اء من سا 
4“ وع 


الات ١‏ ١١ء‏ وَرُبَمَا حل فيه التَسَاءُ عَلَى سَبِيلٍ التَبع ؛ لأن قَوْءَ کل تب 
رِجَالٌ وَنِسَاءٌه وَجَمْعٌ القوم: 31 فوام» وَجَمْعُ الجَنع ا وَأكَايمُ» وَالقَومُ: 


ذا 


ا ea E‏ س بجر و 
قال تی «(الإنصاف): (اوقومه ا كقَرَاب: » هذا المَدْمَتَ نص 
عَلَيْهِ» قا ل أبُو بكر في «التنبيه»: (إنهَ إِذَا قال: لهل بتي أو قَوْمِي » فهو مِنْ 
هو ج ه- 0 4 


ن قَالَ: أنستَائى : قَمِنْ قبل الأب وَالأم)00" , انْتَهَى . 


قبل اللآب» وا 


ص 


ك مَعَا وي رڪ رو د e‏ > ف عرب © ر 
(وَيكو وََيْبٌ وَعَانِسٌ وَأ 0 فَالعَانِسَ: مَنْ بلع 
1 سس ت ه رو 4 ى 
حد اليج وَل يتروج › e‏ م الهمرَة وال الْوَاو قال في 
ر وو روو ا شو رع 
ارخ : رأة رعمومته لذكرٍ وأ تی كانس وبکر . () ما (الشوبة) 
دَ(رَوَال البكارَة مطلقًا) أئ : بنکاح ا َو غَيْرِهِ ؛ قال ف «الإنصاف»: ١‏ و 
- أحدا من شعراء العرب» قيل: كان ينظم القصيدة في شهر وينقحها ويهذبها في سنة› فكانت 
قصائله 3 تسمى الحوليات › توفي قبل الهجرة بثلاث عشرة سنة. راجع ترجمته في: شرح 
شواهد المغني) للسيوطي .)171/١(‏ 
(۱) فى «ديوان زهير): «وسوف»). 
(؟) «ديوان زهير) (ص .)١15‏ 
(*) «الإنصاف» للمَرداوي (595/15 -518). 


(:) «الفروع» لابن مفلح (۳۷۷/۷). 
TAO‏ 


2 كتاب الوقف 9 و 

٥‏ و ا َه 
الوه َوَوَالٌ البكارَة»» فاط ٠‏ وَعِبَارَة «الإقتاع»: ا ر نة 
بالوطء» وَلَوْ مِنْ عير رَؤْج200» انْتَهَى . فلو رَّالَْتْ بير وَطء لا تُسَمَّى يا 
خللاقا لما 0 


ت يد 
6 


0) اذا كان تفن تر‎ NES 


قال في الروع: در ار 
4 وَقَالَ E‏ لك حال : «رَوّال البكارَة برَّوْجِيّة مِنْ رج 


> نھ ا مُجْرَى ذَلِكَ الوَطء بِعَيْرٍ الزَوْجِيّة» وَأمّا َو رَالَتْ 


(و) إن رقف ( لحَمَاعَةَ أو لحه من الأقَرّب لبه َكَلَانَة» فَإِنْ لَمْ تف 
أ 1 e‏ ت ee‏ 2 ت 2 اس و 
الدرّجَة الأولى تَمَمَ) الجَمْعَ ثلاثة (مِمًا بَعْدَهَا) أي: الدرَجَةٍ الأولى إذا لَمْ يكن 


فيهَا ثلاث » فَإِذَا کان له وَلَدَانِ وَأَوْلادُ ا جَمْعَ بوَاحِدٍ مِنْ أَؤْلَادٍ الابُن 
مان کم ي 0 2000 لدو ل 4 
يَخْرُحُ بمَرْعَةَ (وَيَشْمَل) الوَقْف (أَهْلَ الد جَة وَإِنْ كَثْرُوا) لِعَدَمِ المْحَصص. 


2 


الل ل الشزع) وحم آهل التفسير وَالحَدِيثِ وَالفقه آل 


ر 2 8 ٠‏ ص 7 2 ص و 
وفرع ِن عي وَفْقِيرٍ ؛ لا ذو أدب وتخو ولغ و وعلم كلام وَطب 
ًِ و 5 ے 
وَقِرَاءَة قرْآنِ وَإِقَرَائْهِ وَتَجُويدِه. (وَقِيلَ: 
معو ر 3 أذ 7 عوك 


(«منْ تفسير وَحَدِيثِ وفقه)» وَذَكْرَ ابن رَزين: فَقَهَاءُ وَمتَمَقَهَةَ كعلمَاء“) 


هت 


سے مھ «o7‏ س9 5 


وجساب وهندسة وهيمة ور رود 


() «الإنصاف» للمَرداوي .)0:07/١1(‏ 
(۲) «الإقناع» للحَجّاوي .)4٤/۳(‏ 

(۳) «الفروع» لابن مفلح (۳۷۸/۷). 
(:) «الإنصاف» للمّزداوي (0:07/15). 
)2 «الفروع» لابن مفلح (/ا/وبام). 


A“ 


كتاب الوقة 
5 س 


e Gg ال ال و‎ e E 
فمدلول الفقهاء: العلمَاءٌ بالفقه والمتفقهة: طلبة الفقه » ففى دخول المتفقهة‎ 

۰ ا 2 ed‏ 
ی العلماء نظ وَلذا ا |[ /ب] 


° 


as 


(واَل الحَدِيث: من عر و حَفِظ َرْبعِينَ ڪديتًاء لا مَنْ سَعة) ِن 


را 3 r‏ 3 ب هه اس ه 
(و الا ف عاف هدا ال مان الان( حاط الفزآن) رال ا فى الصدد 
الأول هم الفقَهَاءٌ. 


(وَأَعْقَلٌ النّاس : الرهّاد) لاه م رر عن المَانِي للجاقي» (ثَال ابن 
الحَوزي: «وَلَبِسَ من الزّهْد ترك ما قم النَفْسَ و ار وَيَعينَهًا على 


ومو 


طريقٍ الآخِرَ بل هَذَا رُهْدُ لجال : َإِنَّمَا هُوَ) أي : الرهد (تَرْكُ فضول 
العش ) وَ) هو (مَا يس يصَرُورَة في بَقَاء التفس) أي تسه أ وتفس عِيَالهِ 
(وَعَلَ هَذَا كَانَ) الب (كلة وَأَصْحَابْةُ)()) وَيُوَيدُهُ كَوْلهُ بي : «كمى بالمزء 
إِثْمّا 3 ذإ 


خ: «الإِسْرَاف في الماح هو مُجَاوَرَة ال هو مر العَدْوَانٍ 
المَحَرَّم » وتر وها الزّهْدِ الماح » وَالإمْتنَاعَ مِنْه ملا مُطلقا - کمن يَمْتَنع 


60 «الفروع) لابن مفلح (۳۷۹/۷). وانظر: «القصاص والمذكرين» لابن الجوزي (ص 7"7060). 

(۲) أخرجه أبو داود الطيالسي (5 / رقم: ۲۳۹۵) والحميدي /١(‏ رقم: )51١‏ وأحمد ("/ رقم: 
5) وأبو داود (۲/ رقم: )١584‏ والنسائي في «السئن الكبرئ» /١١(‏ رقم: ٩۳۲۸‏ - 
۰ من حديث عبدالله بن عمرو. وقد أخرجه أيضا مسلم /١(‏ رقم: 495)» لكن بلفظ: 
كفي بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته). 


TAV 


كتاب الوقة 
DL‏ 


ِنَ للحم أ الخ أو الماءِء أو لبس الان وَالقُطنِء أ Ei‏ 
وخلدل» الله تقاليع أو مر يكل اليب والشکر له وَالطيّبُ: ما يَنْمَعُ وبين 


عل الخَيْر» وَحَرّمَ الحَبِيتَ ومر ما يك ور( انَتَّهّى . 


أ 0 امه 6 صر 2 صر 0 ا م كم ےر ° ەر 

(و) مَنْ قف (علئ مَوَالِيهِ له مَوَالِ من فَوْقَ) وَهمْ مَنْ أعتقوه. رو( 
8 ع لي ا 2 TY‏ س د 
من 2-6 وَهَمْ ف أعتَقهمْ › (تتاول) اللفظ (جَوبعَهُ) وَاستووا في 


وب 2 ه 


سْتِحْقَاقٍ إن لم يُمَضل بعد بَعْضَهُمْ عَلَى بَحْض ؛ لن الا E‏ 


2 ع أي : ا (مَوَالِيهِ » فَلِعَصَبَتِهِمْ) أي : عَصَبَة مَوَالِيهِ ؛ 
(وَمَنْ لَمْ يکن لَه مَوَالِيَ) جين قَالَ: «وَكَفْت عَلَى َال (قَ)وَلكَ ل(م مَوَالِي 
عَصَيدِ)كو؛ لان الاسم َم مجاًا مع تعذر الحقيقة. 


20 ٍِ - 2 


وَعْلِمَ مما تَقَدَم: أن الوَاقف ر ادل توا ثم القَُواء م يج من 
الوق شىء لِمَوَالي عصبته ؛ لان الاسم تتاول غَيْرَهُمْ » فلا يعود دا 


TOE 


کک 


مر ل ل رم ا ا 2 ATC‏ - 
(5) إِنْ وَقََ إِنْسَانُ شَيًْا (عَلَى الفمَرَاءِ, أَوْ) قَالَ: «عَلَى (المَسَاكين)» , 
و 0 ع م 1 20 م وم 8 وو ےن بير 1 
0 الآخرّ) أئ: أن مَنْ وَقف على الفقرَاءِ يَتَتَاوَل لفظه المَسَاكِينَ » وَمَنْ 
س اع 


قف على المَساكين بست Ld,‏ الفقَرَاء؛ لِأَنَهُ لا َة مرق بَيْنَهُمَا في | . 
5 | اجْتَمَعَا في الذكر. 

() إن كان لوقف (عَلَى صِئْفبٍ منْ أضتاف الرَّكَاةِ) كالرْقاب وَالْعَارمِينَ ؛ 
)١(‏ «الفروع» لابن مفلح 19م ). 


FAA 


كتاب الوقة 
E‏ 0 


أن التطلى ف كلام الادھی على المَعهود ذ في الشْرْع ؛ ال ذف 
لِوَاحِدِ) مِنَ المَؤقوف عَلَيْهُمْ (تَوْقَ حَاجَتِه) فَيَعْطَئ قَقِيرٌ وَمِسْكِينٌ تَمَامَ 
كِمَايَتهِمَا مَعَّ عَائلتهمَا سَنَةَ » وَمُكَاتَبٌ وَغَارِمٌ مَا يَقَضِيَانِ به دَيْتَهُمَا قط وكا 


a عي‎ a mE E rS e 
(و) إِنْ كَانَ الوَقْف (عَلَى أضتافهاء فَوَجَدَ تن أئ: إِنْسَانُ (فيه‎ 
صِفَاتٌ) كما لو کان ابن َيل وَعَارِمًا وَقَقِيرَا» (اسْتَحَقَ بهًا) أي: بِصِفَاتهِ‎ 
و يفضي بد به وما يَصِلُ به إلى بدو وَكمَام كاه مع‎ 


کالققیر وَالمسکین [:25/] وَابْن ۽ اگيل E TARE‏ 
شم يذل في ارم لاضع ٠‏ قال القَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ: «وَيَجوز لِعَنِىٌ 
م كذ جل وف في أبْوَابٍ الور ول الوب ب لاء وها الو 
وَأ ضاء وين ن صا مُسْتَحِقا قَبْلَ القِسمّة SNE E‏ 


يَسْتَقَا في السَبِيلٍ و أْدْغْنيَاء الشرّتٌ منْه170. 


1 


© إن و ِنْسَانَ سينا (على جَمَاعَةٍ تمك حَصْرَهُمْ) كبنيه وَإِحْوَتِهِ ) 


(۱) «الفروع» لابن مفلح (۳۸۱/۷). 
۳۸۹ 


ٍ كتاب الوقف وه 
أو بني فُلَان» ولسوا بِقَيلَة» أو مَوَاليه» أَوْ مَوَالِي غَيْرِهِ» (وَحَبَ تَعْمِيمُهُمْ) 
بالوقف (وَالتّسوبَُ بَِتهُمْ) فبه؛ لان اللفظ بَْمَضِي ذَلِكَء وَقَدْ أَمْكٌنَ الوَمَاءُ 
به قَوَجَبَ العمل بِمُقْصَاهء (كَمَا لو قر لَهُمْ) سان بسَْءِء فَإنَهُمْ يَسْتَوُونَ 
فيه وَقَوْلهُ تعالَ: ليان ڪا ا ڪين ذلك تهر شوك ف ك4 
[النساء: ]١١‏ . 


DT 


(وَلَوْ آمك نكن) اغوم (انتدا م تقذ بعر أذلو» ( رف عل چ 

ن أنكَنَ) ينهم » (وَسَوَى )و ل التَعْمِيمَ ْو د كَانَا 
اين في الي ورا في بنضي ټڪا في نضي ال لرا ي 
کالواجب الذي عجر عَنْ بَعْضه» (وَإِنْ ن لم يُمْكِنْ حَصرهم ائْتدَاء , 
كَالمَسَاكِينِ وَفْرَيْضٍ وَبَنِي تَميم) لَمْ بَحِبْ تَعْمِيمُهُمْ إِجْمَاعا ؛ لاله تل . 


وَ(جَارٌَ الّفُضِيل) بَيِْتَهُمْ ؛ ل إا جار حزان بَمْضِهِمْ جار فضي عبر 
عَلَبْهِء (3) جَارٌ (الِاقْتِصَارٌ عَلَى وَاحد) مِنْهُمْ ؛ لن مَقَصُودٌَ الوَاقف عَدَمُ 
مُجَاوَرَةٍ الجئسء وَذَلِكَ يَحْصّلُ بِالدّفْع إِلَى وَاحِدٍ مِنّْهُمْ إن كان ياء الوَقفِ ‏ 
5 ف عَلَى المَسَاكين وَقرنشِ ويي ويم وأا إا لم بك اناوه ديك 


ع 
ب کو 


. قَصَارُوا قبيلة » فإنه يسوی بين مَنْ أَْكَنَ مِنْهُمْ‎ SCE 


ا جَمْعَ مُذَكُرٍ سَالِِ) كَالمُسْلِمِينَ؛ ؛ (وَصَمِيرُهُ الى ۱ لا عكسة) 


لا جَمْعٌ المُوَنَثِ السَّالِمُ وَصَمِيرهُ َه لا يَشْمَلُ الذكر. 


2 


َم ع 


۷ 


(5) إن وَقََ إِنْسَانْ شَيْنَا (عَلَى أَهْلٍ تَريته) أو وَضَّىْ به لَهُمْء (أو) 


۳۹۰ 


كتاب الوقة 
چ وو 


ل(قرابته أَوْ - أ جيرَانه» لَمْ بَدْخْلُ) فيه (مُخَالِف دينه) أي: دين 


الاق لأن الله ال اط َه المِيرَاثِ لَمْ سمل المُخَالِفَ» فَكَذَا 
۳ 4“ 


هنا ae‏ الوَاقِف أو المُوصِي أَنَهُ لَمْ يُرِدْ مَنْ يحالف ديت 


سواع کان كَاوًْا 5 شيلم ل( بتصريجه بدخولهمْ» 1 (بقريئَةٍ) دالة على 


9 
010 


2-1 3 ° يمه اس اك 0 ر 
لو كانوا كلهُمْ [:5اب] مُحَالِفِينَ دين الوَاقِفِ أو المُوصِي دَخَلوا 
2 7 2 م هه 2 ر 2 as‏ ر r‏ ° م 
كلهم ؛ لأن عَدَمَ دُخوله يودي إلى رَفْع اللفظ بالكليّة» (كَمَا مَرّ) مِنْ أن 
مُخَالِفَ دين الاقف لا يَدْخْلُ في وَفَفِه. 
اتن اق TN A ST N‏ 
وَمِنَ القريئة مَا ذكره بقوله: (أو كان موَافقه) أي: الوَاقِف (وَاجدا) بأن 
ان الوَاقِفٌ مُسْلِمَاء دَفِبهمْ مُسْلِمٌ وَاجِدّ» (والباقي) مِنَ المَؤْقُوف عليه 
2 ا n O E OT LT‏ 
(مُحَالف) لدينه بأَنْ كَانُوا كفارَاء فَإِنَهُمْ يَدْخْلونَ فيه ؛ أن حَمْلَ اللمْظٍ العَامَ 
17 د م سا اس و 2 أ ٥‏ 0 2 
عَلَى وَاحِدٍ بَعِيدٌ جذاء وَإِنْ كان الوَاقف الكَافِرَ لَمْ يُدْخل الكَافِرَ المُعَايِرَ لدينه 


كما لا راثه : 


(وَوَصِبَة كَوَقْفِ في کل ما 07 ا َلَوْ أُوؤْصَّئ لْجَمَاعَة ون e‏ ا 
على حسبهم ؛ لان مَيْنَاها ڪل لفظ الموصي › سمت ك ي الوَقفٌ . قَالَ شي 
«الفرُوع»: رد ل ا لقرابته ؛ خلا قا للمُسْتَوْعِبٍ» ؛ 

00 


وَمَنْ جر من | رکه بع في تصيبيو» وَلَدْ وَصّئ بون اَم أن A‏ 


EE ضحِيّةء در أو ّى‎ e 


۲۹۱ 


ابْن عقيل باه ِيَادَة خير في المخْرَج)70". 


(لَكِنْهَا) أي : الوصية يه (أَعَمُ) من الوَقْفٍ ؛ (لِصِحَتِهَا لخو حمل وَحَرْبِيَ 1 
وَمُرْئَدٌ » وَيأَتِي فيهًا) أي : الوصية (بيان) حكم الوَصِية ية على (تخځو شخ 
وَكَهُلٍ و و) إلى ١الة‏ قَرَبِ) تَسَبًا إلى الوَاقِف», وَحَكمْ الوَقف عَلَى مَنْ 
e‏ صِيَة على ما ياي » قد تَرَكَهُ هتا لِمَجبيْه هْنَاكَ » فَالسَّابٌ وَالمَنَ 
ِن ع التلوغ إِلَى التَّلائِينَ» وَالكهل مِنْ حَدَ الشاب إلى الحَمْسِينَ ‏ وَالشَيْح 
مِنْها إلى السّبْعِينَ» وَالهَرَمٌ مِنْها إلى المَوْتِ . 


0 و سِ 000 3 | وَأَفْضَلهًا 
العَرّوء وتا وء رکا جل 1 Lk‏ 7 66 ا 


الوَقّف. 


Ge: هلام‎ 


.)۳۸۳/۷( «الفروع» لابن مفلح‎ )1١( 
۳4۲ 


كتاب الوقة 
9g + ©‏ 


( فَضْللْ ) 
يُذّكَرُ فيه مَسَائْلُ مِنْ أَحْكَامِ الوَقْفِ 
وَمَا يفعَل به إذا تَعَطل تَفْعَهُ وَغَيْرْ َير ذلك 
PE‏ ع ت 
(وَالوَنْفُ عَفْدٌ لَازم) بمُجَرّد القؤل؛ لته ع بنع ال الي ف 
بمَجَرّدِهِ کالعثق» و اروم في الحَال» أ مخ الوَصِيَّةَ أو لَمْ 
يرجه ) َك 5 به حَاكِمٌ أو لا لقؤله كَل : رل بتاع e‏ رلا تومب ولا 
[َيُووَتُ](000©. قال الترمذئ رَحِمَهُ الله تعالئ : 9 على هذا الحَديثِ 
عِنْدَ هل لملم وَإِجْمَا الصحَابة رَضى الله على عَنْهُم عَلّى دَلكَ). 
ولاه إِزَالَةٌ ملك يلرم بالوَصِيّةَ» قدا تَجَرَهُ في الحيّاة رم مِنْ غَيْرٍ حکم» 


(لا يُفْسَحْ بِإقَالَةَ أو غَيْرهَا ال ا ار 
ذلك زولا وھ ولا تورك لا كيدل )اه ١2لا‏ اقل به نَصَا(؛») 
لِلْحَدِيثِ السّابق » (ولا يُبَاع) أئ: بحرم بَيْعْهُ ولا كص وكذا المتافلة به. 


)١(‏ كذا في مصادر التخريج » وهو الصواب» وفي (الأصل): «تورٹث». 
00( أخر جه البخاري /٤(‏ رقم: (YVVY‏ ومسلم (۲/ رقم 1۲(. 
(۳) الترمذي .)٥۳/۳(‏ 

.)۱۹۷ رقم:‎ /١( «مسائل الإمام أحمد» رواية صالح‎ )٤( 


EGE 


ت كتاب الوقف وو 

e‏ 0 بِخَرَابٍ اؤ عَيْرو» بِحَْتُ لا يرد ْنَا أو 

ا لا بعد َفعاء وَلَمْ يُوجَدْ) مِنْ مال الوَقْفِ (مَا بُعْمَرُ بو) » حَنَّى (وَلَوْ) 
9 2-0 د المَْصُوُ ِن (بضبقه على أَهْلو) وَل 
يته في مؤضعهء وَلَوْ أَمْكَنَ أن يبت لَهُمْ مسجد قَرِيبًا مِنهُ؛ لان 

جْتِمَاعَ الاس في مسجل وَاحِدٍ اا قَاله قر كداقة تمه الله يكال 10 . 
)٠ 7‏ تعطل تفْعهُ ِ(حَرَابٍ مَحِلَيه» أَوْ) ب (اسْيقْدَارٍ مَوْضِعِه) أَوْ طرِيقه» (أَو) 
گا المَْقُوفُ (حَبِيسًا لا بلح لِمَزْوِ = قَيَْاعٌ) . 


0 بر 
2 10 


تَقَلَ أبو داود: نه سال الام عَنْ مشج فيه بان لَهُمَا تمن تَشَعَكٌ 


وَحَاُوا شقوطة» أبااوَتقوٌ على المَسْجِدٍ و يذل كا نهم بد علد ؟ قال: 


و 


١م‏ ری به بَأسّاهء وَاحْتَعٌ بِدَوَاتٌ الحبْس التي لا نمع بها بهاء تباع و تل 
ا . في || 14 00, 


وَقَالَ في رِوَايَة صَالِح : E‏ المَسْجِدٌ حَوْفَا مِنَّ اللصُوص » لدا كَانَ 
مَوْضِعَهُ قذرًا)(". 


سه د NF CC SIS‏ ه20 لد ارك ا د: (آ ال ود روعه جه 
وَوَجْهُ ذَلِكَ » كما قال ابْنُ عقيل رَحمَهُ الله تعالوا: «أن الوَقف موّبد» فإذا 
1م ۶ک کا ےا ٢‏ مه ENÎ z7 a OE‏ 12 
لم يُمْكِنْ تأبِيدَه على وجه » [شخصصه اسْتِبِقَاءٌ] الغرض - وهو الانتفاع على 
)١(‏ «المغنى» لابن قدامة .)۲۲١/۸(‏ 
(؟) «مسائل الإمام أحمد» رواية أبى داود .)١۲۹(‏ 


(۳) «المغنى» لابن قدامة (۲۲۱/۸). 
(:) كذا فى «المغنى)» وهو الصواب» وفى (الأصل): اتخصيصه استبقينا) . 


۳۹٤ 


ٍ ع كتاب الوقف ووه 


ت 5 5 7 0 چ 
الدوّام - فى عَيْن أخرّى» وَإإِيصَال]7" الأَبْدَالٍ أجري مَجْرَئ الأغيّان)7" . 


س مه م6. 1 2 و و ا ا م 8 
قال ل في (الفرُوع»: ا : (بيع) أي: يجوز تقله, وذكره جَمَاعَة 


جه أن اوم لا سينا ما ا يو إلا بُ لن الو يأر فد 


الو د رِوَايَة المَيِمُونِيُ وَغَيْرهَاء وَكَالَ القَاضِي وَأَصْحَابَه 


ا ا الله تحال : 656 ه اسَتبْقَاءٌ لوقف بمعتاه» فَوَجَبَء كإيلاد 


حي وعد o‏ يم -ه - 
أمَةِ مَوْقَوقَةٍ أو قَتَلِهَاا » «قَمَعَ الحَاجَة: يَجِبٌ بالمثل » وبلا حَاجَة جَة: جوز بحر 
ENE o‏ 


انش 


وَعْلِمَ مِنه: أن الوَقْفٌ إدا لم تكعطل متافعه المَفصودة مِنه» لَمْ جز عه 
و المتافلة به مُطْلَقَاء نص علي . 


1 


قال في «المُغْنِي): «وَٳِن لَمْ تَتعَطلُ مَنْفَعَةَ الوَقْفٍ بالكلية : [لكِنْ]” 
قلت › وَكَانَ َي آقح ب داقر - [د على أَهل الوقف» [وَ لم جر 
ا ۽ لان الام تش ريم المَيْع ‏ ونما ا لِلصَرُورَة ؛ صِيَاتة لِمَقصودٍ 


)١(‏ كذا في «المخني»» وهو الصواب»؛ وفي (الأصل): «اتصال». 
(۲( انظر: «المغني» لابن قدامة (۲۲۲/۸). 

(۳) «الفروع» لابن مفلح 1/07 ). 

.)٥۹ - ٤۲( «الوقوف والترجل» للخلال‎ )٤( 

() من «(المغني» فقط . 

(1) كذا فى «المغنى»» وهو الصواب» وفى (الأصل): «درا». 
(۷) من «المغني) فقط . ١‏ 


۳40 


كتاب الوقة 
ااا سر 


ےت 


الَف عَن الضَيّاع مَعَ کان كخصيله وَمَعَ الإنتمَاع لن َل ما ضيه 
المقصود» » انتهى . 


و يشهّد لمَنع الع والمَاقلة م ع الانتقاع به ما ثم قَلَهُ |”" عَلئ بْنْ ا 
لا أن کون بال لا يمم ب . 


کر 


) ل به رلا تبيعة‎ CED 


ل 2 اس لد مر 5 2 2 و عمسم ال 22 
قال في ١الفرُوع):‏ اودر رهكا ملكا ريحم الله تعاله لتصلكة» وأنه 


ت 
65 


e‏ الذي » وَذَكَرَهُ وَجُها في المُتاقَلة e‏ لَه داخم ا 


0 8 رہ‎ 0 i 
NY ]ب/۲٠۷[ قاله ابن قدامة في رسا ك له في‎ 
2 سام ) ء. وه ا س 8 أ‎ Te 0 ا‎ e a 


ب سو 


006 7 4 ۽ ورو as‏ »0 دس 07 مور 
ع علو ال ل عمل قث بل ل تخ بو المفتري ولا وة 


5 1 عم ٥ے‏ رن 7 ت 
انه أن قحرب العرّضة» أو لا تصلح الدابة ا الذي 
وُقِقَتْ عَلَيْهِ وَحْبِسَتْ ٺ لِأَجْلِهِ في الجهادء يمن في الأزض كد 


َه 


0 ها إا لم بُو جذ تلو يمتها ونك في الرس الڪبيس ان ؛ تور 
ا حت حَيِتُ تَعَطَلّتْ عَن الصَّلَاحِية لكر وَالفر. 


ومع هذ 07 نا بيع م الداثة غر و مَشْروط ذلك وذلك 


00( «المغني) لابن قدامة (۲۲۳/۸). 

(؟) كذا في «الفروع»» وهو الأليق بالسياق» وفي (الأصل): «نقل عن». 

(۳) بعدها في (الأصل) زيادة: «(يكون»» وليست في «الفروع» » والصواب حذفها. 
)٤(‏ «الفروع» لابن مفلح .)۳۸٤/۷(‏ 

.)۳۸٤/۷( «الفروع» لابن مفلح‎ )٥( 


۳۹٦ 


بيعت فَاسْكَرَيٍ بِكَمَنِهَا ما يَقومْ مَقَامَهَاء فالمصلحة فيه رَاجِحَةَ على مُجَرَّدِ 
ِجَارَتِهَا لِمَنْ يُعَمُرُهَا له حكراء أو إِجَارَتهَا لِمَنْ يُعَمُرُهَا لَهُمْ. 
Sek 0F‏ چ 0 
ما الأول ؛ فلن فيه إبْطّالا لوقف البنية أ وَاسْتبْدَالا ورجوعا إلا 


مُبَرّد إِجَارَةٍ اضر َأ الثاني ؛ نک يتَحَصَّلٌ > مَنْ يُعَمُرْهَا لَهُمْ مِنْ ماله 
وَيَسْتَأجِرهَا إا مع ِل الرَيْع وَطول المُدَة ة التي يَسْتَوْلِي فِيهًا على الأض 


ص ص 


المؤجرّة ) ت مرجوح بالنسبة ا الال وَالبيْع ؛ ٠‏ قالاشتمدال بها 


ااا ْمَل المَصَالِح . 

وَإِذَا لاح هَذَاء عل أن ملعم الأَجْرَة إلى الِإسْتبْدَالٍ طَلَبا لِلوجْحَانِ 
ا ل E‏ 
0 تيقل مدا و مُطلقاء ولان الدُورَ وَالمَرَاحَ وَالمَتُْوَاتِ 
1 ]“ وَقِمَتْ ليعود تفعهًا لی مُسْتَحِقَيهِ» جريا عَلَى مَنَاهِج المَعْرُوفٍ ) 
وا لإيصال الرَيْع إلى مُسْتَحِقِيه نيك الط ك 0 التّمَاءِ إلى 
نيو وور في ّي نقد عع وتاي انوغرارو إا رت المضلحا 
في الِاسْتِئْدَالٍ لِطَلّبٍ التنمية وَالمَصَالِح لَهُ وَتَكَمِيلًا لِلْمَقَاصِدِء تَعَيّنَ عَلَى 
التاظر العمل به» انى . ۰ 

(وَلَوْ شَرَط) وَاقَفَهُ (عَدَمَ بيهو وَكَدْطهُ) إِذَنْ (كَاسِدٌ) قَالَ في «الفروع): 


0 ر 0 ص ر‎ RE 
١ «في المَنصوص » تله حَرْبٌ » وَڪَلل باه ضَرُورَةٌ و ر ا‎ 


. هذا هو الأليق بالسياق » وفى (الأصل): (إنها»‎ )١( 


1 
1 


4۹۷ 


كتاب الوقة 
چ ل[ ّي 


1 1 2 
o‏ 8 ا ےم سس رار هس ساسا 
تعليله لو شَرَط عَدَمَه عنْدَ تَعَطله» . 


ِن تَعَطْلَتُْ - المي 


204 ك كه‎ Pt 
على الما في کان عمل فيه الم صرق الْبَدَل إلى غيْرهم مِنَ‎ 1٠٠ 
الغرَّاةِ فى مَكَانٍ آخَرَ.‎ 


() تجو ر (تَقل 6 مسجل حار عه (وَأَنْقَاضِءٌ مَسْحِدٍ د جار يبعه) 


0 
ع 


لزاع و ی ر ): رو رانشاجها) امنيا 


2 ر وس تن 2 مس ٥‏ و 56 27 0 ص 

مثله› وَاحتج الِإِمَام بان ابن مَسعودٍ ول فل حول مسجد الجليع من 
a‏ 2 ووم ا 

التمّارین» اي : E‏ فتقل آلاته و أنْقَاضِهِ إلى مثله . (أولى من بَبْعهِ) 


مَقَاءِ الانتقاء م عل ظا ذ 
لبقاء الانْتمَاع مِنْ غَيْرِ ظل فيه. 
ص 


f a o» ©‏ 6 هه 04 مه 0 ىو 
و لم مِنْ قوله: االمسجد اخر) أنه لا يُعَمرٌ بالات المسجد مَرَسَة ) 


و باط وَل بر و 9 قَتطَرَة » وَكَذَا آلاث 5 


الآمتة لا يُحَمَرُهَامَا عَدَاهُ «لأَنّ جَعْلَهَا في مل العَيْنِ مُمْكِنٌّ » فَتَعيّنَ؛ لِم 
َد » قال الحَارڈ و 
(۱) «الفروع» لابن مفلح (۳۸۸/۷). 


(۲) «مسائل الإمام أحمد» رواية صالح (۱/ رقم: 5١‏ ؟) و("/ رقم: 171/7). 
)۳( انظر: «كشاف القناع) للبهوتي .)1١1/٠١١(‏ 


۳4۹۸ 


كتاب الوقة 
e‏ 


(ك)مَا يَجُورٌ (تَجْدِيدٌ بتائه) أي: المَسْجِدء (لِمَصْلَّحَدِ)ه (نضَّاا) 
لِحَدِيث عَائِمَةَ [] أن الت يل قال لَهَا: «لَوْلَا أن مَوْمَكِ حَدِيتٌ عَهْدٍ 
بجَاهلية لمت ِالَْيْت فهدم» اغات فيه ما ا منه راه بالأض » 
وَجَعَذْتٌ لَهُ بَابيْنِ: ابا شقا وََابَا غَرِنًا كبلَعْتُ به أَسَاسَ إِبْرَاهِيم» » روَا 
البْخَار 7" 

(وَصح بيع م بَعْضِه) أي : الْوَقَفِ ع (لإضلاح تاقيه) لاه إِذَا جار بیع 


و 0 صر 0 


الكل عند الحاجة فيع فيع البعض ا (إِنِ انَحَدَ الوَاقف وَالجهَة إن كان) 


ت 
1 


الوَقّف 2١‏ , )كدان راء بقث يها ليع تيه لأغرى» (أؤ) 
کان (عَيْنَا) وَاحدة (وَلَمْ نة لقص القيمَة) بالشقيص (ja)‏ أي اذالم تود 


يك » بأ صت القيعة تيص ؛ (ببعَ الكل) كيم وَصِيٍ لِدَْنٍ أو حَاجَة» بل 
ا ؛ لجَواز تَغْيرٍ صِفَاتِهلِمَصْلْحَتِهِ وَيَيْعهِ على زلا لني لمرو ۰ 
من الشحاقة على ا ے5 بَعَا 0 
١ SM a?‏ ر ٤چ‏ فى رو 
(وَلا د بعمر وفئف من اخرّ) ولو على جهته ۰ (وافتی) الشبح (عبَادة) 
ین اة آضڪابتا وَحِمَهُمٌ ال عا (بجواز عِمَارَة َي يِن رَيع) وَثْفٍ 
)١(‏ «الفروع» لابن مفلح .)۳۸١/۷(‏ 
(۲) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): (و:) . 
(۳) البخاري (۲/ رقم: 7( 


.)۳۸۸/۷( «الفروع» لابن مفلح‎ )٤( 
هو: غ وو عبد ال ن رر اکا زنقن: الدين أبو محمد الشروطى الفقيه » تفقه=‎ )6( 


۳۹۹ 


كتاب الوقة 
ا ا 


(آخَرَ على جهّد)ه, ذکره ابن رَجَبِ رحمه الله تَعَالى فى «طبقاته) فى 
نم ص 0 8 وي 5 0 ر 8 ٠‏ 6 س 
تر جمته› قال في «لتتقيي»: «وَعَلَيْهِ العَمَل»» قال فى «الإنْصَاف): 


1 


ا ر 2 (eZ ll‏ 
«قلت: وهو قوي »› و الناس عليه) ۰. 


(وَيَجُورُ نَفْضُ مَنَارَةِ مَسْجِد وَجَعْلْهَا في حَائِطِهِ لتخصينه) مِنْ دخو 


كلاب » نص عَلَيْهِ في رِوَايَةَ مُحَمَّد ,مرق بي لترس أترل غنم 
E‏ 
-ه تجو 4 هه o‏ مہ ۹ر ۶ 5 هس 
(2) د ا (اختصار آنَيَةِ) 2 متعطلة إلى اصغرّ منهاء 


54" /ب] (وإقائُ المَضْلٍ عَلى الإضلاح) مُحَافظة لَه على بَقَاءِ عَيْن الوَقف» فَإِنْ 
تَعَذّوَ اختضًا RR‏ ع الذي لأجْله 


و ه 


وفهت . 


(وَببِيعهُ) أي: الوَقْفٌ (حَاكِمُ) البلدَةِ (إِنْ كَانَ) الوقف (عَلَى سَبِيل 
الخَيْرّات) لاه بعققدِ د لازم مُخْتَلفِ فيه اختلاقا ونا 92 لی 
الاو 0 قِيل في السو المُخْتَلفِ فيهاء وَذْلِكَ ( كْمَسَاحِدَ ؛ «وَإلا) 


= على الزين ابن المنجئ ثم على التقي ابن تيمية» وتقدم في الفقه وناظر» وكان جيد الفهم 
صالحا ديّنّاء وكان يلي العقود والفسوخ ومُنع منها في آخر عمره» توفي سنة تسع وثلاثين 
وسبع مئة. راجع ترجمته في: «الذيل على طبقات الحنابلة») لابن رجب (0/ رقم: 015) 
و«الدرر الكامنة» لابن حجر (۲۳۸/۲). 

.)194/0( «الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب‎ )١( 

(۲) «التنقيح المشبع» للمَرداوي (ص .)7١١‏ 

(۳) «الإنصاف» للمّرداوي (079/1). 

.)۳۲۹( «المغني» لابن قدامة (۲۲۳/۸). وانظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أب داود‎ )٤( 


300 


0 كتاب الوقف 96 
یکن عَلَى سیل الكَيرَاتِ» بان كَانَ على شَخْصٍ م معي أَوْ جَمَاعَة مُعيِّينَ أو 


اس ص 


و 


مَنْ يوم أو يُوَّدْنَ في هذا المَسْجِدٍ وَتَحْوِو) » 0 في (شَرْ ح المتتهى)'. 


(5)تبيعه مه (تاظر حَاصٌ) إِنْ کان قال بَعْضَهُمْ 7 اا قال 


ن 


ا (إِذَا تَعَطَلَ الوَقْف» فَإِنَ التَّاظِرَ فيه بيع وَيَشْتَرِي بِكَمَنِهِ ما فيه مَنْفَعةٌ 
3 عَلَى اهل الوّقف ) د عَلَيْهِ؛ وَعَلَيْه OE‏ قال فی (المَائْق ) : 
وول الع تاظره الخاصى: ا وَاحِدِ) » وَجَرَّمَ به في «التَلخيص »)0 
وَ١المُحَرَّرِ)‏ قَقَالَ: «تبيعة النَاظرٌ فيه » انه . 


هه 6 ۵ ت م 1 
(|الأخوط]0) لبخ راذن حَاكِم) لِلنَاظِرٍ الخَاصّ في بيعه؛ لان 


و يحَصَمَنْ البِيِمَ على مَنْ اه تق[ 0 هم بَعَدَ المَؤْجِودِينَ الآنَّء أَشْبَهَ اليم على 
العَالِب» فَإِنْ عدم النَاظِرُ الحَاص قيتبيعة حَاكِمٌ ؛ ِعْمُومٍ ولايده 


7 2 01 0 0 ا ,3 
(وَنم بمجرّد شرَاء البَدَلِ) لا هبة الوَقفي» (يَصِيرٌ وَقف كبَدَل أضحبَةٍ ‏ 


ا و ل 


ق) ندل (رَهْنِ أثلف ) لا نه كَالوَكِيلٍ في الا رَشرَاءٌ الوَكيل د ا بقع لموَكله 
فَكَذَا هتا يَف َال لاچ المُشْكرَى بها 9ل تكرن. ذلك إل 5 


. خوط وف( لكلا به 8 نْقَضَهُ مَنْ لا ری وَفَفَهُ بمُجَرَّد د شْرَائهِ‎ 017١ 


.)70//1/( (معونة أولي النهئ» لابن النجار‎ )١( 

(۲) «شرح الخرقي» للزركشي .)۲۸۸/٤(‏ 

(۳) «الإنصاف» للمَرداوي (0170/15). 

.)٤٥/۲( «المحرر) للمجد بن تيمية‎ )٤( 

(ه) كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكزمي »)۳١/۲(‏ وهو الصواب» وفي (الأصل): 
«(الحوط)). 


6٠١ 


0 كتاب الوقف 90 
ا ا و - ل 

© تتمة: قال فى «الفروع» عن «الفنون»): 

1 َس بير حجار الكَعْبَة إن عَرَضَ لها مَرَمّة ؛ لأن كل [عَصر] 
٠‏ فيل لم َه نکيڙ؛ ا 
OS‏ يقومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ» ولا تقل السك مَعَهُ 

1 ل ور ےہ في سم ر ° اط 
كني الآ جوة تنه ن شرتو دن وثها؛ اتا ل موشخ ا کش وه 
ال ية ؛ لمَوْلِه : (ضَعُوهًا في سُورَة ا)0 . 


سم » 


i 


احْتَاجَتْ فيه إِلَيْه 


A 
اکر‎ 


سم 


قَالَ: «وَقَالَ العَلَمَاءٌُ رَحِمَهُمْ الله تَعَالّى: مَوَاضِعٌ الآي مِنْ كاب الله تَعَالَ 


تقس الآي» وَلِهَذَا حَسَمَْ كل مَادَةَ التَمْييرٍ في إِدْحَالٍ الحجر إلى البَيْتِ» 


SSNS‏ المَساجد 
لياءِ في غَيْرِهَا بطري الأَولّى» » قَالَ: «وَلَا يَجُورُ أن تُْلَى ينها زيَادَةَ عَلَى 


r 


ما وُحِدَ مِنْ عُلْوهَاء وَأَنَهُ بره الك فِيهَا وَفِي نتا إلا بقذر الحَاجَة) . 
وَيَكَوَ جه : وار البتاء على قوّاعد ابراهيم + Bz‏ ¢ ]1/0۹[ لان ا ا 
ل عرض في وعد مَل ا في حر عاك رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا(», 


7 0 1000 رم ع ( 
فلا وا رع ابن لف :لودل عَلَى جوَازٍ تأخيرٍ الصوَاب لِأجْلٍ 


)١(‏ كذا في «الفروع»» وهو الصواب» وفي (الأصل): «(حصر». 

(۲) كذا في «الفروع»» وهو الصواب» وفي (الأصل): «تعينت»). 

(۳) أخرجه أحمد (۷/ رقم: ۱۸۲۰۰) وأبو داود /١(‏ رقم: ۷۸۲) والترمذي (5/ رقم: 0857*) 
والنسائي في «الكبرئ» /٠١(‏ رقم: .)۸٠٠١‏ قال الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» /١(‏ 
رقم: :)١54٠‏ (إسناده ضعيف»). 

(:) البخاري (۲/ رقم: .)١585‏ 


كتاب الوقة 
ل 0 


1 


2 ت رع 2 2 7 1 2 ر کے لو دس 2 2ه هه‎ i 
قالة الناس » وَرَأَئ مالك والشافعيٌ رَحمَهما الله تعالى تركه آولى ؛ لِثّلا يَصِير‎ 


41 


و مك 2 a‏ )01 
البَبت مَلعبَة للملوك») ( 


0 ۰ 3 ,2 ن ر 0 26 لو 
(وَفَضْلٌ غَلَِ) د شيْءٍ (مَوقوفي على معين) كريد وَوَلدِهء (استحقاقه 

ا e‏ ° 4 4 
مقد) كما لو قال 5 يُعطى مِنْ أَجْرَةِ هَذِهِ الدارِ في كل شهر عَشَرة 


َه 
وت 


. 
دَرَاهِمَ ا أككْرٌ من ذلك = (يَتَعيّنَ إرْصَاده) آي: القضل عن المقدر . 


0 


قَالَ في «الإِنصَافٍ): «قَالَ الحارة : ی E E‏ ف ف على معن 0 


ود نه > 


3 َا / مَا دک کان الفا : د‎ e e 


وَهوَ ر ان 
(ثَالَ الشّبِحْ) 7 ع الدين 3 تَيْميّةَ رَحمه الله تَعالَئى : ((إِنْ علمَ أن رَبِعَهُ 


2 3 ص ص 0 1 
فل ا ةذ ن 2002)). 


ص 


أ 6 ع 3 5 مس و 0 2 20 در 208 5-5 ص 2 أ 0 

(وَإِعْطاؤٌه) أي : المس (فوق ما قدرَ وَاقف, جَائِرٌ) لان تَقَدِيرَه 3 

ر ه3 0 0 وار o‏ ت ٠ 0 3 7 ٠‏ 69 تو 

يَمنَعْ استحقاقه > قَالَ: رولا كجوز لِغيّر الثاظر صَرّف الفاضل) ‏ ؛ لانه 
5 31 4 و 


2 2 0 0 سس 
5-4 کے ° 


اتات على مَنْ [ له ولايّته» وَالظاهِرٌ: لا ضمَان› 2 فة هذى وأضحية . 


(۱) «الفروع» لابن مفلح (۸/۷3(. 

(؟). الجملة صفة ل«فضل»» أما الخبر فسيأتي في قوله: ايتعين إرصاده) . 
(۳) كذا في «الإنصاف»» وهو الأليق بالسياق » وفي (الأصل): «المصرف». 
)٤(‏ «الإنصاف» للمّرداوي (078/8/1). 

(6) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص 757). 
() «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص 777). 


۹ 


كتاب الوقة 
چ وو 


(وَمَنْ َك عَلَى تَر قاختل) انعر » (صرف) المَؤقُوفُ (فِي غر مثله) 
EG‏ يع الوق إا عرب ؛ إذ افصو الأضليع ى ا 
المَرَابطِ » قَإعْمَال رط انر المُعيّن 0 له فَوَجَبَ الصَّرْف إلى عر 
[آخرَ]"'". 

قال في : («وعلى قياسه: و َو مَسْجِدٍ وَرِبَاطٍ)("') وهو ما 
صَرَّحّ به الحَارڈ E CET E E E‏ 
دده على عَذْهَ ا ا ا 
المَذْمَبِ 1 فته على ذب راخدا ِن E‏ بيع الوَقف إِذَا 
حَرِبَ). قَالَ: «وَلَوْ وَنَفَ عَلَى مسج أَوْ تذض وال الا هتا شرق 
إلى مِثْلهِمَاء ولو نَذَرَ التَصَدَقَ ِمَالٍ في يوم مَخْصوصٍ من الستَة» وَتَعَذْرَ 


فيه ) وَجَبَ متا ro‏ 


۴ a CEE ر - ا‎ 7 E 
(وَنص) الِإِمَام احمد رمه الله تعالىل (فيمن و قف على قَنْطْرَةٍ قا‎ 
المَاء) وَانْقَطعَْ : ((يرْصَدَ؛ َع آي المَاءَ) (بَرْجعْ) ا ا‎ 
القَنطرَة)› وَقَدَمَ الحَارڈ بي آنه ف إلى قَنْطْرَةٍ ری لا قد‎ 
(وَمَا فَضَلَ عَنْ حَاجَةٍ تخو مَسْجِدِ) أو رِبَاطِ أو غَيْرِهِمَاء (مِنْ حخصر‎ 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (الأصل): (آ». 

(۲( «التنقيح المشبع) للمَرّداوي (ص .)7١١‏ 

(۳) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۱۱۲/۱۰). 

.)۳۹٥۵/۷( و«الفروع» لابن مفلح‎ )4٤ - ٩۳/۲( «التمام» لابن أبي يعلئ‎ )٤( 
.)۱۱۳/۱۰( انظر: «كشاف القناع) للهوتي‎ )٥( 


2 


2 كتاب الوقف 0 


° 


وَرَيْتِ وَمُغْلٍ وَأَنْقَاضٍ) اله عَتِيَِةِ (وَآلةِ) جَيِيدَة» (وَتَمَنْهَا) أي: تَمَنُ هَذِ 
الأنجاء إن يعن = (َجُودُ صر فی مفله) إن گان القاضل عَنْ مَسْجِدٍ ِي 
چا وإ گا عن رياط کي راط (3) يجو صر أْضًا ۹٠اب‏ 
(لققير) مِنْ فقرَ رَاءِ المُسْلِمِينَ ؛ لِأنَهُ في معت المَثْوما 1 


َالَ الحَارثئ: (وَإِنَمَا لَه برذ لما فهو اط ,كاف الصو 
0 وفَّث]!" الحَاجَهُ في ون انر 5 نع بع مستا لم ضرف في 
چ و 


غَيْرهًَا ؛ لآن الأ الف الجر المعيّكة › َإنَما سوي 00 حَيْثْ 


A ٠٠١ 


2 


اا حَدَرَا مِنَ التعَطل» رخص أ بُو الطاب ا الفقَرَاءً مقر 
جِيرَانِهِ ؛ لاختصاصهہ بِمَزِيدٍ ملارمته رالوتاتة بِمَصْلَحَتِهِ) » قال 


(وَالاَرَل أشيه)270 . 


[ بِخلمًا بتُلْقَان]! “ الكعْبَة » وَرَوَئ الْكَلال بِإِسْتاده أن عَائسَة رَضِئَ الل تَعَالَى عَنْهَا 
مر هبلك وَلأَنَهُ مال انش وَل ب: ا فَجَارٌَ صر 


(قَالَ الشبح): «يَجُورُ صَرْفُ القَاضِلٍ في يله » (وَفِي [سَائِر](" المَصَالِح ؛ 


)١(‏ كذا في «كشاف القناع)» وهو الصواب» وفي (الأصل): «توقفت»). 

(۲) انظر: «كشاف القناع) للبهوتي (۱۱۱/۱۰). 

(۳) أي: الإمام أحمد» كما في «المبدع». 

. كذا في «المبدع»» وهو الصواب» وفي (الأصل): «(الحجني)‎ )٤( 

(5) كذا في «المبدع»» وهو الصواب» وفي (الأصل): «بخلعات». 

() «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح (ه/88١).‏ 

(۷) كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكڙمي (؟/1)» وهو الصواب» وفي (الأصل): «(سا)». 


0 


جم كتاب الوقف 0 
10 أناء تتاكة لمشتف عه القاكو 0 
و) في (بناء مَسَاكن لمستجق رَبْعِهِ القائم بمصلحتو» ٠)١‏ انتهى . 


(وَيَحْرم حفر ر بئر) بمَسْجِدٍ تجن ذال الحَارِئِيٌ في «العتصب): «وَإنْ حفر 


في اتج عانقا له شع تق بن ع 


۰ ر ا 2 o‏ ب As‏ هه 2 
مِنْه ؛ إذ المنفعة مستحَقة للصلاة ع َتَعْطِيلَهًا E‏ قال 


ده 
PEERS 9 7‏ يي ذو ع ا e E, ٠‏ 
الکبری): «لم یکره أحمّد رَحِمَه الله تعالئ حَفْرَها فِيه)» ثم قال: «قلت: 
0 8 ا و 
بل » إن كرة الوؤضوء فيه)”" » انْتَهَى . 


(3) م اا (غرش کک ا ا و کن 
الى ع ا O‏ الحَالُ انها (لنَسَ)-ث (ببْقَع مُصَلَينَ)الِما تقد 
في البثر» (قإن ََلَ) بن > ره ث) صا قَالَ 
م ا كل اغْرِسَتٌ بِغَيْرٍ حى ظَالِعٌ غَرَ Re‏ فعا ا تنلك 111 
َل الس في الشيد تصرف فو يما ی ين اجو كلم جز كار 
اه رطام كلام (المُحَرّرِ) وَعَيْره: : لا بحص فَلَعَهَا بواج 
وَفِي «المَسْتَوْعب» و«الشزح» آنه ۾ ومام . 


وَيتجة: آن بجع في حكم حَطبها إلى نة العارس» قان عَرَسَهَا تفه 


.)777 «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص‎ )١( 

(۲) من «الإنصاف» فقط. 

(۳) انظر: «الإنصاف» للمَرداوي (5141/17). 

€3 «الفروع) لابق مفلح (۹/۷). 

(ه) «المحرر» للمجد بن تيمية .)٤٥/۲(‏ 

.)078/15( و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )١51/5( «المستوعب» للسامري‎ )٦( 


6٠5 


کتاب الوق 
ا 1 


مالعل ل وقليو كرا EO e‏ 


ص 


إن ل قلَع) الشَجَرَةٌ (كَكَمَرُهَا لمَسَاكينه) أي : المشجد» قَالَ الحَارثئ: 


۶ آ سے 


«التقييد َمل لدف ل حل لِعَيْرهِمْ مِنَ المَساكين 


س 
ص 


00 . (وَثَالَ أَحْمَدُ) رَحِمَهُ الله تَعَالَّم: («لا اح الأَكُلَ منْهًا) لِأنَهَا 


ر جه فير )م اس 
وَضِعَتْ بِغَيْرٍ حَق ) فجِرّوئل | لضت إلى ر0 


(وَإنْ عْرِسَتِ) الشّجَرَة (قَبلّ پائه) أي : e‏ 95 وُقِفّ وهی فيه 
(زنذق) ا ا مَعَ المَسْجِدِء (فَإِنْ عَيِّنَّ) الوَاقف 


1 


(مَصْرِقَهًا) بان قَالَ: باع مرها ود نشت بكميها خث أذ ربث أ A‏ 
(عملَ به) أَي: بِمّا َيه الوَاقِف » ( وا( أ إن [ م يعن ]لوانت 
مَصَرِفَهًا ر نب (متقبيع) قَدمه في ١الفرُوع)0©.‏ اه 
الوَاقفب وا ِن اْقَرَضُوا قَلِلْمَسَاكِين . 

(وَبَجُورُ رَفْعُ مَسْجد) إا (أراد أكْكرُ أَمْل مَحِلَتهِ ذَلِكَ) أَي: رَفْعَهُ: 
(وَجَعْلُ سُفْلِِ سِقَايَةَ وَحَوَانتَ) ص عَلَيْ في روَابَة بي داو ومح ون 


ص 


المُوَفْقٌ وَابْنُ حَامِدِء واولا تصّ الدَفْم لأجْل السَقَابَةَ عَلّى حَالَة ناء 


.)۱۱۳/۱۰( انظر: «كشاف القناع») للبهوتي‎ )١( 
.)77 5//( «المغني) لابن قدامة‎ 68 

(۳) «الفروع» لابن مفلح (۳۹۷/۷). 

.)۳۲٤( «مسائل الإمام أحمد» رواية 5 داود‎ )٤( 


۹۷ 


كتاب الوقة 
ةا ی 


و 


المسجد» واسمؤة مَسُجدا يما 7 O‏ ا في «الشرزح)» و 
الحَارِئِيٌ مِنْ وجوه كثيرة7" . 


سزة 2 4 ره 2 أ 
O E DB)‏ زا عا e‏ 


م وس ل 


ع > 6,0 
ب(دون) العمَارَة (الأولى) لأن الأصل المنْع » فجورَ للحَاجَة › وهی منتفية 


5 
١ 


أ 5 ١م‏ هماه ° Ls‏ ا 7 : 5 وي 
(5) قذ (مرَ قببْلَ اشتقبال القبلة) وهنا في الشزح (حكم تَغيير الكعبَةٍ 
وَنَحُووء وَ) قد مر (فى «الاغتكافب) حَكم) تَغْيير (المَساجد). 
قَالَ ل م مَنصورٌ في (حاشيته) على «(المنتهى): «قَالَ 
الشّبْحُ قي الدين: يد الاقف تابه عَلَى عَلَى المتصل به م ااك حجة دع 
مُوجِبَهَاء كَمَعْرِفَةِ َون الغاس 7 1 
يد المُسْتاجِرٍ عَلَى المَتْمَعَةَ» فَلَيْسَ لَه دَعْوَئ البتاء بلا + رَد أَهْل 
الوَصِيّةَ المُشْترَكة تاه عَلَى ما فيا بكم الاشْيرَاكِ» إلا مع ب ياختِصَاصِهِ 
ببِتَاءِ وَتَحُوه) )0 . 


a 


هلام دمي 


.)۲۲۳/۸( «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) «الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)070/١17(‏ 

(۳) انظر: «الإنصاف» للمَرداوي (075/1) و«كشاف القناع» للبُهوتي .)١١5/٠١(‏ 
)٤(‏ «إرشاد أولي النهى» للبهوتي (5/7 16). 


۹۸ 


8 8 باب الطبة 0 


هدا 26 © 
ډذ کر فيه مسال من 4 (الهبة) 
Re‏ 


ا 0 س 0 رم ۶ 
اليا .هوت البح » آي: قوف تقال 3 عقت له شتا دوهن 


- بإسكان الهَاءِ وَقَْحِهَا ‏ وَهبة. 


قال في «القامُوس»: e EN‏ عَمْرِو عَنْ أَعْرَابِي) › 


3 3 


وهو وَاهِبٌ وَوَهَّابٌ وَوَهُوبٌ وَوَهابة و المَوهِبُ وَالمَوهبَة گر الهَاء 
فيهماء َالِإتَهَابُ: بول اله وَالِاسْتِيِهَابُ: طُلَبُ الهبة» وَتَوَاهُبُوا: وَهَبَ 
بَعْضْهُمْ ابض » وَوَاهبَه فوهبه يهب - کيدعه ويره علا فى ال 

ثم الهم د شَرْعَا: (تَمْلِيك) إِنْسَانٍ (جَائِزِ النَصَدِّفِ) أ : 5 E‏ 
0 له اصرف فيه إِنْسَانًا غَيْرَ رعالا مدلوطا) أن LE E‏ 
وَسَيَأتِي التَْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ فِي المَثْنِ . (آؤ) مال (مَحْهُولَا تَعَذْرَ علمة) قال في 
ب (كصلح)7". 


ومن هة ذلك لو اشكبة شمه شيٰءَ مِنْ ايان الواهب بشي ء من أَعْيَانِ 


وو 


المَؤهُوبٍ لَه وََعَذَرَ تمْييرٌ ذَلِكَ» كدَقيق احْتلّطً بدَقيقٍ لاحر » مَوَهَبَ أَحَدُهُما 


)١(‏ «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص ١4”‏ مادة: وه ب) بتصرف يسير. 
(۲) «الفروع) لابن مفلح (۰۸/۷ 6۰( 


۹ 


راب اة 


ير ك 0 0 6 2 
للآخر مِلكَهُ من يصح مَمَ الجَهَالَة للْحَاجَة. وفي «التَنْقيح): «يَصِح(') هبة 
ذَلِكَ » وَكَلْبٌ وَنَجَاسَة باح تفعها)( . 


0 


وَيُشْتَرَط في المَال المَوهوب ا ( مر ودا مقدورا عله ته ليمه) 
لا تصح هبة المَعْدوم N NES‏ ا 


لا يَقَدرٌ على تسلیمه کا رد» عه [ ۰٦۲ب[ ٠‏ (غَيْرَ وَاجب) على مَنْ 
E‏ 0 التَمْلِيك مُتَجَرًَا جرا (في الحَيَاة) َع ب«كَمْليكڭ»» (بلا) 
1 7 به (عِوَضٍ ) E‏ به أبِضًاء وَالبَاء لِلسَبييّة » أي: بِقَوْلٍ أَوْ 
فل (يُعَدٌ هِب عُرفا) و : مِنْ قول أو فِعْلٍ) كَإِرْسَالٍ َي ودف رام قير ؛ إذ 
ص و2 


المُعَاطَاةٌ فيها كَاقِيَةٌ » وَالهِبَةٌ وَالصَدَفَةٌ وَالهَدِيةُ وَالعَطِيَُ مَعَانيها مُكَقَارِيَة » وَكُلَهَا 


ا 5 37 4 0 ا 2 ت ر 0 م م : و 


Jo شاب‎ nr ه‎ 


الي اعد أو لحرا ووو ويد گؤيو راچپ" َة الرّوْجَة وَتَحْوْمَ 4 
ربق مَيْدِ الحَيّاةِ: الوَصِيّة » وَبِمَيْد يد التَملِيك بلا عَوَض : مُقَودُ المُعَاوَضَاتِ ب كَالبيْع 
الجا روما 


وقد صرح بذْلِك بقوله: ل عَارِيَةٍ » و: نخر كلب ع 0 ؛ وَتَفْقةٍ 


ره راي 


)١(‏ بعدها فى (الأصل) زيادة: «ذلك»» والصواب حذفها. 
68 «التنقيح المشبع) للمَؤداوي (ص ۳۱۳). 
لك 


ع2 باب الهبة وو 
المَفْهُومٍ مما تَقدمَ. 
وه < 2 4 or‏ 4 عه > ۶ - 
(وَلا تَصِحٌ) الهبة 61 و) لا (تلجتةًء بأنْ لا تراد بَاطِنًاء 
2 ع ره ر 5 ¢ راہ ہے ا أ 
[كلحَوف |07 أو مَنْع وَارثٍ أ أذ غرم حَقَهُ) أن يق الوَاحِبُ وَالمَؤهوت له له 


4 
06 


عَلَى أن بره من دا شَاءء هي بَاطِلَة ؛ لن الوَسَايْلَ لها حَكم المَقَاصد. 

(قَمَنْ قَصَدَ بإِعْطَاءِ) لِمَيْرِهِ (نَوَاتِ الآخِرَةٍ قط 3َ)المَدْفُوعٌ (صَدَقَة ؛ 
e €‏ وَددا) َتوه كن أجل المَحَبَةٍ ا 
دة د وَإِلَا) أئ: وإ لم فد المُغصلي يإغطائه هيا (3)ما أغطئ (وية 
وَعَطِيَةٌ يد نخ اعْتَِارَا بالمَعْتى الأَعَمّ َون الألمَاظ الثلاكة ميَفْقَةَ معت 
وَحُكمَا 


-_ 
روم ۴ كب سيد 


قَالَ في «المغني» بَعْدَ أن ذَكَرَ غَالِبَ المَعانى الْمَتَقَدمَة : «(وَجميع ذلك 


َه 0 
ع 


مدوب إِلَيْهِ وَمَحْثُوت عَلَيْهِ ۽ فان ا كله قال: ١تَهَادَوًا‏ تَحَابُو0)1 2 وَأْمَا 

ديه رس ر هه ٠‏ ەر ت 3 - م ° 7 او دسم 
الصدقة فما وَرَدَ في فضلها أكثر مما يُمْكننًا حَصرهء وقد قال الله تعالئ: 
«إن دوا اعد قتف ف عاد وان نوما وتوو ها الفقراء فهو 


7 ا سات ڪر [البقرة: ۲۷١‏ ])7 » انه ١‏ . 
٠ 2‏ و 5 2 و 2 a‏ - 2 ووه ا )٤(‏ 
قال في «الفروع»: «وظاهر كلامهم: تقبل هدية المسلم والكافر)””'. 


. كذافي «غاية المنتهئن» لمرعي الكَرْمي (۳۳/۲) » وهو الصواب » وفي (الأصل): «(كالخوف)»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) (045) وأبو يعلى (05/ رقم: )5١177‏ والبيهقي (؟7١/‏ 
رقم: .)15١59‏ 

(۳) «المغني» لابن قدامة .)۲٤١/۸(‏ 

€3 «الفروع» لابن مفلح .)٤٠١٦/۷(‏ 


٤١١ 


به باب الهبة 9 
«(وتقل ابن مَنْصورٍ في e‏ 1 إن ل اة 0057 
قبل ) › وقد رَوَاهمَا الإِمَام أا «الفرُوع )20 : 
3 و 
(ويَعُمُ جَمِيعَهَا) أي: الصَّدَقَةَ وَالهَدبَّ وَالهبة (لَنْظ العَطِيّة) لِشْمُولهِ 
9 (وَهِيَ) أي : المَذْكَورَاتُ مِنْ صَدَقَةَ وَهبة وَعَطِيَةَ وَنْخْلَة » (مُسْتَحَبَةٌ لِمَنْ 
ر س وس م ص ل r‏ 2 2 
قَصَدَّ بها وَجْهَ اللو ك)الهبَة ي (لعالم وا وفقير وَ) مَا قصد به (صلة رَحِم) . 
َالَ e‏ اااوع: الوه E‏ 


تفي الشّمّ قَالَ: ١(وَالفَضْلٌ‏ فِيهًا يَثْْتَ بِإِزَاءِ ما صد به وجه الله 
ا الملحاء e‏ وَتَحْو ذَلِكَ ‏ و 0 خير فيما قَصِدّ به [5851/أ] 


I‏ كحت إن فص بها مباقاة أز را أز شت ا 
لقوله 45 : «مَن يُسَمُعْ يُسَمُعْ الله بهء وَمَنْ يُرَائَي [يرَائَى ]0 الله به) » متمق 
عاق 


2 ے2 07 م 91 م 0 
وَالصدقة على قريب أفْصَلٌ من عتق ؛ لِمَا في «الصجِيكَيْن» عن 
مَيِمُوتَةٌ: «أَنَهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةَ في رَمَانِ رَسُولٍ الله كَل فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَرَسُولٍ 


)١(‏ أحمد (۷/ رقم: )١17151‏ من حديث عبدالله بن الزبير. 

(۲) أحمد (۷/ رقم: )۱۷۷٠١٤‏ من حديث عياض بن حمار. قال الألباني في «صحيح الأدب 
المفرد) (771): (صحيح»). 

(۳) «الفروع» لابن مفلح .):١:>/1/(‏ 

)٤(‏ كذا في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم»» وهو الصواب» وفي (الأصل): «يرئ»). 

.)۲۹۸٩ ومسلم (۲/ رقم:‎ )/١57 البخاري (۸/ رقم: 5149) و(9/ رقم:‎ )٥( 

(1) انظر: «كشاف القناع) للبهوتي .)١١9/6١(‏ 


۲ 


الله كك » كَثَالَ: لَوْ أَعْطَيْتِهًا لِأَخْوَالِكِ کان أَعْظَمَ لأ جرك)0. 


ى ے2 _- 


(كَالَ الشيْخ) َة قي الدين رحمه الله تعالى: («الصدقة َه أَفْصَلٌ منَ الهبَِ) 
لما وَرَدَ فیا مما لا مضه ل َون فيها) أي : ات( يلخي 
تَْضِلَها) أي : لهب على الصَدَكَقٍ ( كَالإهدَ هْرَاءِ لك يله مڪ 11 45 9 مله 


4 


الإِهْدَاء (لقَرِيبٍ لصاة) ال(رّحِم أو) الإهْدَاء (أخ في اللو) فَهَذَا قد کون 


فصل 02 الصّدَقة ة على غَيْره)7'" » انتھی . 


1 


(و) مِنْ فَوَائَدِ (الهَدبَة): أنهًا تفي الحقدّء وَتَجُْلبٌ المَحَبَّةَ) . 


(و: 0 ا وو واوا لو 
(َا ال: أَهْدَى) فان (دار1) لاتا ليست بِمَنْقُولٍ . فَعَلَى هَذَاء تون الهبَةٌ 


َم هي 


اعم من الهدية» وهي ا لاختصاصهًا بالمئقولات. وَعَلَيْهِ ل يعم 
ور لا] بَيَْهُمَا عُمُومٌ خصو ص وَجْهِيٌ » وَلَْ أَرَهُ ليره 


(ومن أَهْدَى ' ليَهْدَى له له أككرء قلا باس به( لقوله يَككةّ: «المستغزر يكاب 
مِنْ هيته) 217 (لِغيْر كِِْ) فکان مَمْنوعا منه؛ لقوله 88: #ولا شن 


اه o‏ ل 


تر # [المدثر: +] eT‏ منه أككرَ مئه » قال ابر عباس 


م و 


وَغَيْرُهُ: «هوّ حاص کل ؛ لاه مَأمُود بِأَشْرَفِ الأخلاق وَأَجَلهًا. 


.)119 رقم:‎ /١( ومسلم‎ )١597 البخاري (۳/ رقم:‎ )١( 

(۲) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص 759). 

49 كذا في (الأصل) . 

(:) قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (۳/ رقم: 4759): «لم أجده إلا من قول شريح». 
(0) أخرجه البيهقي (۱۳/ رقم: )١178577‏ عن ابن عباس » وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان)- 


1۲۳ 


00 وعَاءُ هَدِبَةٍ كهي) فلا يرد FE‏ رجن فيك 
رده قَالَهُ في «الفرُوع)20» قَالَ الحَارِئِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: «لا يَدْخْلٌ الوعَاء 
إلا مَا جَرَتِ العَادَة به ٠‏ قز رة ا و َتَحْوهًا)7" » انْتَهَى . 


(وَكْرِهَ رذ هب وَإِنْ قَلَتْ) أي : كَانَتٌ كلل لكويف كمد رديه اللا 
ا عن ابْن مَسشعود ا »ل تددو الهَدِيَةَ)(؟2. 

وَعَلِمَ منه: NL a‏ شش 
تفس » وَهُوَ أَحَدُ الرَوَايَينِ » قال الحارڈ ي: وهو مُفْمضَئ كلام المُصتّفٍ 
الوق - وَغَيْرهِ م ِي الأضحاب»» قال في «الإنْصَافي»: وهر الصَرَابٌ و 


(يَجتّ): حا بكر فى «التَنْبيه) » وَ«الْمُسْتَوْعبُ)2000 غ وَتَبِعَهُمَا 
س2 


ال 


9 


(وَيُكَانُِ) المّهْدَئ لَه (أو يَدْعُو لَهُ» تدبا فيهمًا) أئ: فى حَالٍ المُكافاة 
ر ار ن ا جر« 7 سه 8 6 ساس و ع 40 
وَعَدَمْهَاء وَفي (المَرّوع) : (وَيكَوَجَه: إن 1 وغیر» 


= (415/7) عن عكرمة» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )58/١5(‏ إلى عكرمة. 
)١(‏ «الفروع» لابن مفلح .)٤١٤/۷(‏ 
ت 

(۲) قال الكفوي في «الكليات» (ص :)۷٠١‏ (القوصرة - بتشديد الراء -: وعاء التمر شخذ من 
قصب » سمي بها ما دام فيها تمر »› وإلا يقال: زنبيل). 

(۳) انظر: «الإنصاف» للمَرداوي (۱۱۸/۱۷). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۱۱/ رقم: ۲۲۲۱۸) وأحمد (۲/ رقم: )۳۹٠١‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد» .)٠١١(‏ قال الألباني في «إرواء الغليل» (5/ رقم: :)۱١١١‏ «(صحيح». 

60 «الإنصاف» للمَرداوي (۷/). 

(1) أخرجه الطيالسي (۳/ رقم: ۲۰۰۷) وأحمد (۳/ رقم: 570 0) وأبو داود (۲/ رقم: 1779)- 


ا٤‎ 


بة 


ce‏ باب اه چو 


, حْمَدَ في رِوَايَة مك مت عَنْ وَهْبِ » قَالَ: ترك المكاماة من التطفيفب»‎ a, 


(إلا إِذَا عَلِم) N‏ لَهُ) أي : el‏ (أخذئ اء 


1 ت عه ر ر 0 

فَيَحبٌ الرّد) أئ: رد هده إِلَيّهِ » تَقَلَ هَذْهِ | ابن مُفلح في «الآدّاب) 
Toa o‏ رفاك O AES E‏ ل رق ا 
عن ابن الجّوزي› قال : ولم اجد مَن صرح بذلك ېره » وهر قول 


سن ؛ لان المَقَاصدَ شي لحمو ندا 00 > انتَهّىا . 


چو رع 


(وتتحه : أَو) يجب (العوّضة)0 |۲ ب[ لانه قوم مَقَامَ رَد إِذَا ساوّی 
متا (3) بچ ما ڈیر 5ه شخمل) بدا (عآى بي لسَانٍ) 


اللَانِء (بُكَافُ مِنْه) آئ: بَذِيء الان» الد ا ئ 
يهن أ يَعْتَابْهُ» أَوْ يَسْعَى به إلى ظَالم . 

(5) بج أَئْضّا: (أَنَهُ بَحْرُمُ أ َل تخو طفَئل) وهو مَنْ ذل ءا طَعَام 
مِن غير غو ة ولا إِذْذٍ من ره » (وَضَيْفُ كَدَيِكَ) أي : مغل | مي د 


ص 


بظهز قزق بَيِتَهُمَا؛ إِذْ كل مِنْهُمَا صَيْفٌ مِنْ عَيْرِ دعْوَةِ. وَبَجِبُ الرّدُ يض دا 

هذاه هدَاهُ لِيَقَضِي له حَاجَةَ قَصَامَاء أو لَمْ يَقَضِهًا. 

= و(0/ رقم: )۱٠۹‏ والنسائي /٤(‏ رقم: )١08+‏ من حديث ابن عمر. قال الألباني في 
«إرواء الغليل» (5/ رقم: :)١711/‏ ا(صحيح). 

.)5٠05- ٤٠٥/۷( «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(۲) «الآداب الشرعية» لابن مفلح (۲۷۹/۳). 

(۳) من بداية اللوحة رقم [417١/ب]‏ حتئ نهاية اللوحة رقم ]]/55٠0[‏ وضع في غير مكانه 
الصحيح من المخطوطة » ومكانه الصحيح ما بين اللوحة [١55؟/أ]‏ و[١771/ب].‏ 


10٥ 


و( ذلك لما ورد (في حَدیث أبي داود: (مَنْ شفع لخبه شَمَاعَةً : 


ص 
Oof‏ و 


تَأَهْدَى له هَدِبّةَ » َقَدْ أنَى بَابًا عَظِيمًا من أَبْوَاب الرّبَا)()) . 


(5) كَذَلِكَ الحَاطِبٌ لِلقَوْمِ أو الوَاعِظ > (ثَالَ + حي ): نه تعالىا : 
((لا ن بغي لِلْخَاطِبٍ ِذَا حَطَّبَ القَومَ أَنْ يَقْبَلَ لهه مر 


قال ابْنُ رَجَبٍ رَحِمَهُ اله الل تال في «القَاعِدَةِ الحَمْسِينَ بَعْدَ المنّةَ) 
ه: «وَمِنْهَا: الهَدِبَة لِمَنْ يَشْمَعٌ لَه عند السّلَطَانِ وَتَحْوهِ فلا يَجُورء ذكره 
ا وأا ِلَب ۽ لات کالاجرة» وَالشْفَاعَة مر المصَالحٍ العامة » قلا 
و 3 o2‏ ا 


وڙ اعد الجر لاء َيه حَدِيتٌ صَريحٌ في «السّتن» و هو الذي ذكره 
ا ا ص أَحْمَدٌ في رواية يي 


َيه هد دة : أنه لا يلها إلا بنيّة المكافاةء وَحكم الد 


م 


الاما 


ديو ت 


و صر ص 2 


ت حکم ووتو کن علو] كدب أ لا مَانِعَ مِنْ إِعطائه صَدَ 


(وَإِنْ شرط) بِالبنَاء 5 (فيها) أي: الهبة (عِوَضٌ مَعْلومٌ) صح ؛ 
كَُسَرْطِهِ في عَارِبَةِ » (دَ)هوَ (بَنْعٌ صح صَحِبع) لأ ليك يعض علوم آذه 
الع » وَشَارَكَهُ في الحكمء يت فِيهًا الخيّارٌ وَالشْفْعَة . قَالَ في «المُرُوع): 
(۱) أبو داود /٤(‏ رقم: هماه "م). 

(۲( «الفروع) لابن مفلح .)٤١٤/۷(‏ 


(۳) من «القواعد») فقط. 
)٤(‏ «القواعد» لابن رجب .)۱١۰۳/۳(‏ 


٦ 


رھد باب الطبة 75 
(وَقِيلَ: بقيمَتهًا بَيْعًا)' . 
أ AS‏ ر چ (۲( کو ET‏ 
(و) إن شرّط فِي الهبة ثوّات ( م مََجْهُولٍ [ فَمَاسِد] ) لانه عوّضح مَجهول 


في مُعَاوَضَةَ َل ص ال كَالبيع ؛ رحکمھا حیل حکم ال“ 
الاس ف دما ال ن 2 2 مَعَ زِيَادتِهَا N‏ جا كا بلك الام 


37 إن الهبة (مَعَ إطلاق لا تفقضي عِوَضاء ا أغطاه لِيَعَاوصَه) أئ : 
لأجْل أن يُعَوّْصَهُ عَنْهَاء (أو) لِ(يَفْضيَ لَه) آي: لِلْمْهْدِي لَه حَاجَدَ (أَو) 


وار 


كانت م 0 ِنْسَانٍ (أذْتَى لِ)إِنْسَانٍ (أَغْلَى) ونذع وتان ان كيدان 
لله تَعَالىا : : (هي م ين اذى فضي وض هر اليم لِقَوْلٍ عمَرٌ 


«مَنْ وَهَبَ هبه أَرَادَ بها التَوَابَ فهو على هبتد) برح مم فبها إِذا د يَرَضَّ 
ئها( جوا ينه ا عَطِيُ عَلَى وَج الع ٠‏ فلم ق تقض تَوَابَا» كَهبة الل 
ا ا ابْنْهُ وَابْنْ عباس » وهر )7 . 


(وَإنِ اختلمًا) أي : الوَاهِبٌ و هوب له له (في شَرْط عوض) في الهِبَةَ » 


(فَقَوْ َمَوْل) مَؤْهُوبٍ أ له (مذكر) بتمينه ؛ أن الأَصْلَّ عَدَمُهُ وَبَرَاءَةَ ذمّتوِء () إن 


.)ع٠ال/( «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(۲) كذا في «غاية المنتهئ» لمرعي الكزمي (77*/7)» وهو الصواب» وفي (الأصل): «(فاسد 
فاسد)).: 

)۳( أخر جه مالك /٤(‏ رقم: ۰)). قال الألباني في «إرواء الغليل) (5/ رقم: 1۳(‘ 
(اصحيح موقوف» . 

.)١۱۹۱ - ۱۹۰/۰( انظر: «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح‎ )٤( 


۷ 


5 باب الطبة کو 


22 0 


اخْتلَمَا (في) صورَة ما إِذَا 8 إِنْسَانُ يدو َء لِمَنْ تَقَدّمَ ملكة عَلَيْه: 
(«وَهَبْتَنِي مَا بِيَدِي»), تَقَالَ) لَهُ: («بل بعتكه) ) ]/۲٤۳[‏ ولا بَيْنَه) لِوَاحِدٍ 
ز َحَاوضَتْ يتنهم يِه (يَيف كُلُ) ينا (عل ما گی 
ِن ْو مو الأضلّ عَدَمْهُ (وَلَا هِبَهَ) بُقْصَئ بهَاء (وَلَا بَيْعَ) لان 


2 


50 تح اتال تفريم ر 0ه 0 بين ٠‏ أن ات 
0 بي بالهبة و ية في وَقتِ َال وما َو سََقَتْ إ خدَاهُمَا الأخرى 
شك الأب ول ب لی وج تيميد لبقي لأ ينا 4 
عفدا صَحِيحاء وا رجح لاوا وجو تحارص اين گعڌير. 


(وتصخ) الهبدٌ (وَتُمْلَكُ) العَيْنُ المَؤْهُوبَةٌ (ب)مُجَرَّدٍ (عَفْدِ) وهو 
الإيجَابٌُ ت اقول ا ا سْتَمْرَارمَا ء لا لانعقادمًا 
وَإنْشَائِهَاء وقد صرح بِدَلِكَ في «المَعْنِي»), د الكَطَابٍ 5 
وَضَاحَبٌ «التلخيص» وَغَيْرهِمْ » وَصِنَ الأضحَاب مِنْ جَغْل القَبْضٍ فيه د 
للصحة› ممن صرح بذَلِكَ صَاحتٌ «المحَرَّرِ) فيه في «الصَّدْفٍ) 0 
وَ(الَهبَة) . ۰ 

وَقَالَ «الشزح): مهيا : ا الملكَ ل عدت يشت في المَؤهوب بدون 
الَبْض » 3 عَلَيْهِ: إِذَا دحل وَفْتُْ الغْرُوب من ليل الفطر ال 
لم يُقبضن 7 كير في هينه القبْض» هَقِطْرثه على وَاهِبٍ) 
وَكڌلكَ صرح ابن عقيل د الْقَبْضَ رك من ركان الهبة كالإيجاب في 


€۸ 


5 باب الطبة کو 


وة 


عَيْرِمَاء وَكَلَامٌ الخرقي د يدل عَلَيْهِ أَيِضًا) . 


ثم قال بَعْدَ د َلك بأسطر: «(وفي الهبة وجه جه ٿالٿ حكي عن ابن حام 
أ للك ها کے ثرا » وذ جد ان كين کد لزغرب يول 
وإ فَهُوَ لِلْوَاهِب» وفرع على ذَلِكَ حکم اة )» انْتَمَى ما قَالَهُ في «القَاعَدَةٍ 


التاسعة 1 ا 0 


C: 8 


اي ت) تزرب 3 في اله بن افو ا بَنَحِهُ) احْتَمَالَ : 
و اد (مَوْقُونَا) عَلَى القٍَضء وَهُوَ الذي ذكرة امن ا 
الا انك فوا عل إِجَارَةٍ الوّاهب (غَيْرَ عِنْقي) نه 5 يلرم فيه 
القبض؛ لِقَوّةِ سَرَيَانِهِ لا سِيّمَا إِنْ كاتت الهمة لِمَنْ يَعِْنُ عَلَيْهِ فَإنَّهُ بمُجَدّد 


رُجُودِ المَبُولٍ بق عَلَيهِ (قَبْلَ قبِض) فَالَ في «الإنْصَاف» بَعْدَ أذ م 
ملك بِالعقْد: ١َعَلَى‏ المَذْهَّبٍ: ب تجوز التَصَدُف فيه قَبْلَ القئْض » نص عَلَيْ 
وَالتمَاءُ لِلْمُتّهب»"» وَفِيه نظو ؛ المَبِيعٌ بيار لا يصح التَصَوُف فيه رَه 
هتا ول » وَلعَدَم تَمَامُ الم . 

َيمْكِنٌ أن بُقَالَ بان القبض ليْسَ رتا وَلَا شَرْطَا للهبَة» بَلُ لاروم 
غلاق لابن عقيل في َد لض رتا فَعَلييكُونُ صَدْفهُ صَحِسَا مفو 


على إِجَارَةٍ الوَاهب [۲٤۲/ب]‏ على اا فى الاتجَاه وصح الهبة . 


.)"ه0/١( «القواعد» لابن رجب‎ )١( 
.)۱۹/۱۷( «الإنصاف» للمَرّداوي‎ )۲( 
.)”ه0/١( «القواعد» لابن رجب‎ )۳( 


6 


باب الطبة 
(5) تُمْلَكُ العَيْنُ المَوْهوبة أَيْضًا (بمُعَاطَاةٍ فِغل) لأ الي كل ا 


يدي وَيُهُدَى ليه › وَيُعْطِي وَبُخْطئ » ويرف الصدَقَاتِ » وي e‏ 
ET‏ ذلك وَلَمْ بقل عَنْهُمْ في ذَلِكَ 3 إِبِجَاب 


مه 65 


رلا مَبُولٍء ولا ر به ولا بتَْليمه لِأَحَدِ وَل كا َلك كرما تل ءَي 


20 0 
و 


تقلا مَشْهُورًا . 

وَكَانَ ابن عْمَرَ وهه على بعير لِعْمَرَء قال التب كله لِعَمَرَ رضي الله 
تَعَالَ عَنْهُ: «بعْنيهء فَقَالَ: هو لَكَ يا رَسُولَ اللو! مال رَسُولَ الل كَلِ: هو 
لَك يَا عَبِدَالهَه عر E‏ َلمْ قل بول ال ككل 
ِن ر ولا ول ان مر ون الب كل ولوك شَوْطًا لَمَعَلَهُ التي بلا 
ا ترسوك كن لاه أذ يكبيو قينا كل أن يفيه CA‏ 
يي 


م 7 5 و ر د 
قال ابن عقيل : «إنمَا يُشترّط الإيجَاب وَالقَبُول مَعَ ال 


0 


ا ا 
ره کټ ن لني اشن 9 کک عفدل عل رال ضا 


فلا بد : 00 1 عَلَيْهء أمَا هر 1ك حَْوَالٍ والدلالة » فلا وجه توقيفه على 
الأ ألا ترَى أَنَا اميا في العامة مَعَ تأَكدِمًا بدلالّة الحَال» وَأَنَهَا تقل 


م 
ص o‏ 


ال بن » فلأ تكتفي به في الهبة أؤلى)7"» انتهّى 
(ذَ)عَلى , الْمَذْهَبَ: 0( تَجْهِير) الِإِنْسَانٍ (بنته 1 وجه احْتَمَالَ : 6 تسه 


(۱) أخرجه البخاري (۳/ رقم: .)55٠١‏ 
)۲( «المغني» لابن قدامة .)۲٤۷/۸(‏ 


6 


(ابنه» وَ) تَجهيزٌ (أَخْته) أَنْ [يَكُونا]”" كَابِتته» وَعَلَّى مَفْهُوم الحديث المْتقَد 
2 سه اح ا وتوو 2 اينه ۴ في اشع لإي البنته 6 
ا 05008 ES‏ الأَجْتبِ ؛ وهو مهوم حَدِيث عَمَرَ 
المكقدم ١‏ وقد حَصلت الْمْعَاطاةٌ 5 ذلك ٠‏ (بجهاز لت ت رفي تَمْلِيكٌ) لوجود 
المُعَاطَاة بالفغل . 


ره » سا 


(وَهِيَ) أي : الهبة فِيما إِذا وَقَعَتْ بإبِجَابٍ وبول (ني [ترَاخ]0© 1 
بُولِ) عن الإيجَاب (وَكَقَدُمو) عل (واشتفتاء تفع) المَؤْهُوبٍ مدة علوم 
ي بصحته المَوَفقٌّ إِجَابَةَ لِسْوَالِء وَاقْمَصَرَ عليه ء ابْنُ رَجَب في «القَاعِدَةٍ 

نة رَالقلاثي»0). ٠‏ (كَمَببعع) ڪل ما تَقَدَمَ 00 جَرّمَ به الحَارثيٌ 


ا عَلَبْهِ في الإنْصَافِ)(: 


2 صح اسيفتاء حَمْل أمةٍ وُهِبَث ن) بان يهب أمة ويستنى ني حَمْلَهَا کالعق» 
(وَكَذَا) بح اسْيِفْنَاءُ (نَخو لبن [::/] وَصَوفي) كَمَا صَحَّ اسْيفْنَاءُ الحَمْل , 
(5) صل (تَبُولٌ هتا وَفِي وَصِيَةٍ بقَوْلٍ وَفغْل دال عَلَى الرّضًا) لِمَا تَقَدَمَ. 

Ta‏ ع اف + EN‏ 5 و فر 
(وكَبُِهَا) أي: اله في الحم (ك) كنض (مَبيع) تيون في مووب 
)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «يكونان» . 
(۲) «كشاف القناع) للبهُوتي .)117/١١(‏ 
(۳) كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكزمي (۳۳/۲)» وهو الصواب» وفي (الأصل): 
((تراخي)) . 


.)۲۳۳/۱( «القواعد» لابن رجب‎ )٤( 
.)۳/۱۷( «الإنصاف» للمَرداوي‎ )6( 


۲١ 


داب الطهرة 


تكبل أو وُو أو معدو و روع » يكيلو أو زيه أ عله ه أو ذرُعه» وَفِيمًا 
نَل بتقله » وَفيما بَتَاوَلُ بت بستاو له وله » وَفيمَا عَدَا ذلك بالتحلية. 


هھ 


(وَلَا يَصِحٌ) القَبضن (لا بإِذْنِ وَاهِبٍ) فيه؛ لاله بض عَيْدُ مُستَحقٌ 
لى الواهب» كَلَمْ يَصِحّ بِعَيْرِ إِذْنهِ صل العَقْدِ وَكَالرَّهْنِء وَهَذَا عَلَى 
المَذْمَبِء وَهُوَ أن اله لا كثرّمُ إل بالقبض ء ولا يرقف الإِذْنّ على اللَمْظِ : 
حفن أبضايكا يذل علنوو :ولق جنتاولة) لماو 14 

(5) يَحْصَلُ الإذْنْ نضا ب(تَخْلِيَة) لِدِلَالة الحَالٍ عَلَيْهء وَكَذَا الأَمرُ بأكل 
الام المَؤْهُوبٍء (وَلَهُ) أي: الوَاهِبٍ (الوُجُوعٌ) عَن الإذْنِ وَالهبَقَ (قَبلَهُ) 
أي : القَبْض » (وَيُكرَه) رجوعة عن الإِذْنٍ في ابض » رَعَن الهبة٬‏ و 
مِنْ لاف مَنْ قَالَ: إن الهبدً تلرّمُ بالعفْدِ. (وَلَوْ بَعْدَ تَصَوّفهِ) أئ: تصرف 
المتّهب » قَيَمْلِكَ الوَاهِبٌ الرّجُوعَ به. 

(وَيِطلُ إِذْنّ) وَاهِبٍ لِمَؤْهُوبٍ لَه في بض الهبَق» وَ(لا) بطل (هي) 
ال نا لا بطل (بِمَوْتِ وَاهِبٍ) قبطل إِذْنْهُ مهب بِمَوْتِهِء كم 
لو وكله اوی 00 الهبة (ب بِمَوْتِ مُتّهب) قَبْلَ بض 
لما وهب له+ و(لا) تبطل بمؤته لبعد فض كبله) بل قبلة؛ ها بطر 


ت 
0-1 


عَلَى المَذْمَبٍ؛ لان ابض مِنّ المْتهِبٍ ائم مَقَامَ القَبُول» فَإِذَا مَاتَ يله 
عر ف كبر نماك ع انيف E N O‏ 
لمُتعَاقِدَيْنِ كَبْلَ المَقُولٍ» فَإِنَ esh‏ ن العَقَدَ لم يتم 


7 


باب اللهبة 
ڇڪ 


َإِن مات واه قل إبَاضٍ 2 0 بطل الهبَة ؛ لاه عَقَدَ 1 ماله إلى 


لاروم ٠‏ فلم مَس بالمَؤت كَالبَيْع في مُدَةٍ الجتار.: 


(وَيَقَومُ وَارتُْ وَاهِب مَقَامَهُ في إِذْنِ) 5 بض ٠‏ (3) في (رجوع) في 
الهبة » 2 الهبة 9 بقْض) إِنْسَانٍ (رَشِيدٍ في غْيْرِ) شئ (كافه) لا ا 


ص ت 11 


بوء فلا ُمَْرَط أَنْ يَكُونَ رَشِيدَاء (أَوْ) [بقّنٍض](" (وَلِيّ غَبْرِ) بالإضَائَة إلى 


«وَي)» أي: تَلَرّمٌ الهبة إلى عير الرَشِيدِ بَِبْض وليه عَلى مَا 5 كما 
تَلَرّم (بمَجَرَّدِ عَقَدٍ فيمَا) أئ : شىء (بِيَدِ مُنَهبِ) أَمَانَةَ كرَدِيعة› ١‏ ا 


ك 


كعارية و وَعَصب» فان 1 1 فِي يده ) فَإنهًا ١‏ تَلْرَم بدونه ‏ لما روي عن 


عَائشَةً: (أن أ أا کر رَضِيّ الله لله تعالى عَنْهمَا لا ا قَالَ 1 [ ۲ /ب] 


4 


N‏ ِني كنت تَحَلْدُكِ جدَاد وين وَسْقَاء وَ[لْ]('") كنت جذذتیه 


وَحَرَرْتِيه کان لك ونما هو الوم مال الوارثِ› فاق شوه عل کا ا 
تَعَالَى»)» رَوَاهُ مَالِكُ في «الموَطا) 0 . وَل يتاج مضي رَمَنِ اتی ضه 


rS 


فيه ؛ لن القَبْضَ مُسْتَدَاةٌ» فَأَغْتَى عَن الابْتِدَاءِ . 


( وَ دعتَبرٌ لِصِحَةٍ قَبْض مشاع قل إِذْنْ شَرِيكِ) «لِأَجْل انتمَاء ضَمَانِ 


ع N‏ ا درن e‏ 


)010( كذا في «مطالب أولي النهئن ») للرحيباني (4 /۳۸۸)» وهو الصواب » وفي (الأصل): «يقبض» . 
(۲) من (معونة أولئ النهن) لابن النجار (۲۷۷/۷) فقط . 

(۳) مالك /٤(‏ رقم: «778). قال الألباني في «إرواء الغليل» (5/ رقم: :)١519‏ «(صحيح). 
)٤(‏ «حاشية الفروع» لابن نصر الله (ل ١١17/ب).‏ 


77 


يد اء مده صل التب ؛ ل ل رر على الشريك في لِك تكد 


رەو ر ۴ چو 2 ت 
به عفد تيكو فيه وان اذن له قاض فِي التَصَرّفٍِ مَجَاَا : > فحصة الشريك 
8 المت 2 لي وا 0 وه 
مضموتة كعارئة › إن آذن له في الانتماع بأَجْرَة» فتصِيب شريكه أمَا كمؤجر 


قَالَ في ادي" ١«وَإِنَ‏ کان الوَاهتٌ للصبی غير ا 
مِنْ أَوْلِيَائِه» قال أصحابتا: لا بد أن وکل كن يبل لصبو وفيض له 
و ص ٥‏ 4 1 
يكو الإبيجَابٌ مله ولول وَالقَبِضُ مِنْ غَيْرِهِ كما في البْع» . 

(وَلا يَحْتَاجٌ ب وَهَبَ وَلَدَهُ لصعَر» وَبِنَّحهُ: CEE‏ 
تال في «الإقتاع): «وَلا يصح بض طِفْلٍ ولو مميزاء ول ضر مدر 
(Vur e OR‏ 2 م ا 7 
لانفسهمًا ولا قبُولهمّاء بل وَلُّهُمَا) ٠‏ ھی کو صرب بحا في الاتجاء 
وَقَدْ صَرَحَ غَيْرُ وَاحِدٍ بِقَوْلِهِ: «ولا تاح أب وَهَبَ مُوَلَيَهِ لصعر أو جِنُونٍ أو 


ع سه iI‏ 


سَنَه) ؛ لأن کلا مِمَنْ ذكِرَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ» (إلى توكيل). 


39 


ور 


قال في «المغني»: هن وهب الأ لابن ا قَامَ مَقَا 
القَنِضٍ َ(المبولي) إن ن احتيج ! لبه قَالَ ار بن المنْذر رَحَمه | لله تعالئن: ١‏ جمَع 
كل مَنْ 0 عَنُْ مِنْ أَهْلٍ العم عَلَى أن الرَّجْلَ إِذَا وَهَبَ لولده الطَفل 2 


بعَيْنِها و عَبْدَا بعَيْنه» وَقَبِضَهُ لَه مِنْ تَفْسِه وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ = أن الهبة تَامَةُ هَذَا 


.)۱۰۳/۳( «الإقناع» للحَجّاري‎ )١( 


9 باب اطبة وو 
20 4 و ا ا 7 ر 2 ا 00 2 
قول مالك وَالنْوْرِيَ وَالشافعي واصحاب ب الرأي 30 الله تعالى» ثم إن 
کان ن المَؤهوبٌ مما يقر إلى نض » اغى يوا قد وَعَيْت هذا لابنى) ‏ 


رر عو پو ركو وه و دض E o‏ 
ا ا قوله: (قل قبلته) ؛ 


° ص 


لأن القبول لا يُعْنِي عَن القَبْض» وَإِن یگ یر إل ع ادر 


وَقَدَ صَرَحَ ذلك في قله : [ه/|] (قيكفي: «وَمَنتٌ دا لوَلَدِي) وقبلته 


ل4( قان 3 1 : ((وَفَْمَضِته 4 مه له( 3 کف ی على ظاهر رِوَايَة حوب ۽ لغار 
الق » قلا بد مِنْ كمييز؛ لان الي التي لِجهة المتّهِب هت هتا هي تفس يَدٍ 


ن 2 0 


الؤاهب » كلا يمن أن عة في اني الڪال» أ َع الور ركه » يذهب 
(وَيُفْنِي قَبْضنٌ عَنْ قبُولِ) أي: لا يتاج أب وَهَبَ طِفْلَهُ إل 

مه 3 لي 0 37 سه 
لِلاسْتِعْنَاءِ عنه بِقَرَائر: بن الأَحْوَالِء (لا عَكْسَهُ) آي: لا يني يول عَنْ نض ؛ 


0ء عل 


للاستختاءِ عنه بقرائر ِن الأخوَال» (3 عند عَدَ 


وا 
o‏ 


مر مد SN‏ وم لس 
یر رَشِيدٍ» و عير امون عَلَى ا و وهب »> فذ(تقبض ) وَصِىّ 
تقيموته مقَامَهه . 


د كَذَلِكَ أ 


2 0 


5 ت ص 
وَعِنْدَ عَدَمهِمْ بض لَه (مَنْ يليه مِنْ تخو أ وَفريب وَغير هه (نصا) قال 


.)765//( «المغني) لابن قدامة‎ )١( 
.)765//( «المغني) لابن قدامة‎ )۲( 


0 


ا ES‏ حْمَد: يُعطئ مِنَّ الزَّكَاةِ الصبئ؟ قَالَ: تى َعَم » بط باه 
قوم بای . وَرَوَئ المَرُوذِ يض 1 الحارٹي: ((وَهوّ 


ES‏ لَكِنْ يَصِحّ مِنَ الصغير وَالمَجْنُونِ 


ب 


مض المأكول الذي يَدْفَعُ مِْلَهُ للصغير » وَقَدْ سَمَقَ أنه يُْطَّئ الشَّيءَ اانه . 


(وَمَا عي صَبى) ذَ)هوَ (لأبيه > إلا مَعَ قَرِيبَةٍ اختصَاصِ 


لفن 


بمَختونِ» ككؤب) م , محص بالصَبَْانٍ» لا مطل القؤب وَتَحْوِهِ هِمّا يَخْنَص 
بهم › (و) كذ E‏ عل (اختصاص بأ ذ)يكون (لَهَا کون 
مُهْدِ قَرِيبَهَا أو مَعْرَِتَهَا) حَمْلًا عَلَى العف . 


(وَحَادِم الفْقَوَاءِ الي طوف لَهُمْ في الا سْوَاق» ما حَصَلَ [ له [من 
صدَ5] على اشيهم أز) ر( بض تبضه لَهُمْ لا بَحَْص به) لِأَنَهُ في العُرّف 
إِنَمَا يُدْكَعُ َيه لِلشركة فيه وَهْوَ ّا كَوَكِيلهم أَوْ وَكيل الدَافِعِينَ : ٠‏ يني 
الاختتصاص » (وَمَا ذف مِنْ صَدَقَةِ لِشَبْخْ رَاوِيةٍ) َوْ شّيْخْ ربَاطٍء (قا لظاهد 


› هو: : محمد بن الحكم » أبو بكر الأحول» قال أبو بكر الخلال: اا سيع من أبي عبد الله‎ )١( 
ومات قبل موت أبي عبدالله بثمان عشرة سنة» ولا أعلم أحدا أشدَّ فهمًا من محمد بن الحكم‎ 
فيما سل بمناظرة واحتجاج ومعرفة وحفظ » وكان أبو عبدالله يبوح بالشيء إليه من الفتيا لا‎ 
يبوح به لكل أحد» وكان خاصًا به » وكان له فهجٌ سديدٌ وعلم»» توفي سنة ثلاث وعشرين‎ 
.)5٠ 5 ومئتين. راجع ترجمته في: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ (۲/ رقم:‎ 

)۲( «الفروع) لابن مفلح (71/5/5). 

69 «المغني» لابن قدامة (91//5). 

.)۲۱۲/۷( انظر: «الإنصاف» للمّرداوي‎ )٤( 

(4) من «غاية المنتهى» لمرعي الكڙمي )۳٤/۲(‏ فقط. 


٦ 


5 باب اهبة کی 


نه لا يَخْمَصُ به) لِأَنَهُ في العَادةِ لا يَدْكَمُ َيه اختصاصاً به فَهُوَ كَوَكِيل 


(وَلهُ التفضيل) في الا CE NDC AA ES‏ اد بها سد 
ال واي 1 PY EE E‏ 


في ذلك (وما َم جر عا ريقه له یفک هو پو کر الڪاره 


و و ر ر ر رد 0م ب نو 21 ا 
مهوم کلامه: : إذا کان كثيرا و جرت العادة بتفرقته » فإنه يفرّق 


4 

کے ° ٢٥ہ‏ چ كيه نره .م رو عمو ر ٣ر‏ 2 2 

لكِنْ لو ثمیتا ولا يُمْكِنْ قسمته» کتؤب [۰٠۲/ب]‏ ثمين › أنه د به ؟ لان 
الإعَطًاء صَدَرٌ إِليهِ» ولا قريتة تصرف عَنْهُ. 


2 م ده ٍِ ر وک ا اص چ ق 4 
(وَهبَة 1 مَحجور) عليه کالصبی 0 وَالسفيه (ماله) مفعول 
«هبة» » (يَاطِلَةٌ وَلَوْ) کات (بإِذْنَ وَليمٌ) لَمْ صح ؛ لاه رع . 


ت 


(وكصځ) الهبَةٌ (مِنْ ِن بذ سَيّدِ)؛ لِأَنْ الجر عَلَيْ لحي سيو قدا 
آذه انك » بخلاف د الصغير وَتَحْوِوِ (لا) صح الهبة (آه) أي : القِنَّ مِنْ عي 
ِذْنِ سبد له له في القَبُول , وَتَكون ل (خلاقا له( أي : «الإقتاع» » قَالَ فيه : (وله 
- أي : العَبْدٍ ‏ أن يقب الهبَهَ والهدية بعَيْر إِذنِه)! انتهی . قَالَ شارحه: لته 
تخصیل مَنْفَعَوَء کالا خاش وَالاضطیاد» رکون لِسَيّدوء إلا المكّاتت)20©: 
انتهی . 
)١(‏ انظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)۱١۷/٠١(‏ 
(۲) «الإقناع» للحَجّاوي .)٠١٤/۳(‏ 
(۳) «كشاف القناع) للبهوتي (۱۲۷/۱۰). 


ع2 باب الطبة 5 
وَبَيْنَ تخصيل المَتْمَعَة وَقَبُو| له الهة فرق بين ِي الأول لا ب ال 
به عَارٌ وَلَا مته » بخلاف الان . 


01 


(ولا) نص صح الهبة (لِحَمْلِ) لأن تمليكة تَعْلِيقٌ عَلَى خرُوجه حي وَالهبَة 
لا تفل انلق ْ 


أ 


2 
C 
11 


ي المَدِينِ» (آو عَفَا عَنْهُ) آي ي: عن | الذي 
َفْظِ مِنْهًا مقطا لِلدَيْن» وَكَذَا لَوْ قَالَ: ١‏ 

من سارو اران و 5 اس كاله 2 
وَالصَّدَقَةَ وَالعَطِيّةَ قَظَاهِدٌ في ذلك وَأَمّا لمظ الهبّة وَالصَّدَقَةَ وَالِعَطِيةَ ؛ فلانه 


2 


و ۳ 


لس هتاك عبر E A‏ مع الآدراع 


قَالَ في «الإنصّافي): «قَالَ الحَارِئي ا اا يصح بلفظ الهبة 


سر 


وَالعَطِيّةَ مَعَ اقْتِضَائِهِمَا وجو مُعَيِّنِء وهو [منتفي] ؛ لوقادتهما لِمَعْنَى 

الإسقام هتااء قَالَ: «وَلِهَذَا لو وَهْبَهُ دته هبة حَقيقيّة» لَمْ يَصِحّ ؛ لِانتفَاء 
مَعْتَ الإِسْقَاط ء وَانْتِمَاءِ شَرْط الهبة» . وَمِنْ هتا: امَْتمَ ابي اين 

وَامْتَتََ إٍجُرَاؤه عن الرّكاة» لِانْتِمَاءِ حَقِيقَة الملك)2 ١)‏ 

)١(‏ بعدها في (الأصل) زيادة: «لفظ»ء والصواب حذفها. 


(۲) كذا فى «الإنصاف»» وهو الصواب» وفى (الأصل): «منتفى». 
(۳) «الإنصاف» للمّرداوي (۲۸/۱۷). 


E۸ 


56 باب الطبة 7ه 


ن 


(وَلَوْ) وَج ذَلِكَ (قَبْلَ حلوله) آي: :ايء ًا لض الأَصْحَابٍ ‏ 
(أنرَته) أي: مح الإنراء ون الدَيْنِء وَلَوْ رَدَهُ المَدِينُ ؛ لاه لو ارد يالرّدٌء 
لازم وُجُوبُ الاسِْمَاءِ أو إِبَْاء الحَنٌّ » وهو مُمْمَنعٌ. (أذ جه 0000 
وها (قذء) أ وَضفَةُء أذ اء ولو َم يكذ ِا و 


ص 
ص ° ص 


00 0 8 اليثم وَالجَهِلٍ ٠‏ کالعتق رًالطلدق» | [i/r e]‏ 
بِالتسْبَة إِلَى رب الديْن وَالْمَدِين . 


2 -_ه 
۶ 


(أو اعْتَقَدَ تَقَدَ) َب الدَيْن (عَدَمَ مَهُ) أي: عَدَم الدَيْن» با 
كقوله: «أيرأتكَ مِنْ مِنَّة) يَعْتَقَد عَدَمَهَاء ثم بین أنه کان له عَلَيْهء صَحَّتَ 
البراءة لِمُصَادَكَتَهَا الحَنَّء كما نصح البَرَاءَةٌ مِنَ و TT‏ 
دين أبيد مح ظَنّ أنه حر د ا اي 
وَظَاهِرٌ كلامهم: [عَمُومُه]"'" في جَوي الحُقوقٍ المَجْهُولّة» وَصَرَّحَ به في 
«المرُوع) آخرٌ «القَذب)( . 


ِنْ عَلِمَهُ) أي: اء (مدينٌ قط وَل يلم ينه وو (وككمة 
حَوْفَا م ا أنه إن N‏ نه لم نصح ارا ون َه ون دهم إلى 
يده ران لق ا على > ب الدَيْنِ الإسقاط عَلَى 
زط نص عَلَيْهِ يمن فَالَ: («قَِنَ ِٿ - بمَمْح العاء - تَأَنْتَ في حِلّ)22) , 
وَجَعَلَ رجلا في جل مِنْ عَيْمته» بِشَرْطٍ أَنْ ا يَعُودَ» وَقَالَ: ا الوط 


(۲) «الفروع» لابن مفلح (١٠/ه4؟).‏ 
(۳) «المغني» لابن قدامة (41/1 54). 


6 


57 باب الطبة کې 


فهر (تَعْليقٌ) في حال فح السّاء > (وَبِصَمهًا) أي : الا با ل إن فت 
َأَنْتَ ف ME‏ نه (وَصِبَه 0 صِبَهُ) لِلمَدِين با 

(ولا تصِحٌ) الهبة (مَعَ إِبْهَام) اى برد عَلَيِِ ابرا (ك: 
(أَبَرَأتُ أَحَدَ غْرِيِمَيَ) ) أو ) : وأم أ هذا العْرِيمَ (من أ ل دَبْنيَ)) اللَدَيْن 


ص 


عليه » كم د قال (وَهَبْتَكَ أ هَذَيْنِ العَبْدَيْنِ) , كلت اجا دالد را 


له 


(قَلا يؤْكَلْ ببَيَانِ) إِحْدَاهَما؛ (خلاقا 6 أي : : «الرقتاع»» بقۇله: : وون صَوَّرٍ 


الوكين لسار ة a‏ أأحَدَهُمَاء بالبيّان» » 
و 0 -ه و _- و 0 2 
ثمّ قال: «ولا يصح مَعَْ إِبّْهَام المَحَل» ك: «أبرا / بِمَيَ)21700, 


ال a‏ الأول لٍء وَبِهِ قال الحُلَوَانِيئٌ وَالْحَارِئِوءُ » وَاخْمَارَا 
الصّحَةَ [في ]*" شاي المَتْنِء قالا: (و يُؤْحَذْ بالبيان › كَطَلاقه وعنقه إِخْدَاهمًاء 
2 ثم يُفرَع) > قَالَه فى «المُوع»7. 


ص ت 1 
(وَلَوْ تََارَا) انان (وَلِأَحَدِهِمَا عَلَى الآر دَيْنٌّ) مَعْلُومٌ مُسَطْوء (ب)كَاغْتٍ 
(مکتوب» اذك ف ا كان الدائن أو المُسْكَدِينٌ (اسيفتاءة) ب ا د 


فيا براه و (بيمينه) وَلَعَله إِذَا كَانَ أَبْرَأ عَنْ د 


60 «القناع») للحَجّاري (/ه١٠).‏ وانظر: «الفروع») ا مفلح (0/5::). 
(۲) زيادة يقتضيها السياق. 
(6) «الفروع» لابن مفلح .)٠٤١/٦(‏ 


6 


9 ع باب الطبة کې 


( وسیل ) 
(وَمَا صح بَبِعُ) مِنّ ع الأغيّان (صَحَتْ هبته) لأنهَا تَمْلِيكٌ فِي الحَيَاة 
تفن اق واف له و هذه أن كل 7118 سخ عة لا صخ 
هه وول م الود فیا لا صح هة (5) صح (اشتلتاخ تَفْمِو) أي : 
لشي المَؤْهُوبٍ في الهمة» (عِنْدَ إِنْشَائِهَا رَمَنَ 4 كَشَهْرٍ وَكْسَنَة» قياس 


ى 


E‏ [:١/ب]‏ فيما ِذَا 3 رط فيه الع تَفْعا ا کسکتی الدار 
المبيعة م و تخو ذَلِكَ . 


(وَمَا لا) صح بيْعه (قلا) ص هبه » كالجلد التّجسء وَإِنْ جار 
و 


الانتقاع به عَلَى لمَذْكب ؛ (وَيَنَجِهُ: غَبْرُ خو جلد) ال(أضحِيّة) إن لا صح 


رم رو ص r‏ 


ببعة ) نصح هبتة ) رَه استثتاء حَسَن ) واا م صحة هبه الكَلبء 
جرم به في (المُْنِي)7" وَهالكَافِي)0" » وَكَذَا تَجَاسة بباح تَمَعِهِمَاء جَرَّمَ به 
الحَارِئِيُ”" › وَفِي «الشزح»: : لاه رع أشي ا يه ه440 . 


قَالَ في ( القَاعِدَة السابعة وَالثَمَانِينَ) : ول بين صاجب «(المغني» 


.)٠٠٠١/١( «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) «الكافى) لابن قدامة .)٥۹٩/۳(‏ 

(۳) انظر: «الإنصاف» للمّزداوي (/10/11). 
€3 «الشرح الكبير) لابن أبي عمر .)50/١11/(‏ 


۲١ 


القاضي خلاف 5 الحقيقة ؛ لان تقل الْمَد ل في هله الأعْيّان أ بعْبْر عِوَض ١]‏ 


ا١‎ 


جار كالوصية › وقد صرح د به ء القاضي في (اخلافه) 70" . 


و ر 6.8 رمز ° ر در د 007 ع ok ٢‏ 7 هر 5 

ون وهب دهن سمسمه ‏ وهو الشيّرّج ‏ قبل عصروء أو زيّت زيُتونه أو 
ر وسور مک اه أ 2 2 ت 0 9 ٠‏ 0 16 ا a‏ 
مته قبل عَصْرِهِمًا لم يصح » كاللبّن في الضرع وَأولئ ؛ لكلفة الاعتصار. 


ص 


9 ري 22 _- 
ورلن قَالَ: : («تَحُذ مِنْ هَدًا اليس ما شِْتَ) 2 قله أذ کل مَا په» و) 
لَوْ قَالَ: «خذ (مِنْ هَِهِ الدَرَاهِم ما شِنْت) ل ْيف أَغْدّ الكُّ) أئ: ڪُر 


الدَّوَاهِمِ ؛ لن ا E‏ ل ات 
ا بك ل 
الكيس ما فيه و ان يقال: 


14 


«التوّادر». 
ر 0 ه۶ 4 0 ص و 4 0 20 04 و 
(وكذا) آي : مثل ما ذكرٌ قول الوّاهب: («مَا أخذت من مالي ف)هو 
زه سم ر ٥‏ 0 سس 2 52 o2‏ ا م ° .وى ت 
(لكَ» أو : ٠‏ (من وَجَدَ شَيْئَا من مَالى )هر (له» › حيث لا قَصدَ هبَةٍ حَقِيقَةَ : 
)١(‏ من «القواعد) فقط. 
(۲) «القواعد» لابن رجب (۲۹۲/۲). 
69 قال عبدالله بن محمد الصالح فى «الزيتون أحكامه الفقهية وفوائده» :)۳۷٤/۷٠(‏ «الرواسب 
المتبقية بعد عصر الزيتون) . 
(:) «الإنصاف» للمّرداوي .)٤٤ - ٤۳/۱۷(‏ 


۲ 


كَمَا في هب دَبْنِ) قال في [«الاخييّارَات) ]° E‏ ١(وَفِي‏ جَمِيع 
هله و الصّوَرِ يَْصلٌ اليك بالقئبض وَنَحْوهِ َللمُييح ا يَرْجِمَ فِيمًا قال قَبْلَ 
ملك » ا الي ا ال فيه عن الإیجَاب كَثِيرا» وَلَيْسَ 
إِبَاحَةِ)7 » انتھی 


0 نّحِهُ): صِحَةُ الهبة واه ١‏ يَرْجِعٌ الوَاهِبٌ (بَعْدَ قَبْض) المُوهَب» 
َهذَا تا دم بن كلام لخ بقَولِهِ: «يكَأَحَمْ القبول ٠»...‏ إل . 


هه 
َم رو 


(5) بَنَجَهُ: (أن بَابَ الإِبَاحَةٍ أَوْسَعُ) مِنْ باب الحظر؛ إذ لاي 
ت 0 8 ° ايالمه 7 س 2 8 0 
تدم تكون مِنْ تَقُْدِيم الحظرء وهو خلاف مُعْتَمَد معتمد N‏ 
ا 


MEO‏ رن (مثلة) أي : الوَاهِبٍ » (مَن يَتصد ق جُدَانَا) 


0 ه 
ى: 
ف 

6 


بمَجُهول المِقَدَارٍ وأا دا کان مله لا يَصَدَّقْ جْرَانًا فا صح مِبنّه وَل 


8 ك9 09 مه و مو 

(لا) تَصح ۲۰ ] (هبَة مح مَجْهُولٍ لَهُمَا) أي : الَاهِب َو المَؤهوبٍ له» 
(لَمْ يَتَعَذرْ عِلْمُهُ) نص عَلَيه0" ؛ له كنليك» قل س في المَجْهُولٍ كَالْبَيْع : 
یا إذًا تَعَذَرَ علمه » فإنه تصح هبته كالصلح عَنْهُ لِلحَاجَة» وَقِيلَ: تصح هبته 
ََ 04 کک 3 9 ص ST‏ 
كَمَا تَقَدّمَ في قَوْلِهِ : ما أخذت من مَالِي 22٠١‏ إلى آخره . 
)١(‏ هذا هو الصواب» وفى (الأصل): «الاختيارا». 
(؟) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص 756). 
(۳) «الإنصاف» للمَرداوي (eT)‏ 


AA 


00 باب الحبة وو 
(بخلاف) هة (أَعْيَانٍ اشْتَبْهَتْ وَتَعَذْرَ تَمْيرُهَا) كربت [اخْتَلّطً](0 
بِرَنْتِ وَشيْرّج ) e‏ سمسم 58 وم شه ذلك (كَمَا مَرٌ)ْ حكمُ ذَلِكَ 
(في الصّلْح) لِلْحَاجَة إِلَبّه قان هب ذَلِكَ وَالإِبْرَاء مِنْهُ صَحِيحٌ » قال في 
١الفرُوع»:‏ شل . 
ومن أمثلة ذَّلِكَ : لو اشکبة ين ) أَعْيَان لواهب بشيٰءِ مِنْ عبان 


المَؤهُوب له ا ا ا فن ملك لاخر RE‏ 
عَيْنَ الي لَه للْدحَرِء فته يصح مَعّ جَهْله ع ع الرى لمن ذلك 


641١ 


(فَمَنْ وَهَبَ) e‏ (أَو تَصَدَّقّ) أَرْضٍ » (أَو وَقََ) رض ؛ (أَوْ 
وَصَّئ بأَرْض) يَمْبِي: بِجْرْءِ ينها (أَوْ بَاعَهَاء اختاج أَنْ بَحُدَهَا كُلَهَا) بان 
e ig o‏ 
تقول: كذا سَهما من كذا سَهما. 

رقا نيد ا E‏ ينة كاز نه العيدفة اليك 


ر 
ص 
7 س 


وَالرَهْنْ»» وَقَالَ: إِذَا وَكَفَ أو أَوْصى أَرْضٍ مُشَاعَةٍ احْتَاجَ أن يَحُدَهَا كلها › 


2 


وَكَذَا الي وَالصَدَقَة هو عِنْدِي وَاحد»"). 


1 


خر لزن . عزن بخ 27 
وَكَالَ أَئْضًا في روا به الح » وَسَألَهُ عَنْ رَجْلٍ بيه وَين قوم بيت مُشَاع 
غر مقت مَفْسُوم» كتَصَدَّقَ أَحَدُهُمْ عَلَى بَعْضِهِمْ بحِضَّيِهِ مُشَاعا غَيْرَ مَقسُوم : > هَل 
E‏ «إِذَا كَانَ سه مِنْ كَذَاء وَكَذَا سَهْمٌ هو جَائِڙ» قان فال" 


)١(‏ هذا هو الصواب»› وفي (الأصل): «اختلص». 
(۲( «الفروع» لابن مفلح .)٤۰۸/۷(‏ 
(۳) «الفروع» لابن مفلح .)٤١۸/۷(‏ 


c٤ 


قَالَ في روز ا سیل عدن ا ب جر ر 


ET 2 4 0‏ أ 2 ل ےم 1 oc‏ 
(وَلا) تصح (هبة مَا في ذِمةٍ و دين َِيْره) لاه عبر دور على ليوو 
(إلا لضامنه) ا الد لان عل في مته ؛ 3 لصاحبه I‏ 


(وَلا) تَصِح هة (مَا لا بَقَدِرُ عَلَى تشليمه) «لأن الهبة عَفْدٌ يَفْتَقرُ إلى 
A‏ أضنة لتقم a E‏ هَبَ شَيْئًا لِعَاصِبه» أ لِمَنْ 0 3 


إن 


أَخْذِهِ؛ صَحَّ ؛ لإمکان قبضه. وَلَيْسَ لبر الاب يضم إلا بإذْنِ الوَاهِبِء 


3 


0 


إذ وكل اچ نی اک ی إن وكل اکب الق في 
القَئْض له 4 قبل وَمَضَئ رَمَنٌ بُمْكِنُ قَبْضْهُ فيه » صار بو ضا وَمَلَكَهُ امهب 
وَبرِىا العَاصِب مِنْ ضمانه»› كر في «الشّزْح)0. 


(ولا) يصح (تَعْلِيقهًا) آي : الهبة عَلَى شَرْطٍ (بِمَيْرٍ مَوْتِ) الوَاهب» 


ر 04 


قَإِنْهَا تَصِح | ۲۷ب[ 0 َة » وَأمَا لَوْ قَالَ: (إذَا ا أ الشهر ‏ أوً: 


ص ص 


A 
> 


1 
6 


(قَدِمَ ع EE‏ - ققد وَعَبْتَكَ كذَا) > لَمْ يصح جرم به أكثر 


(۱) «مسائل الإمام أحمد» رواية صالح /١(‏ رقم: .)۲٠۲‏ 
(؟) «مسائل الإمام أحمد)» رواية أبى داود (۱۳۲۹). 
(۳) «الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)٤١/١۷(‏ 


0 


06 باب اطبة وو 
ااا تمْلِيك لِمُعيّنِ فِي الحيّاة ٠‏ فلم يَجُرْ تعْليقها على شَرْطِ 
كالقع» وما زو الى EES‏ م الله تَعَالى عَنْهًا: «إذا 
رَجَعَتُ هدشتا إلى التَجَاشْيءٌ » فَهِى لك)'» فعلى سبيل الوَعْد لا الهبة. 

) 


\ 


وَكا) يَصِحّ (اشْتِرَاط ما ينَافِيهَا) أي : الهبة » (كَأَنْ لا يَبِيعَهَا) المُتَّهِبُ 
(و لا هاء أو لا الها وَتَحْوَه) كان لا بى الوت المَْهُوبَ ِوَايَة 
وَاحِدَة » (وَتَصِحٌ هِي) أي: الهبة مَحَ وُجُودٍ هذا البَاطِلٍ » بِنَاء ع | صِحَة البَيْع 
مح وُجُودٍ الَّْط القاس فبه. ۰ 

٦ )3(‏ 0 م الهبة (موَقَة) قتة) كقوله: (وَمَبْتَكَ هَذَا شَهْرَا)) Î‏ 
أَوْ تَحْوَ ذَلِكَ ؛ لاه تَعْلِيقٌ لانتهاء الهبة» فلا تصح مَعَهُ مَعَهُ كَالبَيع : (إل في 
العمْرَى) وَسميتْ بِذَلِكَ لِتَقِيبِدِهَا بِالعمْرِ» لدم القت ت بِالعمْر ؛ 
لان شط رُجُوعِهَا 3 َير المَوهوب لَه وهو وَارِئهُ بخلاف التَوْقِيت 
00 يَشْتَرِط الوَاهِبٌ عَلَى المُتّهب عَوْدَ المَوْهُوب في 
يه إلى وره . (3) متنا (الأفيى)» رم (نَوْعَانِ مِنْ أَنوَاع لوت 
قران إلى ما كمقر اليه سَائرٌ الهجاتِ مِنّ الإيجَاب وَالقَبُولٍ وَالقَبْضٍ › وب 


١ 
0 

2 

8 0 


کے کک ص يو 
سر ا کا 67 م 3 3 4 و ره ب 0 of n‏ | 
وَسميّت رقب ؛ لان كل واحد يرقب موت صاحبه قال | اللغة: 
2 هرو ر ے تر کو o‏ ا و 7 هي وى ۴ه ووم هع 
بقال: أعمرته وعمرته مشدداء إذا جَعَلتَ له الدار مدة عمره أو عمركء 


(۱) أخرجه أحمد (۱۲/ رقم: ۲۷۹۱۷) من حديث أم كلفوم بنت أبي سلمة. قال الألباني في 
«إرواء الغليل» (77/5): «ضعيف). 


a 


ع2 باب الطبة وو 


م of‏ و 9 ت ۴ه ەر 2 عت 5 

(ك)قوله: («اعمرتك) هذه الدارَ) » أو: «اعمرتك هذه الفرس») أو: 
ل ل E‏ ل 1 
«(أَعمَرْتكَ هَذْهِ الجَارية»» (أو: «أَرْقَبْتَكَ هذه الذارّاء أو: «المَرّسَ)2 أو: 


ع 


(الأمَهَ) ) . 


8 8 4 ب ے‎ 4 (oF , > ر 3 ب‎ ٥ E 
قال ابْنْ القطاع: «أرقبتك: أعطيتك » رَهى هبة تَرْجع إلى المُرْقب إن‎ 
ر اضر 6< ره م له‎ 
. مات المَرْقَتَع وقد نهى عَنْه)7"‎ 
ەر رر و‎ 04 7 - 56 e 7 رم تك‎ 
(وتصه: «لا يَطأ) المَؤهوب له الجارية المعمرة)» تقل تعقوت وابْن‎ 
بو‎ 


هه ° 0 4 2 سر -ه 2 
هَانِع: (مَنْ يُعمرٌ الجارية » أيطأ؟ قال: لا أرَاه)7". 


(وَحَمَلَ) القاضي الصف الم كوه (عَلى الوَرَع) اَن ل اسْيْبَاحَةٌ 
زج » وَقَدِ اختلق في صِحَةَ العُمْرّى » وَجَعَلَهَا بَعْضْهُمْ تمْلِيكَ المتافِع » قَلَمْ 
بر الإمام وت لهذا ل ابْنْ وَجَبِ ا ذَكْرَهُ القَاضِي ) 2 قَالّ: 
«وَالصَّوَابُ: حَمْلَهُ عَلَى أن المِلّكَ بِالعُمْرَى قَاصِدٌ ؛ وَلِهَذَا تقول عَلَى روَاية: 
(إِذَا شيط عو دعا لبه بَعْدَه) صَحّ i‏ ا موا . 


(وَ١جَعَلَنْهَا)‏ أى: الذَارَ أو المَرسَ أو الأمَدَ (لَكَ عَمْرَكَ)) أؤ): 
«جعلتَها لَك (حَيَاتَكَ))» أؤ: «جعلتها لَك مَا حَيِيتٌ)» أَوْ: «مَا عِنْت) أو 
تخو هَذَاء ک(أعطیتکها مَا بَقيتٌ), (أؤ) [م:؟/] «جَعلتها لَكَ (عمرى)»), 
أؤ): «جعلتها لَك (رقبى»› أو): «جعلتها لَك (مَا بَقيث) 2 أؤ: «أعطيئَكَهَا 
)000( «الافعال) لا القطاع (۰/۲ ۲ مادة: ررق ت 


(؟) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن هان (۲/ رقم: .)٠٤١١١‏ 
(۳) «القواعد» لابن رجب (۲۸/۳). 


۷ 


هه باب الهبة 9 
و ا اه 0ر 2ل م 0 3 
عمرّك) وَنحوٌه) فلك الموهت 


(تَنَصِحُ) الهبةُ (وَتَكُونْ لِمُغْطّى) أي: وَتكونْ العَيْنُ المَؤهُوبَةٌ لِمُعطَئ » 
وهو المَعْمَرٌُ بِمَنْح اتا وَلَمْرْقْبٍ مح القافء (وَلِووَتَو) ِن (بَعْدِِ إن 
کانوا» e‏ بان ية ول زك : (هي َك وَلِعَقِبِكَ من بَعْدكٌ) : (وَإِلا) أن 
لم يَكنْ ِلْمَؤْهُوب له ره 6 المال) كُسَائْرِ الأَمْوَال المُتَكَلمَةَ عله 
لقؤله 45 سكو لیک 3 : ولا یوما كك من عر رى 
يي لي مها [ڪا] وتيناء ولعتيوه» رجه شن وني ال 
عَلَيْه عن اين ا ال ل بالعمُرَّى لِمَنْ 5 ل ال 
للْبْخَارِيٌ29. و حرج مُسْلِمٌ عن جَابر: ١العُمْرَى‏ مِيرَاثٌ لَأَهْلِها)0©. 


ساق 


رل علق : الا تعمروا ولا روا فمن أغمر عرس كه للذي أغكر 
حًا وَمَيْنَا وَعَقِبِهِ0 » إِنَّمَا وَرَدَ عَلَى سَبِيلٍ العام لَهُمْ بتمُوذِمَا كم 


کے کے 


اتیاق ويه الحيبث الأول وآ أي به ڪت لي ل ينع ا 
لن اشر فيا على كَاعِلهاء وما كَانَ عَذَِكَ اله" ع ا م يَقَتَضى فَسَادَه 


)١(‏ كذا في «(صحيح مسلم»» وهو الصواب» وفي (الأصل): «جعا». 

(۲) مسلم (۲/ رقم: .)١5765‏ 

(۳) بعدها في (الأصل) زيادة: «قضئ» » ولعل الصواب حذفها. 

(:) البخاري (۳/ رقم: )١576‏ ومسلم (۲/ رقم: 15765). 

(0) مسلم (۲/ رقم: .)١570‏ 

(1) أخرجه أبو داود ٤(‏ / رقم: : (Too)‏ والنسائي )50/ رقم: : ۳۷۵۸) وابن حبان /١١(‏ رقم: 
07 والبيهقي (؟١/‏ رقم: .)١111١‏ قال الألباني في «إرواء الغليل) (5/ رقم: :)15١9‏ 
لاصحيح) . 


۸ 


00 باب الهبة وو 

كالطلاق فى الحَيْض . 
(وَإنْ شَرَط) ال(وَاحِبٌ) عَلَى من وَعَبَ لَه هة (رُجُوعُهَا في لفط إِرْقَابٍ 
ر لعَبرِه) أي: لِمُعْمِرٍ عند مته 6 أي : لواهب (عِنْدَ مَوْتِهء أؤ) 
رُجوعَها إِلَبْهِ عِنْدَ (مَوْتِ وا بن مَاتَ المَؤْهُوبُ لَه (قَبْله» أو 
ر الوَاهِبٌ ([رُجُوعَهَا]”" مُطَلَقَا) أئ: مِنْ غَيْرٍ تَقْييدٍ بِمَوْتٍ أو غَيْرِه 

و 

(إلَبْهِ أو ى وَرتتهء أو) إلى (آغِرهِمَا مو موا - لَعَا الشؤط: وَصَحَّت) الهية 


۶ 


(لمعمر وَوَرَئّته ) ا لل (مُعْمرٍ) ) (كَالأوّلِ) أ ): کالمتقدم كد أَوَّلا . 


کر سا سم I‏ و 


وبهذا قال جابر ن دالو » وان عمّرَ وَابْنُ عباس » وَشْرَيْح » وَمُجَاهِدٌ 


٠ 


طاو › اوري » وَالشَّافِعٌِ وَأَضْحَابُ الرّأي» رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُم0. 


EA a e os 

لما روي عَنْ جَابِرٍ قال: «قَضَئ رَسُول الله 5ه بالعمْرَئ لِمَنْ وَهِبَتْ 
ل 4 لے . 

وَعَنْ رند ب بن ثابتِ خوك له تعالئى عَنْهمَا: «أن الت ية جعل الرقبى 
الا E oT‏ د وَفي لفظ: «جَعَلَ الرقبى 
للْوَارث)» , واا 00 لقم 8 


. من «غاية المنتهئ» لمرعي الكرمي (۳۷/۲) فقط‎ )١( 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (۲۸۳/۸). 

(۳) البخاري (۳/ رقم: 5710؟) ومسلم (۲/ رقم: .)١570‏ 

)٤(‏ أحمد (9/ رقم: 40 )١١١‏ والنسائي (1/ رقم: ۳۷۳۳). قال الألباني في «إرواء الغليل») 
(8/5ه): ااسنده صحيح) . 

.)۲۲۰۲۷ أحمد (9/ رقم:‎ )٥( 


۹ 


رهه باب الطبة وو 


وَعَنِ ابن عباس رضي الله له تَعَالى عَنْهُمًا قَالَ : «العمْرّئ 
I CD‏ ا ا واا ۶ 


3 لير ° 
نج هده و التصوص دل على ملك [۸٠۲/ب]‏ المعمر وَالمَرْقِبِءْ مَعَ 
0 ر ل م ه f‏ 0 رن و 
بطلان د شط العؤد ؛ نه إِذَا ملك لم ينتقل عنه بالشرط › وَل نه السرم 


ر 
سه ت 


ا 0 ا ر سر ت و 7 0 4 e‏ 
بتافي مفَضصى العقد» فَصَحَّ العقد وَبَطلّ الشْرّط › كما لو سَرَط فِي البَيْع أنه 
7 وو 
لا يبيعه 


(5) على هَذَاء لو قال مالك شىء ينتفع به لِآخَرَ: ((مَتَحْتكَهُ عَمْرَكَ) , 


ر ص 00 ص 


وَ) كَذَا لو قال له عَنْ يته OOO E‏ أن كال عد ن بُستانه (أَو) 
تحوو: 6 لَك عَمْرَلك) 6 قال عَنْ ع قن قنه: ((خدمته ته لَكَ) ؛ )انه 00 
لد اش عر عاي قرت قا ذخ 


ق ر E‏ 
وله الرجوع م E‏ 
e e‏ شين امو كلام 


ر 


مر و 3 0 ی تصح 8 دي 4 
ب وها ؛ ل وع Hn‏ كسائر الات 


ده غدل 02 مل .ا اس د اندو سم »> © وو 7 ال د ا 
© (تنبية) قد ذكرَ فيه رَحمه الله تعالى (عد شروط هبَةٍ) ذكرّت فيمًا 
r EEE‏ ت کے E.‏ 2 رم 020 7 1 
تدم مُمَرَقَةَ » فَذَكْرَهَا هتا مُجْمَلَة : رهی (أحَد عشرَ) شر طا : 
)١(‏ أحمد (۲/ رقم: )١١87‏ والنسائي (5/ رقم: »)۳۷۳١‏ وقد ذكر النسائيعٌ الاختلاف في 
رفعه ووقفه » ومال ابن حجر في «فتح الباري» *٠/5(‏ 7 رقم: )۲٠۲٠۵‏ إلى تصحيح الوقف . 


5 


/ 


3 عه رع لس 5 ° 

# الثاني: أن تكون مِنْ إِنْسَانٍ (مختار) 
ت عه رع يب 0 

د القالة أن کون قد (جَادَ يمَالِ). 


ل ل O‏ 1 م منرم 
# الشرط الرَّابِعٌ: أن يَكونٌ المَال (يَصح يَبْعة) . 
ا E E‏ 7 ر 
# الشّرْط الكَاِسٌ: أن كود الهبة (بلا عوض)» ل ميم 
03 الط الاد أَنْ کون الهبة (لِمَنْ يَصِح نه تَمَلَكَهُ) . 
0 دو 186 ف لت الور © فر دم مو 
د الشورط السابع : أن يكون التمّلك (مَعْ قبوله) . 


7 و وه 0ے 0 0 سم 
# الشَّرْط القَامِنُ: أن يقب بيه إِنْ كان غَيِرَ مَحْجُور عَلَيْهِ (آو وليه 


و 0 ديو E FE‏ 
ن كان محجورا عليه . 


E‏ ر 6 و ر ر و 10 رر 3 أ[ مم 

# الشرّط التاسع: أن يكون القبُول (قبل تشاغل بقاطع) للقبُول . 
00 4 ع رد 7 4 رسا ٥‏ 

الشرّط العاشر: أن تكون الهبة (مَعْ تنجيز ) . 


ى 4 ر ع إن ا ا ر ديع يواه 0 8 ور ص 8 
4 الشرّط الحادي عَشْرَ: (5) هو (عَدم تَوْقِيتِ) قإن کاتٹ مو فتة کون 


٥‏ م ۴ے و ا 
مِنْ مَسْأَلتَي العمْرَئ وَالرُفبَىء وَالله أَعلم . 


Ge: هلم‎ 


6*١ 


-ه أ د E‏ 8 ور ء0 وے ے روه ه 

لحَديث جابر قال: «قالت امْرَأة بشير لبشير: أعط ابنى غلاماء واشهد 

ري 1 ن ص ہج ر ۶ س ل E ae‏ 1 هم 3< ر عوك ع0 1 ر 

لي رسول اللو 25 > فأتىل رسو الله ع فقال: إن اب: ل لتني أ انحل 

و آ-ه -- 

2000 2 0 عو ا ا 1 ذو عه مس 9 را يه و3 
0 72 ر E‏ ب e‏ ع رو ن م رط نر 

قال لا ل لبس صلخ هذاء وَإِني لا أشهّد إلا عَلى حَقَ» , رَوَاه: [و: ؟/أ] 


حمد» ومسل وااو : 


و2 مرفي 8 3 ر ه أ 7 ٠‏ 5 بت ييه ° شر 
وَرَوَأه احمد من حَديث النعمَانٍ بن بشير » وَقال فيه ٠‏ لا تشهدنى علیٰ 


جَوْرء إن لبنيكَ عَليْكَ مِنَ الحق أن تعدل بيه يهب . 


ر 0 0 78 3 س 1 8 0 1 ع ع ا 
وَفِي لفظ لمسلم: «اتقوا الله وَاعدلوا في اولاڍكم› فرجع ابی فی تلك 


.)70174 رقم:‎ /٤( وأبو داود‎ )١15754 ومسلم (۲/ رقم:‎ )۱٤۷۱٩ رقم:‎ /٦( أحمد‎ )١( 
.)1855٠ أحمد (۸/ رقم:‎ )۲( 


۲ 


طبة 


عم باب اض وو 


الصدقة)(. وَِلبْخَارِيَ ا لَكِنْ ذكره بلفظ : «العطِيّة)0". 


فَامَرَ بالعدل بيهم ا تَخْصِيص أده دون البَافيْن جرا 
الود 1 ندل قن أن مره العَدْلٍ لِلْوْجُوبٍء وَقِيسٌ على الأَوْلَادٍ بَاقِي 
الأقارب بجَامِع القرابة. 


أ 


وَفْهِمَ مِنْهُ: أن الهمةً تَعْتَرِيِهَا الأَحْكَامٌ الحَمْسَة؛ لأن الأضلّ فيه 
الِاسْتَحْبَابٌ » وجب ؛ لانيل 52 التفضيل › باح التخْصيص ع ر 
الْبَاقِينَ » وَتَكرَهُ مَعَ نة صَالِحَة » وَدَلِكَ التَعْدِيل الوَاجبٌ (بكۇنها) 
الهبة» لايع ياي بقسْمة اشر وكا ل 
الحَيَاة عَلَ حال المَوت 

قال عَطَاءٌ: «مَا كَانُوا يَقْتَسِمُونَ إلا عَلَى تاب اش" . فَعَلَى هَذَاء 
ل ا + د 
تكون بَيْنَ الأؤلاد وَالإِخوَة وَنحوهما (للذكر مِئْلُ حَظ الاين يْن) . 

57 ت و 82 جل ت ك ت 

e‏ إن ال أن ود ذكرٌ كأنتى (إلا في نَفَقَقٍ 
لكفاية) دون التعدٍيل»» وَتَمَلَ ُو طالب: (لا نب ينغي أن بُقَصلَ أَحَدَا مِنْ 
فيطع وَغْيْرهِ ؛ قال ب براهیم: «کانوا ستحبّون التسوية بيهم حت في 
القبل»»» قال ف «الفرُوع ) : «فَدَحَلَ فيه تَظَرٌ الْوَقْف ) وَاحْتَجَ به الحَارِئي 

(۱) مسلم (۲/ رقم: )١1177‏ من حديث النعمان بن بشير. 


(۲) البخاري (۳/ رقم۸۷٥۲).‏ 
(۳) أخرجه عبدالرزاق (4/ رقم: .)١5499‏ 


A1 


عَلَى وَجُوبهِ مَعَ وجُوب َة لبِعْضِهئْ ‏ [وَالأَصَح هُتا: ]220000 انتهى 


(وَحَل تَفُضِيلُ) بَعْض الوَرَئَةِ عَلَى بَحْض (بِإِذْنِ e‏ 
فى لكريم الخييض م كَوْنَهُ يورت العَدَاوَةَ وَقَما E‏ مُْتَفِيَة مَعَ 


° 


الإِذْنِء ) وَإلَا) بان ا في الإِعْطاءِ بلا اذن الباقي 0 ثم( لما َقَدمَ. 


مس 


١ « 


ل لَه سس 


کر صر ل ص 0 i7‏ ۶ وس ر وو 
تت وجويً فما فَضِلّ أو حص به به > (إن ن جَارَ) أي: إن أمْكنَ رجوعه 


به بحَيْثُ کان اورا E‏ إِرْجَاعِهِ ) 19 أغطى ) الآخرّء ولو فى مَرَض 


ره > 6ت وعم له جو 


الف (حَتّى يَسْتَووا) بِمَنْ خض أو فل قال ف «الاختيّارَات) : 


١و‏ بغي أن ع المَوْرِء وَإِذَا سَوّئى بير ار ل دوفن العطاء اع له أن 


2( 4 انتھیٰ , 


في عطِيةَ بعضهم 

(كَلَو 2 أحَدَ انتئه) في ته (بصدَاق) مُرَدّى (مِنْ عِنْدِهِ وَجَبَ 
عََيْه) أي الأب (إِعْطَاُ) انه (الآحَرِ مثْلهُ) آئ: كَمَا أَطَّئ الأول ؛ لِيَحْصَلَ 
ديل بهم SL‏ الرجوع هتا ؛ اَن الرَّوْجَةَ مَلَكَتِ الصَدَاقَ بالعقد. 


(وَلَو) کان الإِعْطَاءٌ (بِمَرَض موته) أئ: الأب الف ١لا‏ يُحْسَتٌ) 
ا 0 1 ا 0 00 
مَا يُعَطِيه الأب لابْنه الثاني (مِنَ الثلثِ) مَع أنه عَطيّة [١٠٠/ب]‏ في مَرَضٍ 


o2‏ چو ےر 0 ر م2 كم -ه 2 e‏ ر 
فيا (لأنه تَدَارَكَ للوّاجب› ا قضاء الديْن) وَيَجوز للأبٍ تَمَلك ما 


r ت‎ 


بعْطِيه لِلتَّسْوِيَة بلا حِيلٍَ» قَدَمَهُ الحَارِنِيئُ؛ وَصَاحِبٌ «الفروع»» وَتَقَلَ ابن 


. كذا في «الفروع»» وهو الصواب» وفي (الأصل): ((اوهو الأصح هنا)‎ )١( 
.)817/0( «الفروع» لابن مفلح‎ )۲( 
.)771 «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص‎ )( 


5 


52 باب المبة کې 


ع وم 
| 


: «لا يجني أن يأكل مِنْهَ سينا . 


(وَإنْ مَاتَ) المُخَصّصٌ َو المُمَصْلّ (قله) 
| لَسويَة بَيْنَ وَركه» (وَلَيْسَتِ) | لعَطِيّة (ب مَرَض مَوْتَهِ) رن كانت پو فا 


\ 


أي: إِعْطَاءِ مَا يَخْصل به 


ا بَتْ) أي : اسَكَقك الملك (لِآَخِذِ) قلا يُسَاركه فيه بَقية 


+ م مه 


ل 


الوَرَكة؛ لاتا عطي ِي رَحِمِ» فرعت بالمَوْتِ» كما ل الَْرَه 
هه ده ل ب . ٤‏ ه ر ر ب 
(وَتَحْرْمْ الشهادة على تفضيل أو تخصيص» تَحَمّلا وَآداء إن عَلمَ) 

وَالأَصْلٌ في ذَلِكَ: آن لَفْظَ حَدِيثِ التعْمَانِ السَّابق الذي رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ 


ل تَشْهِدْنِي ڪل جَوْرِ)7". 


0 ا 2 
فإن قيل: قد وَرَدَ بلفظ : «تَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي )» وهذا امڙ» وا 


0 


هم 0 و ب 2 ر ° 
أحْوَالِهِ الِاسْتَِحَْابٌ» فكيف حرم الشهادة على ذلك مَعَ اسْتَحْيَاب 


الإشهاد؟. 


قَالجَوَاتُ: 3 وله «فَأَشهدُ» تهدید» كقَوْلِهِ تعالى: #اعملوا ما ش4 
[نصت: .214 وَلَوْ لَمْ يَّْهَمْ هَذّا المَغتى بشي مِنّ الل كل َبَادَرَ إلى الاميال» 


ص 


وَلمَورة ا . وَأَيْضَاء فَإِنَهُ لو لم يما على ذَّلِكَ » لز اک تقض 
في حَدِيثِ مَنْ لا ينطق عن الهَوَى بيا . 
(«وَكَذَا) في حُكْم تخريم الشَهادَة عَلَيْهِ: (كل عَقّدٍ فَاسِدٍ عِنْدَهُ) أي: 


.)5١5/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
(1۳ البخاري (۳/ رقم: ۰ ) ومسلم (۲/ رقم:‎ )۲( 


٤0 


96 باب البة کې 


عند الشاهد؛ لاعتقاده عدم جَوَازْهء قِيّاسًا على التخصيص» قاله الْمَوَفقَ 


1 


ظهرٌ» ۰ انتَهَى . 
(وَلا يجب عَلَى نلم ويه بَيْنَ أؤلاده) أُمْل (الذمَةَ) قَالَ فى 
«الإختيارات): «ولا يجب على المُْلٍِ لَسْويَة ب لوو O‏ 
لعن اللتروية بق ات الو ا كَالأَعْمَام وَالِِخوَةٍ مَعَ 
جود الأب » وَيَوَجَه وجُوبُ التو في ولد انين كَلبَانهم0!": انتهئ . 
رالظاهة: اديت الَسُويَة اد الي الوَارِئِينَ » آم 
الوَارِئِينَ فلا جب عسوي ته ولذا لم فحت 12 عَلَى المُسلم السو 


م ەو 1 


٠‏ 6 0 ا جه و س 
وعيره فى الرهن › وَقال القاضى : «(تشهد) › وهو أ 


مرو 
ما غير 


ا لتسُويَة سره سس 
بين 


([6] الشَبخ) كد َي الدين ) (وَاخْكَارَ المُوَفَقٌ وَغَيْرّهُ جَوَارٌ تَفُضيل 


- 
2 


لِمَعْنَى) فيه مِنْ: (حَاجَةٍ 1 رَمَائَِِ أو عَمّى› أو ككرَةِ عَايِلَةِ أو اشْتِمَالٍ 
, ا 2م وه كه 
يعلم) أو لِصَلَاحِهء أو زَهْدهِ وَوَرَعها*) 


(كذ1ا) الحكم (لَوْ مََعَه ) أي : : عض وله (لفسقه › 3 بدعته› آ3 
ل(كَوْنِهِ يَعْصِى الله يما يَأْحُذْهُ) جار النَخْصِيصٌ والتفضيل لاد 4 ادك 


.)7١5 انظر: «التنقيح» للمزداوي (ص‎ )١( 

(۲) قال ابن سيده في «المحكم» :)٥۸/۱۰(‏ «قوم و غاھدون» أي: ذُوُو ذْمَّة) . 

(*) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص 7717). 

)٤(‏ كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكَرْمي (؟/98)» وهو عراب وفي (الأصل): «(قال)». 
)٠(‏ انظر: «الإنصاف» للمّزداوي (77/117). 


651 


56 باب البة a‏ 


لذلك بتخصيص الصديق [/ro°]‏ عَائْسَةَ رَضِىَّ الله تعالىل عنهمَا› ولس إلا 


ماما زا بالقضل. ونان موم الأثر الوق فغ الصديق يَحْتَوِلُ أنه تَحَلَ 


أ 
0 عر و و ەه و 


ا ته تَحَلَهَا وهو بريد أن يَنْحَلَ غَيْرَهَا ادرک لمر ض وَتَحوه . 


باخ ة تسان (بَيْن وره وي عو 
E‏ لِأنّهَا َة يس فا جَؤڙ٬‏ قَجَارٺ في جويع مال 

كْبَعْضِه (وَيُعْطى) وَلَدٌ (حَادِتٌ) له ( = کا بَند قشم تالو ڪل سر ب 
E‏ لِيَخْصَلَ التَعدِيل وَإِنَ وَلِدَ لِمَنْ سم مَالَهُ بَيْنَ وَارثه في 
E‏ عو يدت 16 الحَادِتٌ بَعْدَ أَبيد ؛ 


رک 


(وَتباح I‏ ا 


وش واقب) آ5 أن روف (على قزر ه) من ولا ده 
اريه لَه ينهم في الوففٍ (بان لا ُقَضْلَ درا عَلَّى أنتى) وَل أنتى 
ES‏ 1 (عَائِل و تَخو) ما تدم آيقاء (قيل 
نفك وَرَضِيَ عَنَّا به (َنْ قضل) بَْضهْ هُمْ عَلَى بَعْض لِعَيْرِ حَاجَةَء قا 
جيني عَلَى وَجو الأئرَة) آيٰ: مِنْ غَيْرِسَبَبِ يها َم ذ ده (إلا) أن يُؤثرة 
(لِعيَالٍ بقَدْرِهِمْ)7") أئ: : بقذر احْتِيَاجِهِمْ › 7 إِذَا زمه 4 فته . 

(وَيَصِحٌ وَفْفْ) إِنْسَانٍ (ثلكه) اقل (في مَرَضِهِ) المَحُوفٍ (عَلَى بَعْضِهمْ) 
آي: وُرَائِهِء (لا) يَصِح (برَائِدٍ عَلَى الث وَلَوْ) كَانَ الوَقْفٌُ (عَلَى جني ع( 
لي ييه الله ق ا 


.)95( «الوقوف والترجل» للخلال‎ )١( 


رو بير LS GT‏ ا ا و ا قو کو 
((يجور للاخ ام بوتي وو و تذهب أنه 


4 مي اوس لان 6 وو ديو وم‎ eT 
لا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ ؟ فقال: َعَم الوَقْف عير غير الوَصية ؛ لانه لا يباع ولا يبوث‎ 
EM 


وَاحْتَجّ في روَاية أَحْمَدَ بْنِ الحَسن فِي مشاه ومام بوقف ليو عَلَى 
عض ورثته دون بَعْضٍ ) َقَالَ: «جَايْرٌ), وَاحْتَجّ الإِمَامُ بحديث عَمَرَ و 
AS‏ دا ما وص يد بدا عر مير لمُْمِِينَ» إذ حَدَتَ به حَدَثْ 
a‏ ِي فيدء وَالسَّهُمَ الذي يكين زرا الذي 
بولا يق ا حَفْصَةٌ ما عَاسَتْء ثم يليه 
ي من من أَمْلِهء لا باع ولا : نفكرى» ثي حت كرى ين الئل 


6 مرت 


و ایا و إن اکل أو اذ شترى رَقِيقَا) › 


روا 


و ب ه 017( 


کے 0 
و 2 حه منه E‏ 2 ر او ےا 2 ےا ر 
حه | أنه جَعَلَ لحفصة رَضِئ الله لی عنها أن تليَ وقفه 
1 0-7" ص 
رع و 0 07 ا 


أل ل وكشكري راء لت لأخعة: إل أمَرَ التي ية عَمَرَ بالإيقافي» 


1 


وَلَيْسَ في الحَديثِ الوَارِتُء فَقَالَ: «إذَا كان التي يك [١٠٠/ب]‏ أَمَرَهء فهو 
8 دقل وَقَمَهَا على ورثته ) و حبسم الأضْلّ [عَليْهِم]”" ااا ا 


0 بتجه) 2 ضا ون العلث بلا إِجَارَة) بَاقِي الوَرَثَة ؛ الوم 


(۱) أبو داود (۳/ رقم: ۲۸۷۱). 

(۲) من «المغنى» فقط. 

(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة (717//57). 

)٤(‏ بعدها فى (الأصل) زيادة: «انتهئ»» والصواب حذفها. 


€۸ 


باب الطبة 
مسجب > سب 0 


و م 8 ° ع 2 اه N‏ 3 د سا ت 
مِنْ هَذَا الخُصُوصء لا مِنْ كَل وَجْهء أا لَوْ زَّادَ عَلَى الثلث اتاج الزَّائِدَ 


قعل هَذَاء لَوْ وَقَمَ دارا لا يَمْلِكَ ءَ عَيْرَهَا على ابْنِهِ وَبدْتهِ» قَرَدَا الوَقفٌ » 
1 قف بَيْنَهُمَا بالسوبة وَثْلتَامًا مِيرَاتٌ » وان رَد الان وَحَْهُ قله ثلا 
لكين إِرنَّاء وللت مهما وَقَْ ٠‏ دَ[إِن] ]20 ردت البئت وَحَدَمَا IL‏ 


لكين ِرْنّاء وَلِلابْنِ نِصْفْهُمَا وَفْمَا وَسَدُسُهُمَا إِرْنَاء لِرَدّ المَؤقوف عَلَيْهِ. قَالَ 
فى «المنْتهّئ»): «قَالَ المتقح: لول تفسه»› ٹہ 00 


-_ه 


رص ه 0 7 3 0 هيع ته بي لس 8 2 
وَوَجْهُ المَئع مِنَّ الزَّائِدِ عَلَى الثلث: أن ذَلِكَ كالهبة أَيْضًا في مَرَض 
م >7 وو / ١‏ 0 
المَوْت برّائد عَلَى الثلث . 


هلام 6365 


.»|( هذا هو الصوابء وفى (الأصل):‎ )١( 
.)۲٠/۲( «منتهی الإرادات» لابن النجار‎ )۲( 


6 


2 بصخ رُجوع واهِِ) في دهز (ند بض ما معتبَر) في الهبة 


س 


NEE‏ رى ابن عباس رضي الله لله تَعَالى عَنْهُمَا: آن الت كله 
قال : «العَائْدٌ في هبت کالكلب بقيءُ ثم يَعْودٌ في َيه » متمق عليه . وَفِي 


e 


ص 


روايَة حي و أف ا 


المي اع عو EE‏ له تعرضن » فَعوَ الكذقيه 


د الك المطلقة ل١‏ 5 تقَتَضي الراب . 


ESRI 

وَهَبَْتْ رَوجَها يئا بِمَسألَتِِ) اها » (نُمَ ضَرَّهَا طاق اؤ غِرِه) كما لز تروع 
لقان ف انو سالب إِذا 0 مَهرها» إن کان سالا ذَلِكَ رده ه إِلَيْهَاء 
GIR‏ ا 


iS‏ سر 1 0۶ 0 9 1-7 - 2ے 
قال في «الإقتاع»): «أَوْ قال: (أَنْت طَالقٌ إن لم تبرئيني) » فاأبراته» ڈ 


.)۱١۲۲ ومسلم (۲/ رقم:‎ )۲۵٥۸۹ البخاري (۳/ رقم:‎ )١( 
أحمد (۲/ رقم: 5) وهو من كلام قتادة.‎ (۲( 
.)۲۷۹/۸( «المغني) لابن قدامة‎ 6 


0۹ 


صَرَّهًا بطلاق أو e‏ لأن شاه الْحَالٍ يدل عَلَى 
لها له هب او ا ا لله عِنْدَ طِيب تَفْسِهَا ب بقوله تعَالَى: قان 
طن ڏو عن شيو عي © [النساء: e‏ 

(وَيَنَجَهُ) صِحَةَ رُجُوعِهَا بمَا أَوْمَبنُ مِنَ الم سوبي (لا مُطْلََا) 
كُمَا تَقَدمَ: لو وهه برعا مِنْ غير تقدم سَوَالِ فَإِنْهًا لا تزجع . ٠‏ (جل) له 


الوّجُوع بمّا أ رائ نه (بشُرُوطٍ) وَلَمْ وذ و نوها اسان ل 


هه 


بدلالة الحَالٍ؛ إِذ هی 5 5 َّ القال» E‏ 
(وَإلا الأَبٌ) نص ليه ؛ لِمَا رَوَى طاو عن ابن عْمَرَ وَاْنِ عباس 
م 4 تَعَالَى عَنْهُم يَرْفَعَانِ الحَدِيت إلى ا كله » قَالَ: «لس لاح ن 


مر عَطِيّة وَيَرْجِمَ فيهًاء 0 الوالد فيمًا عطي و واه التَرْمِذِيٌُ 


ر 
ر ےر کر 


0 (حَدِيتٌ حسن ) . ٠‏ وَلمَا في عض لْمَاظ حدبث [r1Y]‏ بشیر المكقدم 


مِنْ قول التي يا لتشير : «فازدذه)2؟) ٠‏ وروي : «فأَرْجِعُْ) » رَوَاهُ كَذَّلِكَ مَالِكُ 


. لنعْمَانِ بن شير(‎ EE 


رَه ۷ فرق هه 1 0 و ۵ ب رن سس 
الاد د غَيْرِهِ» وهو 8 


.)۱۱۳/۳( «الإقناع» للحَجّاوي‎ )١( 

69 «الفروع) لابن مفلح .)51١6/1(‏ 

(۳) الترمذي (۲/ رقم: .)۱٩۹۹‏ 

.)۱٦۲۳ أخرجه مسلم (۲/ رقم:‎ )٤( 

(0) مالك (5/ رقم: ۲۷۸۲) ولفظه: («فارتجعه). 


٤0١ 


داب اة 


أ 7 - 
» وھ چە ). 
6 

و 


eh 


ECO O TAC CSE 


کر سے کے ص 


سلم الوَلدء أن له الرُجُوعَ في هيو بعد دَلِكَ» وَهُو المَذمَبُ» وَمَتعَ ذَلِكَ 
الشَبح قي الدّين رَحِمَهُ الله تعَالّى22"0 وَفَرّقَ امام بين َيْنَّ الأب قن 


۶ 
f 


في روَاية الأثَم: «لَيِسَتْ هي عِنْدِي كَالرَّجْلٍ ال 
بخلاف 1 3 وَل ولايته وَحيَارته جَمِيعَ المَالٍ » بخلاف [م ]”" لو ادع 


0 0 
01 ۶ 


E‏ همّاء فلا رجوع ق 


الْوَلَدَ (الوَاحد خاصة) اثتان ( فَوَهيَاه 


(وَلَوْ) كَانَ مَا أَعْطَاهُ لابْنه (صَدَقَةَ) ِن له الرجوع بها بشروط سَتذْكر 


2 
بها ص 


َه 0 


ررقن ينا وفك الأث الو( كَقَلّسِ) بان أَفلّسَ ١‏ معيو 
وَلَوْ حجر عَلَبْه وخر ماف لِمَا في «الإققاع»00 . ولم به علي رجه 
تحال حَيْتُ قال فيه وَفِي (شَرْحه) : EE‏ يه 


لوه راه تكذلك» اوا الابْنُ وَحُجر عَلَيْهِ مَكَذَلِكَ ‏ أ فلا رجوع 


لا بيه ؛ علق حى المرتهن وَالغْرَمَاء ِالعَيْنِ » وَفِي الرّجُوع | إيُطَالٌ لِذَّلِكَ)0© . 


ے٥ i‏ ر سير 5 2 2 ا ر 
© تنبية: مَا ذكره المصَنف مِنْ أن الحَجْرٌ عَلِيْهِ لقلس مَانِعٌ مِنَّ الرّجوع , 
قَالَ الحارثئ: «إنه الصوّابٌ بلا خلافي» كما في الرهن وَنَحْووء وبه صر 
فى (| 55 )» رصاحت «المحَرّر) » وَغَيْرهمَا)7'' غ أنْتَّهّا . 


.)۲۷١ «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص‎ )١( 
.)۲٠٤/٠( «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح‎ )۲( 

(۳) زيادة يقتضيها السياق. 

.)۱۱۰/۳( «الإقناع» للحَجّاوي‎ )٤( 

(5) «كشاف القناع» للبهُوتي .)١67/١١(‏ 

() «الإنصاف» للمَرداوي (۸۲/۱۷). 


حَخْ 


t0۲ 


م باب الطبة کې 


و في «المقنع): 6 مَانِع17) ٠‏ وتبعه فى «المنتهىئ)0 
7 1 


م ETRE e‏ ەر ۶ 
وعبارته هى عَيْنْ عبَارَة المصتف هنا ؛ لأنه قد اعْتَمَدَهَا» وَلعلها أنها المعتمَد › 
د بر الو ص ٠‏ َه 

وهو مُوَافِقٌ لِمَا في «التقيح 70" . 


ف ا َم جز َو ب ركان ألما في «الشزح 10 قن 
حمل کلام الي و(«المنتهى) وَمَا هتا عَلَى فلس لا حجر مَعَه» وَافقَ ما 


ا 


ذكرّه الحارثي 


(أو) على ِالمَالٍ المَؤْهُوبٍ (َرَضة) كَتَرْوِيجٍ) 
المَوْهُوبَ إِنْ كان ذَكَرَا رَعْبَةَ فِيمَا بِيّدِهِ مِنَ المَال المَؤهُوب» أو زوت إن 


ص 
41 


و 
كانت الك نى رَعْبَةَ فيا بِيَدِهًا مِنَّ المَال الْمَؤْهوب ؛ لعموم الحَبَر . 


اب يل قلس وڪ أ الال ڪا ب 
فيضن ون كمه الموج لم يتلق ڪن 0 بعَيْن هَذَا المَال» فلم يَمتَع 


و 00 


(إلا إا وَهَبَهُ) أَيْ: وَهَبَ [0١اب]‏ الوَالِدُ وَلَدَهُ (سَرَبَةَ لإعْمَافه) فَإنَهُ ل 


4 


)010( «المقنع» لابن قدامة (ص 5 5؟7). 

(۲) «منتهئن الإرادات» لابن النجار (۲۷/۲). 

(۳) «التنقيح المشبم» للمَزداوي (ص .)7١5‏ 

.)4۱/۱۷( «الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )٤( 

)٠(‏ كذا في «معونة أولي النهئ» لابن النجار »)۳٠۳١/۷(‏ وهو الصواب » وفي (الأصل): «ميز). 


tor 


َمْلِكُ الدُجُوعَ فيهَاء (وَلَو استفتى) عَنْهَا الول ترجه أَوْ شِرَائه غَيْرَهَا أ 
6 - عا 1 0 ب لار 0 PET‏ ر ب 4 م 
بير ذَلِكَء (أَوْ لَمْ صر أمَّ وَلَدِ) فَإِنَهَا مُلْحَقَةٌ بِالزَّوْجَةَ» نص عليه في أَكْكرِ 


الرواتاك 7ب 
01 : ل ب اس : 7 2 ا ا رن 
قال في «الرّعَايَةِ الكبرّى) فى «كتاب التكاح): «يَجبٌ إِعْمَاف الأب 
200000 أ ٥‏ ا ات 21 اررهاس' > 2 i‏ 5س سر سر 6 
وَإن علا والابن وان سَفل)» ثم قال بعد ذلك: ((فإن استغنول عنها بعد 
o۹ ٤ 04‏ ےه أ ا (۲( مس سا ہے ت اھ ادس 
ذلك» لم بجع الوَاهِب فيها) > انتهىا . فسّماه واهبا. 


(أو إِذَا اسقط حَقَهُ) أي: الأب» (مِن رُجُوع) فَإِنَهُ سقط ؛ لأن الرّجْوعَ 


1 ب س م2 كو 0 0 سواه ' ا KC‏ 7 
مجر د حمه » وقل أسقطه فسّقط ع خلافا لما ف «الإإقتاع )"۽ لان الرجوع 
ر3 ت م > كو 7 a‏ 0 ل 2 20 ب كو ٥‏ 
مجَرّد حَقه› وقد أ > فلم يَسقط بإسقاطه» كما لو اسقط الول حقه من 
کہ“ ر ا ٠‏ هه 8 e‏ و 1 ريو 2 
ولاية التكاح. وقال فى «المتتهى): «يسقط رجوعه) ؛ لانه مجرّد حقه» 
م o‏ ع > كو 
وفل أسقطه . 

5 0 له سه r‏ کرم ٢٢ے‏ . 30 کہ اس م ضاق حرس 


ا سه ت 1 5 و عمو ب کو ر 
م( ھ ٠‏ 5 وه 
لِلمَرَة؛ دَلِيلٍ إِفْمِهِ بالعَضلٍ» بخلاف الوجُوع فَإِنَّهُ حقّ لذب 
1 


(وَلَا يَمْتعْهُ) أي: الرُجْوعَ (تَفْص) يَحْصّلٌ في العيْنِ المَؤْهُوبَة بيد 


4 


الل وا كان اله ف ال كما لو كان الم كوت علدا ف 


(۱) «الإنصاف» للمَرداوي (۱۰۳/۱۷). 

(۲) «الرعاية الكبرئ» لابن حَمْدانَ (۳/ل 9١/أ).‏ 
(۳) «الإقناع») للحَجّاري (م/١١١).‏ 

.)۲۷/۲( «منتهئ الإرادات» لابن النجار‎ )٤( 


4 


96 باب الحبة کې 


سے 


2 ب--ب0 ا 23131131 


ال رتا له أؤ غَيْرْهُ أو جَتَى جِتَايَة به تَعَلىَ ارشع برقیته . 
َعَلَى الأب في هَذِهِ إِنْ رَجَعَ صَمَانْ ارش الجتايّة» وَلَا ضَمَانَ عَلَى 
الان لأب في شَيْء مما تقد وَمتَى ۾ رَجَعَ في رَقِق أَوْ بَهِيمَةِ وَكَدْ جَتَ 
عله أو عَلَيَ 00 شس الجتاية لانن ؛ لاأ بمَنْزلة الرَيَادَة المنقصلة› (5 فيرجع) 
الأب (في مُتَعيّب) كما تقد كا نبل (5) بزع في (باقي ِن) شَيْء (ئالفيء 
وَ) كَذَا يرج في قِنّ (آبقٍ وَجَانِ) أَيْ: في عَبْدٍ جَانِ» وَتَقَدَمَ. وَعَلَيدِ - أ 
(وَلَا) عه يَمتعْهُ مِنّ الرجْوع (زِيَادَةٌ منْمَصِلَةٌ) يني ' :أن ول ال اد 
المنقصلة کول كسب رقي موب و( تر ج أ ]: فطع » قا يَمْنَعْهُ 
الرُجُوعَ ؛ لاله في الأضل دُونَ التّماءء 5(5) زجع ية َخْل (قَبلَ) جَُاٍ؛ 


لاله تَمَاءٌ مَُصِلٌ . (وَلَوْ) كَانَ ذَلِكَ (تَخْلا ا لا في حَال بير 
مصلل » (خِلَانًا لَهُ) إن عبن لایر ریا سپ ا 
لير قق الطلْعُ » وَكَد لَه لحار عن المُوَفْقٍ وَا صر عليه » وَالْمُقَدَمْ 
ما قَدَمَه. 


لاا کیا اش 


.)١57/١١( و«كشاف القناع» للبهوتي‎ )١0/1( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 


566 


مَْعهُ) أي : الرّجُوعَ » الزيادة (متصلة) بالعَيْن المؤهو بَة» (كْسِمَنِ ) 
وَكبرٍ» وَحَمْلٍ ER‏ أؤ تعلّم اة أو فرآنِ؛ لأ الريادة لْمَوْمُوبٍ 
؛ لِكَوِْهَا اء يلوي وَلَمْ تتتقل لَه مِنْ جهة أببوء كلَمْ َلك الدَجُوعَ فيها 


0 0 هه 
کا 01ح 0 1 
1 


وَإِذَا امْتَتَعَ الرجوع فيهاء امْتََعَ في الأضل ؛ للا يُمْضِيَ إلى سُوءِ 


المُشَارَكَةِ وَصَرّرٍ التّمْقِي ص ولاه اسْتِرْجَاع ْمَل بشخ عفد لَِيْر عي في 
عِوَضِدِء فَمَنَعَهُ الرَيادَة المَصلة » كَاسْتِرْجَاع الصَّدَاقٍ بِمَسْحْ التَكاح» ا 


ره 
ص 
لامر ع 


5 ° 5 ۶ 20 ر رم 3 017 
الطلاق» أو جوع اباد تع في المَبيع لفلس المشتري > ارق الرَّد بِالعَيْب 
ON e Os‏ 


0 
ع مھ 


ص ار م م ساسا چ را ل 7 مو عه 0 اس سس 08 
وان وهبه ا و فبرئٽ مئه آو مِنْ صَمَم او 


الوق قاع ووك فيهاء رآ الك اا IS‏ 
ف ا أن الام كك 

(5) يَمْتَعُ الرُجُوعَ أَنْضًا في الشَّيْءِ المَؤْمُوبٍ (رَهْنٌ لَرْم) لن في 
جوع دن نمالا لِحَقٌّ المرتَهِن » وَعَلَيِْ صَوَرٌ في ذَلِكَ » وهو م مَمْنُوع شَرْعا . 


505 


٥ - 


؛ يَنْقَكُ) بِوَقَاءِ أو ع غيره» ف ينيك الوجُوم إفن؛ لان يلك الاب لم يرل 
3 رأ عع قعل لدف ف م بَقَاءِ المِلّك» قَمَتَمَ الرُجُوعَ » قدا رال زَالَ 


ص ل 


1 نت الج اا ا ر رول لآن د 


7 الراب الأول إِذَنْ إبْطًالا لِمِلّكِ غَيْرٍ ابنهء وَهْرَ لا يَمْلِكُ ذَلِكَ ر 
أن ع 5 5 46 الوَاهِبُ الاي في هته لابْنء قن الوَاهِبَ الأول يَمْلِكُ 
الوْجُوعَ حِيتئذٍ ؛ لِأنَهُ فسح هبه وجوه فَعَادَ إِليْو الك السب الأول . 


َ 


6 سر مع الوّجُوعَ أَيْضا : (بَبْعْهُ) أ 7 ٠‏ سول بيع الابْن ل المَؤهوب 
(وَنَحْوهِ مما يقل الملكَ) في الرَّقبَةَ كالهبة رالرف» 1 و يَمْتَعٌ التَصَرّفَ فيي 


آ-ه 0 -ه 


كَالسْتِيَاد» وَلَوْ لَمْ بها له لديك (إلا أن بر جعٌ) المبيع (إلَبْه) أي: إل 
الود البَائ ع ليك » (بقشغ ء أو لس مُشكر) إن الأب الوَاهبَ يَمْلِكُ الرجُوعَ 
فيه إِذَنْ؛ 5-1 عَاد إلى الان السب المَانِع مِنَّ الرّجُوع ؛ شه e‏ 
بالخيار» ة أنه م اقل عَنْ ملكه . 


0 2 
ر هو ا 


ر( يرجع 8 إن عاد ما ا يسبب جَديد» (بتځو شرَاءٍِ) 


أن [۲۲/ب] حَرَجَت العَيْنُ عَنْ ملك 2 م عَادَتْ إِلَيّهِ بِشْرَاءِ» أو وَصِيَة› أو 


کن 


e‏ جتاية» أو e‏ ملف لَمْ يَمْلِكِ الرّجُوعَ ؛ لاتهَا 


ع 
0 م سا سا 


عادت ا الوَلَدِ بملك ا 


لاا ته يَمْنَعْ الرّجِو ءِ ا الأب فيا وَعَبَهُ لابن (غَيْوُ) تصَدّفٍ 


0۷ 


56 باب الحبة کو 


(نَاقِلٍ للملك) أي : ملك الابْن : > بيع ؛ وَلَوْ مَعَ خِيَارٍ أو هبة أَوْ وَقْفِِ و 


وير م مسوو م 


على ته ثم عبرو خُصُوص إا لا بقل في الحَالٍ لِمَنْ بَعْدَهُ أو جَعَلَهَا 
صَدَافًا مرق > أو عِوَضَا في صُلْحَ وَتَخُو. 
وأا غَيْرٌ الال لِلْملْكِء فَإنَهُ يَمْلِكُ الرُجُوعَ بدء وَذَّلِكَ (كَإِجَارَةٍ 


ومزار رَعٍَ) عَليهاء (وڪقد رة وَتَويج) للقي » (وکذپبر » وكاب »> وعتق 
معَلق) لى صَِة َل وُجُودِمَاء قلا يُمْتَُ الوْجُوع. 


> 6و‎ E e RBC ° < 1 < | lS (EZ 

(وكذا) مثل ما تقدم في تَصَرَي: تصرف جَايْرٌ ك(وَصِيَةٍ وَهِبَةٍ 
تعفن )والشوارعة EO E A E‏ 
اسْتِمْرَارَ حکمه مُمَيدٌ ببَقَاءِ المَعْقُودِ عَلَيْهِ» وََدْ قات بخلاف لل 


(وَيَمْلِكَةُ) أي: الدّجْوعَ الأب (مَعَ بَقَاء) عَفْدٍ (إِجَارَةِ وَكتَابةِوَكَزْوِيج) 
لا يل مر اسار تع المُفكري يى الو لأ تفلك الأب كشي 
له عَلَى التَصَرُْفٍ فيو 5(ل) يَبقّى عَفْدُ (تذبير وَتعْلِيق) عِنْق» كانه بطل 
يرُجُوعِدء ادير (3) يَعُودُ عَقْدُ وَتعْلِيتٍ الق (مَعَ عَوْدِ) ها بره أو عَلَقَ 
عتقه : (لابنِ) بإرثِ ا شرَاءِ وَنَحْووِ (فَحْكمَهُمَا َاقي) أئ : حکم التذبير 


والعثق لِعَوْدٍ الصقَة. 
(وَمَا قَبَضَه ابن من مَهر) رقيقَة رَوجَهَا رجوع 7 ٠‏ (2) من د 
(كتابة و( من (آزش) حِتَابَةٍ » (3) من ( مسكقة أَجْرَة: له أي : ود دون 


)١(‏ كذا في «معونة أولي النهئ» لابن النجار (404/5)»: وهو الصواب»› وفي (الأصل): 
«المشاكرة) . 


0۸ 


3 
3 
وها‎ 
9 
8 
ER 
الى)‎ 
(e 
2 
8 
١ \ 


CT 


ذه 
مو U 22 n O‏ 


ه أذ اوها الاب أو كنوعب ا 
الابْنُ بِمَا لا يَمْتَعْهُ اصرف في الرّقبَقَ كَالوَصِيّةء وَالوَطْءِ المُجَرَّدِ عَن 

الإحبّال ايج وَالإِجَارَةِ ؛ وَالمُرَارَعَةَ عَلَيْهَا» وَجَعْلِهَا مُضَارَبَةَ: 0 
عن بِصِمَّةَ = لا ْنَع ذلك ر جُوعَ الأب ؛ لبقاءِ تصرف الاب › اذا رَجَعَ فَمَا 
كَانَ 1/٠4‏ مِنَ التَصَرُفٍ لَازِمًاء كَالإِجَارَةِ وَالتَروِيج وَالكتَابَةَ» فَهُوَبَاقٍ يحَالِهِ. 


ع م د ° o2‏ 


بون قُلَْتَ: تقد آن الخد الشْفعةِ تتح به الجا 3؟ قَلْتُ: قد مق 
ت 01 ع اک سس 
بَْتَهُمَا «م ص» بأن للب فِعْلا فى الإجَارَ N AE EET‏ تَسلِيط له 
على التَصَرّفٍ فيهء وَلَا كَذَلِكَ الشفية20©, 


وَمَا كان جَايْرَا كَالوَصِيَّة وَالهبة ر التبضص بطل › وَأ التَذْبيرٌُ وَالعِمْقُ 
000( «(كشاف القناع» للبُهوتي .)١65/١١(‏ 


٤0۹ 


56 باب الهبة کې 


لمعل سم لا ّى مها في حن الأب » بل مكى َا إلى يذل الانن 


عاد حكمهمًا بعودٍ الصفة. 


بمَا فيه كِمَايَة 
(وَلَا ٤‏ صخ لخو إلا العو 5 و ي هبي ۽ أو: 


تابث کے إلتزخرب 5 بيناء لق وق 1 1 بالتقين ؛ وهو صرح غ لجع )5 


كفي في رجوعه (تَصَدُفَه) أي : الأب أن بَاعَهُ او ا فک تف على 
E‏ 


(وَلَوْ نوی به) أي : اصرف › (الرُجُوعَ) مِنْ غَيْرٍ قول » وَجْهَا وَاجدا؛ 
ل جع إفاث ملل عل نلو تروء كلم ينض تخصل بِمَجَرَّدٍ اني » كَسَائْرِ 
َجَددِ الأملاك» وَمَنَعَ في (المغني» صِحَةَ تعليق الرجوع EE‏ 
بيار جا ير ولا إلى حُكم حَاكِمٍ ؛ لثبوته 
بالنص » كفسخ معتَقَة مُعْتَقَةَ تَحْتّ عَبْلِ . 
o coo‏ 


.)76٠١//( «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 


61 


2 6 أخرّج پو الام انه 1 ١ن‏ لَه ما 5 من 


التَمَلك). ( حةٌ) أعئ : كيل الحْرّيّة جَائز التَصَرّفِء فلو كان مَحْجُورا عَلَيْه 
و SS‏ 


(وَلَوْ) كَانَ الا ير مُخقاج) لما ملگ ين مال وليه و 


0 و 


1 صَغير أو مَحْجُورًا عليه ِو وَسَوَاءٌ كال الْوَلَدَ ذَكَنًَا يي 
و رَاضِياء اَذ يمه أو بمَيرِ علْمِهِء (كَمَلْكَ ما شَاءَ مِنْ مَال وَلَدِهِ) . 


ال ايح قي الدين رَحِمَهُ | ال ا كَالرَ هن 
ام مسي ية وَالمْتَاكَحَة » وَقَلَمَا: يَجُورُ الرّجُوع في 


و 


الهبة» قفي املك 2706 غ أنه 

(تنْجيرًا) لا تعْليقًا؛ لِحَدِيث: «أَنْتَ وَمَالكَ لأبيكَ»› رَوَاهُ الطبرانغ 
في «مُعْجَمه) مُطَوّلا(". وَرَوَاُ عَيْره» وَرَادَ: ا(إن 
ا ' تويك . 


.)۲۷١ «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص‎ )١( 
«(المعجم الوس للطبراني )5/ رقم 10۷°( من حديث جابر) وضعفه الآلبانى ف «(إرواء‎ 68 
الغليل» (م/ع 9م).‎ 


(۳) أخرجه أحمد (۳/ رقم: )1۷۸٩۹‏ وأبو داود /٤(‏ رقم: ٤‏ 07") ابن ماجه (۳/ رقم: ۲۲۹۱)= 


61١ 


2 0 5 ره 7 
وَرَوَئ محمد بن المنکدر للست بن حَنْطٌب”" قَالَ: «جَاءَ رجل 
۲٠۲‏ ب] إلى التب ا قال : ن لي مالا وَعِيَالًا » وَلِأَبِي مال وَعِيَالُ ؛ راي بريد 


41 


0 


أن َل مالی › قال ا كد : أ 3 E‏ لبيك روه ا 


ر أ م س 7 ۶ه 5 ر ا 0 ٠‏ 
أحَدهًَا: (مَا لَمْ يَضرَه) آي: يضر الأب وَلَدَهُ بمَا يَتَمَلَكَهُ مِنْ ماله » بان 
E‏ الابْن به» تصّ عَلَيْهِ » كَمَا لَوْ كان الذي تَمَلكَهُ الأب آلَهَ حزقة 
ر ى ص رج ه و 2م 3 ت چت أ 
اجات 00 راس مال يتجرٌ به؛ لان حَاجَة 


تو ه 


الإنسان مقدمة مه عَلَى دَيْنهِ ؛ فَكأَنْ تقد عَلَ أيه بطريق ارلا ومع ار 
9 ل لقوله عد : ر 00 9 O‏ 


ارط الثاني قد دكره بقوله: 1 اك وَلَدهِ E)‏ 


و 


(لوَلَدٍ آخَرَ) قا يتملك مِنْ مال وَلَدِهِ رَْدٍِ ليُعْطِيهُ لوده عَمْرِو ؛ لاله م مَمْنُوع 


- والبيهقي /١(‏ رقم: )١158564‏ من حديث عبدالله بن عمرو. 

.)175/ سعيد بن منصور (۲/ رقم: /71741 - ۲۲۸۸) والترمذي (۳/ رقم:‎ )١( 

(۲) سعيد بن منصور (۲/ رقم: ۲۲۹۰). 

(۳) سعيد بن منصور (۲/ رقم: ۲۲۹۲). 

)٤(‏ أخرجه أحمد /٠١(‏ رقم: ۲۳۲۲۳) وابن ماجه (۳/ رقم: )7715٠‏ من حديث عبادة بن 
الصامت. وصححه الألباني بمجموع طرقه في (إرواء الغليل» (/ رقم: .)۸۹١‏ 


1۲ 


باب الهبة 
جعي ب 200 
وه سس 


o سم َه‎ )١(] ٠ 0 5> o 
مِنْ تخصيص بَعْض وَلَدِهِ بالعطيّة [مِنْ](" مال تفسوء فلأن بُمْتَعَ مِنْ‎ 
. تَخْصِيصِه با أَحَدَ مِنْ مال وَلَدِه الآحَرِ أَوْلَى‎ 


و 


ص َه 1 عي 4 
السّدّْط الغَالتُ: (أَو) [يَكون]0) الأخذ (بِمَرَض مَوْتٍ أَحَدِهِمَا) 


0س 


\ 6 


3 
e 
ص‎ 


ت 


الأب أو الول ل امرض ا ا ا ٠‏ کلیس 1 
حَيئِيل الأخذء 6 أنْ ملك ( سردت ) أي : وَلْدِو (وَلَوْ لم تكن) اسر 


و 


َم م وَلَدِ) لابن ۽ لاَتَه ل بِالرَّوْجَاتِ . 


ل الأب مَالَ الان ما ذَكَرَهُ بمَوْلِهِ: («أو 
مع کفر 5 َإِسْلَام ابْنِ) « [J]‏ شخ  )‏ قي الدين COO‏ 


ر ےر کو 


(وَهوَ َس قَالَ في «الإِنصَاف): «وَهَذَا عَيْنُ م الراب« “اميه E‏ 
الإسْلَام علو ولا يُعلّى)20. وَ(قَال) السَيْح أَبضًا في «الإخهيَارَات»: 
(«وَالأَشْمَهُ: أنّ) الكت (المَسْلِمَ لا يَكَمَلكُ)0") 2 أن َل (مَالَ 
وَلَدِهِ الكافر) لانْقطاع الولايَة وَالتَوَارْثِ . 


َه 


E ا‎ OCC A 
زيادة يقتضيها السياق.‎ )١( 
هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «يكن».‎ )۲( 
كذا فى «غاية المنتهى» لمرعى الكَدْمى (51/7)؛ وهو الصواب» وفى (الأصل): («قال».‎ )۳( 
۰ .)۲۷١ «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية) لابن اللحام (ص‎ )٤( 
.)٠١*/1 «الإنصاف» للمّرداوي‎ )0( 
والبيهقي (۱۲/ رقم: ۱۲۲۸۳) من حديث عائذ بن‎ )757١ رقم:‎ /٤( أخرجه الدارقطني‎ )( 
. عمرو المزني‎ 
.)۲۷١ «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية») لابن اللحام (ص‎ )۷( 


C1۳ 


داب اطية 


م سا 6 e‏ ر ر »دوو 
دين ابنه » كما سيذكره. 


(وَيَحْصّلٌ تَمَلَكُ) الأب لِمَالٍ وَلَدِهِ (بقبض) ما يَكَمَلْكَهُ (مَمَ َوْلِ) 


«مَمَلكْبه) أذ تقوو راد نِيّةِ) قال في «الفرُوع): : (وَيكَوَجَهُ: أو قَرِيئَةِ)7" ؛ لان 


4 2 


و 


القِض ع من أن كود ملك أو عَبْر» كابر القَوْلُ أ SS‏ 


ت 


م و ٤‏ 
الشرط ا (ولا صح تصرف اي : e‏ ولده» (قبل 


نض ) لما تَمَلّكَهُ (بِدَّلِكَ) أي : اقول أو التي (وَلَوْ عِنَْا) لان ؛ ملك الان 


ل َه وَطْءٌ جَوَاريه » وَل كان املك 


عرب الوط كما له فكو و الخارية المشر كذ ونه زات 
ما مئه كَالعَيْنِ التي وَهَبَهَا اه 


کر TS 0 E‏ 006 ےر > ره ر ار 
حیٹ تعلق» لاب تمل تق م شس عل تلك بن بد 


و 
٤ 1‏ 


وَلَدهِ ( بسَبّب اشتخقاقی) وَذْلِكَ (کفشخ ع أن ا مَعيبًا أو مستَحقا 


2 
و ب 


عير البائع » أ خيار وتوو ٬‏ (3) سَ سَبَبِ (طلاق) أن يأخذ الات 


> 


اا ابتته › ث طاى ل قبل |10 [/Y‏ الول ينسح النكاح على 


ETR E TT‏ التي اق 
السلعَة » أو يَأخد الأب المَبيعَ الذي اشتَرَاه الولد» ثم يفلس الوَلّد بِالثْمَنء 
َيُحْجَر َل بو تش البائ » وتخو ذَلِكَء قَفِي جَميع هَذِهِ الصور المَذكورَة 
رَجَعَ مسد مُسْتَحَقّ ) لِذَلِكَ (عَلى الْوَلَدٍ حَاصة). 

)010( «الفروع» لابن مفلح .)٤١١/۷(‏ 


51 


(حِكَاا ل) َه جل الْجُوعَ على الأب خَاصّةَ» ويو ما رَه ما 


اتی في «الصَّدَاق»: بات لو ترَوَّجَهَا على الف لَهَاء وَأَلْفٍ لأبِيهَاء آن ذَلِكَ 


د 
هه .م 


يَصِح » وَأن الأب يَمْلِكهُ بالقبض مَعَ مع ني يه انملك ؛ وات إِذَا صلقي د 3 


اشع الك كل الأ عل و لا ا ' رَجَمَ عَلَيْهَا لا عَلَى أبيهًا. 
بقضي على خلاف مَا اعْتَمَدَهُ في «الإقتاع"" . 


9 َمْلِك) الأب (إِبْرَاَ نَفسِه) مِنْ يِن عَلَيِْ ولد وَهَذَا مني عَلَى 


أن الوَلَدَ ينبت له في ذمَّة أ پو ابن (أوْ ریم وَلَيو) كلا نة الب ؛ 


(وَلَا قَبِضَهُ) أئ: بض د: ن ولد (منه؛ لن الول لا يَمْلِكَهُ إلا بقنضه) مِنْ 


قر أت بقبْضه) أي : : قبِضٍ دَيْنِ وله من غريمه» (وَأَنكَرَ وَلدُ) 
[القبض]”". (أؤ [صَدَّكَ)ه]”" باه مضه اه ؛ لأن اه َرَارَهُ لا يَتَصَمنُ إِذنَ 


ور 


مر س و 


بيه في قَضِهِ ٠‏ هو بض فاد حَالِ عَنْ مُسَوّعْ شَرْعِيَ» (خلافا )ما في 
(«المنتهى») قَإِته حَصر الرّجْوعَ عَلَى العَريم في حَال إِنْكَارٍ الود لِلقِْضٍ 


ص 


= (رَجَعَ عَلَى رد اقيم على )بن تار كذ 6 ؛ وَيِبَدَلِهِ 


ص ب 


ن کان تالف ؛ لاه قيض مَا لَيْسَ لَه مضه » لا بولاية ة ولا بوكالة» قزل الإقام 


-ه 
كر 
عه بز “عر ر 


مهنا : OE‏ قر بقَئِضٍ دين ابنه › فأنكرَّ » لج کی ن رَه 
على ا ا بعل على مَفْهُومِه مِنْ أنه لو أمَدّ لا برجم ؛ لاه يكن 
)١(‏ «الإقناع» للحَجّاوي .)۱۱٤/۳(‏ 

(۲) هذا هو الأليق بالسياق» وفى (الأصل): «للقبض». 

(۳) هذا هو الأليق بالسياق» وفي (الأصل): «(صدق) له». 

.)۲۸/۲( «منتهی الإرادات» لابن النجار‎ )٤( 

(5) «الفروع» لابن مفلح (477/10). 


06 


بع باب الهبة وو 


0 جَوَابًا عَنْ سوال سَائْلٍ » قلا بحت ِمَفْهُومِه. 
e‏ 0 م ر اله ا ۶ ل 1 
(وإن أؤْلدَ) الأب (قبل تَمَلكِ جَارِيَة لولده) وَالحَال أن الابْنَ (لم 
يَطَأْمَاء صَارَتْ لَهُ) َي : لأب ا وَلَّدِ) 1 ِخْبَالَ الأب لَه وجب تقل 


ع 
#-_ه 


E‏ ومقتضاه: نها إد ذَا لَمْ تخل 


س ل ر 


ص 


ينه أنها ت عل ملك اد وق لده) مها ( )لله مِنْ وَطءٍ انی فيه 
الد للشبهة > )ل رمه قِيِمَنهُ) لوَلَدِهِ المنتقل عَنْهُ ملك الجَارِيّة » بِصَيْرُورَتَِا 


أ وَلَدِ للب ؛ لان الول إا ات ث به في ِلك الأب ؛ لون O‏ 
قل الملّك فيهًا. 

(وَلَا مَهْرَ) عَلَيْهِ لولَدِ؛ أن الوَطء سَبَبُ تفل المِلْكِ فيهّاء وَإيجَابُ 
القيمَة لِلْوَلَدِء كما سَيأتِي في الوَطْءِ المُوجب لِلْقِيمَةَ كَالإنلاف» فلا يَجِبُ 
الت 2 هن ) ع الأب بهذا الوَطءٍ لِشبْهَة الملك» إن الى وله 
أَضَافَ مال [۲/ب] الود إلى أببه ؛ َنَالَ: (أَنْتَ وَمَالَكَ لأبيكَ»'. 02 
: مِنْ أَجْلٍ َلك ؛ لِأَنَهُ وَطِىَ وَطْنًا مُحَرّمَاء أَدْمَهَ ما لَوْ وَعِىَ جَارية مشتركة بيه 


ت 


رَبيْنَ غَيْرِه» لکن ممصا 2 متاه أنه تعرز بوئة سوط إلا سوطاء لا يما يراه الحَاكم» 


ل ا 
(وَعَلَيْهِ) أي : عل الأب ِسَبَبٍ إِحْبَالِهِ الجَارِيَة (قِيِمَتَهًا) لابن ؛ كن 
یس له مُطَالتهُ اء كما سيأتي» وَإِنَمَا بوب إِحْبَال الأب لِأَمَةِ انه تقْلَ 
(۱) أخرجه أحمد (۳/ رقم: )1۷۸٩‏ وأبو داود /٤(‏ رقم: 5 807) ابن ماجه (۳/ رقم: ۲۲۹۱) 
والبيهقي /١7(‏ رقم: )۱٥۸٤٥‏ من حديث عبدالله بن عمرو. 


611 


o >‏ ص 2 O ET‏ ان و o‏ 2 سم ووس 
الملك فِيهًا وَ[صَيْرُورَتَهَا |7" آم ولل له إذا لم يكن الابن وَطنَها 
د 0 A‏ ره ن ° وى ەر 7 ء 2 
(وإذ كا الا وها َم يَستَوْدمَاء لَمْ تقل لمذكٍ أب) لاه 
١ 0 0 2 5‏ لل م 0 0 2 
بِمجَرّدِ وَطءٍ الابْن تَصِيرٌ مِنْ حَلائْلٍ الابْتاءء (فلا تَصِيرٌ أ 4 له) أئْ 
3 


لَب » تصّ علي ؛ ؛ لِأَنها بالوَطءِ صَارَتْ مُلْحَقَةَ بالزَّوْجَةَء فلا يصح 
ا ا ا ل 
(وَوَلَدُهُ) نها (خرٌ) إن لَمْ بعلم طبه لاء ولا ميحد وولده يجه اَن يَكُونَ 
ا ا ا وَعَلَى 
الاين لاتا مِنْ مَؤْطوآتٍ أَبِيهء وَلَا حَدَّ عَلَى الأب لِلشْبْهَةَ كما تقَدمَ. 


م foo‏ 0 ب 7 ° e‏ 3 ر 0 سے ا ت 
(وَمَنِ استو ولد أَمَةَ أحَدِ أَبَوَئْهِ؛ لَمْ نَصِرْ أمَ ولد لهع وولده قر › وَحد 


بشَرْطِه) باذ عَلِمَ لتَخريع ؛ لان لابن لق اهن عور امَف 


فكد شُبِهَةَ لَه في الوَطْءٍء وَلَا يعن عَلَى الأب مع أله ِن ذي الرّحِم المَحْرّم ؛ 
و 8 -ه 2 هه 6ه 


لاه مِنْ زناء وَسَيَأنِي أن الأب وَالِابْنَ مِنْ زت ييل 


3 


ت 


8 


و ت و ا صا 0 0 م ص ص i‏ 06 
(وَلِيْسَ لولد صلب ولا وَرَِتِهِ) أي: وَرَثَةَ الولد» (مطالبَة e‏ 
أي: الأب 


كَقَرْضٍ وَثَمَنِ بیع » (قَلا يَمْلكَ) الولد ولا وَرَمَتَهُ (إِحضَاره) 
(لِمَجْلِسٍ حُكْمٍ) القَاضِي (ب)سَببٍ (دَيْنِ) عَلَيْهِ» (أَوْ قِيِمَةِ ملف )كما ل 
رن اوه رب َتَحْوَهُ (أَوْ ارش اة ل اا سه أ 
طح طَرَكَهُء (وََا) بِشَيْءِ (عَيْر دَلكَ مِمّا للائن عَلَيْ) آي: عَلَى الأب › كم 


. كذافي «معونة أولي النهى» لابن النجار (715/1) ؛ وهو الصواب » وفي (الأصل): (صيررتها)‎ )١( 
.)٥۹۳/۱٤( (؟) «المغنى» لابن قدامة‎ 


1۷ 


0 باب الهبة 0 


0 


و زَرَعَ رض لائْند» او سَكَنَ ارا له که یس لَه شالب بء مِنْ دك 


قَالَ فى «الإنْصَافٍ): (هَذَا مدقي وَعَلَيْه ا وَقطعَ به ار کر ھ همع 


وهو مِنْ مُفْرَدَاتِه)07 
(إلا بكقته) أي: تَمَقَةَ الوَلّدِ (الوَاجِبَةِ) عَلَى الأب ؛ لِمَفْرٍ الوَلّدِ وَعَجْرهِ 


عن التَكَسّسِ (وَيَحْبِسهُ سه عَلَيَهَا) » قَالَهُ في «الوجيز»؛ لِقَوْلِهِ ي لهند: 
«خذِي ما يَكفيك وَوَلَدَك بِالمَعْرُوفِ)0. 


(3) له مطالية الأب (بعَيْن مَالٍ 6 أي : الولو (بِيَدِهِ) أي : الأب 
وَيَجْرِي الرّيَا بَيْنَ الوالد وله مام ملك الود على مَالِهء واستقلاله 


ت 


بالتصَرّفِ فيه ) وَوَجَوبٍ رکاته عليه 0 لوطي وتوریٹ 00 وَرَثته ) 
ريثا : «أَنْتَ لأبيكَ» على معت تَسْلِيطِه عليه ودل عليه إِضَافَة 
الما وك 


وَ(لكِن يبت لهُ) أي : الْوَلْد؛ (في ذم وَالِدِهِ دَيْنٌ) مِنْ بَدَلِ َرْضٍ ) 
وَثَمَنِ بیع 5 وَتَحْو ذلك . (وَقِيِمَةٌ مُتْلفِ) ش الجتايَاتٍ › وَقِيمَة 
المَْلَمَات ِعْمَال سب » إن ملك الولد تام الگ ما إِنْكَافٌ فَلمَالٍ 
العَيْرٍ» وما قَرْضْعٌ وَتَحْوْهُ فعَقدٌ يڏخل تَحْتَ قوله: ار وفوا الَحُقُودٍ © [المائدة: ]١‏ . 


.)١1١؟/10( «الإنصاف» للمّزداوي‎ )١( 
«الوجيز) للدجيلي (صاه؟).‎ )۲( 
من‎ )١9١5 ومسلم (۲/ رقم:‎ )٥۳٦٤ أخرجه البخاري (۳/ رقم: ۲۲۱۱) و(۷/ رقم:‎ )۳( 


1۸ 


0 باب البة وو 

- 5 َه‎ ENE, 

(قلا يَسْقَط) دَيْنُ الابْنِ الي على الأب (بِمَوْتَه» يوذ مِنْ ترِكَته) 
هه 2 تت 2 1 و 2 2 ل 
كسار الدَيُون» (وَكَذَا) لا يَسْقط (أَرْشْحْ حِتَابَةٍ مُطْلَقَا) سَوَاءٌ كات عَلَى مال 
م مه ررك ان و ر اسل 5 7 
أو نفس الولد» فإنه يطالب بها ذ في حياته » (لكن تسقط ِمَوْت) أي : الأب 
الى بنهًا يها وبين دين القَرَضٍ وَثمْنِ او کی رَتخُوهمًا: کور الأب 06 
هَذَا عوَضَاء بخلاف ارش الجتاّة 


(3) على هَذَاء (يَنْبَغْى ين َمَانٍ) أن شفط عله إا ضَِنَ عر 
وَلَدِه » (وَمَا قَضَاه 200 أي : 00 تيفط مؤت (في مَرَض) 
من دين ¿ عليه لوَلَدِوء (أَوْ وَضَئ بِقَضَا ئِِ) مِنْ تَرِكَتهء (قَمِنْ رَأْس مَالِِ) لاه 

ح ڪي ابت عليه لا َه فيو» هكان من راس المَالِ» كَدَيْنِ الأَجتبِيٌ » وَحُكْمْ 


الصَدَقَةَ فِيما تَقَدّمَ حكم الهبة. 

(وَمَا وَجَدَهِ ابْنٌ [بَعْدَ مَوْتِ د مِنْ عَيْنِ مَالِهِ الي 
لأبيه ۾ أو عَصَبَهُ) بَعْدَ مَوْته » (فَلَه) أي : الوّلد ee‏ 
مَالِهِ » (إن ل کن الات دَفْعَ نُمَنَهُ) عدر العوّض » قاله في «التلخيص». 

و E‏ ا لا تعبت يبت في ذمة َه الأب لِوَلَدِوء فلم 
E‏ ج بین اله الالء والمذهثة أنه ف فطالى 
بالعووض › و 6 را بل له دون سَائرِ الورثة. 

قال الكَلْوَتَيتُ: «ظاهِرٌ كَلَامِهِ: سَوَاءٌ كَانَ الببْعٌ حا IYE‏ 
)01 من «غاية المنتهى» لمرعي الكزمي (57/7) فقط . 
(؟) انظر: «معونة أولي النهئن» لابن النجار (/17//10") . 


6 


2 باب البة وو 
لاني كن الأعر أن له وكراة كان ونه e O‏ الت قت 
2 أ 7 : و تر زر 
أَمْ لاء وَهِىَ مُشْكِلة على القَوّاعد) » انْتَهَّى . 
دس 0 0 وا 5 0 0 جو ب ب 7 . - 
قَلْتُ: َعَم هو مُشكل لو کان الأب كعَيْره» لكنه لا يت فى ذمته 
لوَلَدِهِ» قَصَارٌ مَا بده لَه كَالوَدِيعَة 


ge: هلام‎ 


.)079- 57//( «حاشية منتهی الإرادات» للخلوتى‎ )١( 


اع 


( قبل ) 
في عطية المريض 
Ar‏ بها مِنَ المُحَاباة في عَمَودِ المُعَاوَضَاتِ 


(و) تخو ذَلِكَ (عَطية مَرِيض » وهي هبته في غَيْرٍ مَرَضٍ مَوْتِء وَلَوْ) 
كان ذلك المرض (مَخُوفَاء أو) كَانَ ذَلِكَ ال (عَبرَمَخُوفيء كَصَدَاعٍ) وهو 


IS 0۶ 1 0‏ ا 
جع الرس» (3) کوج ضِرّسٍ) وَجَرَب 7 يَوْم) أو سَاعَةَ حيّث 

7 3 م اس ر و > 
Sd‏ «كَإِسْهَالِ) سير ك(سَاعَةٍ ر بلا دم) إن لم يكن مَخوفاء 


ر 
o7‏ 


N N E 


د : اسرع ف هلاکه) » دکره ِي (١‏ المع e‏ 


هه 


O‏ رع 2 رر ل 
(وَلَوْ صَارَ) ما ذكِرَ [:اب] (مَخوفا وَمَاتَ به» ذَ)عَطِينُهَ (ك)عطية 


ر 


(صحِبِح » لصح في في كُلَّ ماو نَمل مذ لأثور لا كاف ينها في العا 


0~ ٥ 


50 لو کان مَرِيض ران الإِسْهَالَ الْيَسِيرَ قد کا شن فا العام 
كا كزنة كَالصَحِيح › ولو صار مضه امحوفاء فقن دكرة الام 

ASR‏ بسي ۶ صَحِيسًاء ف را َي مره 

6 «المغني) لابن قدامة .)59٠//(‏ 

(؟) «المستوعب» للسامري (۱۸۸/۲). 


۷١ 


ع باب الهبة کې 


المرّت E E‏ 
ص سے ٠‏ صم ۷ س 


(3) عَطِيّةُ مريض (في مَرَض مَوْتٍ مَخُوفٍ) وَدَلِكَ (كَبِرْسَامٍ) بكر 
الموَحَدَةَ» وَهْوَ بُكَارٌ يکي إلى الرس » وَبوَثد في الدّماغ » يتل العقْلٌ به 
وَقَالَ عيّاضة: اهو وَرَهّ في الدماغ يكعَير مئه عَفْلَ الإنْسَان وَيَهُذِي )07 

0 جَنْتٍِ) هو قرح اطِن الجَنْبٍء (وَوَجَع رَِةِ) نها لا سكن 

قاد ينيل #خهاء.() للها بحل ل د 
صمي لدم مرفي ا (وَقِمَامٌ مَكَدَارَكٌ ) وَهوَ 5-2 
بنتنيك؛ (أز) ا ى يحون رمه 
ذلك ف ا 


کک 

& 
E: 
5 


(وكقالج) وهو داع وف يخي بَعْضَ البَدَن قال في «القامُوس»: 
و الجن انْصَِابٍ حلط بلهَمِي يد مِنْهُ مَسَالِكٌ 
E 4 2‏ 0 (؟) ام 
الروح » فلج » كعني . 000 › انتَهّئ . وَقَالَ | ْنُ القطَاع: «مَلجَ مَالِجَا: 


2 ه دو ۶ و2 
بطل نصفه › أو عضو منه00'. 


0 توو 


(في) حال (ابْتداءِ) لِلمَرَض» ذا جاور السَابِعَ لعي حدته 
جَاوَرٌ الرَابع عَشَّرَ صَارٌ مَريضا مُزْمِنَاء وَمِنْ ¿ أَجْلٍ خحطره في لأسب الاو 


و هه 7 


عُدّ من الأمراض المَخُوقَةء وَمِنْ أجل لُرُومِه وَدَوَاِهِبَعْدَ الرَابعَ ا 


ء١‎ 


)١(‏ «مشارق الأنوار» للقاضي عياض 25/١(‏ مادة: ب ر س). 
(۲) «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص ٠١١‏ مادة: ف ل ج). 
(۳) «الأفعال» لابن القطاع (57/7: مادة: ف ل ج). 


VY 


56 باب اطبة a‏ 


کے و۶ 


أمْرَاضٍ المُرْمئَةَ» وَلِهَذَا قَيّدَهُ بقَوله: «في ابْتدَاءِ) . 


و 7 


لم و 
(وَالسّل) بَكَسْرِ السين» مَرَ ضر .ل نكاد صباعلة كرا يفنه 4 وهو اف 
راض الاب لِكَثْرَةِ الدّم فيه » وهو قرو تَحْدتُ في الرّنَةَ قَالَهُ في 
هه 4 


«اليضجاح)90: َه (في) حَالٍ (الْتهَاءِ) لاه في انهاه لا يرج بزؤة . 


و 9ے 1 7 2 0 قرب ا 0 f‏ 
(أو هَاجَّ به بَلِعَمْ) لأت ورت شد برُووٍ» (آو) هَاجَ بو (صَفْرَاُ) لاه 
ا 0٤‏ 00 6 مه 
تورثه يُبِوسَة » (أو قَولنجُ) با أ يَنْعَقِدَ الطّعَامُ في بَعْضٍ الأَمْحَاء وَكَا بزل عَنهُ 
ع ے 5 ي 1 2 ن ۶ ن 


( أو حمئ مطبقة) لانها تَخرق الدم م 


(و) كذ من > الأ مَرَاض ( ما قال عَدُ لان مَسْلِمَانِ من آهل الطبٌّ: 


1 14 


قال في «الإخيياراتِ» في باب تبَرّعَاتِ المَريض»: لیس مَعْنَ 
امرض المَخُوفٍ الذي يذب عَلَى القَلْبِ المَؤْثُ مِنْهُ» أَوْ يَكَسَاوَى في الظرٌ 
جَانِبَ اليا وَالمَوْتِ ؛ لن أضحابتا جَعَلوا ضَرْبَ المَخَاضٍ مِنّ [//] 
اللا المَحوفة» وَلَيْسَ اللاك غالبا ولا مُسَاوِيا لِلسَّلَامَةَ» وَإِنَّمَا العَرضُ 
كود نذا E EOC E O‏ 


0 0 5 2 
يقال ما نکد 0 E‏ عِبْرَةَ يما ندر وجود المَؤْت مئه › وَلا 
o7‏ ر 2 57 8 عرو سر 7 4 ره 5-6 Er‏ و 207 
بجت أَنْ كود الوت مئ ار مي السّكامة» لكِنْ بى ما ليْسَ مَخُو عند 

َه o2‏ ر 3 09 و و فو 2 ور 7 .اه 0 


)01 «المصباح المنير) للفيومي (۲۸/۱ مادة: س ل ل). 


ا 


داب اة 


0 


ذلك [مَيَلْحَظ | حون للمتبرّع » ون لَمْ يَكَنْ مَخُوفَا عِنْدَ عند مهو 
ا 


يه و 


(دَ)عَطَايَاهُ (كَوَصِيَةٍ )ني الها لاتتيخ إزارت ی كير الوق للثلث 
كَل وَلِأَجْتبرة به (عَيْرَ ERE‏ في الجمبع) أَئ : 
جمِيع المّالٍ المَؤْمُوبٍ ؛ لن مَوْتَ الوَاهب وَانْتِقَالَ الحق إلى وركته ون٤‏ 


١ 


0 روهسم ر في > E‏ ص ف 00 راص قر ب ل 5200 2 

فلا د مدع اصرف قإن مَاتَ وَقِف ما وهبه على إِجَارَّة الورثة » سَوَاءٌ كان 
ی ا ا الا كير مواق ان امس اتا (قَالهٌ القَاضْ ٠۲‏ 

لوَارث و جنبی » وا نفذ مطلقا إن أقبَضه إِنَاه» ( ضى) ١‏ 


e 


4 


کان مَا أَعْطَاهُ (عنْقًا) عض ارقائه (أَوْ عَفُوَا عَنْ جِنَايَةٍ تُوجِبُ 
ET‏ مُحَاباة في تخو بَنْع) oS‏ 


المتَعَاوضيْن الآخَرَ في عَقْدٍ المُعَاوَصة يبَعْض ما تقايل ا 


6 


روو 


و 3 روو اة r‏ ٍ ص 1 1 7 ب o2‏ ل 
قيمته د ass‏ ولعي فيمته عشرة بِتمَانِيَةٌ » ونحو در 3 


(لا) إن كَانَ الصَادِرٌ مِنَ المَريض (كِتَابَةَ) لِرَقِبقِه» أو بَعْضْهُ بمُحَابَاة 


ر ر 


08 هو اسم ع 2 0 ا و 0 
ا وَصِبَةَ بها) اي : بكتابته (بمحَابَاة) إن المكاكاة ا تكرت ف 


«١ 


1 


أ 


ا ا في «الإنصّافي): «المُحَابَاةٌ لِغيْرٍ وَارِثِ من لته لکن 0 


کے ل 


حَاباه فى الكتابّة جَارَ » وَكَانَ مِنْ رأس المَال)» وَصَحَحَهُ «الإِنْصَافٍِ) !4 , 
)١(‏ فى (الأصل): «فيخلط». 

(۲) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص 7175). 

(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة .)٤۸١/۸(‏ 

.)٠١١/۱۷( «الإنصاف» للمّزداوي‎ )٤( 


V٤ 


56 باب الطبة کی 


ا و م(١)‏ 
و به في (التنقيح) 1 


وَعَارَضه صَاحِبٌ «المَنْتَهَى) في ا كلام المَجْدِ في (شَرْحه) 


e 


گ۶ 


و«الفروع» ل يفضي ديك » نما يفضي أن الككابَ تسا في مر ض الموت 
المَحُوف مَل جي كالوَصِبةء نكر ِي الث ؛ لاه علي لني على الأداءء 
ا ا 97 ل 41 

فکاتث من الثلث › كَتَعْلِيقه م على غَيْرهِ؛ راس المَال؛ لانها مَعَاوَّضة 


کالہ ؟ ف ثم ذكر كلام «المُحرّر) و« الفْرُوع) وهر صرح فيمًا e‏ ل 
اقل u‏ ,ما يفيه كلا الحَارِئِية0"» انه . قَالَ الشَيْح مَنْصودٌ: «قَلْتُ: 
هر أ صَريح ف فِيمَا دکره کلام «المحَرّر» وَ«الفروعَ) وَهَوّ هو راض 
انتهی . 


(وَمَمَ إطْلَاق) السَمّدِ لمال الككابة بان 


أ 


إل يَقل: باب عَلَى كَذَا 


(بقيمّت)ه 2 وَوجه ذلكَ: 5 ا ك حق الورثة و 


00|] (الأمْرَاضُ المَمْتَدَةٌ: لمُمْتَدَة كَسل) في حال (ابْتدَائٍ وَجُذَام‎ O 
وال اْتهَاءً) بان صَارَ صَاحِيهُ [:+»اب] صَاحِبٌُ فراش » فَهِيَ خو‎ 


و 


طايه كصَحِبح ؛ ؛ (وَهَرَمٍ ! إن صَارَ صَاحِيهًَا) الذّاء۶ات ي التي قم ذِكْرُمَا ها 
(|ذ ] فراش» ڏ) هي (مَخُوتَةٌ ؛ وَإِلَا) بان لَْ َم صر صاحبها صاحب فراش 


.)١٠١ «التنقيح المشبع» للمَرداوي (ص‎ )١( 

(۲) «معونة أولي النهئ» لابن النجار (5/1 277 . 

(۳) «شرح منتهئ الإرادات» للبهوتي .)57١/15(‏ 

)٤(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

)0( كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكَرْمي )٤١/۲(‏ » وهو الصواب » وفي (الأصل): «(جزام)». 
() في «غاية المنتهى» لمرعي الكڙمي (؟/57): «(صاحب». 


Vo 


ع باب الهبة وو 
راك ۶ 
وَأَلْحِىَ المريض مَرَض المَوْتٍِ المَحُوفٍ فيمًا تَقَدَمَ تَمَانية » أَشِيرٌ إلى 
الأول مِنْهُمْ E‏ له: (وَكمَرِيضٍ مَرَضٍ مَوتِ مَخوف: : مَنْ) هو (بَيْنَ الصفيْن 
وَفَتَ یغار س أي : وَقْتَ ت اختلاط ايفين لقتال » وَذَلِكَ (مَعَ مکاقَاة) 


بان کون كَل مِنْ عَدَدِ الطازمتین ماف لِلآخر. 


(أ) كاد المُعْطِي (مِنْ) طائِمَة (مَفَهُورَةٍ لا فَاهِرَِ) قال في «المُعْنِي): 
زل اا EE‏ ا ل (إِذَا حَصِرٌ اقتال کان عق من الْلّث»» 
وَ[عَنْهُ]7"©: (إِذَا الحم الحَرْبُ» فَوَصِيَتهُ من المَالٍ 056 فحتمل 3 يَجَعَلٌ 
هَذَا رِوَايَة تانية > وَسَمَى العَطِيّة وصية يذ نكر لکنا في حکم الْوَصِيَة : 
E‏ تمل أذ GN e E‏ 
ا قف الاد على الث عَلَى جار الوركةء إن حك وَصِي 


الصحيح راف الف راح » انتهی . 


أ 5ے | 2ے 2 ت 0 
وَوَجْهُ ذلك : أن توق التلف هنا هتا كتوقع المريض ١‏ 


يَلْحَقّ به» و فرق بَيْنَ کون كتين كبايكين في الديْن 
حف التلفٍ في الصورَكيْنِ 

ر 1 _- بف ل ا 0 23 ٥‏ 
وَأَشيرَ إلى الثانى بقوله: (وَمَن بلحةّ) بضم اللام» أي: لجة الْبَحَرِء 


6 سر ص 


(عِنْدَ عَيَجَانِ) أَي: كران البخرء بسب هوب الرّيح العَاصف ؛ لأن الله 


أ 


ر لاء لوجود 


)١(‏ كذا فى «المغنى»» وهو الصواب› وفى (الأصل): (منه). 
(۲) «المغني) لابن قدامة .)٤۹۳/۸(‏ 


۷٦ 


فى ألو ا عد كدف اك کرت یہ ويح یز ققد رخو يها جا 
9 


قري بقلو (أَوْ وَقَعَ طَاعُونٌ) قَالَ أَبُو السَعَادَات: ١هْوَ‏ 
المَرَضْ العام E E E‏ 


رَالأَبْدَان»» وَكَالَ عِيَاض: «هو فرُوحٌ تَخْرْج فِي المَعَاين وَغَيرمَا ؛ وَلَا تلجت 
صَاجبُها» وَتَعمٌ إذَا ظھ ت" E‏ «شزح مُسْلِمِ): (وَأْما اللا و 


و سس تدعو 


ا وهو بَدْرٌ وَورم و رح مع لب » ویسود ما حَوْلَهُ وَيَخْضَدٌ 


مس وا ور أ- ےر بر 0 دق 4 0 


ة بَتَفْسَجِية ؛ و1 ن للقلب 


0 


ر م 


هو 


(جلدو) أع ‏ المخطى»: قال ف Mois e‏ 
م أ هه 7 تر و و ومو > ل 
على : (إِنَهُ موف ء وَيَحْتَمِلَ آنه لَيْسَ [۲۸/] بمَخُوفيء انه لَيْسَ بمَريض ) 
ت ر لير 
وَإنْمَا اف المَرَض)!*. 


ے 
ee‏ و 


قال ابر“ ال م في كَوْنِ الان وَخْرّ أَعْدَايْئَا الجن حكمة ل قن 

)١(‏ هذه قراءة الجماعة» وفى (الأصل): موجَاءَتهم4 ) وهى قراءة ابن أبي عبلة » وهى شاذة. 
انظر: «معجم القراءات» لعبداللطيف الخطيب (077/7). 

(۲) «النهاية» لابن الاش (۱۲۷/۳ مادة: طح ن). 

(۳) «مشارق الأنوار) للقاضي عياض (۳۲۱/۱). 


.)1١6/١( «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 
.)٤۹٤/۸( «المغني) لابن قدامة‎ 6 


VV 


5 باب الطبة کې 


ت أ و ع 


َل الطاعة : مِنْهُمْ فَهُمْ إخوانتاء وَالله أمَرَنا بمَعَادَاةٍ 
َعْدَائَْا مِنَ الجر الإ وَأنْ نُحَارِبَهُمْ طب ا َأ أ الاس إلا 


أ 


E‏ ع اذ در بد هم يٿ اسْتجَائوا َه 
_ رالتاي لازي شرن 
قَافْئَضَتِ الحكمة أن َعَم َهِمْبالطغن فيهخ» كما سَلْطَ لهم اعدا 
ين الإنس » حي سدوا في الأْض ووا كاب الف راء ورين هز 
ا ين اوس والطائية ا بيخ اا ل اه ا ار 


1 
- 


سه م 200 ا و أله 
د E‏ تق العقوَة» وَشَهَادَة وَرَحْمَة لِمَنْ هو أل لها َه 
سنه ال ي الات قم عا کون 2 للْمَؤْمِنِينَ : وَانْتَقَامًا من 


وقد ت ف عدة أحاويك أنه وخ أغْداننا الجن : آلف 
في لمُصَئَقِو وَاْنُ أبِي َيه وَأَحْمَدُ 111111100 


في كتاب ١الطوّاعِينِ) ‏ وَالمَر اذ 00 1 لاني وان 00 
الام ضعا ]ر 5 الهقيئ في «الدائل» مِنْ طرق عن ابي مُوسَئ 
و 


ر ال قال رول الله 14 263 | تي بلطن الاد نما 
سرلا E PO‏ وَخْرُ أَعْدَائَكَمْ [مت](4) 


اخ 


600 بعدها في (الأصل) زيادة: )7 تقع» » والصواب حذفها. 
(۲( انظر: «بذل الماعون» ابن حجر (ص .)١6+‏ 

(۳) زيادة يقتضيها السياق. 

)٤(‏ من مصادر التخريج فقط 


0 


الجن » وَفى 1 شهادة) . 
قَالَ ابن الأثير 2 «الطعث : العَثْلَ بالرّمُح 1 وخر طن ر بلا 0 


و -ه ا a‏ قو ٤‏ 7 يه 
ور ى و 2 سم - 2 9 عو دم مس أ 
تحدث وَرَمأ ا کا واد سه فاد حوره کر و0 . 


وقد أبطل ابن الق ۾ في «الهّذي» قَوْلَ الأطَاء هذا بوجوو: 


«منها: وُقُوعُْ في أعْدَل الفُصُولٍ» وَفِي اصح البلادٍ هَوَاء وَأطيَبها مَاء. 


و و 


وَمِنْهَا: لَوْ كَانَ مِنَّ الهَوَاءِ لَعََّ الاس وَالحَيوَانَ » وََحْنٌ تجد الكثِيرَ مِنَ 


ت 


ص 
م © 0 


ت و و 
الاس َالحَيوَانٍ 6 ۾ الطاعون» وَبِجَانِبهِ مِنْ جِنْسه وَمَنْ يُشَابِهُ مِرَاجه مَنْ 


7 ه وير و عى 3 


يُصبه ) وقد بأ ا اهل ال اه باح جمّعهم ) ولا يَدْخْل بَيْتا يَجَاورَهمْ أصلا» أو 


وَمِنْهًا: أَنْ قَسَادَ [۲۰/ب] الهوَاءِ فضي تَغْيرَ الأخلاط » وَكَثْرَة الأَمرَاضٍ 


(0) لم أقف عليه عند عبدالرزاق » وأخرجه ابن أب شيبة في المسنده) (۲/ رقم: 57) وأحمد 
(۸/ رقم: ۱۹۸۳۷) والبزار (۸/ رقم: 79485 - ۲۹۸۸) وأبو يعلئ (5/ رقم: )1*891١‏ 
والطبراني في «المعجم الأوسط) (۲/ رقم: )١197‏ و«المعجم الصغير» /١(‏ رقم: ١ه#)‏ 
وابن خزيمة كما في «(إتحاف المهرة» لابن حجر /٠١(‏ رقم: )١17065‏ والحاكم )4/۲( 
والبيهقي في «دلائل النبوة» »)۳۸٤/٦(‏ واللفظ للبزار وأبي يعلى والبيهقي . قال الألباني في 
لإرواء الغليل» (5/ رقم: :)1١771/‏ (صحيح»). 

(۲) «النهاية» لابن الأثير ( ١71/9‏ مادة: ط ع ن) و(17/0 مادة: وخ ز). 

(۳) انظر: «القانون» لابن سينا .)۱١٦٤/۳(‏ 


7۹ 


وَمنها: أنه ل اا الهَوَاء لَحَمّ جَميعَ البَدَنِ بِمَدَاوَمَتِهِ الاسْتِنْشَاقَ › 


3 


والطا مون انما ِي جر حاص من , الو ١‏ ا لِغَيْرِهِ وَلَلَزْمَ 


دوامه ه في الأْض ؛ لإ الوا دولل lla‏ 

ولا تجربَة وَلا 5 ريا > 6 عل سَبَةٌ » ورب بط ع 
وَمِنْهًا: أن > دَاءِ يسبب مِنَ الآسْباب الطبيعيّة له دَوَاءٌ مر الأذوية 

ل وو و ا 

الطبيعية › وَهذا الطاء ن ا اعيا الأطباء دواو 1 سلم حذاقهم أنه لا دَوَاءَ 


و 


5 ول دافع ل 4 إل الذي خلقه و 5 000 > انتَهُا . 


َا رذ جَمَعَ ب و وه له > ن الوارد ين كلام اا أنه 5 ذا أرَادَ الله تعالى 


ك 


8 الا أن اا ۾ تعفن ٠‏ خوج بسيو الجن ؛ لأن من 


4 


r EE ْح العمُوتات » [قَمَختَلِطُونَ]*" بالتاس‎ e 


0 
شانهم 


2 


وقد الرس ابر عل ن ا «بان 
الطاعُون: الوط ِن ا م فيه ) و رك حت / جمد فير داد 
is‏ وان احتيجح إلى مصه بالمحجَمَة ليْْعَلُ بلطفي)20. 


E‏ 2 0 01 4 24 9 و سر أ 0 .وه ماه اس مھ 
وَقال انضا: (يُعَالحَ الطاعون بما بقبض وَتبَرّد) وَبيإسهنجة مبلولة 


)١(‏ «زاد المعاد) لابن القيم (://ا” - ۳۸) باختصار» وأورد الكلام بتمامه ابن حجر في «فتح 
الباري» 2»)١181/1١١(‏ ولم ينسبه لأحد. 

(۲) كذافي «مطالب أولي النهئ» للرحيباني ٤(‏ /577) » وهو الصواب » وفي (الأصل): «فيختلطوا» . 

(۳) «القانون» لابن سينا .)١60/7(‏ 


ل 


باب الطبة وو 

يبي ي 

مَْمُوسَةٍ في ڪل واو و دهن وَرْدِ أو ذُهْنِ قاح أَوْ ذُهْنِ آس . وَل 

بالاشفراغ بالقضد يما كول الوفتٌ» اؤ بو جور برح الكل م بهل 

لی , القلب بالجفظ بالتقوية بالمبرداتِ Ee‏ عَلَى القَلَب مِنْ 
حاب الْحَمََانِ [الحَارً]». 


دوية 


o2‏ ەر 


قلْتُ: وَكَدْ أَغْمَلَ الأَِنَاءُ في عَصرتا وَمَا لَه هذا التَذييرَ؛ قوقع التقْريط 


الشاي ) [کراطته:]0) عل عَدَّم عرض لِصَاحِبٍ الطاشُون في إخراج 
الدّم ؛ حت شاع ذلك فِيهمْ وَذَاعَ» ب صَارَ عَامْتَهُمْ يَعْتَقَدَ د تحرِيم م ذلك 


ص 


وَهَذَا اقل عَنْ رَئيسهةُ CE‏ 000 يُوَافِقَهُ » كما تَمَدَم ن 
الطَعْنَ بعِيرُ الدَمَ الكَائْنَ في البَدَنْء يهي الدّمُ في البَدَنْء كَيِصِلُ لى مَكانِ 
ِنْهُ» ثم صل أَئرٌ ضَرَرِِ إِلَى القلب يفل وَلِذَلِكَ قَالَ ابن سِيئا لما ذكرَ 
العلاجَ بالشرْط و القصد: «إِنه ۾ وَاجِبّ)0* . 


كال الحافظ ابن حجر وغیره: «الطاعون أَحَصٌ من © الْوَيَاءِ )0 قان 
الوا هو المَرَض العَامٌّء فَقَدْ يون بِطَاعُونٍ وَكَدْ لا يَكُونْء َكَل طاعُونِ 


)١(‏ قال المطرزي في «المغرب» (۲/ ۳ مادة: و ج EE‏ الدواء الذي يصب في 
وسط الفم) . 

(۲) كذا في «القانون»» وهو الصواب » وفي (الأصل): «الجبائر». 

(۳) «القانون» لابن سينا .)١56/*(‏ 

(:) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «طواطئهم». 

(ه) انظر: (الأشباه والنظائر) لابن نجيم (ص 5 78). 

() «بذل الماعون في فضل الطاعون» لابن حجر (ص .)٠١7‏ 


A۸۱ 


9 باب الهبة وو 
2 ك راف | طاعون لاقي E‏ في الحَديثِ: «آن 
المديتة e NES‏ 


3 


رض اش وَفِيهِمًا في حَدِيثِ 
ال E E‏ ا ية 2 وقد وَقَعَ ب كا الوكاء الت 


4 


1 
۶ 


و 
عائشة وي : «قدمتا المديتة يٿه وهي اويا 


اكير في رن مر كن ير اعون هي «١صحِح‏ البْكَارِيٌ» عَنْ أبي ا 
الدُوَّليتٌ قَالَ: ١أَكَيثُ‏ ّت المَدِيبَةَ وَقَدْ وَقَعَ بها مَرَضِْ » وَالتاس يَمُوتَونَ مَوْنَا ذريعاء 
1 َجَلَسْتٌ إلى ان ل 

کک وق ٍِ 
۶ أريد قتله للقصاص أو 


ره 


رذ ذَكَرَ الرَابِعَ بقَوْلِ: (أو قم لقَْلٍ) سَوَ 
ِغَيْرِه ؛ لان التَهْدِيرَ بالقشل جعل إِكرَاها يمع وقوع الطلاق وَصِحَةَ الع 
ويح كَثيرا مِنَّ المُحَرَّمَاتِ › وَلَوْ لا الكَوف لَمْ تبث مت َو الأَحْكَامٌ وَإِذَا حك 
ريض وَحَاضِرٍ الحَرْبٍ بِالحَوْفٍ م مع ظهُور السَّلَامَةْ وَمَعَّ بُعْدِ التَلفء فَمَعَ 
ووو ]تلقو وذ يد نه E‏ 


4 
فر اشا 
e‏ 


وقد أشا رَ إلى لايس قور (آو حبس ) آئ: لقنل » قال في 
«الإنصاف): (حكم مَنْ خیس لِلقَدلٍ حکم ر قم دم ليقت منه) 20 ا 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفي ET‏ «طاعون). 
(۲) أخرجه البخاري /٣(‏ رقم: ۰ و(۹/ رقم: ۷۱۳۳) ومسلم (۱/ رقم: ۱۳۷۹) من حيث 


أبي هرىرة. 
(۳) البخاري (۳/ رقم: )۱۸۸٩۹‏ ومسلم 0/ رقم: 111/5). 
€3 لم أقف عليه. 


(ه) هذا هو الصواب»› وفى (الأصل): «ذكرت». 
() البخاري ("/ رقم: .)۲٦٤۳‏ 
(۷) «الإنصاف» للمّرداوي (۱۳۳/۱۷). 


AY 


2 8 باب الطبة وو 


م 1 م 5 2 س ر ب 
وَعَذا قول الحَسَنَ نه نه لا حبس الحَجَاح إِيَاسَ بْنَّ مُعَاوِيَةَ قال: «لَيْسَ له 
مِنْ ماله إلا الثْلتَ)(© 

اسار إلى الساوس بِقَْلِهِ: (أَو) حبس بِأَسْرٍ أو غَيْرِِ (عِنْدَ مَنْ عَادَنُهُ 


۶ 


مك 


لقل) كرضي محُوف؛ لا 1 رة إن [ ]ُن عا تاقري فاا 


َأْشَارَ إلى السا بقوله: (وَجَرِيحٌ جُرْحا مُوحِبًا مَعَ نَبَاتِ عَقَلِهِ) لأنة 
و o‏ 


مع عدم ات علو ْم لعي بل وا لكا عبت کان عدا 
ال e e E‏ 


3 0 2 0 رر ت o‏ 0 7 9 0 1 
ا عه هن ووصیٰ 97 ص ا الصحابة 5 | 
مو هم س 6 02 ر ب 

نهم أَجِمَعِينَ على قول عهده وَوَصِيْتِهِ . 


وأو بكر رضي ال تعالّى عَنْهُ لما اشد مره عَهدَ إلى عْمَرَ 0 
هده وَعَلِينٌ رضي الله تَعَالَى عَنْهُ بَعْدَ ضَرْبٍ ابن مجم أَوْصّئ وام 


رتھی فلم يُحْكُمْ بِبطلَان وله 


وقذ اسار إِلَى الَانِ بمَوِْهِ: (َحَاِلٌ عِنْدَ مََاض) أي : عِنْدَ الل 
)١(‏ انظر: «الأوسط» لابن المنذر .)۱٤١/۸(‏ 

(؟) من «معونة أولي النهی» لابن النجار (۳۲۷/۷) فقط. 

(۳) أخرجه البخاري (5/ رقم: .)"1/٠١‏ 

(:) انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (5/ رقم: 5854). 

.)١54 رقم:‎ /١( أخرجه الطبراني‎ )٥( 


اله 


0 باب البة کی 


4 


ص عليه » قال في «الفرُوع»: : «وَالاشهه هر (مَعَ ال کي 5 تنجو ف 
ايها واا ل صز ر الت ان ات 


0 
هة 


n‏ (حَن تَنْجْوَ) ا ل 
ا ا 4 هه همسن él‏ ا Oo o‏ 4 
همالك د es‏ 


2 ىوه 
راك ره وه و EEE‏ 


َحَطَّايَامًا 9 کالمَریض [۹٠۲/ب]‏ مَرَضًا مَحُوفَاء بخلاف اة د تخ 
2 0 2 ر ن 
ِنْ عير لم فَعَطَاياهَا كَعَطَايَا الصَّحِبح . 


(« و كمَبْت) ف الحكم: (من ذبح » آو) مَنْ (أبيتَث حشوتۀ» وهي 


2 


و 6 50 ر 0 > وه : 3 0 a‏ 

انعقاو لاخر فها) وا( الد و ا 
بكلامه 

قال في «المرُوع»: لوك القفك ا حجن 

ی ی ب و رن نت 7 ا ی مه 0 کو 37 ر ن ص 

E‏ ع بيو إن أبيتت » فالظاهر يرثه ؛ لان الموت 

r‏ 5 5 0 7 3 ے gg‏ س 


0 «الفروع»‎ )١( 

(؟) «الفروع» لابن مفلح .)٤٤٤/۷(‏ 

(*) هو: نبض العرق وكا بقوة مُؤلمة. انظر: «تاج العروس» للزبيدي (*/51 ١‏ مادة: 
ض ر ب). 

.)٤۹۲/۸( «المغني» لابن قدامة‎ )٤( 

(5) «المغني» لابن قدامة (//589) و«الفروع» لابن مفلح .)٤٤٤/۷(‏ 


CA 


ا كنا هدام د 


مِنْ کلام الشبخ: أن مَنْ ذَبَحَ لَيْسَ كمَيْتِ مح بَقَاء روجا اله کلام في 


1 5 لك سج ورءه رر . عر م كو ان ص ص 
قال فى «الْرّعَايَة): (وَمَنْ ن في أذ افك حَسُْوَتَهُ » فقوله لَغْوّءْ وَإِنْ 
س8 ره روو ر أ رر ا 
حر جت حسوه او اشتد و ll‏ ثابٿ» کعمر وَعَلِىٌ َأَبِي کر رضي 
۳ رار م ساس ف تكو رر 
ال تعالیٰ نهم > صح ص و4 وتبرعه وو صينة) 210 انَتَهَّىا . 


َتَحِهُ) أن المَنْهُومَ (مِنْهُ) أي: ا صاب «المُنْتَهّى» ؛ إِذ مَا 
اللمرب 0 - يَرِثْ) مَنْ من ذُبحَ أ يكت حَسُوَتُهُ » (خلاقًا 


منْهُ) أ 


ب نو 


لِلْموفّی) نه (قال) معلل لإزثه: («لأن المَوْتَ رُهُوقٌ التفس وَخُرُوجُ الوح 
و 4 دوجَد) ذَلِكَ)40) . وما ما ذَكَرَهُ هو الد مِنّ المَذْهَّب» كما ا 


ل ل ا ف ا 2 ل قا د E‏ ري ه 

(وَلوْ عَلقَ صَحِبحٌ عِنْقَ قِنهِ) على صِفَةَء كقدوم رَيْدٍ وَنَزُولٍ وتوو 
7 2 رر ر و 1 0 
(فَوَجِدَ) ما علق العِنْق عَلَيْهِ (في مَرَضِهِ) رو رلو کان وجوده بِعَيْر 

ا ا : و 5 ٍ 31 0 

امار ه (فَ)عتقَ ب القن د نع بعتبر ( من ثلنه) اعتبارا بو قت وجود الصِمّة ؛ ؛ لانه وت 
قوذ امثتي. 

(وَكَذَا) أي : : حك مَنْ (لَو وَ وَهبّ في الصَحَدِ ٠‏ وَأَفْمْضَ ذ في المَرَض) 


.)٤٤٤/۷( «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) «الرعاية الكبرئ» لابن حَمْدان (؟/ل 95١/ب).‏ 
(۳) «منتهئ الإرادات» لابن النجار .)١١/۲(‏ 

.)٤٤٤/۷( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )٤( 


0 


9 باب لطبة وو 
ځکم ن عل ع عو في الصَّحَوَ» قود في مَرَضِ ؛ لأن ِن إِنْمَامٍ صِحَةٍ 
ار 1 56 و ا ع 
الهبة التَسْلِيمَ» وَلمْ : يَمْصّل إلا في المَرض المَخُوف» فَكَرَجَ مِنْ ثُلِ. 


(وَلَو ادع مُتَهِبٌ) أن (الهبة) حَصَلَتْ له مِنَ الوَاهب في الصحَّقَ 


هه 
ے 20 
وه 


(أو) ادع (م موق ُن العثق حَصلَ 1 له (في سى وَادّعَتَ الْوَرَئَة أن كلذ 
ف الإتهاب وَالعِدْقيِ وَكَمَ في امرض ء (دَ)الَوْلَ ١ك‏ تَولَُْ) مله عن «الفرُوع) 
8 اك ح المنتهئ) > وقال: «تقله مَهَنَا مهنا في العتتي › 1 آخرّ العطِيّة) : 6 
به في المبيع) في جيلة العثق في تَعَارَضٍ البَبنتَيْن ‏ وَقَالَ الحَارِئِيئٌ: (إِذَا 
اختَلفٌ الوارث وَالمُعْطِي » هَل المَرَضُ م موف أ لا؟ اقول ول المع ؛ 
إذ الل عَدَمٌ الكَوْفٍ» وَعَلَى الوَارِثِ البيعة»» انتهى . قمَساتا أَؤلَى . 


(وَنْقَدمُ عَطِبةُ اجَْمَعَتْ م وَصِيةِ وَضَاقَ الت عَنْهُمَا مَعَ عَدَم إِجَارَةِ) 
للوصدد ال [rv]‏ في «الإِنصَاف): : «قالصحيح مِنَّ ع المَذهَب: أن العطة 
قم وَعََيْهِ الأَضْحَابُ00"؛ لِأنَّ العَِيّهُ َازِمةٌ في حى المريض» فَقُدمَتْ 
عَلّى الوَصِيَة كَعَطِيةَ الصَّحَة ؛ وَلِأَنَّهَا عَطِيَةٌ مُتَجَرَة فَقَدمَتْ عَلى لق كَعَطِيَة 
A‏ وَعَما آذ تقناوف الكنان. 

(وَإِنْ لَمْ يَف) القت (يتبَدٌعَاتٍ نُجرَثْء بُدِى بِالأَوّلٍ فَالأَوّلٍ) إِنْ كَانَتْ 
EE EN NINE‏ إزانة ولك 

فيا ليس بواج بِغَيْرٍ عَوَض » وَاحْتَرَرٌ بقَوْلِه : «نَجَرثْ) عن الوصية بالتبرع › 


.)۱۷۹/۱۰( انظر: «كشاف القناع» للبهموتي‎ )١( 
.)١5:8/11/( «(الإنصاف» للمرداوي‎ )۲( 


A٦ 


5 باب الهبة کو 


وَلا فرق في ذَلِكَ بَيْنَ الع وَغَيْرِهِ. 
زر ر اه 2 ر ص وو 
فإن تَسَاوَت التبرّعَات (و) وة فَحَتْ (دَفْعَة) واحدة» ضاق الثلث عنها» 
1 مح ها ال 0 2 
وَلْمْ تجزها الورثة ٠‏ يُقَسَمُ اقلت ) بين الجَمِيع (بالجصص) لا نهُمْ تَسَاوَوًا في 


الاستحقاق» يسم بيهم على قذر حقوقهم كَعْرَمَاء المفليس . 


(«وَلَوْ) تَسَاوَت ب وَكَانَتْ (عِنْقَاء وَلَكِنْ إن كَانَتْ كلها عقا 
أَفْرَعْنَا بيهم ؛ > فَكَمَلَنَا العنْقٌ) > کله كله (في بعضهم)) › قال في (المُعْنِي)7" ؛ 


rS 


لحديث عمُْرَّانَ بن حصَِيْنِ ) ولان القصد بالعق تکمیل الأخكام» بخلاف 


يرو وَتَبِعَ مَا في «المغني» الحَارثئ وَغيره. 


° 


ون َل الْمَرِيضُ مَرَضٍ المَوْتِ المَحُوف: (وَإِنْ أَغْتَقْتٌ سَعْدَاء فَسَعِيدٌ 


ص 


1 1 
حر ثم أغتقّ) ريض (سَعْدَاء عَمَقّ سَعِيدٌ إن حَرَحّ من الثلثِ) لِوْجُودٍ 
الصمَة» (وَإِنْ لَمْ ب بَخْرُجْ) مِنَ الث (إِلَا أَحَدُهْمَاء عَتَق سَعْدٌ وَحْدَهُ) وَلَمْ 


ار ق بَعْضْ سَعْدٍ لِعَجْزْ الثّلْثِ) عَنْ ية جَمِييه» (قَاتَ عق سَعِيدِ) 
عدم وجود شر طه› (وَإِن فصل من الثلث) بعل إعتاق عل (مَا يَعْتَقٌ به 
بَعْضْ سَعِيدٍ» عَتَق بِقَدرِه) أي: قَدْر ما قصل عن الث وجو د شرّط عتقه . 


اه 


۾ نين 


(5) إن قال المريض: (إن أَعْتَقْتُ سَعْداء قَسَعِيدٌ وَعَمْرّو حْرَّانِء ٿه 


.)٤۷۷  غا/5//( «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)۳۳١/۷( (؟) انظر: (معونة ار النهى» لابن النجار‎ 


AY 


خد » عك سَعْدٌ وَحْدَهُ) لِسَبْقٍ عِنْقه ؛ 


(5) إن ع ص ع الثلث (انتان › َو واحد وَبَعْض آَحَرَ » عَتَقَ سَعْدٌ) لما 

07 زاش سَعِيدٍ وَعمرو) فيمَا بهي من الثُلث؛ ؛ لويقاع عِنْقِهِمَا مَعا 
مده 9 لل آخر . 

(5) لَوْ حََرَجَ [مِنَ]22 التُلْتُ (انْنَانٍ تفر الئَّالثْ) عَتَىَ سعد امک 
پلا قرَعَة لِمَا قم وفرع يَبْنَهِمَا) 2 : بين سڪيل وَعَمْرٍو ؛ (لتكميل الحرَبَةٍ 
في أحَدِهماء و( حصول [۲۷۰/ب] دنیس في (الآخر) لما تَقَدَمَ. 

(وَكَذَا) في کم ما تدم | إن قال مَرِيضٌ: (إنْ أعْتَقْتُ سَعْدَاء د فَسَعيلٌ حر ) 
في کال ٳغتاقي» قالحُكم سَوَاء. (أَوْ) قَالَ: (هُوَ) أي: سَعِيدٌ (وَعَمڙو حُرَان) 


حال إ عتاقي) فالحکم سَوَاءٌ مِنْ غَيْرِ فقي ؛ لِجَعْلِهِ عق سَعْدٍ شَْطَا لق 


ص 


س 
35 


هد وت از م روء واو رن شض سعد لات ْم نقهعاء إن 
کن الط فى الك رالاعاق ف الرض: الحكم كَذَلِكَ » اعتبارا برقت 
الإعتاق . 


۶ 
ت 


(5) إن قال امرض" : د تَعَبْدِي حر » فَتَرَوْجَ) في مَرَضِهِ 
(بقَؤق مَهْر مفْل» ف)الزتادة عَنْ مَهْرٍ المثْل (محَاباة) تع (منَ القّلثِ) لم 
87 2 0 وو ً 
دم » (قإِن لم تفى) الت (الانبها) أ المشاراة (أو الد قدمت) الاه 
)١(‏ من «كشاف القناع») للبهوتي )181/٠١١(‏ فقط . 


CAA 


ثِ المزأة الرَّوْجّ لمَانِع . 


مك 
5-0-5 
0 
.€ 

١ 

$ 

o 

١ 


ما إِنْ وره ا ENNIS‏ 
م رركم آذآ هه 00 2 ا ر ر و 
بُجيرَها الورثة » فيتعين تَقَلِ ديم ابوت رون عبر تر قفي على إِجَارَةٍ» فيكون 


E لار ]7 رالڪار ده‎ EE 


(2) إن اجِتَمَعَتْ (أرُوش جتاباته) 0 جتايته وَجتاية عَبْدِهِ » (وَمَعَاوَضْته 
بكَمَنِ مِثْل) عوَاء كان عا أ شرا أ إِجَارَة وَتَحْوَّ ذَلِكَ › 6 حَصَلَتْ بِقَدْرٍ 
( رَائْدِ » يَتَعَاَنَ e‏ 2 أ بمثله : (فَمنْ اسن مَالِ) لاه ينڌ 
في ٿن المثلٍ ؛' لوقوع التَعَارَفِ به» (وَلَوْ مع وَارثْ) فَمر' َمِنْ رَس المّالٍ ؛ ؛ لاه 
رع فيهًا ولا تَهَمَةَ 


م و وو 


(وَإنْ حَابَى) ايض (وَارِئَهُ » بَطلث) تصرفاتة (في قَذْرِهَا) أي: 
المُحاباة» إن لَمْ تجز الوركة ۽ لان المُحَابَاةَ كَالَوَصِيّةَ » وَهِيَ لِوَارِثِ باطلة 


2 


فكذا اة (وَصَحَتْ في غيْرهِ) وهر مَا لا مُحَابَاةَ فيه (بقسطه) لان 


المَانِعَ مِنْ صحة الببع المحَاباة» وهی هتا مَمْقودة. فعلی هَذَاء لو بَاعَ سينا 


. 
3 


٥‏ أ كو a‏ ت و لا رام َ۶ ٥‏ ن ص ا 
بنصف ثمنه» فله نصفه بجميع الثمن ؛ لانه تبرع له بنصف الثمّن» فبطل 
ر - 00 2 r‏ حدم صن ١‏ 2 - حّ 8 

و 

لے س ٠‏ سا) براه 

التصرف فيما تبَرع به 


(وَلَهُ) آي: المُشْتَرِي » (الفَسْحُ لتنعيض الصفم في حَقَ) فَشُرِعَ لَه ذَلِكَ ۽ 


)١(‏ كذافى «كشاف القناع) للبهوتیى (۱۸۲/۱۰)› وهو الصواب » وفى (الأصل): «(الشارع». 
(۲) «الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)۱١۹/۱۷(‏ 
(۳) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۱۸۲/۱۰). 


۸۹ 


5 باب الهبة کې 


0% 


دَفْعَا لارو ن فَسَحَ وَطلَبَ قر المحَاباة› أؤ طلَبَ الإِمْضَاءَ في الكل 
ع ثه من ألشَمَنِ » 4 ل له ذلك (لا إن کان) المبيع ج 


7 (لَهُ شَفِيعٌ وَأَحَدَهُ) أئ: أَحَدَّ ما صَحّ فيه اليم » فَإنَّ المُسَْري 
مِنَ القشخ ؛ ؛ لاه لا ضَد رَ عَلَيْهِ إِذَنْ . 
(وَلَوْ حَايَى) الكَريض (أَجْتيا) بما صح به سكناه كا الورة 

(وَهَفِيعُُ وَارِثٌء [1/00] أَخِدَّ يهَا) أَي: بِالشّفْعَةَ (إن ل يِكَنْ) ذَلِكَ (حِيلَة) 
علي مكايا الوَارثِ» فَإِنْ کان ذلك لم ا وان ا ج 
المَقَاصد؛ ( أن المَحَابَاةَ ِغبْرِهِ) أي : الوَارث ) 2 أَخَذِمَا؛ عَلَى أ 17 

له كما لو وَصی لغریم وَارِئِهِ» ولاه ٳِتمَا مُنْعَ مِنْهَا في حَنَّ الوَارثِء لِمَا 
فيها من التهَمَة ين إيصال المَالٍ إلى بَعْض الوركة المَنهي عَنْهُ شَرْعَاء وَهَذَا 
مَعْدُوةٌ فِيما إِذَا اح بِالشْفْعَة. 


\ ا 


(وَإِنْ آجَرٌ) المَرِيضْ (تَفْسَهُ» وَحَابَى المُسْتَأْجِرُ) وَارِنًا كَانَ أو عَيْرهء 

(صَحَْ مَحَانَا) بخالاف عبیده ۾ وَبهائمه › (ونعتبر تله عند مَوْتِ) أي : ثلث 

ال لطي | را ا ابا أو َف أو عن » (كَلَوْ 

عْتَقّ) المَرِيضْ 2 NE‏ غَبْرَهُء ثم مَلَكَ مَا) 
ت و 000 


وو و ا ۳ 
يْ: مالا (, ا E AL‏ من الثلث عِنْدَ 
المَوت . 

(وَإن لَرْمَهُ) أي : المَرِيض بعد عتقه» (دَيْن ١‏ 
LE OES‏ :© ت عل لار ميب 


۹۰ 


ع باب الطبة و 


ر ر ت - 1-4 ين : 10 ا ا ضر 
الوَصِيَّة؛ بدليل قول علي 4: «قضئ رسول اللو كك بالديْن قبل 
3 و ه- 


ل و yT E Og‏ 
الوَصِيَّةَ70" » وَعنه: «يَعْتق الثلث) ؛ لآن تصرف المَريض من الثلث كتصرف 
الصجيح في الجميع » قَإن مَاتَ قَبْلَ سَيِّدِهِ مَاتَ حرًا) » قاله في «المبدع». 


E‏ 7 2 8 سف چ رز e‏ سه ےم ت 0 م چ 
(وَلوْ قضصى) المَرِبضْ (بَعْض غَرَّمَائِهِ) دَيْته» (صَحَّ) القَضَاءٌ (وَفارَ) 


2 5 َه 5 ° ر 0 ى‎ o 7 0 f o 
مَنْ أَحَدَ مِنْهُ (بو) أي: بأخذه مِنْه وَلَمْ يكن ية العْرّمَاء الإعيَرَاض عَلَيْهِ؛‎ 
هو لا لس ل هام _- أ أ و سس‎ 
ولم ترَاحَمه البَاقون‎ ¢ Es لانه ف مون جائز التصَدّفٍ فى مَحَلهِ) ولیس‎ 


ص 
چو e‏ 


ال ا (وَلَوْ لم تف تركته ببقبّة ديُونه) لأنه ادى وَاجبًا عَلَيْهِ » كأداء 
ثمَن المبيع. 

ا 22-17 ضر 1 97 0 0 7 2 a‏ 

(وَإِذَا تبرّعَ) المَريضْ (بمَال أو عِنْقِ) قن له» ( ثم أقرّ بِدَيْنِ) وَاجب 
ا ا o‏ 2 رو ۶ 0 30 25 ك ا رق ٠ ٠‏ 
عليه (لم بْطل) به (تبَرع , و) لا (عتق) لان الحَق ثبت بالتبرع في الظاهر › 


لي 


س 5 1 ير ۶ وو 01107 م206 1 0و 
(ولا يُعتبَرٌ استيلاد) في المَرَض المَخوف (مِنَ الثلثِ» فَإِنَهُ مِنْ قبيل الاستهلاك 
في مُهُور الأنكحَة وَطَيبَاتِ الأطعمَة» وَتَنَائِس الثباب»› وَالتَدَاوي) وَدَفْع 


ر و 0 أ 5 ° ر ° o E‏ 0 86> 
الحَاجات › وَيقبَل إِقَرَارَ المريض بالاستيلاد ونحوه؛ لتمکنه من إنشائه . 


0 77 اس . 1 ر 1 4 ص ع 6 E‏ 
(وَفِي «الانتصّار): «له لبس تاعم› وأكل طيِّبٍ لِحَاجَتِهِ » وَإِنَ فَعَله 
لِتَُويتِ) حى (الوَرَنَةِ منم) مِنْه) » وَفِيه: «(يَمْنَعْهُ إلا بِقَدْرٍ حَاجَتهِ وَعَادَتَهِ ؛ 
کو 0 © م و ا رم رر € ت 7 
لأنه لا يُسْتَدْرَك كإتلافه)» وَجَرّمَ به الحلوَانيٌ وَغيره؛ لأن حق وارثه لم 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ رقم: )١188 1١١5‏ والبخاري /٤(‏ 0) معلقًا بصيغة التمريض وابن 
ماجه /٤(‏ رقم: )۲۷٣١‏ والترمذي (۳/ رقم: ۲۱۲۲). 
(۲) «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح ١7/609‏ ؟). 


0١ 


داب الهمية 


@ (تنبية: تُقَارِقَ العطكة الوصية في ا [1/اا/ب] ] اشماء: , 


هوه 


َم ا 0 ر e e‏ م 2 ا E‏ لو 
َحَدَهَا: (أن يَبْدَأً الأول قالأول مِنْهَا) لِوْقوعِهًا لازمة» (وَالوَصِيَة 
دسو بين مَتَقَدْمَ ماخر ا( لاتها برع بَعْدَ المَؤت : فو جد د وا 


(كُلُ م) أن: شه (عُلقٌ يعت گ. «إِذَا مت تَأَعْطُوا 
فلاا كَذَّا) » آو: «أعتقوا فُلانًا») هِئدًا أو سَعْدَا > (وَنَحْوه) كَالوَصِيَّة بالمتافِع , 
كقوله: ( و وأ | فلاا ن الدار المَعلومَة 0 72 وَنَحوّها. 


(ومنها) أ الوصية 


کر سے 
ت 4 


(التّانى: آله لا بصخ جع في عَطِيّة) لاتا م لازم في حن 
المُعْطِي » ينتقل إلى المُعْطَّئ في الحَيَاة إا انَصَلَّ ب E‏ وال و 
اربش ا 
بخلاف الوَصِبَّةِ) فَإِنَهُ يَمْلِكُ الرّجُوعَ فِيهَا ؛ لن ارم مَمْرُوطٌ فيهًا بالكَوتِ» 
قبل المَوْتٍ لمْ يُوجَذْ فهي كالهبة قبل القول . 
ت وكاو وه ل ا 8 5 41 

(الثَالِتُ: أنه عبر ول عَطِيةٍ عِنْدَهَا) آي: عِنْدَ وُجُودِهَا ؛ لاتا تَمْلِيكٌ 
في الغالوء (1 لريب يجلازي) E E E‏ 
وَالمُرَادُ بِالعَطِيّة فِيمًا ذكِرٌ: الهبة. 


ا 7 ر 2 ET ٥ eut‏ ر كار ° سد سا ه 
(الرَابِعٌ : أن الملك يَنْبْتُ في عَطِيةْ) مِنْ جیا رطا ؛ أنه إن کاٹ 
هبه » كَمُقْتَضَامَا تَمْلِيكَهُ المَؤْهُوبَ في الال يتير بولا في المَجْلس» 
)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح (57/10 5). 
4۲ 


مَعَطِيّةَ الصَّحَة» وَكَذَا إِنْ كَانَتْ مُحَاباة أو ِعْتَاقَا» ويَكون (مُرَاعَى) لِأنَا ا 
غلم هَل ھ ال اناك انهم كل ينار كيد مالا ا يلف بيه 
بن ماله رتا غلم عاق أمرو» لَيُعْمَز بهَاء فَإِذَا انكضَف الحَال عَلِمْنَا 
جيتيا مَا تبت حال العَقْدِء كَإِسْلَامٍ أحَدٍ الزَّوْجَيْنِ 


ل ل ل ا ل رياه 
زا حرجي اهز E PD‏ ها E N‏ 


¢ 


ابا ل جين ال 1 3 المَاِعَ من 2 كر راكذا عل اللث» وَقَل 


Ge. هلام‎ 


۹۲۳ 


(وَمَنْ أَغْبَقّ) [أيْ 7 ': ريض قتا في مَرَضِهِء ( أو وَهَبَّ) ميض لِإِنْسَانٍ 
(قِن في مَرَضِهِ ) فَكْسَبَ) المَعْبُوقٌ أ أو الْمَؤْهوبٌء قليلا أ كثيرًا ) [قبَلَ |7" 
مَوْتِ سَيِدهِ) 25 مات سَيِده: فَخَرَحّ من الثّثِ» فَكَسْبُ مسق له) لاه قد 
تب ته من جين صَارَ حرّاء فکان کسبه له ار الأخرار» (و) کان كشب 
قِنَّ (مَوْهوبٍ لِمُنّهَبِ) لان الكَسْبَ تابعٌ لملك الرّقيق » فتَعيّنَ كونة لِمَوْهوب 
ل 

إن حرج بَنشَة) أئ: خض المغثوق أو الؤُوب من الب دود 
تيه (تَلَّهُمَا) آي: لِلْمَعْتُوقٍ وَالمَؤْمُوبٍ لَه (مِنْ کسه بِقَدْرِه) آي: قَدْرِ 


$ 


و 
اندر لذي َرَج مِنَّ الثلث » قان کان البعض [rv]‏ ] الخارج مِنَّ الثلث 
ريع بع القن : کان له أو لِلْمَؤْهُوبٍ له ريع كَسْبِهِ وَيَاقِيه ا وَإِنْ کان نِضِمٌ 
+ 1 وء o‏ 7 9 0 0 
القِنّ: كَانَ لَه أو لِلْمَوْهُوب له يضف كسبه وَالتَصضف لِلْوَرَتَة َة » وَإِنَ کان ثلتى 


لقِنّ: كَانَ لَهُ أو لْمَوْهُوبٍ له ثلا كيه وَبَاقِبهِ لور ورُب 


1 ل - و 
الدوو كما سان انه 
)١(‏ زيادة بقتضيها السياق . 
(۲) كذا في اشرح منتهئ الإرادات» للبّهُوتي ›)٤۲١/ ٤(‏ وهو الصواب» وفي (الأصل): «ابعد». 


۹٤ 


9 8 باب البة وو 


-_ 
2 


(فَلَوْ أَعْتَىّ ا لا يَمْلكَ غَيْرَه) فَكَسَبَ) القن (مثل 2 قيمَته قَبْلَ مَوْتِ 
د الوق (مِنْ که ذر ما ع مه جين عه وبَاقِبه 
سرو يراد پو مَالهُ) أي: السّيّد (وَكَزَْادُ [به 2 " للك وراد 
حَقَهُ من كَسْبه) تقض . به حَق السّيّد مِنّ الكَسْبٍ > ف ينص بِذَلِكَ قَدْرُ العق 


مئه » قَيُسِتَخْرَجَ ذَلِكَ بالجبر) . 


مر لا 6 3 ۾ سسا 4 5 2 ر20 ار ” و 6 ۰ سر ص 
فَعَرَضه مِنْ هَذا: بيان الدؤر ؛ لآن الجَبْرَ إنمًا يتاج إليّْهِ في المَسَائِل 
ل“ r‏ 0 4 ت م مور € ص ٥‏ رو 0 
الدورة التي يلرم فيهَا مِنْ موت الشَّْءِ عَدَمه؛ لان الكَسْبَ ينع ما نهد فيه 
أ د ی و ا ك چ ا 0 8 6 ر ر ر 
العَطِيّة دون غيْره» فيلرم الدور؛ لان للعبد من كسبه بقدر مَا عق » وَيَاقِيه 


و -ه ى 
وان ردقية و 


یر الولو ولك ر 1 

رہ رە ا ل ا مز يز 3 و ر 0 ور 2 

فلا تدذخل في التَّرَكَةَء وَإِذَا انَسَعَتِ لَه تسعت الحرية به » فتزيد حصتها يِن 

الكَسْبء وَمِنْ صَرُورَةٍ هَذَا فصان حِصّة التّركة مِنَ الكشب » فتنقص الحرية 

ريل لرك تيل ل نه » دود زبادته على نقصانه › رنقضائه عل 

زيَادَي» وَلِاسْتِخْوَاج للشو واكاك الدوو ار طناك A‏ 
رحمه الله 4 تَعَالَى نها عَلَى طريق الجَبْر . 


(كتَقَالَ : د عَمَقَ مِنْهُ) أي : العَبْدِ (شيء» وَلَهُ من كَسْبهِ سي ۶ء لرا 


نري عمو مكار نكا الك رو كيه نِصَفَيْنِ) لان عند لك اسْتَحَقٌّ 


ام 


ر 
7 


)١(‏ كذافي «غاية المنتهى» ابرع الكزفي ES O‏ ((حرية)). 
0٥‏ 


0 . باب الهبة 5385 
بعنقه [شَيِنَا]”" وَبِكْسْبهِ شَبْنَاء كَانَ لَه في الجُمْلَة سَيْتَانِ وَلِلْوَرَكَةَ [شَيِئَان] 27 


(بغیق مضه وله تف کشیو) عبر خشوب ملب لا E‏ 


7 e 


الح i‏ قن جهة سبدو للات رَذلكَ مغلا مَا عد عتق ؛ لان ل 
صف المكتسب وَنْضِْفٌ كسبه» فَلو كان المُكتسَبُ في هله الصورة فة 


اليه أ و م ے o‏ 


هله 4و E EEL‏ أَشْيَاءَ » فيُكون الشَّْءٌ ۶ حَمْسين . 


6 


ن 
۰ 


بالاوّل 


ەس ير 


کو 
فإنه بحتا 


ر ا و اد نيل َه 5 

وهده الطريقة اولیٰ من ضم الا شياءِ» ل نِصَمَيْنِ ؛ لان 
E‏ مقد مِعَدَارٌ العثق» بخالاف ۽ القِسْمّة نِصَمَيْنِ ) 
إلى تظر كيين مقار العثق . 


(فَلَوْ كَانَ) اليد (يْسَاوِي انْنَئْ ني شر وز رهما مَكَلَا » (فَكَسَبَ مثْلهًا) 


ا (عَتَقَ نصْفَةُ وَأَحَدَ 3 لا 5 تحسب عليه › (وَلوَارِثْ نضْفهُ) 
آي: العبدء (وة) ِن نيه يفا ما ڪت . 


Se 


٠ 


(وَإِن كَسَبَ مِثْلئ قِيِمَته) [١/اا/ب]‏ صَارَ له) مِنْ کسبه (شَيْتَان › وَعتقَ 
11 ر رو 


منه شَئْك» وَلِوَارثِ [شَيِئَانَ]"2» فَيَعْتِقٌ) مئه (تلائة أخماسهء وله لاله 


أَحْمَاسِ) فين ن (كُسْبهِ » وَالباقي) منه منه ومن کسه (لوارثِ). 


)١(‏ كذا في «كشاف القناع» للبهوتي »)١187/1١(‏ وهو الصواب» وفي (الأصل): «شاء». 
(۲) كذا في «كشاف القناع» للبهوتي »)١187/1١(‏ وهو الصواب » وفي (اللأصل): «شنآن». 
(۳) من «غاية المنتهى» لمرعي الكڙمي (؟/>:5) فقط. 


2۹٦ 


0 ص سر 7 ع رر 1 م ١ے‏ 0 2 من كم 9 0 
اجْتَمَعَ له ارَبَعَةَ أشيّاء» وَلِوَارِثِ شيان» وَهِيَ تعْدِل ثلثاء وَالذِي له يَعْدِل 


وو 


صر 0 


وإ كت ينف إياروء اذ اكز SS‏ 
كَسْبهِء وَلِوَارِثٍِ شَيْئَانِ) فَالجَمِيعٌ اة أَشْمَاءَ وذ نِضفٌء ابْسَطْهَا مِنْ جنس 
الكَسْرٍ [وَ اجر ]20 العَدَدَ يكن له تلاكة أَسْبَاعَهًا» (مَيَعْتِقٌ ) مه (ثَلانَةٌ أسْبَاعه 


۶ 


وله تلائ شاع كَسيوء والباقي) أَرْبَعَةٌ شاع وَأَرْبعَةٌ أسْباع سيه هي 
(لوارثِ). 


(وَفى هِبَةِ لِمَوْهوب ل پقدر ما عَتَقّ) منه» (وَيقَدَرِهِ) ا : الجزء 


1 


المعتوق (من كَنيه) از كا لبد مهوبا لااو فى عرض ت ارتب 
ES,‏ مِنَ العَبْدِ بقدذر مَا عق مِنْهَ في المَسَائِل 


السابقة» وبقذر ما كَسة ؛ لأن الكَشب بم الملكَ: 


وس 6 .. رة 2 ر ر و ب o‏ ° عور A‏ 
فلو كانت [قيمتة]() مِئة» وَكْسَبَ تِسْعَة» فَاجْعَل له مِنْ كل ديتار 
21 فل 2 0 5 و ° مه f‏ أشجاء ےه ع 4 5 
ا عتى منة مه سىء » وله من كسبه تسعه ماع » ولهم م سی ع © 
ليق ماو ونشكة N‏ ينه اقوط كم الا 
فيعتق منه مئه جزءِ وتسعة اجرَاءِ من ث مئة وتسعة» وله من به مثل 
ص ص و 


6 
ےھ ے مہ 


َِنْ كَانَ عَلَى السيّدِ ديْنٌ يَستَعْرق قِيمَتَهُ وَقِيمَةَ كَسْبِ» صرف مِنَّ العَبْد 
وَمِنْ كَسْبِهِ ما يُقُضَئ مِنْهُ الدَيْنُ» وما بَقِى #عنهما لفق عل ها تعمل فى الا 


)١(‏ هذا هو الأليق بالسياق» وفى (الأصل): «واعنير». 
(؟) كذا في «كشاف القناع» للبُهُوتي »)1417/٠١(‏ وهو الصواب» وفي (الأصل): (مئته». 


2۹۷ 


باب الطبة 
.ب #2 


ا ثم وَطِتَهَا) ناح أو شَبهةٍ. > (ومهر 
مثلها : لشت ينها كنا ار كيل ديلت ينها لذن وو N‏ 
كَسْبّ 3 فى رصن مَوْتِ مَحُوفٍ وتخو › (فَيَعتق تلان 5 أُسْبَاعِهَا » سبع سبع بمّا 
مَلَكُنْهُ من مَهْرِهَا لا وَلاء عَلَيْهِ) لِأَحَدِ»» قال في «المّبدع»» قله الحَارِئِيٌ 
بعْضٍ الأضحَاب» ول ور 2 ار 

(وَسْبْعَانِ) يمان (يإغتاق المريض) قال في «المُبِع»: «وفي اليه 
a‏ حي إن الكش يزيد به مِلْكُ ال وَدَلِكَ يفضي الرّيَادَةَ في 
العتق » له يقصة » وَذَلِكَ يَقَتَضِيٍ نقَصَانَ العنق » وَتَقَلَهُ الحَارثئ عَنْ بَعْضٍ 
ماري الأضْحَاب) ؛ قَالَ: ١(وَهَوَ‏ کال 


(وَلَْ وهب الكريضن (لمريض آكَرَ لا مال لَه كوبا الثاني لاو 
وَمَانَاء (صَحَّتْ هِبَةٌ الأول في شَئْءء وَعَادَ َيه بالهبة الكَانيَة [] له 
وَبقَى لِوَرَكَةٍ الآخَر تلا شَىْء وَلِوَرَكَةٍ الأول سَيعَانِ) فَاضْربْهَا في تلات ؛ لِيَرُولَ 
الك تك تات اناب كندل الأمة مه المَؤْهُويَةً » (كَلَهُم تلائ أَرْيَاعَهَا) سند 


(وَلِوَرَئَة الثاني رُبُعْهَا) سَيانِ. 


َه 
: 


لن فک ت مِنْ اة » اضربها في أضل I‏ 


.)۲۲٠/١( «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح‎ )١( 
.)۱۸۸/۱۰( انظر: «كشاف القناع) للبهوتي‎ )۲( 
.)؟؟١/ه( «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح‎ )۳( 


2۹۸ 


5-2 باب الهبة کې 


ه سس ےم ت م ر صم ے 26 ° ر مه 
سقط | َالْزِي] 00 صَحَثْ فيه الهبّة الثانية » بَقِيَتِ المسْألة مِنْ تَمَانِيَة ؛ 


ص 


لن اله صَحَّتْ في ثلث المَال» وَمِبَةٌ الاي صَحَّتْ فِي ثلث الثُلث. 


(وَلَوْ باع مَريض يرا لا بَمْلِكُ غَيْرَهُ يُسَاوِي نَلاثِينَ ‏ بقفیز يُسَاوِي 
َر وهُا ِن نس وَاح خخ إلى تضجيح الي في جزء ين مم 
حلص ء مِنَ الرَبَا؛ لكؤنه بحرم التقاضل بيتَهُمَاء (تَأسْقط) عَشَرَةَ (قيمةً 
ايء ن) لاي الى هي (قبمَةُ الجيد» ي انشب افك إلى الباقي نة 


الإِسْقَاطِ ؛ وَهُوّ عَشَرَة مِنْ عِشْرِينَ » تَجده نصفًها) . 


(قَيَصح البَيِع في نضفف الجَيّدٍ ينضف الرّدِي ء) لأن ذلك مُقابلة بض 
المبيع بقسطه ِن ان عند عدر اخ جويعه جيم اللمَِء أدب ما َو 
اشکری سِلْعَميْنِ بكَمَنِ » فَانْقَسَحَ الع في أحَدِهِما يعيب أ َيْرء (وَيَبطلُ 
البَبْعُ فيمَا بَقي) لانتفاء المقتضي للصَحَّة. وَلَمْ يَصِحَّ في الجَيّد بقيمة 
الرَدِيء ؛ (لتلا ُْضِيَ إِلَى ربا القَضل) لكؤنه تع ثِْ الج يكل الرويءء 
ذلك ربًا. () يبت (لِمُشْكَرٍ الخيار) لا غَيْرَ ؛ لتفريق الصففَة. 


6 


(وَإِنْ شفك) في عَمَلٍ الأخيرةٍ» (قاضرِب ما ما حَابَاه) په » وَهَوّ عشْرُونَ ‏ 
١ف KESE‏ مُخْرَج الث ت يبلغ مي مَينَ » وَنِسْبَةُ قبِمَةِ جَيّدِ) [ثلاثينَ](" (إِلَبْهَا 
n 5‏ يع نض الجيّدِ ينضف الرَّدِيءء وَإِنْ شنت ققل: قَدْرُ 
)١1(‏ كذا في «الشرح الكبير» لابن أبي عمر »)١01/11/(‏ وهو الصواب » وفي (الأصل): «التي) . 
(۲) كذا في «مطالب أولي النهئن» للرحيباني (5 /5 57 ) »؛ وهو الصواب » وفي (الأصل): (ثلاثون) . 


4 


06 باب الطبة وو 
المُخْرَح ‏ وهو تلاك (وَلِلْوَرَئَةِ أَرْبَعةٌ) يلا ما لِلْمُمْمَرِيء (ثمّ انش 


المُخْرَجَ) رَه كََانَةٌ (إِلَى الكلّ) وهو السّنَّةَ تَجِدْهُ (بالتَضْفب» فيص بيع 
أحَدِهِمَا يضف الآخَرِ) . 


بعري الجَبر بال بص بنع يء ن الأخلى وء ون الأذكى يمت 
لت سىء مِنَ الأْلّى» کون المُحَابَاةٌ بل شىء مِنَ الجيّدء كَألْقَهَا مه 
ی كذ إلا ني شَيْء بليادول E‏ و ومو 
إا جَبَرْتَ وَقَابَلتَ عَدْلَ سيين َالشّيْءٌ نِضف قفیز» فَإِنْ کان الأذتى 
ناوي رين صحف في جي الجر يجبي اديه وان کان الأذتى 
لصوي حا جا وي ع بيار يع لي اليد لث 
يمه كط ا [۲۷۳/ب] عداه. 

(قَلو َم فض إِلى الرّبَاء كما لو وَقَعَ البِئِمُ عَلَى (عَبْدٍ مُسَاوِي تَلاثينَ) 
جنيك 27 (بِعَبِدٍ يُسَاوِي عَشَرَة) ولم تج لووك هة المُحَابَاة» (صَحّ بيع 
تله عه وَالتلكَان کالهبَة› للمښتاع) وَهوَ لاج ج جْتَبء (نصفهًا) وهو 0 
ا عَكَرَةَ بالمحَابَاة» (وَإِنْ كَانّتِ المُحَابَاةُ مع وَارثٍ صح الع فى تد 
أي : العبْدِ بالعَشَرَةَ (وَلَا مُحَاباة) حَيْتُ لَمْ جز الوركة» وَلِلاَجتي وَالوَارثِ 


سح ابيع ؛ لتفريق الصَفْقَة . 


(وَإن أقَال) المريض في عرص مَوته الف (مَنَ ١‏ 7 ا سْلَمَهُ عَشَرَة في 
ك5 حلط وة وَقيمته عند الإقالة ةَ تلاثونَ صَحَّثْ في نصفه بِحَمْسَةِ) وَعَطلت 
فيا قي ؛ لكلا فضي صِحَنهَا في أككر مِنْ ذَلِكَ إلى الإقالة في السّلَم بزياة› 


0 ٠« ۰» 


ت ع ب 
وَقَدّمَ في «الفُرُوع» وَغَيْرهِ في المَسْأَلَةَ الأول » وهي ما إا بَاعَّ المَرِيضُ 


فير ناوي قاين يتفز يساوي رة أن الكتذري فلت الجَيد ل بِالعَشَرَة 
وَثلكة بالمَحَاباة لِنِسيَتِهما مِنْ قيميه» يصح مدر الثنبة. 


و 
ر 


° جه ت ° ا 
(وَإنْ أَصْدَقٌ) ريض (امْرَأة عَشَرَةَ لا مَالَ لَه عَيْرْمَا» وَصَدَاقٌ ممْلِهَا 
حَمْسَةٌ» كَمَانَتْ) قَبْلَهُ (نُمَ مَاتَ) فَيَدْخْلَهَا الور (كَ)كقول: 


ر هه رم ا 7 1 6 0 7 
(لها بالصدّاقٍ حَمْسَة) وهو مَهْرُ مِثْلهَاء (وَشَيْءٌْ با لمَحَابَاة : رَجَعَ لبه 
0 ت 


نصضف)ة إؤثا ( (بمَوتها ) إن ن لَمْ يكن لَهَا وَلَدّء (صَارَ ر له سَبْعَةٌ وَنضْفٌ إلا نض 


ص 


ص 
ىت بمو س 
٠‏ 


5 
ت 
1 


ا لانه کان له Ea‏ ت إلا ا رورت انين EE‏ ونصف ا 
5 و ص ا e‏ 0 
يَعِْل شَبْئَيْنِ) e‏ 9و مايا وَذلِكَ شىء (اجْبْرْهَا 


أ م اتير 
شئْءٍ) يعم > (وقابل) أَيْ : ا ا : لض شَيْء يقابل 


2 


ذَلِكَ التَضْفٌّ المُرَادِء أئ: يَبْقَى سَبْعَة ونصف يَعْدِل و (بخْو) 


ر 


ف (كَلامة؛ فلورثته ته سنّة) لان ا شَيسَبْنِ ) (وَلوَرَنْتَهَا ا لاه کان 


5 


7 
> ا« اجاج o‏ 


ا خَمْسَة وَشَيْءٌ #ودلك تاه رَجَِعْ الئذ وَرَكَتَِ نِضفْهًا وهی ا 


و 


- ا 5 ےا مه ے ء سوس ا علخ م 

وَالطريق فِي هذا: أن تنظر ما بَفِيَ في يد ورَثة الزوؤْج» فخمساه هو 
2 5 ےم ت ا ٠‏ م 1 نت “ان 5 7 2 
الشئءٌ الذى صَحت المحَابَاة فيه؛ وَذلك لانه بعد الجبر يدل شَيْئَّيْن 


ا 


.)8 57/1( «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
. وهو الصواب » وفي (الأصل): (انصف)‎ »)۳٤۳/۷( كذافي «معونة أولي النهى» لابن النجار‎ )۲( 


0۰۱ 


0 د ر او ان NTS O E‏ و ني 
وَنِصفاء والشئء هو خمساهاء وإن شئت اسقطت خمسة اخذت نصف ما 


1-8 o7 4 0 م‎ a ١ 
(وَإِنْ مَاتَ قَبْلَهَا وَرِثَتْهُ) لأنها رَوْجَتَهُ» (وَسَقَطَتِ المُحَابَاة) لأنْهَا‎ 
وه‎ 


2 ا س 2 o7‏ و ن ر 
لِوَارِثِ فلا نصح ء قان قَامَ بها مَانِعٌ تَحْوٌ كفر لَمْ سقط لِعَدَم الإزث. 


لاس 0 رر 00-0 راص ۾ و > سس و9 هه ٠‏ 
(وَمَنْ وَهَبَ) وَقتَ مَرَضِهِ المَخوف (رَوْجَته كل ماله في مَرَضِهِ) 


2 4 وي 5 00 7 م 6 اس a2‏ ا ص ا 2 
المخوف»› (فماتت قئله) اي : زوجهاء [rvs]‏ ثم مات (فلورنته اربعة 


\ 


6 ت 
2 


الخماسفه لور ها خيسة) تمر طرق الجر . 


َكَل ل: صت اليد ذ رفع عاد الله تصق الات تق 4ه 
الول + يحب لهبّة في شيءِ› و isa r‏ وِرْثْ » يبقى لَوَرَثْتِه 
ل ِ نصف شيء » يَعدِل ذل شَيْئيْن » فإذا جرت وقابلت خرّج 
أ ء 
عو نم ١‏ اك ري ل قي ا و ا ا ا 
الشيعء خمسَي المَالِء وهو ما صحت فيه الهبَة ؛ فيحصل لوَرَئْتهِ اربعة 
1 


5 ا ر # ووو 


لاس 


دع هبر ).م 0 7 2م 5 7 o2 e‏ اھ ساس ص كر 2 
وَوَجِه إفضاء هذه المَسالة إلى الدور: أنا تبينا بمَؤت الزوجة قبْله أن 


وو 
ر o‏ 7 3 7 م | 3 2 هه 4" 2-7 6 9 70 
الهبة لغير وَارِثِ » فتصح في ثلثه عند الوت » فقد صحت في قدر من مالو 


0 فز ا وق م دو 7 سر ع بترو > ا ا و 
عند الهبة » وعاد إليه نصفه بالميرّاث » فيزيد ثلثه بذلك » وإذا زاد ثلثه زاد 


و م 


ەو ت 5 ا : وهو E‏ رت 
ا 1 E‏ رت 2“ و و و 
غلم المِيرَاتَ » وَلا يُعْلمٌ الميرَاتَ حتى يُعْلمَّ مَا ضحت فيه الهبة › فبعما 
IELTS nl‏ 
بطريق الجَبْر ؛ لانها تخرج المجهولات ؛ إذ هي مَوضوعة لذلك . 


2 8 باب الهبة 0-5 


س ا 0 - 0 و 
القذر» وَعَادَ َيه نِضفَهُ بالإزثِ) يمى لِوَرَكَتِهَا نضف شَيْء ) وَلوَرَئته المَال 


إل يضف شَْءء وَدَلكَ غدل سيين ؛ لاتا صَحَّحْتَا الهبَةَ في شَيْءِ : 
کون ورتيه ملا َلك ؛ لأنَّ الهبة صَحَّتْ في نُب المَالِ؛ وبقى للوركة 
كاه و ی ی و 
قال بأ تزِيدَ عَلَى ما ب اول صف سء مِكْلَ ما جْبِرَتْ به» يَصِيدُ الْمَال 
ینیل بتي رنف شَيْءِ » فيُكون الَّىْءٌ حَمْسِينَ » وَإِذَا كان كَذَلِكَ 
1 رقو الج یلجن 0 عة حماس الال ا نض شَيْء ) 


oe. هلام‎ 


)١(‏ كذا في ((معونة أولي النهئ ») لابن النجار c(۷)‏ وهو الصواب » وفي (الأصل): 
((الشتئين». 


0 ٠١7 


في إِقرا 0 مَرِيِضٍ بعتق رَقِيِقِهِ 
الڍِي يَرتْهُ وَشْرَائْهِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيهِ 
أو ع وارته و روج مَنْ أَعْتَقَهَا في مَرَضِهء وَغَيْر ذَِكَ 


(وَكوْ أ 5) تريغ مَك ابن عَم أو ان ان عَم أو ابن عَم أبيه أو 


تَحْوَ ذَلِكٌ ؛ صحته › 12 کون إِقرّاره ( بمَرَضِهِ : أنه 


في) حَالٍ (صِحَتهِ» او مَلَكَ) المَريضُ في مَرَضِهِ (مَنْ يَعْيِقُ عَلَئِد) كأَخِيه ويه 
وَكَانَ مله ِذَّلِكَ في المَرَض (بهِبَة أو وَصِيةِ» عَتقَ) المُقرٌ عه في الح 
وَالحَادِتُ مَلَكَهُ بالهبة أو الوَصِيّةَ في المَرَض (مِنْ رَس ماله › وَوَرِتَ) لاه 
لا تبح فيه ؛ إِذ ابرع بالمَالٍ إِنَمَا هُوَ بِالعَطِيّة أو الإثلاف أو التَسَيْ لله 


لما ووه او سي سروك يكَوَقَفٌ عَلَى اخييارو» فَهُوَ 
کالحقوق التي تَلْرّمُ بالشرْع » نم سی الال 


وبول الهبَة وَالوَصِية لس بعَطِية وََا لاف [0اب] لِمَالِه» وَإِنمَا هوَ 


2-6 ه o‏ ماء e ¢ < el - NS‏ 
تخصيل شَيْءِ تلف بِتَحْصِيله» بخلاف الشْرَاء فَنَهُتَفِيمٌ لِمَالِهِ في كَمَيِه. 


ر ےت ر ر تور لخر 
(قَلو اد شْكَرَى) مریض (تخو اننو) كَأَحِيه وَعَمّهِ (بمعة) وَلَا يَمْلِكُ غَيْرَهَاء 


ه٠‎ £ 


لهبة 


۴ باب اھ وو 


o 
06 ألفاء‎ 


نَقَدْرٌ المُحَابَاة) الحاصلة : لِلْمَرِيضٍ ف 00 
د َاله) أن : لا يَحْتَسِبٌ بها في التركة وَلا عَليْها وَيَعْتِقَ 
الان (وتخشت النّمَنَّ) ري مُوَ الوك فى عله السا (وكَمَنَ ر ب 
َعْينُ عَلَبِْ) أئ : عَلَى المَرريض | إا اشْكَرَاهُ في مَرَضِهِ (مِنْ تُليِِ) لاه عك في 
المَرَض ء فَيُحْسَبُ مِنّ الت كَمَا لَوْ كَانَ المي أَجتريًا. 

َلَوْ کان ابْنًا واه شرا بِأَلْفيء وَلَه يده ان حر وَألْمَاِء عت وسار 
أَحَاهُ في الاين َير مِنَّ الْمَرِيضٍ رحمه الي اشترَاه في مَرَضِهٍ 
عق ين فو ت علو ؛ [إ]”" لم م به ماي نَ الإ هر حبكئة 
مل غَيْرهِ و مِنَّ الوَرَثةَ . 


وو 

(فَلو اشتری) ريض : (أبَاهُ كَل مَالِه) وَمَاتَ (وَكَرَكَ ابناء عَتَقَ ثل 
الأب جرد راو على المت ول وا آي: الك ؛ لِأَنَهُ الماش لسبب 
العتقي» (3 - الات یی الحرم ٠‏ د . د سدس يَاقِيهًا المَؤْقَوفٍ) 
ع هَذَّا الجُْءِ) لِأَنَهُ حَارَهُ بالإزث» و يذ فين وهي حَمْسَةٌ اسداس 


الأب وَثُلنَا سد شی ([تفيقٌ]”” على الان) پیلک لها ِن جى (و1: له وَلاؤهَا) 
لها عَلَيْه. 


» م 


.)٤٤۸/۷( «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
هذا هو الصواب» وفى (الأصل): «إذا».‎ )۲( 
كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكڙمي (؟/2):9 وهو الصواب » وفي (الأصل): ((يعتق)).‎ (۳) 


0*0 


باب الطبة 
ا 


Meo“ 2 0‏ ا و 
(وتصح المَسالة من سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ » يَسْعَةٌ مِنّْهَا - وَهِي الفَلثُ - تَْيَق 
ره له وَلَاؤُهَا؛ وهم نها َي عن فيو ا لاء عل حر 


و 


ر کر 0 2 و rs yy‏ ره 2 موسا 0 ره 3 م 
9 سدس التْلكينِ > وبق سَبْعَة عَشْرَ سهما) إرثهًا (للابن » يعتق عليهِ) 


(وَلَوْ كَانَ الّمَنُ) الذي اذ شْترَى به المَرِيضْ ري 
و أي : الأب (سِئَةَ نَخَاضًا) أي : البائع الأب في ثلث التّسْعَة؛ 
الو العو ا ا لمعا 
مُتَجَرَة » قنَخَاضًا لتَقَارْبِهِمَا (نَكَانَ لت الدّلْثِ) وهو ديتاد (للبائِع ا 
ولاه لاب عِنْقَاء + نیل ب لكو َي البايٌ) ون الها (ویار نِ) 
لبَطْلَانهمًا اء (ویکون ثلگا) رة (الآب مَعّ الديتارَ ِن) اللَدَيْن ا 
ائم (مِيرَانًا) للابن ؛ لق ية الدُلكين ا کون مَعَ مم الاين 


1 
اسه ٠‏ 
صر 


قال ابن رَجَبٍ في [ه۲۷/] «القاعدة السَابعَة بعَة وَالحَمْسِينَ»: «فقد حَصَلَ 
مئه عَطِيَانِ مِنْ عَطَايَا المَرِيض: E‏ الجاع + لث المَال» وَعتق عن الأب إا 


1 


ا 


4 


تا: إن عه من اللث» وفيه وَحَهَانِ: 


ت 
م 


1 و ‌ - 
أحَدهمًا: وه قول القاضي في «المجَرّد) وابنِ عقيل في «الفصضول»: 


َتَحَاصَانٍ ؛ لن ملك المَريض ل مقارن ل ء المشتري لَثَمَنه › وَني کل 
منهمًا عطي ا قتَخَاضًا لمَقَارَتتهمًا . 


0 


9 8 باب الطبة 0 


هو برك 


وَالَانِي : أنه فز ا 0 تعتق لأ وه اختمّارٌ صَاحِبٍ 
«المُحرَّر) ؛ لأن المُحَابَاةَ سَا سابقة لون الأب ؛ لأن لك الباقع الشَمَتَ الذي وَقَحَتَ 


ص 


المحَابَاة فيه وَقَعَ مُقًا مُقارتا لِك الأب»› وَعِنْقةُ رنب E‏ بقارن » 
َد قَارَنَتِ المُحَابَاة شَرْط ع عق الب لا عِنْقَهُ مث لِسَبقَهَا)7'' غ انتهى . 


(وَإن) اشْترَئ المَرِيضٌ قَرِيبَةُ الذي إن مَاتَ المَرِيض» (عَمَقَ عَلَى 
رن ريض بإ عم و ان 
الشْرَاءٌ (وَعَتَقَ عَلَيْه 4) أئ: عَلَى أخيه ارڈ 


(وَإن دبَرَ) المريض (نَحوَ ابن عَمُِّ) کان عَم أ أبيه» (عَمَقّ) بمَؤتِهِ (وَلم 


يَرِثْ) مِنْهُ شَيْنَا؛ (لأن الإرْت قَارَنَ الحرَيّة: وَلَاسَيِقَ) كلم ن آَل ِلوزثِ 


e 


9 
م م ا 2 


0( إن قَالَ مَرِيض ا عَم ونځوو: : ((أَنتَ حر آخر ڪياټي) ثم 
مار ده( وَوَرِتَ) مه » لِسَبْقٍ الحريّة الث . 


(وَلَبْسَ عنْقَه) هذا (و صِيَة) قال في «الفرُوع»: «وَلَيْسَ عنقه وَصِيّةَ لَه 
هر وَصِيةٌ لوار الْتَهَ . يَعْنِي : نا لو مُنْنا: إن ذَلِكَ وَصِية مَعَ القَوْلٍ 


° ا ل سر ا اس 2 6ر2 0 8 00 2 
بإرثه» لما كانت تصح ؛ لانها تصير وَصية لوَارَثِ ) تومت عل الإجازة . 


ص 


(لا) إن قَالَ المَرِيضْ لتخو ابْن عمه: : («أَنْتَ حر بَعْدَ مَوتي»» أَوْ): 


1 


.)٤۷١/١( «القواعد» لابن رجب‎ )١( 
(AV) «الفروع» لابن مفلح‎ (۲( 


0۰۷ 


0 
ع 


حر (مَعَهُا) أي: مَعَ مَوْتي» لَه يَرِثْ مه كا :لان الات 
ere‏ 

(وَلَوْ أغت) المريض (أْمََهُ وروج م مات (وَركنْه) ؛ 

لِصِحَّة التق والنكاح » وَيَحْرّمُ» ولا تتافي بَيْنَّ | لصحة وَالِحَرْمَة » وله تَظَائْرُ 

(وَعَتَقَتْ إن َرَت يِن الب وصح التكاحُ» وَِلا) آي: وَإِنْ لم خر م 

الكل وَلَمْ لجر الوَرَئة» (عَتَقَ) مِنْهَا (قَدرْهُ) أَي: قَدْرُ ما تقابل الت » (وَبَطَلَ 

النَكَاحٌ) لته َد تن أنه ا کح مُبَعَضَة يَمْلكُ بَعْضَهًَا و خا فقد بطل مي 


ود 
ھ 


صِحَةٌ التكاح بِكمَالٍ حرا بخْرُوجها مِنَ الثلث . 

(وَلَوْ أَْتَقَهَا وَقِيمَتَهًا مذ ت تَرَوجَها وَأَضِدَقَهًا معَتيْن ) لا مَال له 
سِوَاهْمَاء وَهُمَا مَهْرٌ مِتْلِهَاء ثم مَاتَ ولي وَالتَكَاحُ (وَلَمْ تَسْتَحِقَ 
الصَّدَاقُ ؛ لكلا بُفْضِيَ إلى بُطلان عِنْقَهًا قبطل صَدَائَهَا) [ [ 77 /ب] وَوَجه ٠‏ ذَلِكَ : 
نها إِذّا اسْتَحَقَتِ e‏ لَه سوئ قِيمَة الأمَة المُقَدّرِ بَقَاؤّمَاء َد 
د الي في علا گر لان ځور َل ني ادف في عرَضيه في 
جَمِيع ماله 

ودا بطل العِنْقٌ في البَغض بطل التكاح» وَإِذَا بطل التكاح بطل 
الصدَاق› وَيُحَايَا باء يقال : امْرَأَةٌ صَمَّ ِكَاحُهَا وَمَاتَ رَوْجْهَاء وَلَمْ تَسْتَحِقَ 


0*۸ 


باب الهبة 
لي سس بيبخ 
5 قَاء وَلَمْ يَكَنْ قد Es‏ 


(وَلَوْ برع المريض (بكُلئه) أي : 535 ماله م مر ضه ) 0 اشتری 
باه د كأ مِنَ الَيْن) ريض رل أو تر (صَحَّ الشّرَاُ) تال 
ا ا 2 يني اللي كرا لکؤنه اشر راه بِمَالٍ 
مر : 0 تیر موه › لان الشراء صي وَالتمرْعَ دم عَلَيَا 


ع 


(قإذا مَاتَ) المَرِيضْ (عَتَقَ) الَذِي اشترَاه (عَلى وارثِ) لأنه مَلَكَ مَنْ 
عق عَلَيْهِ قَعت » وَمَحَلّ ذَلِكَ: (إِنْ كَانَ) الذي اشْتَرَاهُ (ممّنْ يَعْتق عَلَيْه) 


أئ: على الوَاث ؛ كما لو كَانَ ار با للمَريض أو أمّا لَه وَالوَارتُْ 
ْنَا لَه » فانه عق عَلَيْه ؛ لاه ES‏ (وَلا إِرْتَ لَهُ) أي: وَلَا يرث 


لشذكري . يمن اشْتَرَاةُ سينا ؛ (لانه لم يعت في حَيَّاتِِ) وَالإِرْتْ مِنْ شَرْطِهِ 
5 حرية الوَارث عند الموت› وَل توجد. 


ص وھ ے 
ا 


هو * 


(وَإِنْ تمَرّع المَرِيض بِمَالٍ أو عى 
عِنْقَهُ » وَإِنِ ادَعَى المتهبُ و العتيق صدورَ َلك في الصّحَّة اکر الوَرَكَةَ؛ 
عَوْلَهُهْ: ؛ قله مهنا ذ في العتق . وَلَوْ قال المتهبٌ: ا(وَهبَنى رمن کان صَحِيحا) : 
كا مسن ذل ازیو ر ر لېه كرفت في ر 


20 م 0 »۾ ےر ٠‏ 00 8 42 1 وهس وو 2و مر و ًه 


.)۱۸٤/۱۷( انظر: «الإنصاف» للمَزداوي‎ )١( 
.)٤٤۸/۷( «الفروع» لابن مفلح‎ )۲( 


0.8 


06 باب الهبة وو 
إل 5 اھ س 5 ل مر زد 2 كه م 2 ل ب باقر 0 َه 
جِتَايَتِهِ أو جِنَايّة رَقِبِقِهِ» أو مَا عَاوَض عليه تمن المثل » وَمَا يتابن بمثله فمن 


راس مَالِهِ» وَكَذَا التكاح هر الول » وَشرَاءُ > رة يشيع ياء ولو كدير 


لثمن بِثَمَن مثلهاء ENE‏ التي يکل مله لها يجوز وَيَصِح . 

قَالَ في «المغني): «وَُوٌ أن امرَأَة أ ريق أَعْتَقّتْ ڪدا يمه عَضَرَةٌ 
ر تراغ 2 ص 2 e‏ ع 
وَتَروّجَهَا َة في ذم ثم َانَتْ ا قول اصحَابتا ا أ 
ْم الحَسَرَهٌ التي في وميه ى الوكة» فيَكُونُ ذَلِكَ 7 وَيَرِث يضف 


ال ةوقال صاحباه رَحِمَهُمًا الله تعالى : تسب عَلَيْهِ فِيميُهُ نضا وَتَضَمُ 
إلى التَرِكَةَ» وَيَبْقَى للْوَرَثَةَ سِتُونَ), رتال الشَافِعِي [1/00] رَحِمَهُ اللة تال 
ل و ا وَعَلَيْه أَداءٌ لعشرَة التي في مته ؛ لاد کون | إء اق 


- 


وَصِيَةَ لوَارثْ) » وَهَذَا مضي قَوْلٍ الحْرَقَِىٌ رَحِمَهُ حِمّهُ الله تَعَالَ)0© . 


ge هلام‎ 


)١(‏ كذا فى «المغنى»» وهو الصواب» وفى (الأصل): (إضافة». 
0( «المغني) لابن قدامة .)5٠١//(‏ 


61١ 


گر فيه مَسَائِلُ مِنْ أَحْكَاءِ (الوَضَايًا) 


سه أ 0 اك 200 ت ر ر ©ر هه 
جَمْعٌ و صِيَّةَ عَلَى ورن قَعيلّة ‏ وَاليَاء الساكنة بعد الصاد زائدة للمّدء 


والباء ازع بَعدها لام الكلمة م وَالَتَاءٌ للتََنِيثِ . 


0 وَصايًا: وَصَايىُ » بِهَمْرَةٍ مَك EE E,‏ 
هى [لام] الكلمّة» فيِحَث هذه الهَمْرَةٌ العَارِضَةٌ في ا لد ناعم ان 


لفا؛ لتَحَرّكهًا وَانفتاح ما قَبَلَهَاء قَضَارَ وَضَاءًا: فكرهوا اجْتِماءَ لمن ينهم 


ر 6س ير 


هَمْرَّة > فقاو ها اء » قَصَارَ «(وَصَايًا) . . قال في «المُبع»: E‏ ا 
َعَالَّى › وَإِنْ 2 جَْعَ المعكلَّ جف جَمْع الصَّحبح لَكَانَ سا0" انى . 


a.‏ في الل مِنْ: وَصَيْتُ الشّيْءَ أَصِيهء إا صله 


ا المَيّتَ وَصَلَ ما كَانَ فيه مِنْ آَمْرٍ حَيَاتهِ ما بَعْدَهُ مِنْ مر 


3 


\ اال 


ا نال TNE‏ واحو الات م: الوصية 2 ا 


ثم الوصية 7 َِارَةٌ عن الأَمْر ؛ لِقَوْلِهِ تَعالَى: #وَوَضّئ بها إِبَرّعمٌ بَنِهِ 
فقو 4 ا ا وَقَوْه ا ڪر رولف بف [الأنعام: ٠ ]٠١١‏ 


3 


/ وَمِنْهُ قول الكطيب: ا بتقَوّئ الله) » أئ: آم ا 


)١(‏ كذا في «المبدع»» وهو الصواب » وفي (الأصل): «كلام». 
(؟) «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح (6//ا؟؟). 


0۱۱ 


كتاب الوصايا 
+++ 4# 


E‏ (الاآم بِالتَصَرّفِ بعد الممَوت) کان بوصي إلى ِنْسَانٍ يتويج 


2 


باه َو بعشل أو الصلاة عَلَيْهِ إِمَامّا َو الكلام عَلَى صِعَارِ N‏ 


م 2 ور ر کو 


واا السنة ؛ فقوله يد : م 0 امْرِيّ : م له شّئْ ع بُو صي کک 
1 00 وَصبيته 7 عِنْدَه) ) 2 ر ا ل 00 بکر 
بالخلاقة لِعمَرَ » روص بها عُمَرُ لأَهْل الور 


وخر بقۇله (بَعدَ المَؤت): الوَكَالَةَ . 


ا ey‏ 
رق ۶ 


KOE‏ ج ال 

وَقِِلَ في حد الوَصِيَّةَ بتَوْعَيِهًا: نا يات N E‏ 
تقدير ) من متبرع غير تَذَبِيرٍ » ومن تصرف سجر ذلك بوَفَاةٍ الوصي بعد 
وُجُودِ شَرْطِهِ» وَيَلْحَقٌ بهًا E‏ من التبَدّعَاتِ . 


. من «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم» فقط‎ )١( 
من حديث ابن عمر.‎ )١7171/ البخاري (5/ رقم: ۲۷۳۸) ومسلم (۲/ رقم:‎ )۲( 


015 


2 كتاب الوصايا 9 9 
(ولا عبر فيهَا) أي : الوَصِيّة (القزبة » لِصِحَتِهَا لو حَرْبِيٌ) في دار 
دن رو ر 7 ال ف 2 ا 0 ت 
الحَرْب و3 خااقا سيخ » َلِهَذَا قَالَ: «لؤ جَعَل الكفرٌ أو الجَهْل شرْطا 
في الاسْتِحْقَاقٍ لم يصح فَلَوْ وَضَّئ لِأَجْهَلٍ التاس لَمْ يَصِحّ)0©. 
وَعَللَ [1/اا/ب] ] في «المعني ( الوصية امہ لمسجل أنه ا ا" 7 ا 
«المرُوع: : دل عَلَى اه شترّاطها ‏ وَقَالَ في «التَرْغيبِ): : صح الوَصِيّة لعمًا 
القبور التي للمَشايخ E,‏ ل في (التَبْصِرَة) : «(إن 0 9 ل 
مَعْرُوفَ فيه و 18 ككنيسة أو 3 التَوْرَاقَ لم ص . 


نَصِحٌ) الوصية ES‏ مطل 5 «أَوَْصَْتُ ت لفان بكَذَا)) مِنْ غَيْرِ تَعْليقٍ 


سے رھ 


على 06 (آَوْ مُقَيَدَةَ ک: (إِنْ مث ق مَرَضِي) ا ١(بَعَدَ‏ ستَة)» 


ص ص 


(]5): (إِنْ مت في (بَلَّدِي هَذَا) فق وَصَيْتُ لمان بِكَذَا) ؛ لاله ع مك 
تَنْجِيرّه فَمَلَكَ تَعْلِيقه لو عق عدو على عير المَوْت ين الشروط : 


خخ ع a‏ 


(مِنْ كل) إِنْسَانٍ ( عار 9 المُميْرُ العَاقِلء (لَمْ يُعَاينِ المَوْتَ) 


۶ 


فان ڪاه م تَصِحَّ ؛ لأنة لا قول ول لك والوضة قل قال في «الفرُوع): «وَلَنَ 


جلاف مل تفیل الوه ما لَمْ اين المِلْكَ» أَوْ ما دام مُكَلََا أو ما لَه 
E‏ 


(۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳۳۸/۷). 
(۲) «المغني» لابن قدامة (۱۸۷/۸ - ۱۸۸). 
(۳) «الفروع» لابن مفلح (۳۳۸/۷). 

(:) «الفروع» لابن مفلح (579/17). 


o1۲ 


كتاب الوصايا 
“بهي 


ہےر رو ب يم 0 و وه 


قَالَ في «١تَضْحِح‏ الفرُوع»: : «وَالَأَقْوَالَ الثلاكة مقار » وَالصَّوَابُ: ميل 


س سر 2 1 ت 4 2 و لي 
مَا دام عقله ثابتاء وَفِى مُسْلِمِ وَغَيْرهِ: «يَا رَسول اللو» أي الصدّقة أفصل ؟ 
07 2ه ا ر 7 ديه نجه ” 
فقال أن تتصدق وانت صحيح شحيح » تخشئ الفقرَ وتأمل الغتى » ولا تمهل 
0 ی رن ر ر برسم 
تی إِذَا بعت الخلقومَ قلْتَ: لمان كَذَا وَلِفََانِ كَذَاءِ ألا وَقَدْ كَانَ لِفْكَانِ)0© 


وَقَالَ في 2 مُسْلِمٍ) - إِمّا مِنْ عدو 4 5-5 5 
«وَالمرًّاد: قَارَيَتْ بٿ پلوع الحلقوم ؛ إِذْ لَوْ بَلَعَتْ 


« چ م 
صَدَقَتَهُ وَلا شَيْء مِنْ تَصرفاته باتقاق n‏ ا 


1١ 


ر ت و ٥‏ 2 
اوا ا ا و ا ا 
ذلك كَمَا هو مُعَايَن . 


چاو ے ر و ول 


اوه ساون أي : ا 
1 
تاسقا) رجلا أو | 75 2 Î 7 2 901 OE‏ أو 


سَفِيهًا) وَوَضَّئ (بمَال) فتصح مِنّ السفيه ؛ لها مَحْض تَفْع لَه مرا غير ضرَّر 


ج 


€ 


۶ 


ا 7 کو 4 م o12‏ 2 م ل ۰ 
کعبّاداته › ولانه إنما حجر عليه لحفظ ماله » ولیس - الوصية ! 


و E AT‏ ع كاعر امود ا 6 وو ےر ۴ ەر فى عم ° مم 
لا نه إن عاش كان ماله له » إن مات كان ثوابه له » وهو احو إِلَيَهِ من عيره 


.)٤١/۷( تصحيح الفروع» للمَرداوي‎ 5« )١( 
.)۱۲۳/۷( «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


01: 


كتاب الوصايا 
اج )ب بي 


ديرو | وَصِيتهُمْ في غير العالو: م صَحِيحَةٌ مُطلقًا ؛ لان لَهُمْ عِبَادَة صَحِيِحَةً : 


تثيره إا خضل فى رك راء کی عالط ين اور علب رنہ کنب 
عَلَى صِحَتهَا مِنْهُ بالكتابة؛ إِذْ هي كَإِشَارَةٍ الأخرس . 


5) تع إن کا [ثومي |" (مفتقلا ائة) يلاق َل طموعة. 
لا إن أي من ُطتو) نصح ينه الإسَارَةُ يتيز 

() تم لوحي إن اد لوي (سخزا) لأ 

المجْنُونَ وَطَلَاقهُ نما َع ليطا عَلَيه ؛ لازتكابه المَعْصِيَة» َمل المُخْمَى 


عله ؛ لِسَّبَهِه بِالمَجْنُونِء إلا إِنْ كان يُفِيقٌ أَحْيّانَاء وَأَوْصَئ في حَالٍ إِقَاقَتَهِء 
(أَو) كان المُوصِي (مُبَرْسِمًا) لِأَنَهُ لا حكم لكلامه» أَشْبَهَ المَجْبُونَ فكد 


و 44 0 
فد إن ل غير عاقِلٍ حيتئذ » أشبه 
إل صم جو سار ے2 
1 


(و3 َصِح) الوَصِية بَفظٍ مَسْمُوع مِنَ المُوصِي بلا جلافيء وَ(بِحَطًء إن 


60 من شرح منتهىا الإرادات» للبهوتي ):5:١/:(‏ فقط. 

(۲) كذا في «شرح منتهئ الإرادات» للبهوتي »)5541١/5(‏ وهو الصواب» وفي (الأصل): 
((موصي) . 

(۳) «الفروع» لابن مفلح .)٤١١/۷(‏ 


010 


وَعمِلَ بها 0( ا كال فى «الاختيارات»: ومذ الوصية N‏ المَعرّوفٍ ») وَكَذَا 
واد | إِذّا وَجَدَ في دَفتَرَِ» وهو مَذْهَبُْ 0 0500 ٠‏ انتهى . لقَوْله كلل : 
)م حى امرئ مسلم بيت 0 


4 


° 2 0 ەه و 
د)0 ولم يَذكر 


:] رادا لی e‏ فدلا على ا بها . 


أ 


وَاسْكَدَ ال ا a‏ ؛ وَكَذَلِكَ 
الحَمَاءٌ ا ن نی لا لابا ی و ی للد 
قَالَ القاضي 2 («(شر ح المختصَر): : شوت الط : رقف ڪل معايتة البيتة 
او الحاكم لِفِعْلٍ الككابة) 0 . 

لاا رل 
مذ مما فيهًا» Pe‏ نه أنَاطَ ces‏ 
اعتجار لمعايتة تة الفِعل» 2 الصحيح» » إلى ٠‏ قَالَ: «ولا شك أن المقصود 
الل ال ليه » وَدَلكَ مَوْجُودٌ بِحَيْث يَسْتَقِرٌ في التفس 
اد يت الاكتِمَاءٌ به» مَا لَمْ يُعْلْمْ زجوعة عَن الوَصِية 


کے 


ر 


بطل ۽ لاه ار و الوّجْوع عنهّاء وڏا لم يُعْلَمْ رجو عه عَنْهَا عمل 


€ 


.)۲۷٤ «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص‎ )١( 

(۲) البخاري (5/ رقم: ۲۷۳۸) ومسلم (۲/ رقم: )۱٦۲۷‏ من حديث ابن عمر. 
(۳) انظر: «الإنصاف» للمَرداوي .)۲۰٤/۱۷(‏ 

.)۲٠۲/٠١( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )٤( 


0°۱١ 


كتاب الوصايا 
چ 2 #١‏ 


ا رو كه مہ لار 0 و 2 3 س دآ 
إن طال الزمن ١‏ تغير حال موص ) مثل أن يوصي في مَرَضٍ » فيثرا 


00 أي 


n‏ و ل ؛ (لأَنَ الأضلّ بَقَاؤُة) أي : المُوصِي على وَصِيّتَهِ. 


7 6 ا تو ص و و ۶ 2 2 ص ص 7 3 ر و ص و 0 
ر 58 ا فو 1 ۶ -ه د ت 
0 العم سي لانه كِتَابٌ لا يَعْلَمُ الشاهد 


ا و 0 
للقاضي | 0 e‏ الساهد. 


0 0 
ر سے ص -ه 


ET‏ تحت نمه وَلَمْ يَذ E‏ ناد 


50 
س 
0 8 


ا الشاهد شهادته بط وله کر الشهادةء لَمْ [۷٠٠/ب]‏ يَجْرْ للحاكم إِنْمَاذ 
الحم ما وَجَدَهُ بِكَطَهِ كحت حَفْوِهِ ولا لِسَاهِد السَهَادةَ يما 1 


ي 
را 


١‏ خطه به. 
صر 
o‏ 


a‏ بن أذ يحب الُوعي ومين كما قد للْحَدِيثِ السَّابقٍ , 7 ليل 


ص 


عَلَيْهَا تك أَنْ َکتبَ في صدر وَصِيّدَ)ه: («بسم الله رخن 
اجيم هام وى به ن ان تاجن (آ هه أ 5 


1 
رڪ وره و كد ا ل لك و 
لا شَرِيكَ لَه » وان يه وَرَسُوَلهَ وان الحنة 8 حى ) وان الَارَ حَقٌ ؛ 
2 7 0 0 


أت Ee‏ الله يَنْععثْ الى القبووة و أوصى 2 
)١(‏ من «شرح منتهئ الإرادات» للبهوتي (7/5 5) فقط . 


01۷ 


9 كتاب الوصايا 0 
َر کت مِنْ أهْلي أن مَتَقُوا لله وَيُضْلِحُوا ات بَْنِهِمْ » وَيُطِيِعوا الله وَرَسُولَهُ إن 
٤‏ ا ا 6 ےرم لإا ےا 
کانوا مؤمئين › ا يلب إِنّ 
عطق ڪر الي قك سمو إل وار مُسَمُونَ © [البقرة: )]٠۳۲‏ 


لكا فت عن اس اتن ماك له قال: (مَكَذَا کانوا يُوصونَ) 2 خر جه 


4 


الداره ف ٠‏ ور جه أنضا ا بن مَنْصورٍ) وف وله : «کانوا تبون فی 


شد وَصَايَاهُمْ: بشم الله الرَّحْمَنِ O TE‏ 
ل 

(وَيَجِبُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ حَقْ بلا بَيَْةِ) ذِكْرْهُ الحَقّ الذي عَلَيْهِ 0 
لله ال 9 دمي ؛ ل يَضِيعٌ ) (فَبوصِيَّ بالخْرُوج منه) أن 
وَالوَاججَاتِ وَاحِبٌ» وَطَرِيقَةُ الوَصِبَة 


جم لَكَمْ رکا في 9 رَوَاه بين 
هم سر وه د م عو 
(لِمَنْ ترك [خَيْرًا] 0 وَهُوَ) أي: الكَيْرُ (المَال الكَثِيرٌ عُرْفَا) قلا يدر 
(۱) الدارمي .)۳٤۸۳(‏ 


(۲) سعيد بن منصور /١(‏ رقم: 5 قال الألباني في «إرواء الغليل» (1/ رقم: (ITV‏ 


الاصحيح) . 
(۳) الدارقطني )| رقم: 1789)» وضعفه ابن الملقن في «البدر المنير) (/5/1 70). 
)٤(‏ كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكزمي (01/7)؛: وهو الصواب » وفي (الأصل): «(خير)». 


01۸ 


كتاب الوصايا 
ee‏ 


(لقريب ققير) لا يرث ؛ لأن الله تعالى كنب الوصية للوَالِدَيْن وَالأَقْرَبِينَ ‏ 
حرج منه الَارثو و عد : رك وَصِيَة لوارثِ»» وبقي سار ير الأقارب 


7 


عَلَى الوَصِيّة لَهُمْ ‏ 0 ذَلِكَ الِاسْتَحْبَابُ ؛ وَلأن الصَّدَقَةَ عَلَيْهُمْ في الحَيَاة 


o 
مە‎ 


فصل , 4 فكذا بَعَدَ المَوت› (وَإِلَا) بان کان القريبٌ غَتيًا (فلمشكين وَعَالِم 
ر حك مرك ه 5 ا سوه - ' ' 1 
وَدينِ) وري كالغرّاة واب السبيل . 


(وَتَكْرَهُ) الوَصِّة صي (لققير) وَهْوَ مَنْ لَمْ بنرك مالا كيرا ع( 
مُحْتَاجُونَ » كما في «المُعْنِي)!*) ؛ لقؤله كِ: «أَنْ كنرك لق ا 
ا دهم ل ال وان إِعْطَاءَ القَريب [/] المختاج خير مِنْ 
علا التي » كَمتَى لَمْ بلغ الميرَاتُ عِتَاهُمْ كَانَ رك لَهُمْ كمَطِيهمْ له 


(۱) أخرجه عبدالرزاق (9/ رقم: )١17757‏ والبيهقي (۱۳/ رقم: .)1717٠١‏ 

(۲) أخرجه عبدالرزاق (۹/ رقم: )1575١‏ وابن أبي شيبة (1/ رقم: )71601٠١‏ والبيهقي /١(‏ 
رقم: ۱۲۷۰۲). 

(۳) أخرجه أحمد /١١(‏ رقم: ۲۲۷۲۵) وأبو داود (۳/ رقم: )7١877‏ و(٤/‏ رقم: )367٠‏ وابن 
ماجه /٤(‏ رقم: ۲۷۱۳) والترمذي (۳/ رقم: )7١٠١‏ من حديث أبي أمامة. قال الألباني 
«إرواء الغليل» (5/ رقم: :)٠٦٠١ ١‏ (صحيح) 

.)۳۹۲/۸( «المغني» لابن قدامة‎ )٤( 

.{)۸ البخاري (۲/ رقم: 6) ومسلم (۲/ رقم:‎ )٥( 


e 


0_5 


كتاب الوصايا 
0# 


2 0 


لووك في کارت ا كر 0 


i وه‎ 


(إل مَعَ غِنَاهُمْ) أي : الورثة » (قتبّاح) قَالَ المتَقَح : «قلْتٌُ: إ لا مَعّ غتى 
الوّركّة06©) وهو مَعْتََ ما قَالَّهُ جَمَاعَة : وَفِي «التَبْصِرَةِ): (رَوَاهُ ابْنُ 0 


أ هه 2 ,. غير 2 o‏ مو مس 4 1 2 غ6 6ه 6 
(وتصح) أ : تباح الوصية (ممن لا وَارث ا 
وَارِت » ولو کان الوارث له (, 3 بنځو رَجم) 1 ا 508 
كَمَا عبر په في «الإفتاع ٠170‏ مکی نتر الأخكا ا ٠‏ (بجميع مَالَهِ) 


اَن المَنْمّ مِنَ الرْيَادَةٍ عَلَى الثلث ِنَم شرع لِحَقّ الوَارثِ» فَإِذَا عدم وَجَبَ 


2 20 
3 


أن يرول المنْعٌ ؛ لر ِرَوَالٍ عاته» ابه كال E‏ 


)على المَذْمَبٍ: (لَوْ وَِنَّهُ) أي: وَرِتَ المُوصِي رج أو رَوْجَدٌ) 
أجْتَبِنَانِ» أمَا 0 كان ل رٹ ,توصب 01 دجم َهُمَا كباقي الورَئة٬‏ 
رد الروج َو ا الوصية (بالکل) أئ: بکل المَالٍ (بطلت) 

, و 5 2 ور 
لِه (في ذرِ ترضِه) آي رس اراد ی ل اطي تتى العال افج 
ا ور ا ت 

كَوْنِ الْرّاد و بطل 2 اللث ب لان له نصف الثلتيّن › ومع كَوْنِ اراد 
ور 

ج ا في السدس ؛ اَن لھا ره ربع الثلثين» وَذْلِكَ لان الرّوْجَ وَالرَوْجَةٌ 

5 ع N U‏ م O‏ 
)١(‏ «المغني» لابن قدامة (۳۹۳/۸). 
(۲( ((التنقيح المشبع) للمَرداوي (ص ۳۱۷). 


(۳) انظر: «الإنصاف» للمَرّداوي .)۲٠٥/۱۷(‏ 
(:) «الإقناع» للحَجّاوي (۱۲۹/۳). 


A 
€ 


05 


كتاب الوصايا 
8 #222 


50 وص * اتلك 5 أذ (ذُو القزضٍ) N‏ 
الوه (رصَهُ من ليوا آي لقي الالء (نمَّ ثم تم الوص ص لمو 


4 


e‏ ا ور 
(منها) آي مالين ETE‏ 
لا أؤلى مِنَ [الموصئ]7"' به قَجَارَت الوَصِبَة ‏ كَمَا لو ل كن لِلْمُوصِي 


SR‏ الح 


وَارِتٌ مُطلقًا. 
(وَلَوْ سيل ا جن یکل مالو (لآحٍَ) ولا وارك 


2 55 أي ِلمُوصَئ ب أي: كُُ كم 268 ه جَمِيعة حا 


و مور 


وَتَحَرم) الوَصِيّة E‏ يره د ذف أو) غَيْرَ (رَوْجَةٍ 
َنَحِهُ) كَوْنُهُمَا ( أ اج جْتَيييْنِ) كما تدم ا إِذْ هو مَأخود منه ه (بِوَائِدٍ عَلَى 


و وغ أن زر وا 0 E 4 o e‏ 
5 جي وارب بق ل( وَلا قَرْقَ فى ذَلِكَ بَيْنَ وجُود الوَصِيَّةَ فى 


3 55 مب حم لبر وَارِثٍ يرا على الث » قلقو التي له 


000 «أوصِي بِمَالِي كُلَّهِ ؟ قَالَ: لا. [قال]: فالشط ؟ 


ص 0 
سَ رم اعأه 0 2 


ك؟ ل القت وَالثْلَثْ كيت إِنَّكَ ان تَذَّرَ وَرَكَتَكَ أَغْنيَاء حير مِنْ 
تدر 0 هُمْ عَالَة و الئّاسّ) ) و ليا 
)١١‏ کذا في (معونة أولي النهن» لابن النجار »)۳٦۷/۷(‏ وهو الصواب› وفي (الأصل): 


«(الوصى) . 


(۲( من (صحيح البخاري») و(صحيح مسلم) فقط. 
(۳) البخاري (۲/ رقم: ۱۲۹۵) ومسلم (۲/ رقم: ۱۹۲۸). 


o۲١ 


ت سر 4 موي 57 هه 1 و ر صر 2 o‏ مر 

اما تحر لوارثِ |۲۷۸ /ب] بث ۶ فلما روي 1 و 
خارجَة وَه: «أن النبيَ ب4 حطبَ على تاقته» وَأنَا تحت جِرَانِهَاء وهي 
ا ا 0 د و مت | ر ا مر وبر مھ ار 9 
تقصع بجَرَّتَهَاء وَإِن لعَابها سيل بَيْنَ كتفي » فسمعته [يَقول]7": إن الله قد 
نر وت رك ت 0 2 < َه 0 
اعطئا دي حقى 4 فلك وصية لْوَارثِ) ,2 رَوَأه اة إلا [ أب 
OS ٤‏ 

رە 5 ۶ 0 ١‏ د مول ا E‏ 7 زر هه 2ه 6 

وعن ابی أمَامَهُ قال: «(#سمعت رَسول اللو ي قو ل: إن الله قد اعطى 
وت رك ر 


نع كن كلع 4 و اوكا ا أل 3015م E‏ 
َه 1 002) -ه ٠‏ 7 ىت صلا ص 8ه > الام ےرم ت . ر ° 

وَالترْمِذِي” . ولان النبي َ4 مَتَعَ مِنْ عَطيّة تعض وَلدِهِ» وتفضيل بعضهم 
0 س9 م ٠‏ ب 2 ام ٠ 03 ٠ ۵ ۳ a‏ س رن ه 
على بَعْض'' في حال الصّحَة وَقَوَّةِ الملك» وَإِمْكَانِ تلافي العَذْلٍ بيهم 
بإعطاء الذى لم بعطه فيمًا بعد ذلك ؛ لما فيه صن ن¿ إيقاع العَدَاوَةِ وَالْحَسَد 


و 
رع سل ٥‏ 


يهم في حال مَؤِْ أذ رَه وَضَعْفٍ ملكو وک في الحقوق به وَتَعَذْرِ تَلَافي 
العَذْلٍ بَيِتهُمْ = أَوْلَى وَأَحْرَى . 


(وَتَصِحٌ) هَذِهِ الوَصِيّةُ المُحَرَّمَة» (وكة يتقف نفوذ) هَذِهِ الوَصِيّةَ (عَلَى 


)١(‏ كذا في مصادر التخريج » وهو الصواب» وفي (الأصل): «عمر». 

(۲( من (جامع الترمذي) فقط . 

(۳) كذا في «شرح الخرقي» للزركشي AHD‏ وهو الصواب » وفي (الأصل): «النسائي» . 

)7١17١ رقم: ۲۷۱۲) والترمذي (۳/ رقم:‎ /٤( أخرجه أحمد (۷/ رقم: ۱۷۹۳۸) وابن ماجه‎ )٤( 
.)3559 - ۳۹٩۷ والنسائي (5/ رقم:‎ 

(0) أخرجه أبو داود (/ رقم: 1 و(:/ رقم: ۰) وابن ماجه /٤(‏ رقم 1۳( 
والترمذي (۳/ رقم: ۲۱۲۰). قال الألباني في «إرواء الغليل) (5/ رقم: :)١566‏ (صحيح») 

() أخرجه البخاري (۳/ رقم: )١087‏ ومسلم (۲/ رقم: 1777) من حديث النعمان بن بشير. 


o۲ 


ت كتاب الوصايا وو 
9 ر ر ا ا هه 
إِجَارَة الد ل رَوَى ابْنُ عباس 885 قال: ل شوك اا ل ر 


عن جده» أن ال 6 قَالَ: (ل وَصِية لوَارث إلا 


سم ا 10 و 
رَواهما الدارَ ني . 


2. راص 0 7 5 ا‎ ES 
الوصية ضا لوارت إلا أنْ يَشَاءَ الوَرَٿةڄ. وَعَنْ عَمُرو بن شَعَيْب » عن آبيهء‎ 
21 


ےو 
تجیر الورَئة ١)‏ ع 


o - 5 9 HE‏ 9ے أ ب : و 4 ا #2 س7 
قال في e‏ «والاستثتاء من النفى إثبّات » فيّكون دليلا على 
صِحَّة الوَصِيّة عِنْدَ الإجَارّة» ولو خلا مِنَ الاستغاء كان معتاه: لا وصية 


هه و أ -_ه 1 


: ۴ أو ما أَشْبَهَ هدا انْتَهَّى. وَلأن المَنعَ مِنْ ذَلِكَ إِنَمَا هو 


لحَق الوركة › فَإِذَا رَضوا بِإِسْقَاطِهِ جار . 


ق ر ت ره 6 ر ل 5 0 م 0 

(وَلو وَصئ ) من له ورنه (لكل وَارِثْ) 8 )ب 0 بمعين) من ن المَال (بقدذر 
4° 0% ص 2 0 7 صر ی ٠‏ 
إرئه › أو و صیٰ ثلثه ۾ على بَعضِهم) ا بض الوَرَثةٍ له » » (صَح) ذلك 


(مُطَلَقَا) أئ: سَوَاءٌ أَجَارَ دَلِكَ بقيّة الورة أن لا وَسَوَاة ان فى الصّحَّة أو 


ال الأول : أن كان انان انث ونت ل يرنه رها ول ا 


ری ا ر سر 0 1 ہے ت 0 4 رو ه مع سمه 7 

قيمته مئه › وَجَارِيَة قيمتها حَمْسُون » فَوَصَّئ لابْنه بِالعَبْد ولبتته بالجارية: فإن 

0 و م يه 2 ره مور م م رت‎ Ee 

ذلك يصح مِنْ غير إِجَارَة كل وَاحِدٍ مِنْهِمَا للآخر ؛ لان حَق الوَارِثِ في القدر 

60 الدارقطني (0/ رقم: .)٤۲۹١ ٠١‏ قال الألباني في «إرواء الغليل» (5/ رقم: :)١1165‏ 
(منكر) . 


(۲) الدارقطني (5/ رقم: 5155). قال الألباني 7 «إرواء الغليل» (5/ رقم: 1 (منكر). 
(۳) «المغني» لابن قدامة .)١۹٩/۸(‏ 


o 


كتاب الوصايا 
+ + 4# 


لا في العين ؛ ليل تا لو عَاوَضَ ] المربض بتخض ورت أو أجتيًا جو 


4 


و 4 ا ٤‏ 


e E لوث ول فتلاك‎ LIENE 
و‎ 
من البطون به.‎ 
ر م وس و 1 ا ا 2 5 0 ےر و و‎ 
» (وكذا) فى الحكم مثله (وَقف زائد) على الثلث إذا (أجيرّ) فإنه تنفد‎ 
N بر يي وه روه روم 2 ا ا‎ sof Si 
فإن لم بجیزوه لم ينفذ وَقف الزائّد على الثلث» (ولو) كان الوَقف (مَعْ‎ 
و مر 2 5 ت جو ست سر ش 206 0 2 ال‎ 
وحْدَة وَارثْ) لأنه يَمْلِكُ رده إِذَا کان [005/] عَلَى غَيْروِ» قَأَحْرَى إِذَا کان‎ 
فَعَن له ين كله بِوَصَايَاه أَدَخَلَ نص عَلَى كَل بقذر وَصِبته‎ 
قير ا إِذَا ضَاقَتِ ركه رباب الفرُوض » حَتَ (وَإن) کاتث‎ 
ص صِيّة بَعْضِهمُ (عِنْقَا) ناوا في الأضل وَتَمَاوَتوا في المِقَدَارٍ» فَوَجَبَ‎ 
ن يَكُونَ كَذَّلِكَ.‎ 
قَالَ فى «الإنْصَافي»: «هَذَا المَدْمَبُ وَعَلَيْهِ الأَضْحَابٌ)76"» فلو وَصَى‎ 
ع‎ 7 0 o م 2 مھ ے‎ 6 00 2 1 7 
لرجل بثلث مَالِهء وَلِآَحَرَ بِمِنَةَ» وَلِثَالِثِ بمعيّن قِيِمَتَهُ حَمْسُونَء وَلِفِدَاءِ أسير‎ 
ص 0 لوول 1 0 0 ر م وو ر ر‎ 
كَلاثينَ » وَلِعمَارَة مَسْجِدٍ بِعِشْرِينَ » وَكَانَ ثلث ماله مِنَهَ وَبلََ جَمِيمٌ الوَصَايَا‎ 
04 َم هه 0 2 وور 00 کے موه و ب و‎ 7 
ثلاث مئة » نسَبِت منها الثلث › فكان ثلثهًا » فيُعطئ كل وَاحِدِ ثلث وَصِيّته‎ 
.)۲٠أ/٠( «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح‎ )١( 
.)777/11/( «الإنصاف» للمَرداوي‎ )۲( 


057 : 


كتاب الوصايا 
بلح ب ص 


(وَإنْ أ رَهَا) آي: أَجَارَ الوَصِيّةٌ المُتَوقَمَة عَلَى الإجَارٌةٍ (وَرَنَةٌ بلَفْظ 
- ا و > ,ىم 


) ك: (أَجَرْتهًاا» (أوْ إِمّضَاءٍ) ك: «أَنْضَيهَاةء (أَوْ تف 5: 
0£ » م ا تر رو 2 
«أنمذتها» » والمراد بَعْدَ مَوْت المُوصى لا فَبِلَهُ » (لَرْمَت) الوَصيَة المْجَارَة 


4 


روس 2ه ~ o‏ ت ل أحيياة ه 2 00 -ه € سَّ > 
بَعَدَ أن كَانَتْ مَؤقوفة » قال بَعضَ الأصحَاب: «بعَيّر خلافي ؛ لآن الحَق لهم › 


8 
"E 


)١(‏ انظر: «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح (0/ م ؟). 


6060 


كتاب الوصايا 
8 + ل 4# 


( فل ) 
١‏ 
(وَالإِجَارَةُ نْفِيدٌ) لِمَا وَضَّى به المَؤرُوتُ» ل ياء عَطية» لِقَوْلِه 
تَعَالَى: من بعد وَصِيَةٍ بوصى بها أو دن [الساء: ]١‏ (لا كنت بِهًا) أي: 
الإِجَارَةٍ (أحكام هبق تک جع FF‏ رارت مر الموصي (أجَائ) و و صة 
ازع لأ الأب ينيك جوم يما د يدهو لاني وَالإجَارة كنيد لا وهب 
عير لاثندء (وَلَا يَحْنَتُ بهَا) أي : بلجار (مَنْ الت N E‏ ا 


لور به؛ لِأنْ الإِجَارَةٌ لَيِسَتْ بهبة. 


(وَوَلاءُ 4 صَاوِرٌ مِنَ المَوْرُوثِ مُفْتَقَدٌ إلى الإجَارَةء سَوَاءٌ كَانَ 


Re‏ ثم مات › أو موص به كما لَوْ وَصَّى 
سے 


00 بت يره قن a‏ 


ا عنقي . (مُجَارٌ) لِمُوص» (تَخَْص به عص لن لجار تن لفِغْل 


ا 


(وَمَا وَلدَنه مُوصى بعنقها بَعْدَ مَوْتِ) المُوصِي (کهي) 
98 ا أو بَعضْهَاء ودا بعد مؤي في حُكوهًا ؛ أن الول 


- 
0 
ن و وس 


تابعٌ لها ذ في العتق » كام الولد وَالمَدَبَرَ ة» ولو قبل المُوصی [ له الوّصية المفتقرة 


أي : كَالمُوصَئ 


ور 


ت 
عي س | که 0 ت 
۹ر لام ع , 0 


14 


0” 5 


و 
إلى الإِجَارَة؛ لِمُجَاوَرَتَهَا الْلتء وَلِكَوْنِهَا لِوَارثٍ بل الإجَارَة» ثم أجيرت 
الوَصِيّةُ بَعْدَ تُولوء كَاللكُ ابت لَه مِنْ جين كَبُولِهء وَلِذَا قَالَ: (وَكلْوَمُ) 
الإِجَارّة (بِعَيْر قبُولِ) مِنَّ المَجَاز له 


قَالَ في [«القَوَائِدِ)]7": «وَإِنْ لما ' هی هب افتَعَرَتْ إلى إبِجَاب 
اكور 6ق بو E‏ ويخ انه E‏ 

(و) تَلْرَمُ نض َير (تَبْضٍ) كير بول وَكلَرَمُ الإِجَارَةٌ (وَلَوْ) كَانَتْ 
0 سَفِيهِ وَمُفْلِسِ) صح الجَارة مِْهُمَا ؛ لها تَنْفِيذٌ لا ابْتدَاءَ عَطِيّة وَ(لا) 
س م الإجَارّة من (غَيْر ا کالصبی وَّالمَجُنون ؛ لان برع بالمَال» 

2 شبَهّتِ الهبَة» و وَكَلْرَم م الإجَارّة )م مَعَ كونه) أي : المَجَازِ (وَقَهَا على مجيزه) 
يَعْنِي : وَإِنْ قلَْا: EER‏ 
ِلْمُجِيزِ ولا صَادِرًا عَنْهُه ونما هو متفذ لَه (و) تَلرّمٌ الإِجَارّةٌ أَيِضًَا (مَعَ 
جهَالَةِ) مال اح به ؛ لها عَطِيَ غيْرِِ. 


وس احم) - باليتاء للمَفْعولٍ ا (مجَاوز الث مَن) ا َاعِلٍ 
(يرّاحَم) ) لم يَجَاورْه ‏ قلذزي) أي : صاجب (نصف أجيرً) أي : أَجَادَثهُ 


ل( 3 ي آي صاحب n‏ رده ده الوَرَكَة» (تلاكة 


9 


0 
0 


ا ابن 0 (إذا كَانَتْ مَعَنَا وَصِيَِتَان › إِحْدَاهُمًا مُجَاورَة 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفى الأصل: «الفوائد). 
(۲) «القواعد) لابن رجب (8/+8). 


oV 


كتاب الوصايا 
##حج بي يب ب و 
ر وو 


E O E‏ ٿه الوَصِيَة ا 
ا قن ما الإجَارَّة فيد : راحم صَاحِبٌ الصف صَاحِبَ اثلث 
2 وھ و وار ت CD 2 TEs‏ رم رو 

يعني كول يقَسَّم الثلث بَيْتَهُمَا على حَمْسَةِ: لصاحب الصف ثلاثة 
م د مو 27 هه E‏ هه ۶ ر ت 

ا رللا ماه (ثم يُكمّل لِصَاحِب النصفب) نصفه (يِالإجَارَة) 
ج rs‏ و 4 n‏ ر ول وو 0 00 7 ر 17 7 a‏ 
وَإن قلتا: 58 عطية » فإنمًا يراحمه بثلثٍ خاصة › إِذ الزيادة عليه عطية 
محضة مه لور ےط بها 2 8 ع 
ث E‏ حَمْ بها الوَصَايَاء فِيِقَسَمْ الثلث 

0 « 1 اجب الصف ثُلَثٌّ بالاو وَهَذا مَبْنِيرٌ على 


1 


أن الإجازة عة أو كنيد »بح على الول بإب ل الوَصِيّة بالزَّائِد 


ص 


ص گے 


¿ القؤل بأ 
عل الثلث وص صحَتهًا کا e‏ انتهی . 

(وَفِي EE e‏ کلام ابن رَجَبِ 2 وقد ا 
القاضي مُحِبّ الدين (ابْنْ صر اللد) البغدادي (عَلى هَذه المَسْألَةٍ في كرَّاسَةٍ 


41 


ما لا طَائِلَ تَحْتَهُ) وَمَا اله اب ن وجب صَحِبحٌ وَاضِع قال لضي" 
ر ر ور 0 
(( وقد تقال : : إن م المَرّاحَمَة حَمة نما هو ذ في الثلثين ؛ دن الهبَة تَحْتَص بهماء 


ر 
و ر 


وَالمُجِيرُ يُشرك بَيْنَهُمَا فِيهمّاء آم للت ميقم هما على قذر أَنْصِبَاِهِمًا؛ : 
قلتُ: الذي يظهر أن هذا هو الصَّوَابُ)0" » انتهى كَلَامُةُ فى «الإنْصَاف) . 


.)۳۷۱ - ۳۹۹/۳( «القواعد» لابن رجب‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن عبدالله بن محمد» أبو عبدالله الزركشي المصري › الشيخ العلامة » كان إماما 
في المذهب» وله تصانيف مفيدة أشهرها: «شرح الخرقي» لم يسبق إلى مثله» وكلامه فيه 
يدل على فقه نفس » وشرح قطعة من: «المحرر» و«الوجيز) » توفي سنة اثنتين وسبعين وسبع 
مئة. راجع ترجمته في: «المنهج الأحمد) للعليمي (0/ رقم: 158) و«شذرات الذهب» 
لابن العماد (//885). 

(۳) «الإنصاف» للمرادوي (۲۳۲/۱۷). 


o۸ 


b4 ° 1‏ ر ذه 8 را 4چ عر 02 - 2 ر و 0 
(لكن لو اجاز رمن يض ) مر ضَ الموت لوف وصية تتو دف ١‏ 


- 
ًَ 


ا ا و کو OEE‏ 
اوقا EEN OD‏ ا E‏ 
اتر من له » (كَمْحَابَا #مجع يخ خټار لَهُ) يَعْنِي : كما لو بَاعَ صَحِيحٌ 
م أ .سا أ ق 2 ره 
ES‏ ]۸°۰/[ اف و 7 


راد 


م 5 م ت 
قز قح اليم العا اي نر ن ف فإنه كان 


که عل مكل القَدْرٍ المُحَابَى بهء فَإِنَهُ لو فسح البَبِعَ رَجَمَ ذلك إلى ورتتهء 


ا بلط ضار ع مكار وُصُونَ كلك إلى الشفتري ؛ رة بن أ 
كما َو أعْطَاه إِيَاهُ في حَالٍ مَرَضِهِ مِنْ غَيْرِ يم . 


و ر مس 


(5) كَ(إِذْنِ) مِنْ مَريض (فِي قَبْضٍ هِبَةٍ هِبَةِّ) وَهَبَهَا وَهوَ صَحِيحٌ ؛ لا نه قل 
لض کان يكن الج فيهاء كلما دفي مضه صا کاله انها في 
حال مَرَضِهء فَاعْمبرَتْ مِنْ ثلثو وَ(ل) تعکر 
ا جَرَ صَحِيحٌ إِنْسَانَا لخدمته 0 بِشَرْط الخيّار لْأَجير , ١‏ ةِ حَابَاه لا 


ا ة في ا أي : ١‏ إن 


72 


ابل كنك امغر د ل ا ل وب 


اقشع في الجذمة لي يز مالو 


مم 


4 م رو ا رة و 7 2 مكمه 0 0 ص ° 
وَل عتبار يكؤْنٍ مَنْ وصي) له بِوَصِيَّةِ (أۇ وَهِبّ له) هب مِنْ مَرِيض 
(وَارِنَا ا وْ لا عِنْدَ مَوْتِ) أي : مِنْ موت موص أو وَأهِبٍ › فَمَنْ وَصّى الأخد 


ےر ل م ° أ 2“ 
إخوته أو وَهَبه في مَرَضِدٍ فَحَدَتٌ له ولد صحت إن خرجت من الثلث ؛ 


06 


لاه عند المَوْتِ ليس بِوَارِثِ» وَإِنْ وَصَئ أو وَهَبَ مَريضص أخاه» وله ابن 


قَمَاتَ قله وَقَمَتْ عَلَى إِجَارَة باقي الوَرَثَةَ . 

(2) الاعتبار (بإجَارة) وصية أو عطية علد (أو رد( اا بَعْدَه) أي : 
المَوْتِء وَمَا قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ رَد 
r‏ سے 2 . 0س 
لزوم الوصية› والعطية فى مَعتاها. 


(وَمَنْ أجَارَ) منْ رة عة أو وَمٍ صِبَة » وَكَانَتْ جَرْءًا (مُشَاعا) کنصف 


ص ص ص 7 کر تر 
ور ع ع 9ے و سر س 4 مره و 


َء (ثُمَ مَالَ: إِنَمَا أَجَرْتْ) ذَلِكَ (لأنني ظَتمهُ) أي : 


34 ع 
ا پیر سس هو هه 


الال المُكَلّفٌ (قلیاد) ف ین أنه َي » (مُلَ بتمينه) لِأَنَّ الكَالِب أَنَّ لمجي 


ت 


نما بنرك الاغيرَاضَ لوص له في الوَصِيّة ؛ لِأنَهُ لا رى المُتارّعَةَ في ذَلِكَ 


القدرء وَ[يَس ا 


مه ص 


ِو 
وو 


ص 


قَإِذَا اذَعَى أنه إِنَمَا اا المَال» کا ا ا 


ع 0411 


مُمْكِنَاء 50 زجع با راد عَلَى ظَنّه) لن ما هو في ص ذ أَجَاره» دكا اْترَاضَ 


ت 


له فيه › فة قي ما ليس في طن وَالأَضْلُ عَدَمٌ علمه بهء وَإِتَمَا لَزِمَهُ اليَمِينُ 
نتفي 4 5 3 ( لو كَانَ المال ل َم ا ثلاث مِند) وَكَانَتِ الوصية 3 بالتصف » 


فَقَل جا السدس وهو حَمْسُونَ» فَهِيَ جَائْرة ر لأف کون 
لِلْعُوصَئ لَه [٠۸٠/ب]‏ كلت مئة وَثَلَاتَةٌ وَكَلَانُونَ وَل ؛ لان ثُلتَ المَال ل 
و 


9 ر 1 »35 ا ر e‏ کا o‏ مہ لئاه ٠.‏ م ار 
اعتَرَاضَ له فيه» فيراد ما هو مقر باجا رَته عَلَيْهِ » ويرجع ببقيّة ببقية النصف » وهر 
زر ور 
ممه ود 0 وثلثان . 


. وهو الصواب» وفى (الأصل): (تستحقه)‎ »)۲۱۷/٠١( كذا في «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 


of ۰ 


كتاب الوصايا 
ب بي بس بت وي 


Di‏ . كود لمال الف e‏ لا تقو لى المُجيزء (أَوْ 


با يَلِكُ الأجوعَ في قله في الت كا م 4 
وَالْمَذْهَبُ خلافة. 


(وَإِنْ كَانَ) مَا أَجَارّهُ الوَارثُ مِنْ عَطِيّة في المَرَضٍ 1 وَصِبَّةَ (عَيْنَا) 
كُعَبْدٍ وَنَوْب مُعِيّئيْنِ ) FEES‏ كمئة دِرْهُم وَعَشَّرَةِ دانير 
ا ار تَحْوِوِء (وَقَالَ) الوَارث المُجِيرٌُ: (إِنَمَا جرت ذَلِكَ 
لأتبي (ظَدَنْتُ الباقي كثِيرًا) » لَمْ بُعْبَلُ) قله في ذَلِكَ » قال فِي «الإئصَافي»: 


ا(لفي أَظْهرٍ الوجهين حه وهر مو المَذْمَثْ)20 انتا تعن 53 > أ لا ملك في ذلك 


.)۲۳٣/۱۷( «الإنصاف» للمّرزداوي‎ )١( 
(W/V) «الفروع» لابن مفلح‎ )۲( 
. ) 575/10( «الفروع» لابن مفلح‎ )۳( 


o1 


كتاب الوصايا 
ا ل 0 


( فض ) 
ف he‏ قَبُولٍ الوصِيَةٍ وَرَدّهَا 
2 نَبُ عَلَ ذَلِكَ وَعَيْرذلِكَ 
ل سس س 
(وَمَا وَصَّ به لِعَيْرٍ مَحصُورِ) كالمَقَرَاء وَالمَسَاكِينٍ وَالمُجَاهِدِينَ في 
سریل اف تعَالى وه يي اشم نرهم اي وَرِبَاطٍِ 
وح (لَمْ بُ ترط كَبُولهُ) عرو (كَلَرِمَتِ) الوَصِيّةُ لِمَنْ ذَكِْرَ (بِمُجرَّد 
مَوْتِء وَإِلَا) أَي: وَإِنّ ذم تكن اله صِبَةٌ عَلَى هَذْهِ الصّفَةَ بل کاٹ على اکر 
معن (اشتْط) ر لك لا إن الوَصِيّةَ في هَذِهِ الحَالَةَ تَمْليك مال لِمُعيّنِ 
يمْلكه» فاعتبر يله كالهبة وَالْبيْع . 
(ويَْصْلُ بول باقظ) ولا بین بوء بل (5) خضل (يفغل» گاخز 
ووطء) فإ القعل الدال على القثول قوم مَقَاءَ اللفظ > تجوز القعول عل 
الَوْرٍ وَالَرَاخِي » قال في «الإنصاف»: «(إِذَا لم قبل بَعْدَ مَوْته ولا رَد 
که حکم مجر المّوَاتَ) » قاله في «المرُوع» , قال ابن رَجَّب فِي 
( القَاعَدَة العاشرة بَعَدَ المنَّة): «الو امْتَنَعَ مر من الول وَالكدٌ: کہ عَلَيْهِ بالرّد» 
(1) أي: إذا لم يقبل الموصئ له الوصية بعد موت الموصي . 
o۲‏ 


كتاب الوصايا 
+ بجي بس ب 0 


وَسَقَط حَقَهُ مِنَّ الوَصِيّةَ) » [قَالَه] 0" في «الكافِي)ء وَجَرّمَ به الْحَارِئِيُ رَحِمَهُ 


أ 


م اس - E‏ - م -ه عق 7 1 
وَطجَ الموصى اح لحرن وج E‏ 
حَصَل م 4 06 بالفعل . (وَمحلُ بعد الموت) 3 الموصئ ل قبل ذلك 


م حت له ع قل اکرو ا ی ر ل مول ولا زد لموضن 
لَه في حَياة المُوصِي » وَلَا رَد بَعْدَ بول" /۸١[‏ 


(وَيَْيَتَ بلك تون 1 ين ج حينه) أي : مِنْ جين القَبُولٍ بَعْدَ المَؤْتِ» 
o»‏ و ٠‏ 0-7 هه ل هه مو 
(وَلَوْ قَبْلَ إجَارَة) الوَرَكَة فِيما لا بت يفتقر تقر إلى إِجَازة تهن» (فَلا يصح تَصَرُفْهُ) آي: 


ره 
ا 


تصرف المُوصى لَه في العَيْنِ لوی راء( َصَرْفْ (وَارِثٍَبِله) آي 


4 


بل القبول أو ر الود یع ولا رَهْنِ ولا هة ولا إِجَارَةٍ وَلا عنقي ولا غَيْرِهَا؛ 
لدم ملک لهَا. 


ر ےر الو 


a COO) 
اسْتِفْرَارٍ الملكِ لِوَاحِدٍ مِنهمَاء (وَمَا حَدَتَ مِنْ تَمَاءِ مُنْمَصِلِ) کَكَسب وَوَلدٍ‎ 
وَتَمَرَةِ بَعْدَ مَوْتِ الموصي» وَقَبْلَ القبول (3) هر (لوارثِ) لملكه ل لين‎ 
حيتئل تا الموصّئ بها با تَمَاء (متصلٰ) كسمن َعَم صَنْعَة > كَسَايْرِ‎ 
لي ل او‎ 
كذا في «الإنصاف»» وهو الصواب» وفي (الأصل): «وقال».‎ )١( 
.)۲٤١ - ۲٤٤/۱۷( «الإنصاف» للمّزداوي‎ )۲( 
.)٤٦۱/۷( «الفروع) لابن مفلح‎ 6 


or 


كتاب الوصايا 
ا 


(وَإنْ كَانَتِ) الوَصِيّةُ (بِأَمَوِء فَأَحْبَلَهَا وار قبا لَهُ) أي : N‏ 
ليسي IO‏ 12 ني 
ڌٿ به مِنْ وَطْءِ في ملك وَحِيئئِذٍ (لا يلرم مِنْ أَجْل ذَلِكَ (سِوَئ قِيمَتها 
لمُوصئ لَهُ) بها إِذَا قَبلَهَا بَعْدَ ذَلِكَء (كُمَا لَوْ أَتَلمََا) تما وَجَبَتْ لَه يمتها 
بإنلافها قبل دخولهًا في ملكه بالقبول (إِذَا ڌا بعد لك لوت حب 


التمْليك له فيها بِمَوْ وت الموصي ! إِذَا [قبلَ] (), 


ا E‏ عون ر ت E‏ 21 
(وَإِن بَتّ) الوَارث فيهاء (أَوْ عَرَسَ قَبْلَ قَبُول) ثم قبل الموصي » ثم 
إل اللرقي 47 a ah a a‏ م 


2 سه 


NE‏ بقيمته أو بِمَلْعِدِ ا الْوَارِتُ بََئ وَعْرّسَ 
في لی ایس يطَالم» رةه ا 
(وَإِنْ وْضَّيَ ) أي: الخْرّ (برَوْجَتِه) الأمةء (تَأَبَلَهَا وَوََدَث بْلَهُ) 
أي : القبول» «وَهوَ 0 ب«أَحْبَلَهًا) ققَطاء قاله i‏ ا في 
كي جه) 220 . 
4 ا 


اعلَمْ أن في مَل المَسألَة صوَرا؛ أن الرَوْجَة الأَمَةَ المُوصَئ بها إن 
Ns‏ صِبَّةَ قبل مَوْتِ المُوصي › أو بَعْدَ مَوْتِ 
ي قبُولٍ الوصية› َهَذِهِ ثلاث صور: 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفى (الأصل): «قيل». 
(۲) «شرح منتهئ الإرادات) للبهوتي (:/؟ه:). 


o ¢ 


كر قرف التوضى از ةوق المترن ار يدر 


قال فی «الإقتاع): (وَلَوْ وَصَئ له بِرَّوْجَتهِ فَمَبلَهَاء انْمَسَحَ النكاح› قن 
تت بولد كَانَتْ حاملا به وَقَتَ الوصية› فهر موصئ به مَعَهّا)» انتهى . 
رر 314 ا 
وهو صادق بما ذكرنا 

42 ا هه هه ع 8 86 0 

وآما الثانية » وَهِىَ ما إذا حملت به بعد الوَصِيّةَ قبل مَوْتِ الموصى › 


0 
م مو ره ميلم 


ن تضعه قبل موت الموصي أو بعده قَبْلَ القبُول 1 بَعْدَهمَاء أي: 
له الم ٠‏ دت +8 ەر أ : ۾ اسم 6س 
[هاب] المَْتِ وَالمَبُولِ» فهو تلاك أَحْوَالٍ يَخْتَلِف الحُكمُ فِيهًا بَعْدَ مَوْتِ 

المُوصِي قبل القبول . 


ل الكت والتتول + وال هذا اسار بف 


28 سس | جو مو 
ته في حَيَاة الموصي » فهو 
لَه ود مته ا الق ل ا لاه ان لر ر کہ 

؛ وعد مَوْتِهِ قبل القبول للورثة » ولا بيه إن ولدته بعده) © » انتهى . 


ص ل 


«الإقتاع» بِقَوْلِهِ: «وَإِنْ حَمَدَتْ به بَعْدَ الوَصِيَّة وَوَ 


رڪ ته 2 2 ا ا 003 7 
وَأما الثالئة » وَهِيَ ما إذا حملت به بعد مَوْتِ الموصي قبل القبُول› 


8ه سا سيو ر 


II‏ < "0 و 2 7 اچ و م و وك دا 007 و 
فإما أن تلده قبل القبول انضاء فيكون للوَرثة ؛ لا نه نماء متصل قبل الؤضع › 
شض 7 


فلتا: إن الوَلَدَ للْمُوصَئ له وَإِلَى هَذَا أَشَارَ في «الإقتاع) بقَوْلِه: 


0 
کے ت ص 
مھ رر o‏ ~3 


«وَإن حَمَلَتْ بَعْدَ مَوْتِ المُوصِي وَوَضعتَة قَبْلَ القبول» فللورتة» وبحده 


60 «الو قناع ) للحَجّاوي (۳/۳). 
(؟) «الإقناع) للحَجّاري (۱۳۹/۳). 


00 


كتاب الوصايا 
E 0‏ 


لأبيه)”" 2 انْتَهَى 


َقَوْلهُ: «وَإِنْ حَمَدَتْ بَعْدَ موت المُوصِي وَوَصَعَبْهُ قَبْلَ امول 
َللَوَرَكَة) » هو مَعْنَ قَوْلٍ المُصَدْف: «وَإِن وَصَّئ لَه برَوْجته 2٠٠١‏ إلى آخر › 
كَدَبَدْ دَلكَ. ِي كلام الشيْخ ا 
م صر ام ََد) روجا المُوصَئ ا لاتا ل تكن في يلک 
حِينَ إِحْبَالَِاء (وَولده) اي حَمَلث به ل و ارق ار 
بره دحل على أن وَل ين نا رقي ؛ ليَخْرْجَ ِذَلِكَ ما لو وَط ها بِشَبْهَةٍ » وَمَا 


لو 3 شط في ايْتدَاءِ واا 2 ا منها. 


(5) إن وَصَى لِإنْسَانٍ خر (بأبيو) الو 


مَوْتِ المُوصي وَ(قَبْلَ 5 ِلَوَصِية 3 (فقبل بِنّهُ) - أي: ابن المُوصئ له 


بأبيه - الوَصِيّةٌ بجده» (عَتَقَ مُوصى به حِيئَئِذٍ) N e‏ 


وَعْلِمَ مِنْهُ: أن وَلَاءَهُ لابْن الابْن ؛ لاه عَمَقَ عَلَيْهِ لا عَلَى أبيه ؛ لان 
لمك إَِما بت بالقهول وَهُوَ نما حَصَلَ هو و 
(وَكَمْيَرِثِ) الد المُوصَئ ب مِنَ انيه الميّت [أ بي ]7" القايل شيا ؛ 
حر ينه َه إِنَمَا حَدَدَتْ : N E‏ الا 


.)177/9( «الإقناع» للحَجّاوي‎ )١( 
07ه).‎ - ٥٥۲/۳( «حاشية منتهئن الإرادات» للخلوتى‎ )۲( 
هذا هو الصواب» وفى (الأصل): «أب).‎ )۳( 


o۳٦ 


كتاب الوصايا 
© 5غ وني 


وما رع عَلَ الخلاف أَيْضًا: لَوْ كَانَ المُوصَئ به ابن أخ لِلْمُوصَئ 
له » وَقَدْ مَاتَ بَعْدَ مَوْتِ المُوصِي» فقبل ابن » لم يعت ET‏ اَن 
القَايلَ نما كى الوصِيّةٌ ِن جهة المُوصِي لا مِنْ جهة ايء وَلَمْ يٺ لأببه 
مِلكهُ في المُوصَئ به. 

وَكَذَا لا فضي ديون مُوصئ له مات بَعْدَ موت مُوص ء وَقَبْلَ يول مِنْ 
وَصِيّةْ قبلا وَِئّهُ. وَعَلَى القَْلٍ بان ملْكَهُ المُوصّئ به يَنْتَقِلُ إلى المُوصَئ لَه 


بمَوْت المُوصِيء وَعَلَى الرُوَايَةَ بأن المُوصّى لَه [::/] إِذَا قبل المُوصَئ به 


مو ےو 


تَبَيّنَ أنه کان مِلكة مِنْ حين مَوْتِ المُوصي = تنعكس هَذْهِ الأحكام. 
0007 أ 1 موه ماهس o2‏ ا 2 2 8 
(وَعَلَى وَارثِ صَمَانَ عَيْن حَاضِرَةِ) حَيْتْ کان الوَارث (يَتَمَكنْ مِنْ 
و أ 
م أ رس سمه ا 8 ےر 6س )> 2 e‏ ل ا 
قبضها بمجَرّدِ مَوْتِ مورثه) إن تلقث › وَمَعتى ذلك: أن مَا يلف مِنَ التركة 


ٌ ض 8 7 و م ر 0 a‏ م ر 1 ° ا - 
التي هي عَيْنُ حَاضِرَة يتمَكن الورثة مِنْ قَبْضِهًا فهو عَليْهِمْ» (فمَا نقص من 
وي “ا ع 1 7 TL‏ ع لل دق 7 رمي و 0 
التركة فعليه) أي: الوّارث » فإنه يَستَقَرٌ ضمانه عليه» (لا ينقص به) أي : 
ê‏ 02 7 : 
التقص الذي حَصَلّ به بَعْدَ موت المُوصِي وَاسْتِفْرَارٍ يَدِ الوَارِثِ عَلَيْهِ (ثل) 
أَوْصى به على وا ا 
e 6‏ م الع لو 0 ےا إه ره 2 جا e‏ مور 
(«قال أحمّد) رحمه الله تعالئل فى رواية ابن منصور ‏ كما نقله عله 
في «القَاعِدَةٍ الحَادِية وَالحَمْسِينَ) ‏ (في رَجُل تَر متي ينار وَعَبْدا) قيمته 
(بمئة) دیتار › (فَأُْوْصَى به لرجل) رند ٬‏ (فسرقتِ الذتانيرٌ بَعْدَ المَؤْت) 
أي : مَوْتِ المُوصِي: (١رَجَبَ‏ العَبِدٌ لمُوصئ لَه وَذَهَبَتْ دَنَانِيرٌ وَرَنَةا) ل 
)١(‏ بعدها فى (الأصل) زيادة: «أو)» والصواب حذفها. 


oV 


كتاب الوصايا 
78 > ب #5 
و > .م 


E GARE E 
ادل عل أخن» فا لودع وَتَحْوَهء يخلاف الْمَمْلُوكُ بالعقود ؛ لاه إِمَا‎ 


ص 
َه 


أن يَخْسَى الْفِسَاحَ سَبَبٍ الملّك فيه أو يوع بِبَدَلِهِ » قَلِذَلِكَ اعْثبرَ لَه القَنِضْ . 


» تيع َتوه بقل الضمَان فيه بال امن م من القنْض‎ OAS 


فالميرَاث | وقد 4 الخرقي وأ الأضحَاب»» انتھیٰ کلام ابن 


مه )١(‏ 
رج . 


و( لا) يَكون على وارثِ (سقی تمر موصی بهَا) لانه لم يصمن 
رن ره ا 4 پاب ای ا ي جر 
المَسَائلٍ» . اضر علي في الفرُوعٍ»7" ٠‏ (وَإن مات مُوصوا آهب سء( قبل 
ووه ا ت) ال ااا وا المُخطئ ميا كلمح كما 


1 وهب مَيتاء (لا إن کاتت) الوصية 1 ( بِقَضَاءِ دینه) أئ: : دين الَذِي مات 


ترت رمي 5ت ني ِمَةَ المَدِينِ بَعْدَ موه كتمْرِيغَِا 
3 لو جُودٍ الشْلٍ في الحَاليْنِء كما لو كَانَ حَنًا): دکره ا 

(وَإِنْ رَدَهَا) أئ: رَد المُوصَئ لَه الوَصِيَةَ (بَعْدَ مَوْتِهِ) 

المُوصي› (فَإِنْ كَانَ) رده (بَعْدَ قبوله) للوصية› ا 7 


2 د 
أو 


4 


موا 5 َا أ لَمْ يَقْبضْهَاء وَسَوَاءٌ كَانَتْ مكيلا أو مَوْزُونَ 
المُوصَئ به دَخَلَ في يلك المُوصّى له بِمُجَرَّدِ َبُولِه لِلَوَصِيّة لم تفلك 


.)۳۷۳ -۳۷۲/۱( «القواعد» لابن رجب‎ )١( 
.)8 57/1( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )۲( 
:؟).‎ 7/1١ انظر: «الإنصاف» للمَرداوي‎ )۳( 


o۸ 


كتاب الوصايا 
#8 رجي 


رده » (كَرَدَه لِسَائِرٍ ألاكه) . 


0 2 مس و ا ر اض بسر كه أ 
(وإلا) أئ : ِنَم يكن الوا لوَصِية كد َبلَهَاء (بَطَلث) بِعَيْرٍ جلاف ؛ 


e الا ملا‎ O 


بعْدَ الم [:+اب] (وَعَادٌ) ما رده المُوصّئ لَه (ثَرِ ك) أ : إلى کرکة 
الموصي › (وَلَوْ حَص) الُوصَئ ل (بو) أي : الد (الّاد) اا يه (بَعض 
الوَرَنَةِ) فيعود لجَميعهم ان ا ام من تملجد» فقن على ما گان عله 


RONA 


و3 
سس سه 


َكل مَؤْضِع امع الود لِاسْتَفْرَارٍ مِلَكِه عَلَيْهِ» فَلَهُ أن يَخْصَّ به وَاحِدا 
من الورَثة ؛ دنه يتداع هبه ) وَيَمْلِكَ اَن دفعه إلى أَجْتى ) OE‏ إلى 


ف 1 8 ل رَدَذت هله ه الوصية لِفلان» قِيلَ لَهُ: ما أَرَدْتَ بقولك: 
لان ؟ قن ا ت تَمْلِيكةُ إِيَاهَا وَتخْصِيصَة بها فَمَبلَهَاء اخمصٌ بها. وَإِنْ 
او و ا 


0 ص 
و س وو منهًا 


قإن ف بَعْض دون بَغض » فَلِمَنْ قبل حصته 


(وَيَحْصَلَ رَد د بتځو) 0 500 اقل هله الوَصِيّة) 0 (رَدَدْتَها) وَمَا 
دى هَذَا المَعْتّى » (وَإِنِ امْتَنَعَ ن س للْوَصِيَّةَ (وَرَد) لَهَاء 
(حكم عَلَيْ) أي : رص 5 ا الوص E‏ 
تقل إِلَى ملكه بالقبول» وَل et‏ الوص ا له (بَعْدَ موص 
َكل رَدُ) لِلَوَصِيّةَ (3) قل (قَبُولِ) لَهَاء (قَام وَارِثهٌ) َي : وَارِتُْ الموصئ 


-_ 


له (مَقَامَهُ) في رَد وَقَبُو 5 ؛ لان المَعْولَ حى د َتَ لِلْمَوْرُوثِ » فينقل إلى الورّاث 


0584 


6 
6 


أ 


كتاب الوصايا 
#ذؤظب 2 


َعْدَ مؤت ؛ لِقَولِه ي4 «مَنْ كرك [حَقا] فَلوَرَئيوو(©. وَكَجْيَارٍ العيْب . 


ْم إن كان الوَارتُ جَمَاعَة: عير الو rE‏ جوبوون. e)‏ 
قبل منهم) أي : الورثة َو رَد( الوصية ٠‏ (قله) ى لکل وح منهمًا 


و يفوم َل مخجور) عله (ماتة > ميَفْعَلَ ما فيه الحَظ) لِلْمَحْجُورِ 
عَلِيْهِ مِنَ القَبُول أو الد 


(َِنْ َعَلَ) الول (غَيْرَهُ) أي الور ا ا 
لعن في را ل بصع ا وک وها نة لك ولا كل ادع 
في راء لم يصع ؛ وله ها ؛ e‏ فتك اشر 
علو يعبر ما ا له الحَظ فِيوء (قلا بَغْبَلُ) الوَليئ الوَصِية ب(مَنْ يَعْتق عَلَيِهِ) 
أي: عَلَىَ المَحْجُورٍ عَلَيْهِ (إنْ لَرْمَئْهُ) أي : التخجود عل قاق لان في 
وله رر عد (وإ5) أن لم زمه َة وان ِن يعو ليو (وَجَْبَ) 
عى اللي الول اء إِذ ا َر َي وء ودَلِكَ بان يکود المجو عله 
مورا ومن تی عله لا کشت له > واما لو کان من يُشيق. عله دا وهو 


ہے ےب 2 


المُوصَّئ به ذا كشب » َو [کانَ]) الل / عليه يرا تلرمه فته » فيَعين 


القتول ل لان فيه لفق بلا مَضرة. [/rar]‏ 


صم e»‏ س 2 


)١(‏ هذاه والصواب» وفى (الأصل): (حق) » وفي (اصحيح البخاري) و(صحیح مسلم): «مالا». 
62 أخرجه البخاري (۳/ رقم: (YY4۸‏ ومسلم (۲/ رقم ۱۹( من حديث أبي هريرة . 
(۳) هذا هو الصواب»› وفى (الأصل): «ان». 


05 ٠ 


( فل ) 
في أحكام الرُجُوعِ في الوَصِبَةٍ 


دى و 3 مو ع 1 مده وا 
وما يحصل به به الرجوع وغير ذلك 
EEE SEE‏ 
1ق ا و ا ر ل ي ا 5 
(تبطل وصيه بقول موص) لاحل بشيء ٠‏ ((رَجَعت ي وصيتى) › او) 
قول : («أبطلتها» أو : «غَيَرْنُهَا) أو : «مَسَخْنُهَا) وَنَحْوِهِ) [ك: (رَدَدْتَهًا) |( 


قتا بطل بِدَلِكَ ؛ لِمَا رُوي عَنْ عُمَرَ وڳ يه أَنَهُ َالَ: «يُكَي الرَجل ما شَاءَ من 
ر 1 وَبهِ قال ل وَجَابةُ ُن E‏ وَالزّمْ ٠‏ وق 000 


ولك والشافع ةيحد وای a‏ 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «كرديتها». 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة /۱١(‏ رقم: 714149) والدارمي (8511) وابن المنذر في «الأوسط» 
(۸/ رقم: ۷۰۸۰). 

(۳) أخرجه عبدالرزاق (4/ رقم: )۱٦۳۸۳‏ وسعيد بن منصور /١(‏ رقم: )۳۷١‏ وابن أبي شيبة 
(50/ رقم: .)۳۱٤١۱١‏ 

.)۳۷۱ أخرجه عبدالرزاق (9/ رقم: ۰۱۹۳۸۲ 1718) وسعيد بن منصور (۱/ رقم:‎ )٤( 

(5) أخرجه عبدالرزاق (9/ رقم: )١77*84‏ والدارمي .)76١17(‏ 

.)۱۹۳۷۹ أخرجه عبدالرزاق (9/ رقم:‎ )١( 

(۷) «الموطأ» لمالك .)١١١*/:4(‏ 

69 «الأم) للشافعي .)١57/0(‏ 

(9) انظر: «مسائل الإمام أحمد) رواية ابن منصور الكوسج (۲/ رقم: .)١٠۲١‏ 


0*١ 


ت كتاب الوصايا و 
7 "؛ لاتا عو تمر والتؤس» جار له الوْجُوع عَنْهَا بل تنجيزهَا 
كهبة 006 يقر إلى القَبْضٍ قبل قبْضه تفلف وها رن الا فلو عله قلطم 


مو + هد سل | هه 
مَك ن غير ليه على سل في الكية: 


) أ 


(وَإِن تال) م موص ( عن موصن به : : «هَذَا لِوَرَئْتي »)) أَوْ: «فِي مِيرَائِي) , 


6 ال ( (ما وَصَيْتٌ به لِرَيدٍ د فَلِعَمْرِو), رج أذ قَوْلَه : (الورث ٿټي) » 


- 
.و 


5 «في مِيرَائِي) يُنَافِي كوته وَ ss‏ «مَا و يت په لوي روا 
تقر بالل شرع انين ا كال رجت عَنْ وى لويد وََوْصَيْتُ بهَا 


لعمرو). 


(وَإنْ وَصّی) لإِنْسَانِ بِسَيْءِ » ثم وَضَّى (به لِآَخَرَء وَكَمْ يَقَلْ ذَلِكَ) أَئ: 
وَلَمْ بقل : : مَا وَصَيِْتٌ به فان هر فان (3)المُوصئ به (يبِتهُمَا) أيئ: 
ارصن a‏ لا وَبيْنَ المُوصَئ له به ثانا » كَمَا لو جَمَعَ بَيْتَهُمَا في 
الْوَصِيّة : قال «الفروع): (وَلَوْ ا به لِعَمْرِو وَل يرجح ) هما" . 


م 
ير 


() عَلَى المَذْهَب: (مَنْ مَاتَ مِنْهُمَا) آي: مِنَ المُوصئ لَه سىء أو 
وَالمُوصَئ له به تايا (كَبْلَ) مَوْتِ (موص) وَكَأَخَرٌ الآَحَرُ عَنْ 57 با 
َل الوَصِيّة» أو تَأَحْرَ مهما عَنْ مَؤْتٍ المُوصِي » (ور6 أحدها الودية 
(بَعَدَ مَوته) أي : الموصي وَقَبْلَ الأخر» (کان الكلّ) ئ الموصئن به 
(للآخَر) ال ا دون صَاحِبهِ بعد مَوْتِ الموصي › قَالَهُ لكات 
() أورده ابن المنذر في «الأوسط» (119/6). 
(۲) «الفروع» لابن مفلح .)٤۳۷ - ٤۳٦/۷(‏ 


0۲ 


كتاب الوصايا 
8 ب هه 2-2و 


(لِأَنَهُ اشتر تراك َرَاحَمِ) كما لو ا > | ود 
أَحَدُهُْمَا قل ؤت اوي أذ رد وَل الحم ايرث 41 الي يه » انه 


ر 


ل ١‏ ےت و 2 و :م ل 9 8 ل جاه م 
وان وصئا بثلثه › ثم بثلثه لاخر › قال فی «الفروع): (فَمتَغَايرَ ان وفى 
م ۶ ودر و و أذ 9 له 600 ا 
الرد يقسم الثلث ببتهما) > انتهىا . 


ع 


(وَإِنْ تل وص مُوصِيًا » وَلَوْ) کان ES‏ » بَطَلَت) الوَصِيَةُ ؛ لأنه 
سی في تَحْصِيلٍ تا وَصّ له به بل رانو َعُوقِبَ پچزکایوء كَمَا أن الرَارتَ 
أ وو 


لو فل مورته له فاته فإنه يُمْتَعٌ مِنَ الإرْثِ› PRU‏ او ) تنطل 


التصكة (إنْ جح اك ml Ia‏ 
لوَصِيّةَ (إِنْ جَرَحَهُ) [0.:اب] مَنْ أرَادَ أن يُوصِي لَه (ثَم أؤْصَئ لَهُ) 


ر ع ی و م -ه ° 1 12 7 8 حََ ET‏ 
جَرَحَه قبل مَوته › (قَمَات مِنَ الجُرح) فالوصية له صجيحة› ۴ لو أو 
SS‏ 
2 ۶ 0 >7 ر ” ۶ يك مي م و e‏ 
(وكذا) أي: حكم مَنْ ف مُوصوىا له أ جَرَحَه » (فغل) آي قتا أو 
جرح (مُدَبَرِ يِسَيدِه) إِنْ كَانَ جَرَحَهُ قَبْلَ التَذبِير فَلا يَنْفْذء وَإِنْ کان بَعْدَهُ َد 


وَيَتَحه : صِحَة ة وَصئته ) أي : : وصية ةلمن جر رر سير ا e‏ (لوارثه) 


سر ۷ے هر 


ي: المُوصِي (بَعْدَ آن جَرَحَه) الوَارِثُ؛ (لكَوْنه إِدَنْ) أي: حِيِنَ [ٳذ] 


. ) 1//10( «الفروع» لابن مفلح‎ )١1( 
قال ابن أبي الفتح في «المطلع» (ص 578): «الجرح الموحي: المسرع للموت».‎ )۲( 
هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «إن».‎ )۳( 


07 


أ 


كتاب الوصايا 
#8 ب #7 | 


عر رف زاررت) الأن جا حَهُ لَه صَارٌَ ماعا لَه مِنَّ الث » فَصَحَّتِ الوصية 


و 


‌ ص سم رص 2 ص و 
٠‏ 


0 لو كان سَبَبّا لِقَثْلوء فقبل الَثْلٍ ل ا د ار 
يتيل اجتي من الإرْث» فما ذْكِرَ بحت حَسَنٌ لا غبار ڪَليه. 


و 7 2 5 1 4 ےن #۶ ہے 
(وَمَنْ أوْصَئ ِرَجُلٍ ِعَئدِء وَ) أَوْصَئ N‏ الد ( ت 
E‏ أ ل بالعبْدِ و ِي وص ل تله 0 رْباعا) بقدذر 


00 وه 


بج از و قي لذن ؛ 6 َاجَْمَعَ معنا أيه فقسم 


عَلَيْهَا فَكَانَ لذو ثَلاكة َه أرباعه ‏ وَلِلثَانِي ERs‏ 3-6 تي فِي «الوَصَايَا), 


ص 


عرو اش أله 0 8 > o‏ مر 2م ر کے ے مه 
(َإِنْ وَضّئ يو) أي: الب د دوه (لالين» قود اڪ حَدَهُمَا) وَصِيتَهُ وَقبلَ 
الآحَرُء (مَللآحَرٍ نضفةُ) أي: العَبدِ؛ لا المُوصئ له بهِ» (5) إن وَصَى 
ر( ن ماله ه رد الوَرََةُ دَلِكَ) لِمُجَاوَرَيه الثْلتَ (وَرَدَ أَحَدّ الوَصِيَّيْن 


وَصِبه » لخر الت كَامِلا) لِأَنَهُ موص لَهُ به ؛ وَلَا مُرَاحِمَ لَهُ فيه. 


(وَإِنْ قر وَارتُ و لواحد) هي ثلث المَال اک ا 

(ُمَ لِآخَرَ) أي: مِنْ عير تأَخِيرٍ عن الإمرَارٍ الأول نيا رث لِمَحْض 

الترتيب مِنْ غَيْر مُهْلَةَء وَلِذَا قَالَ: (يكلام متصِل) أي : عير مُنْمَصِلٍ بكلام 
َر به هوَ (يَِتَهُمَا) أي: امقر له أو 

ما أَنْ يَكونَ بمَجْلِسَيْن» ا كا بل لاء لته 


5-8 وَتَانِيًا : ي 
)١(‏ بعدها فى (الأصل) زيادة: «به»» والصواب حذفها. 


e 


اج ¢ (ف)مًا أو 


له 1 


6: 


ب م م ° 0 4 af‏ ہار ہے 0 لثم هه 2 )010( 
إن كان في مجلس وَاحِدٍ فما أقر به فهو بيْتهما» قدمّه في «المغني» 


ك1 ص الث بالبيتة (755) وَأ 3 در أ كان اقلت لير 
هدت له البيئة RE DE‏ کن عَذْلَا » فَهُوَ كما لَوْ لَمْ يکن ذَكَرَاء (بوِ) 
أي: بِالثْلْثِ (لِآخَرَ) 7 ب«أقرِ1» (ق )هو (بَْنَهُمَا) إِنْ حَلَفَ مَعَ شَهَادة 
الْوَارِثِ ؛ لن الْمَالَ يت هد وَيَمِين . 


ت 
1 


(وَإِنْ بَاعَ م 8 وآ 5 من ابد ارسي الي 
ع ساد 000 


الموصّئ به أو قال: وه اوو له ذلك (فيهمَا) 
أَيْ: في صُورَةٍ يجاب اليم أَوْ إِيجَاب الهبة» (أَوْ عَرَضَهُ لَهُمَا) أَي: : لمع 
وَالهبة» (أَو رَهَنَهُ » أو وَصَئ ببيْعه 3 عِنْقِِ) أي: عق ما وَصّئ به لإِنْسَانٍ 
من رقيقه › أن قال : ا ا ل (أَعْتفوة) » أو E‏ 
لعن شم 6 وال ذلك كار بقوله له: (أو هبته) . 


أ حَدَمَهُ عَلبْه) ای عل الموضن: لَه به أن يُوصِي لإِنْسَانٍ بِشَيْءِ 


4 


A 


ll‏ الهو حرام عليه » (أو کاتبه) أي: كاتبَ الذي أَوْصى بدء ( أو دَبَرَه 


م 
8 


او) کان الموصی به رَيْنا ا أو ا د (خلطه يما لا يَتَمَيّدٌ) منّه . 


(وَلَوْ) کان الموصئ پو ) ر افا ( بِعَيْرِهَا , أو ارال اسمّه) كم 
َو قَالَ: «أَوْصَيْت لِرَيْدٍ هه الغِرَارَة!"© الجنطة»» وَدَلِكَ (كَطَحْن حِنْطَةٍ) 


.)5560//( «المغنى) لابن قدامة‎ )١( 
(؟) قال الفارابي في (معجم ديوان الأدب») (45/7): «الغرارة: وعاء من صوف أو شعر لتقل-‎ 


6 5 ه 


كتاب الوصايا 
لبي 


فيصير اسمهًا دقيقًا› (وخبْر دقيق) بأن أوصى ل بغرَارَة دقيقي فَحَبَرَهَا 90 


° ع 


ّا متها (وَفَتْ غُبر) بعد أ أوصئ پوه انه پمیر اشمه تيتا : (وَنَسْج 
عَرْلِ) بان حَاكَهُ بَعْدَ الوَصِيةَ به قَصَارَ ون . (5) كَذَا (عَوْلَ فطنِ) مُوصی بهء 


انه ينه ار كان قا لا 


>3 0 . 0 1 01 : 1 8 
3 ْله (حَشْوْهُ) أي: القَطْنِ (بِفْرْشٍء وَتَفْصِيلُ َوْب) مُوصئ به 


م ري مو رار ا 7 8 0 7 ا هه مه آذ «١‏ 5 ر م ل 


أو الآجْرّ المُوصّئ به قَصَارَ حَائِطا أو دارا أو تَحْوَ ذَلِكَء (أَوْ عَرَس النْوَى) 
المُوصّئ به فَصَارٌ شَجَرَاء (أَوْ نَجَرَ الحَشَّبَةَ) الموصّئ بها فَصَارَتْ ( نحو 
ر سس 6 0% ت ا 8 ا 9ر سار ه 6 
ټاب) ککزسی وَدولاب , (أو سَمَرَ بمَسَامِيرَ أو أعَاد دارا انْهَدَمَتْ أو 


ص ت{ 2 E‏ 


عََلّها تخو حَنَا م( أو دان ان » E E‏ 
ا حا مد جُومٌ) فى للخو 


ّا ذا بَاعَ المُوصِي المُوصَئ بدء أو وَعَبَهُ أَوْ تَصَدَّقَ بهء أَوْ تَحْوَ 
دَلِكَ ؛ مَِدَنَهُ إرَالَه مِلْكِء وَذَلِكَ بتافي الوَصِيّة ‏ وَأ ESE E‏ 
ليم » وما تعْرِيضْة لِسَوءْءِ مِنْ ذَلِكَ وَإِبِجَابَهُ وإ َم بقع اقول ؛ فَلِذَنَ ذَلِكَ 


و 


دَلِيلٌ عَلَى اخْتيَارٍ الرجُوع ؛ وأا وَصِيَنهُ بيع أو إِعْتَاقِهِ وَتَحْوهِمَاء ونه 
وَصَئ يما يُنَافي N NS‏ ا اد 
لوص ل و يقي حكمها لم يحرم علبي دكَرَ ما التّخيم في 
= التبن وما أشبهه»» وقال ابن عابدين في «حاشیته» :)٤٩۷/۷(‏ «كل غرارة ثمانون مدا شاميًا) . 


.»|( هذا هو الصواب»› وفى (الأصل):‎ )١( 
. هذا هو الصواب» وفى (الأصل): (الرهن)‎ )۲( 


05 


كتاب الوصايا 
8 + #2 


«الكافي»» وَاقْمَصَرٌ عَلَيْهِ الحَارئية(". 


وط هه 


راما كَوْنْ كل مِنَ الكابة وَالتذبير يخصل به E‏ كن الكتابة 
ر اف من الوصية ؛ لانه جز بالموت ت فق اخ الموصی 


ل A CESET AEE‏ ري 
رعي سس يي اس - 
ا َك َال اشم الخوصئ يو ون وجُوعا؛ لال لَْ هاب [ييق]0ا 


0 


سم م تاولا له » وان کان انهدَام الذاو لم برل اسمَها سلمَت إِليه. 


o 
چ‎ 


O CE E) 


5 


4 لان الوَصِيّه عفد ا بطل بالجُحُود د كسار العقودِء وَقِيلَ: ب٠‏ ؛ 
لان جحدها کا يل على عَدَم إِرَادةٍ وصول المُوصَئ به إلى الموصئ له . 


جَرَ) المُوصِي الَيْنَ المُوصَّئ بِهّاء (أَوْ (أذ رَوْجَ) الرَقِيقَ الموصى 
به« (أَو ا الموصّئ بها (أَو وَطى) الأ الموضّئ ‏ بها (وَلَمْ 
تَحْمَلْ) مِنْ وَطَيْهِ» (أَوْ لَبسَ) التَوْبَ ب المُوصی بهء (أَوْ عَسَلَّ) الوب بَ الموصى 


به (أَوْ سَكَنَ مُوصئ به) مِنْ دار أو تان َو بيْتِ شَّعْرِ وَتَحْوِوِء فَلَيْسَ ذَلِكَ 
و 


ا E‏ اليك ولا لِاِسْمَ وَلَمْ يَمْتَع اليه كما 


i 
35 
) ا‎ 


2 


Ny‏ ها أن لم لأقيق الكوش وو ع 
Sê‏ مَالَهُ الذي كان يَمْلِكَهُ حَالَ الوَصِبَة بإثْلا 


حر« اس سر 


)١(‏ «الكافى) لابن قدامة (4//اه). 

(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي 8/199 ؟). 

(۳) من «معونة أولي النهئ» لابن النجار )۳۹٤/۷(‏ فقط . 
)٤(‏ من «معونة أولي النهئ» لابن النجار )۳۹٤/۷(‏ فقط . 


0۷ 


ٍ كتاب الوصايا 2 
أو غَيْرِهِ؛ (أو باه ثم َلك مالا غَيْرَهُ) م یکن | إنَْافهُ وَلَا بيْعه رُجُوعا في 
عبد لاه ِجْزْءِ مُشَاعَ مِنَ المَالٍ ِي يَملِكُهُ حِينَ المَؤْتٍ ؛ فلم يُوَثرُ ذَلِكَ 


فيهاء (أَْ) کات الوَصِيَةُ (بقَفيزٍمِنْ صُبرَةٍ» مَحَلَطَهَا) أي: الصَبرةَ (وَلَوْ بكَْر 


ے 
ر تك 


IIs COE‏ في الوَصِيّة ؛ لن القَفيرٌ 


أ 


کان مشاعا وة ين عل / إشاعته. 


(وَزْيَادة موص في دار) بَعْدَ وَصِينَهِ بها (للوَرَنَةِ) لأن الرّيَادَةَ لْمْ توجَدٌ 
حين حِينّ العقد للخل فى الويار 07 لقم بَعْدَهَا) مِنَ الدَارِء (وَلَوْ 
بل تَبُولِ) الوَصِيّة » فَإِنَهُ کون لِلْمُوصَئ له ه عند قبُوله الوَصِيّة َه ؛ لن المُنْهَدءَ 
قد دَحَلَ في الوَصِيَة عند وجودماء فَتَبْقَى الوَصِيّة ون وان NIE‏ 


َ 


باب فَالْمَقَصَتْ مِنْهُ كَرَارِيسٌ » انها تكون لِلْمُوهَ صَئ لَه بالككاب . 


(وَإنْ وَضَّى) إِنْسَانٌ (لِرَيْدِ) بشَْءِء (ثُمَّ قَالَ) المُوصي: ((إِنْ قَدِمَ 
عَمْرّو قَلَهُ) مَا أَوْصَيْتُ به لِد (ققَدم) ڪرو (بعْدَ مَوْتٍ موص ٠‏ قَلرَيدِ) 
ا به لِرَيِْدٍ دون عَمُرو» لان المُوصِيّ لما مَاتَ قَبْلَ قوم عمرو 
اط حه ِنَ المُوصَئ پو انل إلى رَبْدِ ؛ أنه ل يُوجَدْ إِذْ ذَاكَ ما يَمْبَعَهُ ؛ 
ووه الشّدْط بَعْدَ ذلكَ»› كما ل إنسان طلا قا ا عنقا على 


َء لم جذ إل بغ مؤيه. 


a i 


o2 * هن‎ 


وَفْهِمَ نه أنه لا رق بَيْنَ أن دم عَمْڙو بعْدَ مت المُوصِي بل ُو 
ريد ال ره 4 عاق مكنا و الوك قي لطم ع الت 


\ 


بمؤتِه» وَكَدِ انْقَطَمَ حى عرو بِمُجَردِ موت المُوصِي قَبْلَ قُدُومه مِنْ غَيْر 


0۸ 


ت كتاب الوصايا ود 

قفي على شئ آخرٌ. 

ع 7 ر ت 3 0 5 و ر و صر 0 
(وَإِنْ وَصّى له) أي: لِعَمْرِو ملا (بِثلئِه» وَقَال) المُوصِي لِعَمْرو: ((إِنْ 
مت قبل 4 َو رددتۀ 3) و هو (لوَيْدِ)؛ قَمَاتَ) عمدو (كَئله) ق الموصى› (أَو 
رَد( الوص (تَعَلَى مَا شَرَط) المُوصِى › تتكون لِرَيْدٍ عَمَلَا بِالشّرْط ]/٠۸[ ٠١‏ 

ن َلقَ اليه على صم بد توتو إِذ گان يرقب وُقَوعَهًا (ك)قَوْله: 
(«أَوْصَيْتُ له بِكَذَا إِذَا مر سَهڙ بَعْدَ مَوتي») ص » أ قَالَ: «وَصَيْتُ (لفلاتة 
كتا إا و بد تؤني») صح الي 0 له تَعَالَى عله وَسَلََ: 
(المُسْلِمُونَ على شُرُوطِهِهْ)7" . وَتَبَتَ عَنْ غَيْرِ وَاحِلٍ 1 


2 
٠ هو‎ 


وَلِأَنْ الوَصِية لا تأر الور » َأَوْلَى أن لا اثر بالتَعْلِيقٍ ؛ ضوح الأمرِ و 
العَرَرِءِ فَإِنْ كَانَتِ الصّمّة لا برقب رن د زي في شيو عل 


4 


هه کے أ 7 


نظو الى عدم جَوَازِهِ و؛ لِمَا فيه مِنْ إِضْرَارٍ الورك بطول الانِْظَارٍ لا إلى 


(وبُخرج وَصٌِ) ا له أن يُخْرِجّ الواجب» فَإِنْ ¿ لَمْ يكن (َوَارِثٌ) 


4 


١ 


0. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۳/ رقم: «775) والترمذي (۳/ رقم: )١07‏ والبزار (۸/ رقم: ۳۳۹۳) 
والدارقطني (۳/ رقم: ۲۸۹۲) والطبراني (۱۷/ رقم: )7"١‏ من حديث عمرو بن عوف . قال 
الألباني في «إرواء الغليل» (0/ رقم: 107): (صحيح). 

(۲) منها: ما أخرجه أبو داود (۳/ رقم: ۲۸۷۱) والبيهقي (۱۲/ رقم: :)۱۲٠٠١‏ لهذا ما أوصئ 
به عبدالله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث» أن ثمخا وصرمة بن الأكوع والعبد الذي 
فيه » والمئة سهم التي بخيبر» ورقيقه الذي فيه » والمئة التي أطعمه محمد به بالوادي تليه 
حفصة ما عاشت » ثم يليه ذو الرأي من أهلهاء أن لا يُباع ولا يُشترئ » ينفقه حيث رأئ من 
السائل والمحروم وذوي القربئ » ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل » أو اشترئ رقيقًا منه) . 


0۹4 


كتاب الوصايا 
چ gg‏ 


و 0 


جَائْرُ التَصَدّفِِء فَإِنْ لَمْ يكن أو أب الوَارِثُ إِخْرَاجَهُ (تَحَاكِمُ) يحرج 


4 


(الوَاجِبَّ) على مَيِّتِ (منْ راس المَال ولو لَمْ بوص په) في قَضَاءِ و 
كَقَضَاءِ الدَْن» وَالحَج» وَالرَّكَاٍ؛ وَالتَذْرِءِ وَالكَمَارَةِ ؛ لحديث على ا 37 


0 


الى مان الى ابر ريا لخي ولزن N‏ ال 


أحمد فى «المشتد» والقرمذي ٠‏ وَابْنُ ماج + ورو تخوره رم فی 


o 


«(کتاب الْمَوَائْض وَالوَصَايَا) عَنْ عَبْدِاه بن بدر عَنْ ا ١‏ رول الله 


1 4 
ع ره 
0 


و ولقَوْلهِ صل الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلمَ: «اقضوا الله ء فَاللهُ أحق بالوَفَاءِ) , 
رَوَاهُ البخَارِيٌ [ مُخْتَصَرً ]0 . 


والحكمة في تَقَدِيمٍ ذکر الوصية في الآية ية قبل ال 
ا ا ا مَسَقَةَ على الوَارثِ› 


تَقدّمَتْ حًا عَلَى إِخْرَاجِهَاء قال الزَمَخْمَرِ يئ : «وَلِدَلِكَ جيء بكلمَة ا4 


ww 
050 
مشقة‎ 


(۱) أحمد /١(‏ رقم: ۱۲۳۸) والترمذي (۳/ رقم: ۰۲۰۹۲ ۲۱۲۲) وابن ماجه /٤(‏ رقم: 
6)). 

(۲) لم أقف عليهء وأخرجه ابن الأثير في «أسد الغابة» .)701//١(‏ قال الألباني في «إرواء 
الغليل» (45/7): «يرويه محمد بن جابر هو الحنفئ اليمامي » ضعيف لسوء حفظه» . 

(*) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «مختصر». 

. و(4/ رقم: 715/) من حديث ابن عباس‎ )۱۸٥۲ البخاري (۳/ رقم:‎ )٤( 

(5) هو: محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي» أبو ا 
المعتزلي » كان ممن برع في علم الأدب والنحو واللغة» لقي الكبار» وصكّف التصانيف في 
اير وال ت وال ر كان عة ال د و اة العوت واه لو لاغ ل ولد 
توفي سنة ثمان وثلاثين وخمس مئة . انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي )1۹۷/١١(‏ و«البلغة) 
للفیروزآبادي (۱/ رقم 75). 


ه 8 0 


كتاب الوصايا 
يب ال 0 


[النساء: ]١١‏ التي للتسوية»» أي: فَيَسْتَويَانٍ في الامْيمَام 0 


كان كدعا علا وتان ان E‏ ل کن اه و 
اا بالتقديم بالذَكْر ؛ لل ُطْمَعَ وَيكَسَاهَلَ فِيهّاء بخلاف لگ e‏ 


o 
٠ 
يما‎ 


بيع » وان 


1 


(وَبُجزئ ِخْرَاجُ آجتبي) لا ولاه له مِنْ ماله وَذَلِكَ كَقَضَاءِ الدَيْنِ عَنْ 


حر بلا ذه كَمَا لو كَانَ القَقاء إِذْدِ حاِم» (وَلَا بَضْمَنُ) أي : الأجتبيء 
e‏ رجه على کرکیو إن كوا ولا کا سمط عن ولا يلك 
تسو ب 


الرجوع عل القابض ؛ ا نه قْبَضَ اه 


AMM 7‏ 000 ا فى اه Ns‏ 
(وَمِنَ الواجب) إخراجه قبل الورثة: (وَصِبَةَ بع في كفارة تَخيير) 


كَكَمَارَة بَمين » (قَِن و صَئ) المَيِّتَ (مَعَه) مَعَ الوَصِيَّة بإخرَاج ا 


4 


تحرج مِنْهُ التَبَدْعَاتٌ (مِنَ) المَال (ماقي) َعْدَ حراج الوَاجبٍ» فلو كان 


ص 


ص لغ روه هو 


0 ا فل ا لٹ ماله › وَعَلَيْهِ د دين ع »> فإنها تدفع 


وَل ؟ دق فع إلى المُوصى لَه اثلث عة لات [86؟/ب] ثلث البافي بَعدَ 
اش" 


0 بوت واچب عله , (بتبرع) مِنْ a‏ معن أَوْ شاع (اغتبر الكّلَتُ) الذي 


.(۳۷/۲( «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 

(۲) هو: عبدالحق بن غالب ابن عطية » القاضي أبو محمد المحاربي العٌّرناطي › الحافظ الناقد» 
صاحب التفسير المشهور المسمى المحرر الوجيز) ) كان فقيها عارقا بالأحكام والحديث 
والتفسير » بارعا بالأدب» بصيرًا بلسان العرب» ذا ضبط وتقييد» وتحرٌ وتجويد. راجع ترجمته 
في: «الديباج المذهب) لابن فرحون )٥۷/۲(‏ و«تاريخ الإسلام» للذهبي ١(١1/لام/).‏ 

() «المحرر الوجيز» لابن عطية .)٤۸٤/۲(‏ 


005 


كتاب الوصايا 
<> ع ل يوهي 


(وَإنْ وَضَى) المَيّتْ فى مَرَضِهِ المَحْوفٍ يكار أَئْمَانِ) مُخْتَلمَة 
ےم ب 


كح وتذر» تارذ لو َم كن الأبعاة 4؛ فقن Se‏ 
واه 1166 قاطي ل E‏ وَلَمْ أَرَهُ منقولَا 


(كَأَكَلهُ) أي 6 عَدَدِهَا ال بر 


يع) - باليكاء لرل + - )ب( 1 يع رجي ب ل 5200 


عن اع ا بِمَزِيَةَ الوجوب» رف ذلكَ: حَمة الواجب لصَاحجب ب المع 
فى الثّلثِ . 
و 
ول أن ج الوَاجبٌ من الث وَعَصَلَ ينه شَيْة (قَمَا فَصَلَ منه 


111 


تَلصَاحب ب البع) وَمَكَلَهُ: إن لم مضل اشع عَمّا أَوْصَئ له يوء كَمَا لو 
أ نتان الت لون قال : رم واب بن لي ( وَلَا) أى: 


eb. 
وها‎ 
531 
08 
3 
ملحا‎ 

ات کک 
1 
20 
(١‏ 
امأ 
يدها 
N‏ 
8 
3 


ge. هلام‎ 


o0 


باب الموصی له 
7-8 | وو 


(بَابُ المُوصَى لَهُ) 


وَ[َهُوَ]() الرّكنٌ الثالِتُ لِلْوَصِة . 


< © ووس a‏ 7 0 
n‏ ف ا 
ل یو وله تَعَالَى: إل أن تَتْمَوا إل أوليايك مَعَروًا) [الأحزاب: 
5 ال مُحَكدُ | ن الف لاهو وص الى لم لِليهُودي وَالتَصَرَانَ00 
ن الهبة سے لهي » مَصَحَتْ لهم الوصية ١‏ (وى کان الکافر (متَدًَا 
[أو]”" حَرئه) وَلَوْ كَانَ بدَار ايه کاله اله في «المُغْي )2 ؛ لِقَوْله 
تعَالَى: للا يني لَه عن لبن لر يقوف فى لين [السستسة: م]» [وَالآية](0) 
إلى آخرمًا حُجَّةٌ لا فِيمَن لَمْ بُقَاتِلُء ام المُقَاتِلُ فَإنَمَا هي عَنْ وليه لا عَنْ 
مالو وار ل الحَارثئ: «الصّحِيحٌ مِنَ القَوْلٍ ته دا لَمْ َتَصِفْ بِالقِكَالٍ 
َو المُظاهَرَةٍ e‏ رر لَمْ ص 1 . 
)١(‏ كذا في «كشاف القناع» للبُهُوتي »)775/1١(‏ وهو الصواب » وفي (الأصل): ((هي) . 
(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان») .)9/١19(‏ 
(۳) كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكڙمي (o۸)‏ وهو الصواب» وفي (الأصل): ((1)). 
)٤(‏ «المغني» لابن قدامة (017/4 - 01). 
(0) من «المغني) لابن قدامة )60١7//(‏ فقط . 
() انظر: «الإنصاف» للمّزداوي (۲۸۲/۱۷). 


oo 


3 كتاب الوصايا 8 
قلا صخ الوصية ِكَافِرٍ غَيْرٍ مُعَيّنِ كَاليَهُودٍ وَالتصَارَى وَنَحْوهِمْ › 
الوق عَلبْهِمْ لا صح وصح الوَصِيّة لَه (بقبر مُضْحَف وَسِلَاح» ِن 
IE e‏ ل فَالوَصِيّة a‏ 
صح الوَصِية لكافر يِحَدّ كَذْفِ يَشكؤفيه للْمُمْلِمٍ المَقُذُوف ؛ لاله لا يَمْلِكُ 
استيفاءه لتفسه › ليره اول . 
(وَتَنطْلُ) الوَصِيةُ (پإشلامه) بل مؤت المُوصِي أو بَعْدَهُ (كَبْلَ تَبولِه) 
الوَصِيَّةَ » () د 7 م الوصية يه (لِمْكَائَبه وَمُكَانَبِ وَارثه) أي : مُکاتب الموصِي 
وَوَارِثْهِ كما صح جنير ؛ 3 مَكَاتَتَ الإِنْسَانِ ع في الجُكاملات 
كَالجتِي: فَكَذَا في الوَصِيَة› وَلا و ق في ذلك ا يُوصِي له بجر 
مکاع) مِنْ ماله كليو ورو (أَو) بسي ( مى مُعَيّنِ) کالب وَالمَرَسِ ؛ ن 
الورنة ل ي 5 ODS‏ 


لوا 
1 


(5) نِم وص الإنمان أنض رام A E‏ روم 
الوصية ٠‏ ( کو صته اَن [ira]‏ تلت قزيته) أو 0 م تَحْوّ ذلك (وَقَف عَلَيَهًا 
مَا دَامَتْ عَلَى وَلَدِمَا) أئ: ما دَامَتْ حَاضتَة لوَلَدِهَا مِنْهُ. 


2 3 
بتجة) : َه (يَسْقط حَقَهَا) آئ: ق آم الولد من الوَصِيَّة من القَرْيَة 


سس ,سلا سر وو 


(لَوْ مَا EE a‏ قد دَالَتْ حضانتها عله » وهو مَفَهُومْ 
قۇلە: «ما دَامَتْ عَلَى وَلَدِهًا) ؛ إِذْ هی بالمَوْتِ رَالتْ حَصَائَتَهَا [ له (إن شَرَط) 
في وصيته (عَدم تزویچھا› َمَعَلَتْ) [آئ]: قَوَاقَمَتٌ على ذلك (وَأَحَدّت 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 


:6ه 


باب الموكى له 
للح م0 


0 
کے و ےے ت 


الوَصِبّةَ ثم تَرَوّجَتْ رَدَث ما أحَدَث) لبَطْلَانٍ الوَصِيَّة بِمَوَات شَرْطِهَا . 


«(بخلاف ما لو وَصَئ بعِثْق أَمَةٍ ع أن لا توج ؛ قَمَاتَ» فَقَالَتْ: 
«لا أَتَرَمّح)» عَتَقَتْء قدا تَرَوّجَتْ لَمْ يطل ال ا 
بخلاف الوَصِيَّةَء قَولا [وَاجدا]“ عِنْدَ الأكتر» قال الحَارِئِيٌ رَحِمَهُ الله 


و 


تعَالّى: «وَيَحْتَمِلٌ الرّدُ إلى الرّفَء وهو الأظهر»» وَنَصَرَهُء وَأَطْلَقَهُمَا في 

(الفُرُوع) » وَ«المُغْنِي)؛ و«الشّرْح)» و(الرعَابة الكبرّئ» » والحَارِثِي»» انى 
مه فى (الإنْصَافب)0' . 

وَالمَرْقَ بَيْنَ الوَصِيَةٍ ب الو أن الق لا يُمْكِنٌ رَفْعَُ بخلاف الريب 


4 


جه 
0-1 


ريده ما مر في «الوّقف) مِنْ أن أن شط العزوبية غير لازم . 0 0 
لاه م لرل اي ف في « «الحَصَانَة) ما يُوافِقَ ما هتا ِن 52 
سفوا 0 0 ن الوَففٍ» ون ما بات فى 


هه 


(الحَضائة) › وَل ار ٠‏ فق بَيَْهَاء ولا 0 ذلك . 


(وَلو دفع لرَوحِ جْتِهِ مالا عَلَى أَنْ لا تَتَرَوّحَ بَعْدَ مَوْتِهِ» فُتَرَوّحَتْء رَدَتْ 
ما أَحَدَتْ) مِنّ المَالٍ وره تضَّاء مله بُو الحَارِثِ7" ؛ لِقَوَاتِ شَرْطِهِ . (وَلَوْ 


دَقَعَٺ لِرَوْجِهَا مالا عَلَى أن لا َرَو لَه ' فَترَوّجَ) رَد ما أَحَذَّهُ منهَاء َه 


)١(‏ كذا في «الإنصاف»؛ وهو الصواب» وفي (الأصل): «واحد». 
(۲) «الإنصاف» للمَرداوي (۲۸۷/۱۷). 

(۳) «الفروع» لابن مفلح (۲۹۳/۸). 

.)7857/11/( انظر: «الإنصاف») للمّزداوي‎ )٤( 


000 


كتاب الوصايا 
ge‏ 


(وَإِذا أَوْصَئ عق أَمَِه عَلَى أَنْ لا تتروج . قَمَاتَ) المُوصى» (فَقَالّت) 
الأَمةُ: («ل ترح عَتَقَتْ) لوُجُودِ الشّرْط > (فَإِنْ تَوَوّجَتْ) بَعْدَ ذلك (لَمْ 
بطل عِنْقَا) لان الغ لا يُمْكِنُ رفع بعد وُقُوعِه وَبَحَتَ فيه الحَارني بأ 


ع8 


ل ا ا تر 1 شكلم الوْقُوحَ في تفس ال 


ص 


تر أنه لو حم يوثق عب ثم هر دين تغرف لود إلى الى وتان 
عن الرَّد إلى الكّق: (هوَ )20 تقد غه لن ا أن ل روح 
تفي َعم الزَّمَانَ كله قدا تَرَوَّجَتْ تييّنَ اْتِقَاٌ لشرط ؛ فين انْبَفَاءُ الوَصِية . 


(5) تصح وض الِإِنْسَانِ ا رو( لاه يمير حرا عند ارم 


و 


2 مو م 


الوَصِبَّة » فَصَحَتِ الوصية له كام الوَلد» (فإن صَاقَ 5 ا ثلث 57 


عَنه) آي عن نال (وَعَنْ وَصِبِّتهِ) أي : الوَصِيّةَ لَه (بُدئ) - بالبتاء 
للْمَفعُول - مِنَ الث (بعنقه) [-مماب] أي: ا الوْصِية له لن 
عتقه مع من ا 

(3) ص َي الإنسَانٍ (لقتَه) أي: إِرقبقه الي ليس يمير ولا 
مُکاتب 9 ا E‏ نم ' » (بمشاع) مِنْ ماله ٠‏ (كلئه) 
وربعه 105 


(3) صح المي مب لوئ (بتقيه ورَقبتو) أن قولَ لور SS‏ 


بِتَفْسِكَ) أَوْ: «رَقَبتِكَ)» كما لو وَصَّئ لَه بعِْقه» (وَبَعْيقُ) القن كله (بقبُوله 
)١(‏ انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۲۳۹/۱۰). 
(۲) انظر: «الإنصاف» للمّرداوي (۲۸۷/۱۷). 


6 05 


م باب الموكى له کې 


إن E‏ ُلئه) ا لعبْده و سدس ماله شاعا أو تخو ذلك 


دحل فيه فس العَبد » فَيَمْلكَ الجزء المُوصَئ به مِنْ تَفسه بِقَبُولِهِ» فيعتق مِنْهُ 
0 وو 2 
بعَذره ‏ عدر لك لتفسو» ثم شري الينقُ إل بقئده | إن حَمَلَهُ الثلث» كما 


لوا 00 ا د كلوه ب أو . 


17 ا 4 9 2 18 ا 
(وإلا) آي: وَإِنْ حرج من الثلث إلا ll‏ (ف)تعتق منه ۾ (بِقَدْرِه) 


٥‏ و 
ي: بِقَدْرِ ما يحرج مِنَ الثلث ؛ لآن الوصية في الد على اب 1 كا 
لا بإجَارّة الوَرَكَق و[5]“ ُوجَدْء فلو كَانَتِ الوَصِيَةُ لقن بث المَال» 


! 


وقكتكايكا له هنو O BE TE‏ 
ag a‏ 2 001 
2 7 05 تکا بف أ, 1 يٰ: تكليف القن ؛ لاجل القبول إذا کان جين 


وه 20 و ص رت له 

موت 8 ا i AES‏ ا 
ر صر کے وو 

يَمْلِكُ ردا وَلَا تبُولا. (وَإِنْ كاتت) الوصية جه (بِدُلئِهِ » وَمَصَلَ سي ) من الثلث 


بَعْدَ عنقه» (أَحَذَّهُ) المُوه عل 440 كما 1ن كانت E‏ ا 
مه مِكَةِ» فَإِنَهُ ر EES‏ الثلث المُوصَئ لَه و إن 


صیٰ له ربع ماله › رقيمته 2 و سواه ثمَان مد عت عطي كه 


2 AE 0 0 


م وير ت 


وَ(لا) 5 تصح الوصية يه لقن نفْسه (بم مُعَيّنٍ) لا يَدْخْلَ فيه المُوصى له 
ےه a‏ ت كك 7 ا 5 
(ككؤب) ودار ورس وق سواه وك ِن ماله ؛ ل نه إذ ذ لم يَد مئه شي 


.) 5٠ 5/1/( من «معونة أولي النهى» لابن النجار‎ )١( 
وهو الصواب » وفي (الأصل): «لو».‎ »)5٠5/1( (؟) كذا في «معونة أولي النهى» لابن النجار‎ 


617 ه6 


الورثة 57 ما ار له به ىج يآ کان المت وَصَئ لِوَرَنتَه | 
برثوتة » فلو الوصية يه ۽ لِعَدَم قادو ترب عَلَيهَا. 

(5لا) تَصِح وَصِيةَ الإِنْسَانِ (لِقِنَّ) إِنْسَانٍ (غَيْرِو) 20 لأَنَهُ لا يملكت مَل 
بصع کنلیک اب لو وی ی ِحَجَرٍ أو بَهيمَة (خلاقًا ل( أ : «الرقتاع) 0 
َوْلِهِ: وصح لوَسِية لبد برو وَلَوْ قَلتا: لا ملك » انتهى. «وَقَدْ 


صرح به ابن الرّاغودء فی (الوَاضِحَ) اوه ظاهه كلام كزير و الآضحَاب»» 


اله 0 «الإنْصّاف»» وه مقس ال الحارد بي عن الأَضْحَاب من أن 
4 < 

الو صة [۲۸۷/] للسید ؛ لانها من اكتسّاب العبّد» سا لسیده » وسواءَ 
ه عد ساس الء 3 ره ثير و 7 ا 0 م 1 PT‏ 

استمر في رق المَؤجود جين الوَصِيّة أو انتقل إلى اخر . 


راي ر 1 و 7 بوه - 2 5 2 من 81 + (:) رہ ر ,م 
وكام في شرو “ها د تصرح > إلا إذا قلتا: يَمّلك »> وتبعه في 
و 


(التنْقِيح)7* “المي “توما اله N‏ كَالهِبَة» وَلَمْ يَحْكِ 
الحارثئٌ فيه خلافا مَعَ سَعَةِ ي "2 وَكَذَا الشارح لَمْ يَحْكِ فيه خلاقا0©, 


(1) بعدها في (الأصل) زيادة: (لِأَنَهُ لا يُمْلَكُ عَلَى المَذْمَب)» والصواب حذفها. 
(۲) «الإقناع» للحَجّاوي (م/مع .)١‏ 

(۳) «الإنصاف» للمّرزداوي (۲۸۷/۱۷). 

.)8057/10( «الفروع) لابن مفلح‎ )٤( 

.)۳۲۰ «التنقيح المشبع) للمرداوي (ص‎ )٥( 

(0) «منتهى الإرادات» لابن النجار .)٤١/۲(‏ 

(۷) انظر: «كشاف القناع» للببهوتي .)550/1١١(‏ 

(۸) «الشرح الكبير» لابن ل عمر .)555/1١1/(‏ 


60 


95 باب الموكى له کې 


ت 1 


راي فرق بَيْنَّ الوَصِيّة َالو الاو أ أن الاج ٤‏ مَشّى عَلَيْهِ في «القتاع» » 


عبر بول » فَإِذًا قبل وَل , م بعَيْر إِذْنْ کد ی عط کنو کل ا 


موه لَه بص إن ا ذا وفك مؤت القُوصِي ي أَوْ بَعْدَهُ قبل القبول» ذه 


کر کر 


قل » فَهِي له دون سَيّدِ. 


(وَلا) كص الوصية ية (لحَمل) سكوك في و حيتها › ديل قول 


(إلا إِذَا لم وة حِبتهًا) رلك (بأنْ مَضَعَهُ) ا (حَيا) قان : الْمصَلَ م 
بَطَلَتِ الوَصِية » (لِأَكَلّ مِنْ سِلَّهَ أَشْهُرِ) مِنْ جين ¿ الوَصِيّة » (فْرَاشا كَانَتْ) 
ا 


و 
ا و 2 هه 


روج أذ سَيدِ (آز بائِنَا) لن أقل مد الحَمْل سنه أَشْهُرٍ كَمَا 
0 عه و 2 
ا 


وضعته 2 مِنْهَا وَعَاشَ 0 يكونَ مَوْجُودا حِيئهَا . 


ا تكن فَرَاشَاء أَوْ كَانَتْ) فِرَاشن 


1 0 سيد (إلا أ ل 5 (لمَرَضٍ ) َو اسر 1 حبس ) 0 د بعد) 
ا بها ِسَمَرِوِء (أَوْ عَلم الوَرَئةُ 5 آنه كن بء أو ُو بِدَّلِكَ) لِلَحَاقِهِ 
ا E‏ لازم 3 فَوَجَبَ َرَت الاستخقاق, وَوّط م الشبهة 0 


0۹۸ 
EA 


٠ 


تَقَدِيرٌ ال را إسَاَةٌ ظَنَّ بمُسْلِمٍ » وَالأَصْلٌ عَدَمُهُمَا ال 
بدي ا يكيل وا ارو جخ اتاد 
(وشب يبت الملك ل( ا الحَمْلٍ (مِنْ جين قَبُولٍ الوَلى) الوصية () 


أ: : لعن (وَيَتَحِهُ اخْتمَال): أَنْ لا يَْتَ لَهُ المِلْكُ إلا (بَعْدَ خُرُوجِدِ) 


)١(‏ في «كشاف القناع» للبهوتي :)۲٤١/٠١(‏ «والوجود». 


006 


كتاب الوصايا 
ڇ و 


وعليه: لو قبل الولِئ قبل لا يقبت الملك» وهو خلاف الظَاهِرٍ مِنْ كَلَامهمْ ؛ 
إا أن يراد بِقَوْلِه : بعد خرُوجه) أن ليس لِلْوَليءٌ التَصَدّف فيه قَبلَهُ لِاحْتِمَالٍ 
خُرُوجه ناء يرع ما أَوْصئ به لِلوركة» ويَنَْاَ ِن َلك أن اء المُنقَصِلٌ ؛ 
الحَاصِلَ بَعْدَ الول وبل خَرُوج الود حيّاء إن فلا يدُخُولِه في ملكي بمبُول 
الول لَه فهر لَه إلا مهو للوركة. 


5 


(وَإِنْ يعن را مرَاة من من ذف ار صَحَّتَ) الوصية 3 (١‏ أي : 
الحَمُل (إن لحىّ به أي : بالرّوْج ا الت ١لا‏ إن نفى) الْوَلَد ( بِلِعَانٍ أو 
دَعْوَى اسْتبرَاءِ) قا صح الوَصِيّة ؛ لِعَدَمِ شَرْطِهِ المَشْرُوطٍ في الوَصِيّة. 


(3) لو وَصَى لعفل انرا اا أو أَنْتّى » تَسَاوَيَا فيهًا) 


اون ذَلِكَ [عَطية]“ وهبة E IEE.‏ ا 
(إن ل تفاضل) : يم » بأ يَجْعَلٌ لاسا كر م مِنَ الآخرء فَإِنْ قاضل 


تر 


وَلَوْ قَالَ المُوصِي: ((إِنْ ا و 


a 


(أنتى دَ)لَهَا (كذَا) نَكَانَا) فيه أن وَلَدََتْ 7 وأ ( (كَلَهُمَا مَا شَرَط) 
لن الشّدْط [ [/41؟/ب] وجد فِيهمًا . (وَلَوْ كَانَ قَالَ) لهَا: ((إن کان مَا في بَطننكِ) 
ا ا فلا کا » فَكَانَاء (قا) سء لَّهُمَا؛ 


ص 
ع 0 سس 


ن ا أحَدَهمَا بَعْضْ حَه لا ا قَالَ في «(المغني»: «لَوْ قَالَ: «إنْ كَانَ مَا 


ص 


000( كذا في (معونة أولي النهىن) ابن النجار »)٤١۱۲/۷(‏ وهو الصواب» وفي «الأصل): ((وصية) . 


60٠ 


باب الموكى له 
ل و 


1 2 وہ و و صن ره 6 و 2 ۶ پر کہ زر کا 8 
فى بطنها غلام فله دِيتَارَانٍ» وَإِن كانت جارية لها ديتاد) » فَوَلَدَتْ احدهما 
o‏ 72 و ب و کی ا ر واه 6 و ET‏ ت ورور 
منفردا » فله وصيته » وان وَلدٿ غلاما وَجَارية فلا شئء لهمَا؛ لان أَحَدَهمًا 
5 ور 0 ا ۶ه 3 
| | 


e‏ و رت 


(5) إِنْ كَانَ في بَطِهَا (ختتى) فَهُوَ (كأنْتى) يَسْتَحِقٌ ما تَسْتَحِقَةُ حَنَى 
کين مره ذَكَرَهُ في «الكَافِي2"00» وَاقْتَصَرٌ عَلَيْهِ في «الإِنْصَافٍِ)0". إِنْ كَانَ 


85 ع 


RES 


6 ه ركه و 0 ب ر 5 ور 

(وطفل: مَنْ لم يمير ف أَنَّهُ َو صي بِكَيْءِ لِلْأَطفَالٍ مِنْ بَنِي فان 
أو تخر ذلك کان لمن 00 مير مِنْهُم. قَالَ في «الجدر المنير): «الطفل : 
NS‏ يي الإنمان وَالدَوَاتُ» وى مذ TONED‏ 


"ا يقال له بعد ذَلِكَ: طِفْلُ » بَلْ صب وَحرَوَر وََافٌِ وَمرَاجِقٌ وََالِع)290, 


-ه و 


(وصبي وَعْلَامٌ وَيَافْعْ ويتيم: نلم يَبلمُ) يَعَنِي : : أن م هذى ال سا نط 
عَلَى الوَلَدِ مِنْ جين وَلَادَتِه إلى جين بُلوغِهء بخلاف الل انه بطل عَلَيْه 
إلى جين تمييزه مط » فَهَلْهِ الأَسْمَاءٌ عَم مِنْ لفظ «الطفْل». 


0 م6 |. تفي ٠‏ هه 0 ذي. OE‏ 5 2 1 : و 
قال الكِرْمَانِيٌ في «(شرح الڳخاري»: «الغلام اسم بقع علا الصبي من 


.)٤٥۹ - 408//( «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(۲( «الكافي» لابن قدامة .)۳۲/٤(‏ 

(۳) «الإنصاف» للمّرداوي (۲۹۷/۱۷). 

)٤(‏ «المصباح المنير» للفيومي ۳۷٤/۲(‏ مادة: ط ف ل). 


01١ 


ر Iv‏ ر 8 تيل 760 ع ا 
وقت ولادته على اختلاف حَالاته إلى أن يَبْلعَ»'› انتهى . 


(وَلَا يَشْمَلُ) اليَتِيمُ (وَلَدَ زتا) لِأَنْ اليتيم: مَنْ كََدَ أبَاهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ 
وَعَذَا لَه اه وَيَنَجِهُ: الوَلَدَ المَتْفٌَ بلعَانِ. 

(وَمُرَاهِقٌ: مَنْ فَارَبَهُ) أي: قَارَبَ اللو » َال في «القَامُوسِ): «رَامَقَ 
الغلام: َرَت الخله)0. (وَشَابٌ وفتی: من لوغ لكلاثينَ) سَنَةَ » (وَكَهُلٌ : 
منها) أي : مِنَ الثلاثينَ (لِحَمْسينَ) سَنَةَ» قَالَ في «القامُوس»: «الکهل مَنْ 
وَحَطَهُ الشّيْبُء أَوْ: مَنْ جَاوَرٌ الثَلَائِينَ أو أَرْبَعًا وَتَلَائِينَ إلى إِحْدَئ 
ال ا 


(وَسَبْحٌ: منها) أي: مِنَ الكَمْسِينَ (لِسَبْعِينَ) سء (نُمَ) مَنْ جَاوَرَ 
َلك (هَرم) إلى آڃر عْمْرِوء كَمْنَ وَضّى بشَيْءِ لِمَرِمِيّ بي فان لَمْ اول 
ن سه دُونَّ السبِعِينَ» وَمَكَذَا الحُكُمُ فيا أَوْصَئ لِمُبَانهمْ أو كُهُولِهِمْ ار 
(وَنِصِحٌ) الوَسِيّةُ (لِصِنفٍ) وَاحِدٍ (مِنْ ضاف الزَكَاِ) كَالكَارِصِينَ؛ 
(وَلِجَمِِعِهَا) أي: أَمْلٍ الرَكاة؛ لِأَنَّهُمْ يَمِْكُونَ بِدَلِيلٍ الرَّكَاِ وَالوَقْفِ 


و ° ر أ ا ل ا OE E‏ 0 ره تير 
شيوخهم » فإن الوصية لا تتتاول مَن هو دون ذلك» ولا مَن 


و 27 -ه 4 -ه 1ه م ا اام مم6 سر سا م م مس 
(وَيُغطئ كل واحد) مِنَّ الموصّئ لهم مِنَّ الوَصِيّةَ (قدرَ مَا يغطئ مِنْ رَكاةٍ) 
لان المطلى فر کلام لادم على ]1/۲۸۸[ المَعهود ار 


(۱) «الكواكب الدراري» للكرماني (۱۹۷/۲). 
(۲) «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص 884 مادة: ره ق). 
(*) «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص ٠٠٠١٤‏ مادة: ك ه ل). 


01۲ 


ولا يجب التَعْمِيمُ وَلا التَسِويَة عَلَى مَا سی فى «الرَّكَاة) . 

َال لحار وف كلام الأضْحَابٍ جوا الافْيِصَارٍ عَلَى البغض 
كال ce‏ أد لكر و مس201 ا قَالَ: (وَالمَذْهَتُ ب جرا الاقتصار 
على الشخْصِ 0 مِنَ | - انتهی . 


إن ين اكد يد كد بارس ب إليه. 
وَإنْ وَصَّئ لِلْفَفَرَاءِ دَحَلَ فيه المَسَاكِينُ ل يم ان كر 


ع 
أ 
م ىرت 


الصتم ميعاء على ما تَقَدْمَ ذ في الزَّكَاةِ» وَيُسْتَحَبٌ تَعْمِيمْ م مَنْ أمكن مِنْهِمْ › 
و الم إل : على قَذْرِ الحاجة ‏ وَالبدَاءةٌ بأقارب المُوصِي عَلَى ما 
دم وَالَوَضِيَة صِيَّةَ في سيل الله e‏ . : اختصاصهًا بالغزو ۳ 


و 
وَعَنْهُ: دُخول الحَجّ في ا" قال الحَارِئِيٌ: «وَهَوَ الصَّحِيخ000. 


© ِن وص | لكشب َرْآنٍ و( 35 ب (عِلمٍ) اع > صح انه 
بة. (3) تصح الوصية صَِهٌ (لمَسْجدٍ) لطر في ُشلته) وكيك اوس 
به . (3) تصح الوصية مصحة ف اف 


لقَنْطْرَةٍ وَسِقَابَة وتځوها؛ لاتا م 7 
)00( كذا 2 «الإنصاف) › وهو الصواب» وفى (الأصل): (ثمن). 


(۲) انظر: «الإنصاف» للمّزداوي (/7057/11). 

(۳) «مسائل الإمام أحمد)» رواية أبى داود (/191). 

(۰ «مسائل الإمام أحمد» رواية عبدالله (۲/ رقم:‎ )٤( 
.)7 51/١١ انظر: «كشاف القناع» للبُهُوتي‎ )5( 


1 فرية 


\ 


6 


0 


(5) صح الوَصِيّةُ (لِفَرسٍ حيس . وَبَنّجهُ): يذ الريك اليس 
وتخو تل جر خيس »99ج اشرو وس »وف انرا 


o 6 


ير 
مِنْ كَلامهمْ في مَوْضِعِد ' (ينْفقٌ عَلَيهِ) لته ِن أو الكَبْرِء قَصَمّ صَرْف 
الال فيه به الأتواع . 


(فَإِنَ مَاتَ) الحَبِيسٌ المُوصّئ له قَبْلَ صَرْفٍ نَيْءِ ين المُوصَئ يه أذ 
بَعْدَ صرف ا د أو سوق و ال عد ان م 
(وَيتَّحه ' أو خَرِت) الحَبيسٌ» فته ذ تَقدَمَ أنه إِذا تلف الرس الحبيس بِيمَ 
ا 3 و عسو 


عَلِيْهِ » لَكِنْ يتجه أنه إِذَا خرب 
3 و ةي 


سر رو س 
وَبِيعَ م وَاشتري مِْلهُ» أن تقل الوصية له ؛ لانه كأنه موجود. 


3( - بالبتاء لِلمَفْعُول - (مُوصئ به أَوْ اقب لِلوَرَئةِ) لا لقَرَس حَبيس 


زرفي ار کا لز يشبح وای اداو و 2 لها ال يطل 
ا ا إلى الورثة » ( كو صيته) أي : الموّرّثِ (بعثق ق عبد ريل 
م لك بان مات العبِد أ تخر (أز) كويد (بد شرَاءِ عبد بأل لعي 


ك2 س 


01 بِشْرَاء (عَبْدِ رَيْدٍ بهَا) َي : بالأئف 0 تَحْوِمَاء (فاشتَرَوه) أي : 
اشْكَرَى الوَرَكَة عَبْدَ زَيْدِ (أو) اشْكَرَوْا (عَبْدا يَسَاوِيِهًا) آي الال (بدونها) 


ره 
۶ م 


أي : الألف» فَإِنْ الفَاضِلَ يَكون للوركة ؛ لاله لا مُسْتَحِقٌ [دمءاب] له عَيْرهة. 


جو 


7 2 


)١(‏ كذا في «الفروع»» وهو الصواب› وفي (الأصل): «موضعه». 
(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (/8570/1). 


01 


0 باب الموصى له وو 
اا e PA‏ 2 ل 2 ەه عر E Sa‏ 
في «المبدع)7" كمه الو م رس رَيْدٍ وَلَوْ لَمْ يله » وَيُصرَف في ا 
ِعَايَة لقصد المُوصيء (3) اش ادلا ص]: («إن مُت 


2ه 


بتي لِلْمَسْحِدِ) : أو) قَالَ : (تَأَعْطُوءُ) أي : المشجد (مَعَة من مَالِي) »2 تو 


و 0 د 1 8 2 ٠‏ 0 

صحته أي : OES‏ 

جد ین نتم رقا لذ کان محتاجا لبه » وَإلا حبسه علڼْه وَيَجْرى 
و 


ئ الوَقفء وَكَذَا في الدَرَاِمِ ؛ إا أنه يُنْفِقَهًا عليه أو شري بها عَمَارَا 


7 


ge: هلام‎ 


)١(‏ «المبدع» لبرهان الدين ابن مفلح (6/؟ه؟). 
(؟) هذا هو الصواب» وفى (الأصل): «(موصى». 


0 10 


كتاب الوصايا 
للختت س 


س ( 


مه قير 


(وَمَنْ وَضَّى) بِشَيْءِ يُضْرَفُ (فِي أَبْوَابٍ البرّ صرق في القَرب) جَمْعُ 


هوج سرج 


قربةٍ بصم القاف , 


01 قذي ا 0 
فِيَشْمّل جَمِيعَ القرّب ؛ لان اللفظ للعموم » فيجب الحمل عليه 0 
و راه»ه - + ر 0ه ٭ 2 مھ 


سس 6 بج عو م 


(وَبَْدَ ندَا) مِنْهَا (بالهَو تدبا) لا نه أَفْصَلَ القرّب؛ لیس هو على سيل 
اللوم اليد ټل وڙ صَرْفهُ في قا لبر كله ا للعمُوم» 
مع كد عا مويو وا در 1 تخصيص العموم بِغَيْرٍ ليل . 


هه 
۶ 


E‏ هذه ket‏ [أَحْوَجَ e‏ من تعضِهًا را وقد 
تَدُعُو الحَاجَة إلى تكفين مَيّتِ ) وَِضْلَاحٍ طريق » وَفَكٌ یر رقب 
م 3ے 


وَقضاء وَإِغاثة ف ا دعائها إلى حَجّ لا يَجِبٌ عليه 
ا ل ل ا كذ راي 


4 


(۲) كذا في «معونة أولي النهئ» لابن النجار (414/1)» وهو الصواب» وفي (الأصل): 
أخوج) . 


٦ 


فلك تاه و لكا ؛ لم داعَِةٌ - بِمَيْرٍ وليل کم لا مختى له ينظ 
في واب لبر قم َيِضْتَمٌ لاهم فَالأَمَُ. 


ص 


آي جِهَةٍ مِنْ جهَاتِ القرب) أي : و مدد ١‏ 
وصيته ) رال القَاضِي : «إنه يجب u‏ لا رَالمَساکین»'. 


© 
, فو 


كال : ((ضَعْ ثُلئِي حَيِْتُ حََتٌ أراكَ | ) أذ : ) حَيْثْ يُرِيكَ الله له تعالى) , 
(فله صرفه فو 


(5) على القَوَْيْنِ: (الأمْصَلُ صر لفقراء آقاريه) أن صَرْكَهُ فيه 
ذلا زيل [6 لم يكرتو َارثِينَ ls‏ ا 
ا «أته سل عَنْ وَجُلٍ أَوْصَى لي في المسَاكِين» و أمَارِبُ مَحَاوِيِجحَ 
رض 0ه وقوه وله E‏ 103 قال اوسيل 
عن التَصْرَانِيٌ يُوصِي يغه للقَْرَاءِ مِنّ المُسْلِمِينَ» أيعطى إِخْوَتُهُ وَهُمْ فقَرَاء؟ 


أ 


قَالَ: : نعم ) > هُمْ أَحَقٌ ) طون خمُسينَ م درهَما ل رادون لى ذلك )"› قال 


2 «المغني»: رلا كر واحد منهم مِنْهُمْ على ۾ ذلك ؛ أنه القَذْرٌ ال ي يَحْصَل 
به الختئ )47 » انتهی . 


رد هاس و 


4 رعو 
إن لَمْ يكن لِلْمُوصِي ل (دَإِلَ (مَحارمه) كمه 


4 


4 و 0 
3 


ر ر 
أبيه وّاخته واخيه 


أ و أ 


0 
لرَصَاع) ِن لَمْ تكن لَه مَحَارِمٌ مِنَّ الرَضَاع (3) إلى (جِيرَانِهِ) الأقربَ 


(مِنَ | 


.)5١9/1/( انظر: «(معونة أولي النهن» لابن النجار‎ )١( 
.)197( (؟) «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود‎ 
.)٠۳۹٤( «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود‎ )۳( 
.)٥٤١/۸( «المغني» لابن قدامة‎ )٤( 


01۷ 


كتاب الوصايا 
8+ بآ # # -_- 4 


عن ولا يَحِبٌ ذلك ؛ لاه جَعَلَ ذلك إلى مَا د راه ]1/۸4[ فک 00 


42-6 7 02 ا ةو م - 
«وَلو وَصَّى بفكاك الأسرَى» أو قف مالا على فگاگھم» صرف مر 


الوصي 3 وَكيله ‏ و أذ برض مه ع وَكذلكَ ِي سَايْر ر الجهات› 


ص 
ت 
٠‏ مس ر2 


ومن افك يرا عير جرع » جار صَرْفُ الال يو ذلك لو وض عير 


| »20[ 


74 
ع 


اض ج تالا قك يه راء جَارَتْ كوف ِء وما احاح [!1 يْهِ]|''" الوصی 
في اليككيم د ين أجرةء صرق ن الالو وك ئ تنض هل اغر يفا 
وَاحْتَاجَ ا إلى تَفَقَة نققة الاب » صرف مِنْ مَالٍ الاش وَكَذَا لو اشْترَى 
ال لووف على الْيكاكه: ‏ قق عله مث إلى رغ محل » قا في 
«الاختيارّات»'. ۰ 

(وَإنْ وَضَّى) إِنْسَانٌ (أَنْ بُحَجّ عَنْهُ نه بالفي» صرف) و القّلث 
إن كانَ) الحَح (تطوّعا في کک DEE‏ عن الموصي 
(رَاكبًا أو راجلا بدفع لكلّ) مِنّ الرّاكب َالرَاچل ( قر ما تح تح بی قط 
تلد بذك َيه أكرٌ مِنْ َمَقَة المل ؛ لِأنَهُ أطلى التَصَرُفَ في المُعَاوَضَةَ 
قاقتضى ذَلِكَ عِوَضَ المِثْلٍ » كَالتَوكِيلٍ في الع وَالشْرَاءِ » (حَنَّ يَنْقَدَ) القَدْرُ 
المُوصَى به في الحَجٌ ؛ لاله وَضَّى بح رجويور في جهة فَرْبَةِ فَوَجَبَ صَرْفَهُ 
)١(‏ من «(الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية») فقط. 
(۲) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص ۲۷۹). 


0۸ 


باب الموضى له 
خ8-+ 7 هي 


(كَلَوَ لم يكف الألف) إذ حََّ به من بَلَد [مُوص] 00 (أو) لمْ تكفب 


ت 


م نه إن صرق ينه في ڪڳو أذ أككرء أذ يقي گي يدن أن َع وه 


هه 


. 200 ت کو > همه ا ا د‎ E 
(من حَيْث يبلغ ) لکن کزان الع قشرق فويكتب لإنگان‎ 


تَقَقَهَ الحَحّ صا لاه 


4 ر ول (تصدق َي بِكَذَا) » ا وَكَذَا و بصرفه 


(ولا يصح [حَج وَصِيّ بِإِخْرَاجِهًا]9)) أ 
د ؛ 


”مر 


في العَزو . ٠‏ (ولا) صح (حج ُ وَارِثْ) به ؛ لِأنَهُ جلاف ما يهر مِنْ خَرَضٍ مُوص . 


2 


(وَإِن تال ): بح ءِ عَنَى (حَحَةَ بألّفِ) دقع الكل لمن بَحْحّ) نه 


عني 
ِ 
را بر تن 0 


التق یی عت اق من ج عله أن كال ل 


o “27 


حَجَةَ بألفي), (كأَبى) 0“ (الحَجّ بَطلَت) اة (في 01 أي : بطل 
؛ ها وا ها ڪل لع وَل ذو 1 وذ 45 ا في عل 
دون غَيْرهِ» كَفَوْلِهِ: «بيعوا عَبْدِي مان دقرا بكَمَنه) ) لم يله . دكار 
a‏ و ل ل و ل ع نأك 7 و و عور 6 
لم يَقَدِرٍ الموصّئ له برس في السبيل على الخرُوج » ثَقَلهُ أبُو طالب . 
(وَيَحْج عَنْهُ) أي: عَن المُوصِي بمباشَرَة إِنسان ثقَة سوئ المُعيّن» 


)١(‏ هذا هو الصواب » وفي (الأصل): «موصي». 
(۲) هذا هو الصواب » وفي (الأصل): «موصي». 
(۳) «مسائل الإمام أحمد) رواية أبي داود .)۷٠١(‏ 
)٤(‏ من «غاية المنتهى» لمرعى الكرمى (1۱/۲) فقط . 
(ه) «مسائل الإمام أحمد) روان أي 1 (8948). 
(5) «الفروع» لابن مفلح (574/10 --1759). 


053 


كتاب الوصايا 
85> 4# 


کر کے - 


(بأقل ما يُمْكِنْ) مِنْ تَمَقَةَ لمئله» بئاء عَلَى أن GN ET‏ 
عَليْهِ» َمَا يُنْفْقٌ التَايبُ عَلَى تَفْسِهِ فِيما يتاج إِلَيّهِ فَهُوَ مِنْ مال المُوصي , 


2 ا م ن 0 
حَتَى إِذَا َل امال في الطريق مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ لاب کا ِن مال المُوصِي ) 
ر RS‏ ت E o. n‏ 5 ے ت 
ولا يَکون على الثايّب إِتمَام المَضِي إلى الحَج عَنه. أو مِنْ أَجْرَة إن صَحت 


الإِجَارَة بِحَح) وهي إِحْدَى الرُوَايتَيْنِ ا" 


e‏ آم ره 


2 مھ لاه 0 0« ع 0 
(وَالبقِيةُ) عَن التَمََمَ [٠۸٠/ب]‏ أو الأَجْرَةٍ مِنَ المُقَدّرٍ (لِلوَوَئَِ) لِأنَهُ لم 


ولي 


ةارم يه لمعن مه 3 القاضل ل > كما لو 
وص به ونان 5 الوصية صِيَةَ ؛ وَيَسْتَوِي الحَال في ذَلِكَ (في) حَج (فرض 


(وَإنْ لَمْ [يَمْتَيع]) فلان مِنَ e‏ (أغطي الآلق) لاله أَوْصَى له 
ِالزْيَادةٍ على َمَقَةَ المثلٍ بسَرْط اَن چ وَقَل يذل ف للح فَوَجَبَ أن أ 
قد الوَصِيّةُ على ما قَالَ المُوصِيء (وَحُسِبَ المَاضِلٌ) مِنَ الألّف (عَنْ َة 
مْل) لَك الحَجَةٍ في َْضي) ون ال لله ُو اذ ال بو كود 


ع تفقة المثلٍ من راس المَال ؛ ؛ لات من ن¿ الوَاجبّات › © حسب (الآلف) جميعة 


إا كاتت الوَصِيّة (في تفل مِنَ الَلِ) لته تطَوُعٌ بألْفيء برط الحَح عله 
ولا بعْطى إِلَى أبّام الحَج . 

وال في «الفرُوع» في حكم قَضَاءِ الصَوْم: ( حك أحمد عَنْ طاوؤس 
)١(‏ «معونة أولي النهئ» لابن النجار .)٤۲۳/۷(‏ 
(۲) كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكزمي (1۱/۲)» وهو الصواب؛ وفي (الأصل): «(يمينع)». 


0۷° 


باب الموكى له 
يي و 


ے اک 


جَوَارٌ صَوْمِ جَمَاعَةٍ عَنْهُ پا جا وَبُجُزئ عَنْ دهم ون 
وهو ا و الد لَ: «(3َ)دلَ ذلك ڪل | أن (لو وَصَى 


عو م سي سر 


و و عام و وَاحِدِ) يَحَجُونَ عَنْهُ في سَنَةٍ و 


حَ 


2 


0-1 4 


قال فى «الإنْصَاف): «وَلَوْ وَصَّى بِكَلّاثِ ججج إلى تلاك في عَام 


ما ` 


2 
ى و 0 ب 
٠‏ 


هه 
| 


4 ا 3 8 5 رض r‏ ره - 
(5) إن (تلف مَال) مُوصى به لِحَجّ (بطريق) الحَجٌ بلا تَفْرِيطِ » [0]3© 
(عَلَى مُوص) وَتَقَدَمَ. (وَلَنِسَ عَلَى نَائِبٍ إِنْمَامُ حَجّ) إِذَا لم تقل بِأنَّهُ إِجَارَةٌ. 


0 و م كك پال ل رك و‎ e 2 r E 
(وَوَصية“ بِصَدَقَةٍ فصل من وَصِبَةٍ بحج بح َطوع) لِمَا تقدم في «(صلاة‎ 
و وه‎ 2 


التطوع): EE‏ صدقة التطوع فْصَلَ ين حجه. 


(وَلق وَصينل ) انان (بعثق نَسَمَة نَسَمَةٍ بالف تَأَعْتَقُوا) آي: ا( 


ص 


حمس م) وَالحَال أن الثلتَ ا الل (لَزِمَهُمْ عنْق) تسمه نسم (أخْرَئ 
حمس ممق وَإِنْ تال ) الموصي : «أَعْتقُوا ار من الرّقِيقٍ (بكذَا») لِشَيْء 


ص ص 


عي (جَارَ 3 ا ره 2ه ينهم ) فلو گان قال: : البحْمْسِ مِنَّةَ) مئة)) جار شرَاء وَاحدٍ بمِنةٍ 


.)75 ۷۳ «الفروع» لابن مفلح (ە/‎ )١( 

(۲) «الإنصاف» للمَرداوي (۳۲۱/۱۷). 

(۳) زيادة يقتضيها السياق. 

)٤(‏ بعدها في (الأصل) زيادة: «بحج»؛ والصواب حذفها. 


0۷1 


كتاب الوصايا 
ب ge‏ 


مِنَّهّ» وَتَخْرٌ َلك (مَا لم د يسم لِكُلَّ) وَاحِدِ (تَمَنَا مَعْلومًا) نص 


ورف ر 0 o7 o7‏ ر ر 2 ت i E‏ 9 ر وھ 
(وَلو دكي بعتق عبد زيل ووصبيه له) كما لو قال: (ادشتر ى عبد زيل 


وَتَعتّقٌ ) وخ 2 امات (تَأَعْتَمَهُ مده ر (أَخَلَ العَبْد الوم ص( 


الدَرَاهِمِ ؛ لان لمت كد أَوْصَئ بوَصِيكئن » ! إِحَدَاهمًا: عت العَبْد» وَالأخرى : 
إِعْطاؤٌة الدَرَاهِمَ ؛ ادا قَاتَ التق لِسَبْقٍ رَيْدٍ به بقيّت ]1/۹۰[ اة اء 


2 


الذَرَاهِمء َيَجِبُ تَنْفِيذُهَا كَمَا لو انْمَرَدَتْ ل 


(و) ۳ وص إنسان (بعتق )د تر (بألفٍ) مڌ ذلك إِن خرج 
ومو ر فم ¢ مله 
الَف من الثْلْثِء أو (اشْبْرِي) عبد (بكُلئه) أي: لٹ امال (إِن لَمْ يَخْرْج) 
الآئف من > الك ل ر oral‏ 


1 
ل‎ O 


(وَلوْ وَصى بِشِرَاء قرس للَعَرْو بِمَعَيّنِ) كَأَلْفِ (وَبِمِكَةٍ َمَقَدَ لَهُ) آئ: 
رس » (تاشتری) القرس (بِكلٌّ نه) أي: الالء وات ييل الأ 
وَالمِئَةَ» (قَبَاقِيهِ) أي : الألف (تَمَقَة) لِلقَرَس مَعَ اه 


تو 06 


لا نه اخرج الأ وَالْمِنَة عل وجه وَاحد وَهوّ الفرس› فَهُما مال وَاحِد 
بعضه الكّمَنّ وَبَعْضة التَمَقَةَ عليه وَتقْدِيرٌ القن لِتَحْصِيلٍ صِمَةِ» فَإِذَا حَصَلَتْ 


رہ ن 


َقَدْ حَصَلَ العَرَضْ» فيرح الثّمَنُ مِنَّ المَال وَمَا بة به قي للنمقَة » بخلاف ما لَوْ 


و 
سا چ ف 


وص بعت عَبْدٍ بالف َاشْتَرَوَا ما يُسَاوِيه بِكَمَانِ مِنَةِ» فَالبَاقِي للوركة؛ ل 


.)570/10( «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)۷٠/۲( «المحرر» للمجد بن تيمية‎ )۲( 


oV۲ 


باب الموكى له 
مي جي و 


يو اه ٠‏ مو 716 rT‏ 


م لات 42 ا م 0 - 7 3 
(وإن وصی لهل سكته) بکشر السين ) (ف)الموصی په زقاقه) 
صم الراي» أَي: زقاق الموصي َهُوَ درب «وَالدّرْبُ في الأضل: بَا 


الت 2 ا ا LS‏ الطرية يه العف ِن 


الَخْلٍ , و سِكَة لاضطًافی الوت يو ِا وضَّئ بهل کي 
أي أل کر لك وذ گات الوب بتي :الكل سک سڪ 


هه ت 
° 


رَقيلَ : (إِنْ وَصى لِإَهْلٍ سكته أو لأَهْلٍ دَرْبهِ » تَتَاوَلَ اهل المَحلة الذِينَ 


ت 


طَرِيِقَهُمْ في دَرْبِهِ) . ونما نحق المُوصّئ يه ِن أَهْلٍ الذرُوب مَنْ كَانَ سا 
هو ده 


فيه (حَالَ الوَصِبِّ) صا ؛ لاه َدْيلْحَظ أَعيَانَ سُكَانِهَا المَؤْجُودِينَ لِحَصْرهِمْ . 


ت 
٤‏ 


(وَلِجِيرَانهِ) تَنَاوَلَ أَرْبَعِينَ دارا مِنْ كل جَانْبِ) د 9 كدي 
بي هَرَيْرَة مد فوع وله : أ دَارَاء هَكذَا وَمَكَذَا وَهَكَذَا 
وَمَكَذَا)”*2. وَجَارٌ المَسْجِدٍ مَنْ سَمِعَ أذَائَهُ ؛ لِمَوْلِ عَلِيّ رَضِي الله تَعَاَى عَنه 
فی حديث: «لا صلاة لجا المسجد إلا في المَسجد)» قَالَ: من سمِعْ 
اا فا لا ت الول عه ِن صح وَإِنْ ل يبت الحَبَرٌ 
600 «القاموس المحيط) للفيروزابادي اض AY‏ مادة: د رب). 
(۲( «المبدع) لبرهان الدين بن مفلح .)۲٠۰/٠(‏ 
(۳) «الهداية) للكلوذاني (ص .)۳٤۹‏ 
)٤(‏ أخرجه أبو يعلى (5/ رقم: 0467). قال الألباني في «إرواء الغليل» (5/ رقم: :)١/٠١١۹‏ 
((ضعيف) . 


:)۲٠٤/۲( أخرجه البيهقي (0/ رقم: 5 موقوقًا. قال الألباني في «إرواء الغليل»)‎ )٥( 


«(ضعيف) . 


كلاه 


كتاب الوصايا 
للبببب ب 0 


اجا قد ر ول في کرت ن تر 


(وَنْقَسَمُ) الوَصِية که (على عَدَدِ الذور» ثم تسم حصه کل دار عَلَى 
سكَانَهَا) أن مطل الإضافة تَقْتَضى ي النَّسْويَةَ » (وَحِيرَان المَسْحِدِ: مَنْ يَسْمَعْ 
النَّدَاه) لِلْحَدِيثِ السَّابِقء وَلِمَا روي مِنْ فَوْلِهِ ئي للأعمَى لما سَأَلَه 
رخص لَه في الصلاة في يته [۲۹۰/ب]: «هَل تَسْمَعٌ النّدَاء؟ قال نَعمْ» قا قَالَ: 


َأَحِبٌ)ء رواه مل . 


ر 


(5) إن وَصئ (لاأقرب قَرَابَتِهِ » أؤ) وَصئ بشيْء (لأقرّب الناس إِليْهِ 


َوْ) وَضَّى بِكَيْءِ لِ(أْفْرَبِهِمْ) به (رَحِمَا) لا يَدْكَمُ | َِأَبْعَدِ مَعَ وُجُودٍ الأقرب» 
مع عَدَم إِرْثِ المُوصّئ لَه إن انع » أ يِه وَأَجَا كار قا او 


1 9 3 ع مر هه 6 
(وَله) أي : الموصي (أب ا کان له (جد جد وح » فهمًا سَوَاءُ) لان 


لا ينَ الأب وَالِابْنِ بُذلِي يتفْهِ ِن عَيْرِ وَاسِطةٍ: وَلأنَ كلا مِنَ الجَدّ وَالأخ 
ا 


ك 
من ١‏ 


(وَأَحّ مِنْ أب وَأ مِنْ لو دَخَلَ) الأخ للام (فِي القَرَابَةِ سَوَ 

ستوائهمًا في القرب» اله ل يذل ولا 1 في اشراب به › وقال ف 
e‏ وا والح من الأب ب الاخ مِنَ اذَه سَوَائ) : 
(وَهَذَا ينود عَلَى أن الاح مِنَ 1 دل فى الْقَرَابَةِ)() . 

2 0 2 7 0 0 0 3 0 20 

(وَكَذَا) أئ: مِثْلٌ الأخ مِنَّ الأب والأخ مِنّ الأ (جَذهُ لأببه وَجَدهْ 
00( مسلم /١(‏ رقم: ۳ ) من حديث أبي هريرة. 
(۲) «الإنصاف» للمّزداوي (۳۲۷/۱۷). 


:لاه 


باب الموكى له 
+#©#> هب ١‏ “ا وجي 


5 ه 4 ¢ 
أمِّ) إِنْ قلا بدخولٍ الأخ مى الأم؛ 0 0 و 
أبيه ‏ لدخول كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِوَاسِطَةَ َاحدَو» (وَلكِ ال أ 0١‏ 


[يَدخل ]00 في) شَرْطٍ (القَرَابَةٍ مَنْ هو مِنْ جهة كذ الأ أن 9 يجيه 
من ر الأب ل الم 0و3 لد 1 


ي رک 


وَالأخ 5 1 ا ا 


يُحْجَبٌ بِوَارثِ أو إِجَارَّة بَاقِى الوَرَتَةَ ردك تَقَدَمَ اتجَاهٌ فی صحة م 
ر ت 7 صر ص ۾ » سے ص ل 4 34 5 3 َ 7 
[وَصَئ ]”*' له مِنَ الورئة إذا حَصَل له مَانِعٌ مِنَ الإِرْثِ » فَالظاهِرٌ أن المُوّلَ 


)١(‏ کذا في «(غاية المنتهى) لمرعي الكڙمي (1۲/۲)» وهو الصواب» وفي (الأصل): «(خل)». 
(۲) كذافي «غاية المنتهى» لمرعي الكَرْمي (1۲/۲) » وهو الصواب » وفي (الأصل): «((فيهما)) . 
(۳) زيادة بقتضيها السياق . 

. فقط‎ )707/٠١( من «كشاف القناع») للبُهُوتي‎ )٤( 

)٥(‏ هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «(صى». 


01/0 


كتاب الوصايا 
ا ا ص 


( فض ) 
.سس سس n Og‏ 
١لا‏ نَصِحٌّ) الوصية به (لنخو ربغ آز إو بيْتِ تار) و لِمَكَانٍ ان مان 


nk 2 2 0 2‏ 
الكفرة؛ سواء كاتنت الوضة انوت أ يي ق علو 9 ذلك 
2 2 ب ۶ ۶ ۶ م ەور 
م ت 7 2 ع ور 0 م 
أو بشرّاء حمر او ختازيرٌ كتصدق به ١‏ اهل الذمة »› او بشرّاء خر أو 


ادي وَتَحْوهِمًا لَهُمَاء سََاءٌ كان ذلك مِنْ ملم 
ون وَضَّى بباء بَيْتِ يَسْكنهُ المُجْتَارُونَ مِنْ أَمْل 9 أ أَمْلٍ 
الحَرب ) صح ؛ لان بتاء مَساكنهم 2 بمَعصية) › اله «المغني» تقلا 
عن الإمَام رَضِيَ الل تعالى ڪن وقد مَكَى عله 57 «الإفتاع )20 
وَخَالََهُمَا الموَلَفُ فِيمَا سَيَذْكرُه في تجاه ٠‏ [1/70] ۰ 


(أَو كت كتبَ نحو تَوْرَاةٍ انیل کالزبور والصحف› ولو من دمي فلا 
صح الوَصِبَّة ذلك ؛ لأَنَهُمَا م مَنْسُوحَانِ وَفِيِهِما 5 وَالِإشْتَعَالُ بھمَا عير 
جَائز» وَقَدْ غَضِبَ الت كله حِينَ رای مَمَّ عْمَرَ رضي الثة تَعَالَى عَنْهُ شين 
60 كذا في «معونة أولي النهى» لابن النجار )٤١١/۷(‏ » وهو الصواب » وفي (الأأصل): «كالواصي) . 


(۲) «المغني» لابن قدامة (015/8)- 
(۳) «الإقناع» للحَجّاوي .)٠٠١١/۳(‏ 


يك 


06 باب الموكى له 99 
0 من العَوْرَ 0 


أ 1 0 70 7 8 2 شو ا د ۶ه أ ر 
(5) ثل لو أو ا 
E O‏ مه (و) كَذَا (لا) تَصِح الوَصِيَة (لِيَهُودٍ و) لا 


n 


لِ(تَصَارَى) بخلاف الوَصِية لِوَاحِدٍ مُعيّن» فَإِنَهَا صح على ما تَقَدَمَ بيائة. 


(و) لا دصح (أجْهل التاس) نه 1 لا بعلم (أو جنئ) د 
«الإقتاع» و١‏ المُعْنِي)7" 2 ويرد عَلَيْهِ ما مَرّ م أخكام الجنْ» مِنْ 


و 


00 0 3 0 ا ° 20 o‏ 0 17 س وس ع 
ل قوم إن ا يمم ياء مع إشلدوون, 5ا متهم (آ 


مََكِ) بقع اللام: أحَدُ اللايكق» (أو مبّتٍ) فلا كص الو لهم ؛ لات 
ب 1 و 60 7 أ م 0 2 
ل يَمْلِكُونَ أََْهَ ما لَوْ أَوْصَئ لِحَجَر وَتَحْوِو (أَْ مبهم) أي: لِإنْسَانٍ او 


حَيوَانٍ ميم نهم » (ك)مَا لو ارصن لخن هدَين) السخصتن. 

(وكتحه: وَلَا) صح الوا (ببتاءِ ب بست م كه مار من هل ذْمةٍ 
وحرب› خلاقا 6 أَي: «الرقتاع)٠‏ 6 ق انه ١لا‏ [لمَهيمَة |( إن 
قَصَدَ) الموصي (تَمْلِيكَهَا) لاه تَمْلِيك› فَلَمْ يَصِح لَهُمْ كالهبة. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۳/ رقم: )۲۹۹٤٩‏ وأحمد (5/ رقم: )١15784‏ والدارمي (159) 
وأبو يعلئ (۲/ رقم: 117*5) من حديث جابر. 

(؟) «الإقناع» للحَجّاوي .)١6١/0(‏ 

(۳) «المغني» لابن قدامة (//776). 

)٤(‏ بعدها في (الأصل) زيادة: «في»» والصواب حذفها. 

() «الإقناع» للحَجّاوي .)١6١/9(‏ 

(1) كذافي «غاية المنتهئ» لمرعي الكزمي (57/7) ؛ وهو الصواب » وفي (الأصل): ((لببهيمة)) . 


O۷۷ 


ت كتاب الوصايا وو 

تصخ) اة (قرس رن ولو كم يفبلة) أيئ: بغبل رند ما وي 

به لِفَرسِهِ يت م نضا لِقَرَسِ حَبيس وَتَحْوِهَاء ما لَمْ يُرِدْ تَمْلِيكَ ت الفْرَس ) 

ال ل ا 

قبه عَلَى الورَئة» وان إن شَرَدَ أو سرق» انْتَظِرَ عوده» فَإِنْ رد إلى 
۴ 

و ِضرَفُ) أي : الموصى به لِلْمَرَسِ (فِي عَلَفِِ) رِعَاية لِقَضْدٍ المُوصِي» 

(كَإِنْ مَاتَ) المَرَسُ قَبْلَ إِنْمَاقٍ الكل عَلَيْهء (قالباقي لِلْوَرَئَةَ) أَي: ورت 

المُوصِي لا لِمَالِكِ القَرَسِ ؛ لأَنّها نما کون [عَلَى صِمَّةِ]”" وَهِيَ الصف 

في تطحو داو ر به لِقَضْدٍ المُوصِي»ء قال الحارث لوكت ا 

3 


3 أو صَئ لِمَنْ يَعْلَمُ) الموصي وار أذ لا َعَم موه » () أَوْصَئ 
1 عي لضي اند رار رض ا الوط بو تق 
ا ي إِليْهمَا > قدا لَمْ يكن أَحَدّهُمَا مَحَلا لِلنَمْليك» > بطل 
في تصيبه» وَبَقِيَ تَصِيبٌُ الح وهو الصف > (وَكَذَا) إن وَصَّى (لِحَيْنِ » فَمَاتَ 


أَحَدُهُمَا) قل م مَوْتِ الموصي › قال في «المبدع»: ابعر خلافي تَعلمةُ)20 . 
لم ره رت 2 اذى ا اي و - 5 د e‏ ر زر 
(3) مَنْ وَصى (له) أي: مَنْ صح له الوَصِيّة (وَلِمَلكِء أَوْ) وَصئ له 


(۱) من «كشاف القناع» للبهوتي »)75554/٠١(‏ ومكانها بياض في (الأصل) . 
)۲( ((شرح منتهىا الإرادات» للبهوتي )£ (VT‏ 
(۳) «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح (771/6). 


o۷۸ 


5 باب الموكى له وې 


تع (حَائْطٍ بِالقُّْثِ) كما َو قَالَ: «أَوْصَيْتٌ بث مالي لري وَلِلْمككِ جِبرِيلَ 
0 مِيكَائِيلَ) ‏ 7 تَحْو ذَلِكَ ‏ أذ : ا 0 صَيْتُ لث مالي يد وَلَِذَا الحائط) 


أ 
8 


0 ذا الجر وتخو لك (قله) أي : َلِمَنْ أَوْصَئ لَه مَعَ مَلَكِ أَوْ حَائِطٍ 
(الجَمِيمٌ) أَيْ: جَمِيدُ المُوصّئن بد؛ لِأَنَّ من أذ نب مذ لا جنيك قل بيه 

ومر E‏ لَرَيْدِ (وَللَمِ آو) رَصیٰ إلى (الرََسَولٍ » [۲۹۱/ب] وَيَتّحِهُ) 
انها (لا) صح الوصي س ل ولق کان ين اول العَزْمِء (غَيْرٍ نَبِينَا) مُحَمدٍ 
علب وََلَيهمْ فصل الصَّلَاة والسام» وَلَمْ أده ِبر انيرو لبن اند رفز 


\ 


ما شيد َيه ِن أضلٍ آ5 قرع » وَلَا اعدم ماع ا 
الي هم لأ ضرت قاج ولا مك في لك ا ي له علا 


تا وَجَبَ تيتا صلی الل َيه وَعَلَيهمْ وسم . (3)المُوصَئ ب يتم (نضتان). 


(أَو ما) أَوْصَئ به لكل وَاحدِ مِنْهُمَاء وَعَلَ المَذْهَب: E‏ 
(لله أو الرَسُولِء دإ بُصَرَفُ (في المَصَالِح العامة )ضرف القَيْء ء في الكرَاع 
ع 30 إن وَضّئ (بعُلِه) أي: ثلث ماله (لوَارثِ 
جني أ لكل نما يكوا معي الع بوه ابره 

َللَأَجْتبِيَ) مُطْلَقَا - e‏ 5 - (لشْس) في الأول والمعي 
ع وو صي الوَارثِ لِعَدَّم إِجَارَد 


00 هذا هو الصواب » E‏ (الأصل): ([). 
(۲) بعدها فى (الأصل) زيادة: «بحثه)» والصواب حذفها. 
(۳) هذا هو الصواب» وفى (الأصل): «يصرف ما»). 


0۷۹ 


كتاب الوصايا 
.+ 7# 


(5) إن وَصَّئ لَهُمَا (بتُلكيْه» فَرَدُوا) أي : الوَرَكَةَ (نصَمَهَا) آي: الوصية 
(وَهُوَ مَا جَاوَرَ الثُلَتَ) بلا َعْيين تَصِيب وَاحِدٍ مهما › (كَالئْلتُ بَْتَهُمَا) 3 
الوَارِتٌ يرا ِم الأجتيي مع الإجارّة» قود دوا تعر 3 کون الجاقي هما › 
دَكَرَهُ القّاضي0". (وَلَوْ رَدُوا نَصِيبَ وَارِثِْ) قط (أَوْ أَجَارُوا) الوَصِيَة 
(للأَجْتبئ) مقط (مَلَهُ) آي: للاَجتب (الثَلتُ) كاماد في الصُورَكيْنِ ‏ 
(كإِجَارَتهِمْ لِلَوَارِثْ) وَلِلْأَجْتبِيّ الوَصِيكيْن . 


ىم 


3 ا أ r‏ 7 2 اث نكم 2 مه e.‏ س ۶ 
ل اجازوا وصيه الوَارث كلها وَرَدوا نصف وصية الاجتبئ أو 


0-14 


1 


ر 07 2 2 8 کو ے ا م 0 e‏ 
عَکسوا» فَعَلى مَا قالوا ؛ لآن لَهُمْ أن بُجيزوا لَهُمَاء وَأن يَرَدوا عَليْهمَا» فكان 
ا لو اه مر انه 22 ار 

هم جاه بض ذلك ورد ْضوء َل بَملِكُونَ تيص الأْجتِيُ على يضف 
َصبیوء سَوَاء أجَازُوا رارت أ رَدُوا إِلَبّهِ. ٠‏ وَإِنْ وَصَّى بيه لِوَارِثِ وَأَجْتبىٌ ؛ 


ا 


وَقَالَ: ِن رَدُوا وَصِيَة الوَارثِ فَالثْلْتُ كله للْأَجْتبيٌ)» قَرَدُوا وَصِيةَ الوارثِ» 
كما و تل المُوصِي» إن + روا لِلْوَارِثِ فَالْلْتُ بَيَْهُمًا. 


(5) إن وَضَّئى (بِمَالهِ) کله (لا: ته واجتی ولق آي َرَدّ الابْتَانِ 
جَديعَ الوصين (فله) أَئ : لاا جتبی (الشن) وهي ثلث ثلث اله ثِ ؛ لان الوصية 
كان لَهُ ثُلّتُ المَالٍ ؛ لاه تالت كلاه فَكَانَ لَه مَعَ ارد ثلث الثلث . 


1 
0 


أجيرٌ 
ا 520006 ر ء۶ 

(3) إن وَصّئ (لیو رند راء وَالمَسَاكِينِ» ف أ 
وََاقَى القلث لُلْقُقَرَاء َالمَسَاكِينِ » كَالوَصِيّة لكَلاثِ جهاتِ» فَوَجَبَتِ الَسوية 
بْتهُمَاء كما لو وَصَّئ اة نمس » () عَلَى هَذَا: (لا يَسْتَحِقٌ) رَيْدٌ (مَعَهُمْ) 


.)55 4 انظر: «المقنع» لابن قدامة (ص‎ )١( 


«م/0 


0 باب الموكى له 9 
أي: مَعَ الفمَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ في حِصَّتِهِمْ [::/1] شَيْنّاء [كَمَا](" لَوْ كان مُنَصِفَا 
(بققر) وَمَسكتة 4 لته دکره [بعتوان] يَخْنَص به رَو العلم الشخصرة» 


ل بِوَضْفِ عَامٌ) » قاله ابْنْ نه نَصْرٍ اللو(" . 


(5) على هَذَا آنْضًا: (لَوْ وصّئ بِسَيْء) كَالسُدْس (ِلوَبْدِ وَبِشَيْءِ) 

س ار (للفَْرَاءِ) وَرَيْدٌ مِنّْهُمْء (أَوْ) وَصَّئ لِرَيْدٍ سدس وَلِ(جيرًان)ه 
بشدس ا (وَرَيدَ مهم كم ارخ في المكير. قَالَ ان رَجَبِ في 
(الْقَاعِدَةٍ الْخَامِسَةَ بَعَدَ المنّة) في هذه a‏ ([مَحَلّ الخلاف ]0 ِن ل 
تكن قري فَإِنْ کان تمه قري أو > دل لم اك انك اتنا اوكا 
شك لينا مَْرِقَهُ» هتا صح الوَصِيّة بعَبْرِ ردو ورج المُسْتَحِقٌ مِنْهُمَا 
رة في ة قياس المَذْهّبِ)(* 0 


0 


و ,ج 
(أ) وَصَئ إنسان يليه (لأحد مدني بان ل «وَصَيْتْ بثلثي لحد 


هَذَيْنِ) ) (أَو لِجَارِه َو ریه فلان باشم م ارك ل يَصِحَّ) لن تَعْبِينَ 
ا َا قَالَ: الِأحَدِ هَذَيْن» كذ أَنْهَمَ المُوصَئ لَه وَكَذَلِكَ 


الجَارٌ وَالقَرِيبُ ؛ لِوفوعِه عَلَى كل مِنَ المسمييّن. 


. فقط‎ )٤۳۷/۷( من «معونة أولي النهئ» لابن النجار‎ )١1( 

(۲) كذا في «حاشية منتهئ الإرادات»» ومكانها كلمة غير واضحة في (الأصل) . 

(۳) «حواشي الفروع» لابن نصر الله (ل ۲۱۲/ب - ١751/أ).‏ وانظر: «حاشية منتهئ الإرادات» 
للخلوتي .(ovY/Y)‏ 

. من «الإنصاف») فقط‎ )٤( 

(5) «القواعد» لابن رجب (576/7)» وانظر: «الإنصاف» للمَرّداوي .)٠٠٠١/۱۷(‏ 


0۸١ 


كتاب الوصايا 
E‏ لل لور 


التفريع لها قله فنا دم صِكَّة الوَصِيّة لَه الدّرَاهِم: 


(فَ)لَوْ قَالَ: «عَبْدِي (عَانم حر بَعْدَ مَوْتِي ) كه أي : لام المذكور 


(معَة دِرْهَمِ), وَ) كَانَ (له) أي : : موصي (عَبدَانَ) مم مَسَمَيَانِ (بَهَذَا الاسم) ثم 7 


2 
/ 


مات الموصي › (عَتَقَ أَحَدُهُمَا) أ أحَدَ العَبِدَيْنِ ¿ المسمييْن بهذا الاسم 
(بقز EEC‏ ادن واه ٠‏ ترج بالقرعة عَة» كما لَوْ أَعْتَقَهُمَا 
لم يحرج ون الث | 3 اا وَلَمْ تجز الوَركة عنْقَهُمَا > (وَلا شي له( 
yT‏ غات افرع رون الدَرَاهِم) المُوصَئ بِهَاء وَلَوْ حَرَجَتْ مِنَ 
وو ¢ و ت چاو لظ 1 
الثلث ؛ لأن الوصية صِيةَ بالددَاهِم الم وَ فعَث لعَيْرِ مُعَبّن » فلم تصح » تص على 
دَللك20) . 


(ود َصح) إن قال : («آغطوا لبي أحَدَهُمَا؛ ويار وخر )من 
عة الك ِي الافتين » وَالقَُ E TS‏ «أعُطوا 
لي أ مر بالتمليك› قَصَحَّ e‏ اتير الوَرَنَة» كما [لو] 
قَالَ «(بع 5 07 مَذَيْنِ) » بخلاف قَوْلِهِ: «وَصَيْتَ)) إن 


تلاك مكل بالمزت» كَلَمْ بصع لبهم 
(وَلَوْ وَصّى) إِنْسَانّ (ببيْع عَبْدِِ) المُعيّنِ لِمُعيّنِ مِنَ انين » كما لَوْ قَالَ 


1 


لوَصِبَه : لأبعة (لرّند)› أو) ال حه (لعمرو)»› أو) ]© 1ل ((بعه 


.)١١5/8( «الروايتين والوجهين» لأبي يعلى‎ )١( 
. كذا في «شرح منتهئ الإرادات» للبهوتي (5177/5)» هو الصواب » وفي (الأصل): (أنهم)‎ )۳( 


0/5 


00 باب الموكى له‎ e 
0  ُثراَولا‎ 5 ص و أي : الورثة ل 1 ذلك‎  )اَمهِدَحَأِل(‎ 
تن وص و ًا لصي ٿيء لمن ميث فوص و وَصِيّهُ في ذَلِكَ‎ 
فيها عرض مَقَصَودٌ عَرْفَاء قَصَكَّتِ الوَصِيَةَ به 2 انار تكرن العو‎ 


الإرْقَاقَ بالعبد بإيصاله إلى مَنْ هر مَعْرُوفٌ بحُن المَلَكَةَ وَإِعْتَاقٍ الرّقَاب) 
رََارَةَ يَكون العَرَضصُ الإرْقَاقٌَ بِالمُمْرِي لِمَعْنَى يَحْصْلٌ لَه مِنَ العبْدِ. 


0° 


و تَعَذْرَ ب بيْمُ العبدِ لِذَِّكَ الشَّخْصِء أو أى أذ شرب يمن ڪيه 
المُوصِي » أ بِقِيمَتِه إِنْ لَمْ يُعيّنِ القّمَنَّء بَطَلَتِ الوَصِية. 

و(لا) تَصِحٌ إِنْ ا 0 : ((بيعوة) و طلِقُ) كلم بقل «لرَيْدِ) 
وَتَحوهو» ولا بِشَرْط عتق ع فَالوَصِيَة 5 باظلة ؛ a‏ عن 0-0 (وَلَوْ وَصّئا 


oF w7 ۴‏ و 20 و 0 
لشَخْص بِخِدَمَةٍ عَبْدِِ سه » ثم هو) أي: العَبْد [۹۲٠اب]‏ بَعْدَ دمه ء المُوصَئ 


له سَة (حرٌ » فَوَهَبَهُ) أئ: وَهَبَ ا له الخِدْمَة العَبْدَ (الخذمة 


آ-ه 
س 


ابْتِدَاءِ المُدَةِء (أو رَد) الوَصِيّةَ بالخدمة» (عَتَقَ) العَبِدٌ عِنْقَا (مُتَجرًا) . 


1 


عو 


وَعل بعر جحي كرد ا 
محرد الهبق» (ل) أنه ا يَعْتِقٌ في حَالَة الهبة آو الا (بَغد) مضي (سَك سَنَةِ) 


مِنَّ ابْتدَاءِ خدمته» (خلافا له) أي : : «الإقتاع» في قله (وَإِنْ قَالَ: (يَحْدمُ 
6 ور ٤‏ > 3ے و 5 7 


فلانا سَنَهَ ثم هو حرّ). صَحَّتٍ الوَصِيّة» ون َم يَقبَلٍ المُوصَئ 
له بِالخِدّمَة» أو [وَمَبَ](" له الخدمَة» لم يعت ل ال 
)١(‏ كذا في «الإقناع»؛ وهو الصواب » وفي (الأصل): «عندي». 


(۲) كذا في «الإقناع»» وهو الصواب› وفي (الأصل): «ووهب». 
(۳) «الإقناع) للحَجَّاوي .)۱٤۷/۳(‏ 


O۸1 


0 0 


لس 


ا 00 5 هبّة الخدّعة وا أو رَد 53 إلا عَنْ عل ل 


سه 57 2 ° سه 3 5 30٥‏ عً روي 
(وَمَنْ أَوْصَئ بعئق عَبْدِ بِعَبْنه أو وَقَفِه لَرمَ وَلَمْ به يقع) العتق أو الوّقف 
رك هكرة زارنة) رأن لوعن انف والفكل فى مذو الشووةه قل نك إل 
وتر لقو أن اهل ف ال أ وق 16 بق عد بن 


0 60 تر 


الوكيل » لَكِنْ هتا يَلَرَمُ المَأمُو أن تدر رم 


(إِن أَو) وار جیه (محَاكِمْ) و 0 َو وَقْمَا مِنْ جين أَعْمَقَ 
أو وَقَمَء وَوَلَاوْهُ لِمُوص» (وَكُسْبْهُ) أي : الد المُوصَئ بعنقه أو وَقْفِه 
تايل ان رب الثر صِي (وَتَنْجِبزِ) الوَصِيَة (ٳِزٽ) آي: مَؤْرُوتٌ عَنِ 
المُوصِي » وَذَكْرَ جَمَاعَةٌ ف في المُوصّئ بونقه أن كَسْبَهُ مِنْ مَوْتِ سيه و إلى تنجيز 
عتقه له دکره في «الُروع) 3 قَالَ: (وَيَكَوَ جه 9 في ا بوقفه»). 
(وَفِي «الرَّوْضَةَ): «المُوصَئ بوق بعنقه لس بمدبر» وله حکم المدبر في ک 
آخکامه») انْتَهّىا 


oe: هلام‎ 


(۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٤٥۹/۷(‏ 
(۲) «المغني» لابن قدامة .)٥۷۹/۸(‏ 
(۳) «الفروع» لابن مفلح .)٤٦۳/۷(‏ 
)٤(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٤٦۳/۷(‏ 


OAC 


عب باب الموصى به که 


هَذَا (بَابُ) أَحْكَامِ (المُوصَى به) 
سس سس 9690776 س 
وَهوَ آخر ركان الوصية الأزبعة ؛ وهي موص › وَصِيعَة » وَمُوصئ لَه 
وَمُوصئ به. 


(يُعْتبْرٌُ) في المُوصّئ به (إِمْكَانَهُ » فلا صح بِمُدَبّر) ولا 


د ت 2 0 أ ع ماه أ ۾ رهه ٤‏ 
إمكانه بحريته بمّؤت الموصى› ولا بحَمُل أمَته الايسّة» ولا بخدمة آم 


(وَيَنَجَهُ) عَدَمُ صحة الوصية بِالمَدَبَّر : (مَا لم يَقثْلِ) الود (سَيدة 
َنَحوَة) أَي: تخو سی مو وك ا كرات أذ وة تح المي 
به قبل العَرْعْرَة» بأن جَرَحَهُ جرحا مُوحيا» فقصح م الوم »يليل ا سبق 


وو يه 


ول عن :أن قال بِعَدَ م صِحَةَ الوَصِبَّةَ به لكَوْنِهًا باطلة ناء“ ا 


Pa َه‎ 


صَحِبحَة › ململ . 


(3) يعبر أَيْضًَا (اخْتِصَاصٌةُ) أي : المُوصَّئ به» (قَلا نت وَصِيَة 
إِنْسَانٍ (يمَالٍ 5 ولو مَلَكَهُ بَعْدَ) كما لو قَالَ: «وَصَيْتٌ لَكَ لٹ 9 
ترد از A‏ الك SE E E‏ 
الصِيعَة جِييْلٍ بِإِضَافَة المَالٍ إِلَى عَيْره. (وََا) تَصِح الوَصِيةُ (يمَا لا تَفْعَ فيه 


صر هو سر 2 


60/6 


كتاب الوصايا 
#5 


[rar]‏ كُخَمْرٍ ومىتَة وخنزير ر وسا لا تَصْلحُ لصيد) لان الانتقاع بِالحَمْرِ 
الكيكة والختزير مُحَرّمٌ» الجا التي لا ملُح ِصَيدٍ لا تفع بهاء ولو أَْصَئ 


أ 
ص 5 


بها لاال ؤ لكَافِرِ قَالوَصِيةُ ذلك وَصِية بِمَعْصِيَةٍ» فَلَمْ صح كَمَا َو أَؤْصّئن 


ص 


ا و 
أذ ينن في جلو العيكة. 
وَيَنَجِهُ) عَدَمُ صِحَّة الوَصِيَّة بَا د إل لمُضطرٌ لأكلهًا) أو 5 


که ر جو 
غصة بِلفْمَةِ لکا جا الاق بقذر 5ل اضطرار المُوصی لَه صَحَّتِ 


ا به» (وَنَصِحٌ) الوصكة (بإتاءِ ذهب 6 ِإنَاء (فضْةٍ) ديه مال باح 


ت 


هه 


الانْتمَاع ب به عَلَى عير هَذَا اله أن وكيد ه وَيبِعهُ » أو يُكَيْرَهُ عَنْ مَك بان 
يَجْعَلَهُ حلا يَصْلحٌ لِلتْسَاءء أَوْ تَحْوَ ذَّلِكَء قَصَكّت الوَصِيَةٌ به كالاّمة مه المعنية . 


(2) :5 صح ج الوصية E‏ ريما يَعْجِرْ) الموصي (عَنْ تَسْلِيمِهِ) ل كان 
وَاجِبًا عَلَيْه كال الوَصِيَّةَ: (كابتي) فين رَقِيقٍ › (وَشَارِدٍ) من دَوَاب (وَطيْر 
بِهوَاءِ , وَحَئْلٍ ببَطنٍ ٠‏ وَلبَن ضرع ) دن الوَصِيَة ا مجر ی الميرّاث › 


ا و 


- رت صا كه وللوصی السعيٰ في تخصيله > قان قَدَرَ عليه اخذه 


هه ل 


0 كانه‎ A 


ما بعر [يو]'" وُجُودُ الحَمْلِ المُوصَئ ل وَإِنْ كان حَمْلَ بَهيمَةٍ م 


و و يرو م 


خوك كا سبد رد ف قاقر EN‏ 
)١(‏ من «معونة أولي النهئ» لابن النجار (57/1 4) فقط . 


o۸٦ 


5 باب الموصى به کی 


ے 


(2) تصح الوصية ا (ب)شَيْءِ (مَعْدُوم) لانه > کک e‏ 
َالمُصَاربَة مساقو قار أن بلك بالوسِية» (3) درك كَوَِئيه ([بما 0 


ان 71 روو 2 ٤‏ و و سم ۶ ذهو يمي ه 2 3 ت و 5 ام 
7 أمته) ادا او مده معيئة »› (أو) بما تحمل ( شحر نه اجدا أو مدة 
ر 


مَعَيَنَة) كستَة وستكي. وتخو ذلك » ولا يضمن الوَارث السقى ؛ لا نه ا 


2 2 مس 207 اا‎ 8 e 
كَوَصِيته (بمَةٍ) مِنْ دَرَاهِمَ أو غَيْرِهَا لا يَمْلِكهًا المُوصِي حال‎ )3( 

0 ے 0 2 0 هه‎ < o 2 آ أ‎ r 
لوَصِيّة» وَلَيْسَ هَذَا مِنْ قبيل الوَصِية بِمَال غَيْرهِ؛ لِأنَهُ لَمْ يُضِفْهَا ى ملك‎ 


نان را (كِنْ حَصَلَ َيْة) ن تَمَاءِ ما في له يما أَصَئ بدء (أ 
دَرَ عَلَى المئّة) التي لَمْ تكن في ملكه» (او) عَلَى (شَيْءِ) ينها (ِنْدَ مَوْتِ) 
ي ت ر فی فهو لِلْمُوصَئ لَه به بمُقْتَضَئ الوَصِيّة» ( (إلا 


ت 


E‏ الا له به» (ف)تکون لَه قِبمَنْهُ) للا برق بَئْنَ [ذي] رَ رجحم 


ر 
هه 


في الك » وَالظَامِرٌ أن القيمة رُم اللاو ِن قبلا إلا َوفْتَ القُول. 


(وللا) آئ: وَإِنْ لَمْ يَمْصُلْ مِنْ ذَلِكَ کی 22 (بطلت) الوَصِبَة َة ؛ لذنهَا 
ل مُصَاوِفُ محل کالوصبة بد ولم مكلف ناء وک e‏ 
رق علَى مالك الأمق» ومع حرو رق الأمةٍء كَمَا َو وُطِنتْ يش ١٠٠ب‏ 
عَلَى وَاطِيٍ» (كَمَا َو لَمْ تخمل الأمَةٌ حَنَّى صَارَتْ خْرَّة) لَمْ يَكنْ لِلْمُوصَئ 
e‏ 


we 


(1) كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكرمي ›)٠٥/۲(‏ وهو الصواب » وفي (الأصل): «(مما)». 
(۲) هذا هو الصواب » وفى (الأصل): «ذو». 


o AV 


كتاب الوصايا وو 

هھ کس 

(5) صح الوَصِيّةُ ضا (بَِبْرٍ مَالِء كَكَلْبٍِ) مُباح التَفْع» وَهْوَ كَلْبُ 

(صَيْدٍ وَمَاشْيَةٍ دَرَرْعِ) وَقِيلّ : («وَحَرَاسَةٍ ببوت)) َل في «الإئصَافي»: 

«الكَلبٌ الماح اتفع : كلك« الفين والكاة شية وَالرَوع لا غَيْرُء عَلَ الصحيح 

مِنَ المَذْهَب» قَالَ الورك «هدًا الا شهَد)» قال في «(الرعاية الكبرئ ) 5 

(بَاب الصَيْد) : «(وَقِيلَ: أ أو بستَانٍ) › وَكَالهُ ف (الرعايتين ا (آدَابِهِمًا) » 

َقلَّ: «وَكلْبٌ الوت أَنْضاهء وهر اما لمت » مايه كمع الوَسِية 
به ًا( انتَهّوا . 


\ 


کک 


(وجرو) - پالکشر» وَالضم لعَةٌ 1 م اقتتاؤه (لدَلِكَ) أ لما ڏک ۽ 


مه 
۶ 0 


تن جا وقد ليد علو غ ا 


A 


ص 


ا N E‏ الوم 4ه إِنْ کان لِلْمُوصِي 
َنْب (قِإِن َم بکن لة) أي : الموصِي (كَلْبٌ) مباځ » (لَمْ قصح) ال 
وَلَوْ قَالَ: «مِنْ كلابي) د ار مَالِي) ؛ لأ لا صخ شرَاء الكلْبٍ؛ لاه 


قِيمَةَ له بخلاب [تا]”" َو أَوْصَئ بِمْتَموّم اويل لَيْسَ في ملكو إن 
الموصَيد له د يُشْترَى له ذَلِكَ مِنَ التركة. 

قَالَ في «الإنصًاف): «(«تقسّم الكلابُ ا َيْنَ الْوَرَثّة) : قَالَهُ في 
«(الرعاية)» وَالموصئ له وَالموصئ ا العو قان کا َبقَرْعَةِ) ) 2 
EE‏ لَه يكلب ا لِلمُوصِي - كِلَابٌ قال فِي «الرّعَايَةِ) : 


1 


.)۳٤١ - ۳٤٥/۱۷( «الإنصاف» للمَرداوي‎ )١( 
. فقط‎ )٤٤۷/۷( من (معونة أولي النهى» لابن النجار‎ )۲( 


00 


o‏ باب الموصى به م 
چو ع رو اورت 0 ر و 
«له احدها بقرعه) » قلت : وعدا هو ال ا ا الحارڈ ئ کلامه في 
ذلك )» أن 


ص ع 2ه 0 72 لو 2 
06 (وَلَوْكثْرَ المَال) ب بِحَيْتُ بحكملهما له المُخَلف عن المُوصِي ؛ 
لن لَه حى اليد عَلَيْهء ملا رال ب َك عن ليق كسار وقد كما 
أ رمع ا وو 
عي ا ا د ياي 1 0 
إن ا 


o‏ ےت 


ره وو 


(وَلا تخل كلاب في وَصيَةٍ ية بعلب مَاله) لِأَنَّهَا ليست بِمَالٍ وَهْوَ مَفْهُومُ 


ما أَسْلَفَّهُ (فَيَسْتَصُ هَا) أي : لكلاب (وَرة) الُوصِي يث مالو (وقشم) 
الكلابُ ب (يَبْنَهُمْ) بِالمهَايَة» (فَإنْ تَشَاحُوا في بَعْضِهًا قي ا 


تقوم ) ولا مرج أَحَدِهِمْ على 00 وَعبَارَتَهُ ته في «المبيع)”"ا 


رج سل ° 


5الإنصافی) وَعَيْرهمًا: «قَإِن تَشَاحُوا: 2 بَِنَهُم) . 


(5) صح الوَسِيْهُ (بمْبِهَمٍ كتؤب) وَعَبْدٍ لان المُوصى له سبي 
بالارثِ مِنْ جهة انتقال 5 شَيْءِ مِنَ اتر كة إِلَيِّ مَجَانَا» وَالجَهالَة | [r44]‏ | لا تمت 
الإِرْتَ» فلا تَمْتَعٌ الو صِيَة » (وَيُعْطى ا بع علو الإشم) لاه فى ال 
(قإن اختلفق) الاسم (بالعزف) كَالسَّاةٍ هى في العُزْف لِلأنتى ۾ الكبيرّة مِنّ 


(؟) «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح (771//60). 
() «الإنصاف» للمَرّداوي (10/لاع”). 


0/8 


ت كتاب الوصايا 5 _ 
و ° مه ر 0 ر ل 7 
الضان والمَعز» وَفِي الحقيقة للذكر وَالا نشی من الضان وَالمَعز» والهاء 
ا ۵ م عع م ص ا ا کی ع کے رد ور 2 (۱) 
للوحدة» (وَالحققة) الوضعية ) (غلت العف كاليّمين) احتاره الموّفق ¢ 


س له سه سر ٠‏ و 2 25 3 2 1 
وَجَرَّمَّ به فى «الوَجيز)0" وَهالتَبْصِرَةِ70"'؛ لان الظاهر إِرادته» ولانه لو 
و e‏ ووه . کو o‏ هو . ه وه و2 سس ”» 
خوطب قوم بشيءِ لهم فيه عرف » وَحَمَلوه على عرفهم » لم يعدوا مخالفين. 


ا افر يب بخن الور مر و و 
(خلافا «للمنتهَّئ»)) بفوله: (فإنٍ اختلف بالعرف والحقيقة› غلبت 
ر 3 €3 70 ا ر َ | ت 60 1 ته م هه 0 أ 
الحقيقة) ٠‏ انتهى. وهو قول ابي الخطاب ٠‏ وابن عقيل وغيرهم مِن 
ء‌ e‏ ءى و 4 و 8 2 / 0 0-1 
الأضحَاب” ؛ لأنها الأضل» وَلِهَذا يُحْمَل عَليْها كلام الله وَكلام رَسُولِهِ صلى 
الله تعال عليه ا 


و 7 


و م 
سے مھ الفا ر سا جو 7 


(كَسَاةٌ وتم وَبَعيڙ وبل وََوْرٌ وَبَقَدْ وَكَسُ وَحَيْلُ وَقِنّ وَرَقِيقٌ لَه لذَكَر 
ران صغير کبیر) وَيكَتَاوَلُ لَمْظآ «السّاة) الضأنَ المع وَالْكبيرٌ وَالْصَغْيرَ ؛ 
لقوله ي : «في Î‏ «البعير) - بمح البَاءِ الموحدَة وَكْسْرِهَا - 
في لِسَانِ العَرَبِ للذگر وَالأئتَى ؛ ِقَوْلِهمْ: حََيْت التعيد : يُرِيدُونَ النَاقَة » 


.)071///( «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) «الوجيز) للدجيلي (ص .)۲۷١‏ 

(۳) انظر: «الإنصاف» للمّزداوي .)۳٤۹/۱۷(‏ 

.)٥١/۲( «منتهئ الإرادات» لابن النجار‎ )٤( 

(5) «التمهيد» لأبي الخطاب الكلوذاني (771/7). 

() انظر: «الإنصاف» للمّزداوي (/76057/11). 

(۷) أخرجه الدارمي (1774) وأبو داود (۲/ رقم: )١677‏ وابن ماجه (۳/ رقم: ۰۱۸۰١‏ 
۷ والترمذي (۲/ رقم: 1۲۱) والحاكم (۳۹۲/۱) والبيهقي (۸/ رقم : ۷۳۳۵) من حديث 
ابن عمر . قال الألباني في (صحيح سنن أبي داود) (0/ رقم: :)١5٠٠‏ (إسناده صحيح) . 


0٠ 


97 باب الموصى به 9 


2 


َالجَمَلُ في لِسَانهِمْ كَالرّجُلٍ مِنْ بَنِي آَم وَالنَّاقَة كَالمَرْأَة» وَالْبَكْرَةٌ كَالمَتَاق 
وَكَذْلِكَ ا وَالْبَعِيرٌُ كَالإِنْسَانِ ؛ ذکره فى «المغنى)'. 
1 وس و . 8 ك رلا فرق 0 EE‏ ل تقول واه 2ه 
E‏ ف في ذل ٠‏ (اوصيت 


له بِكَلاثِ) أ «(بكلاكَة مِنْ عََمي أَوْ إبلى أو بَقَرِي) ‏ َو تځو ذَّلِكَ . 


سب 


(5) اا (عُرَْا) أَي: في العُرفِ» (تَالشَاةُ هي الأنتى الكَبيرَةٌ مِنْ صان 
ا 0 ا ےر ے e‏ ا 
وَمَعْء الور وَالبَعِيرٌُ: الذَّكَرُ الكَبِيرُ وَالدَابَة ََة: مَا دَبَّء وَعُرقا: اسم لِد كر 


3 مد ad‏ 2 
اي بتاك سد A‏ 
c07‏ وه 2 0و 8 
لا يَقَمُ إلا عَلَيْمَاء وَلَمْ علب الحَقيقة هتا نها صاررّت 


‌ 


ا الأَجْتاسَ التَلَانَة » أَسَارَ اله الحَارة .٠*‏ 


لکن إن رد بو ما بضر إلى أحَدِهَاء كممُوله: (إن قلَ: «اة يا 
عَلَيَْا أو يُسهَمُلهَا انْصَرَفَ إِلَى الحَبلٍ » أو: اب بی اع قرت ا 
خَرَجَ) مه (دْكرْ وَبَغْلُ) لأ لا سل لَهَاء (5) حَرَجّ (حِصَانٌ) کشر الحَاء 
المُهْمَلَةَ (وَجَمَلّ) بف الميم عو دكن (وَحِمَارٌ » وَعَبْد) بعل 
(لذَكرِ) كنَطْء قله تعالّى: راکو الأب کر کیب عن بادك 
رامایسے 4 [النور: 7م 1 وَالعَطف للْمُعَايرَة» وقي في العَد: «لِلذگر وَالأنتى) ؛ 


روہ وکو يو م و 


ورا الي ني «(العتق): «إِذا قال : «(عبيدي ارا » تی مكاتيوه ومدبروه 


.)07/8//( «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 
.):87/:( و«شرح منتهئ الإرادات) للبهوتي‎ )۳٤۹/۱۷( انظر: «الإنصاف» للمَرداوي‎ )۲( 


٥۹۱ 


كتاب الوصايا 
#8 <+ب 7 تآ 


ا ء م 

حخة) بكشر الحَاءِ المهُمّلة » وَسَكونٍ ا الانتن من [4؟١/ب]‏ 
س0 قال في «القاموس): «وَيالهَاء ل ووه (وآتان ) اللجمارة : 
قال في ري «وَالأَكَاتَةٌ قلي انه . (وَنَائَةٌ وَبَكْرَةٌ لوص 


0 
و 
ت هود oe‏ 4 


وة لانتی) قد ي «الرّكاة) بان الا ة فين فى (بَقَرَةِ) لو ل 


انیٹ » طاق عَلَى الذگر وَالأنتى (کبدن لكي گر صان وکس در 


ذَكَرٍ مَعْزِ) وَكَرَسسٌ لِذکر وای » وَرَقِيقٌ لِذکر وای وخی . 


يي يُ ضا ( عبر مُعَيّنِء کب ِن عَييده) ولا بسيو 


الور ما شَاءُوا منهم) أئ: يڻ وء ون صج از مَعِيبٍ » أو 
جَيْدِ أو رَدِيءِ٬‏ أَوْ کبير أو صَغِيرٍ مما ياو ب ا e‏ 
لؤ وص عبد د وَل نضفة إلى عَبِيلِهِ ‏ (فَإِنَ مَاتوا) أي : بيد المُوصي بَعَدَ 
مؤت (إَّاوَاحدَاء تعيّت) الوَسِيةُ (فبه) عدر شيم الباقي . 

(وإِذ جلو عله بغد عزو (كل) آي َِلْمُوصَئ لَه (قِيمَةُ أَحَد حَدِهِم) 
ي: أَحَد العَبِيدٍ (عَلَى قَاتِلِ) لَه كما يلرم الول قي (وَالجير ِلَوَرَئَةِ) في 


هه 
يدا 


بعد اباس كات وز ن اث جر قر ين ترم رو 
سلء 1ه r. (f r‏ ِ 2 6 1 1 
(وَإنَ لَمْ يكن لَهُ) أي: لِلمُوصِي (عَبْد) حال الوَصِيَة » (وَلمْ يَمْلِكة) 
اى َه ملك ندا 5 و الوَصِيّة » كما لَوْ أوصَئ لَهُ بما في 
كسد و تيء فيه» وَتَنِطُلٌ إِنْ مائوا كله قبل موت المُوصى ؛ لان الرَّصية 


6 «القاموس المحيط» للفيروزابادي (ص ۳۷۲ مادة: ح ج‎ )١( 
مادة: أت ن).‎ ١١75 (؟) «القاموس المحيط» للفیروزآبادي (ص‎ 


0س 


0۹۲ 


ع باب الموصدى به کو 


إِنَمَا ترم بالمؤتء وَلَارَقِينَ لَه حِيئئلٍ . (وَِ مَلك) من لیس | له عَبِيدٌ حِينَ 
الوص يه عَئِدَا (واحدا) بَعْدَهَا » (أَوْ كَانَ لَهُ) جي الو يه عَبْدٌ وَاحِد» (تَعَيّنَ) 

كز لوی 1ه ؛ لاه لم يكن لِْوَصِيَة محل عَيرُ 

(وَإنَْ قَالَ) المُوصِي : ((أَعْطْوهُ عَبْدَ عَبْدَا مِنْ مَالِي) , أَوْ): اأغطوة (مِنَةَ من 
ORE‏ لا عَمْدَ ) في تالو في المأ الأول ذأ 

يُوجَدُ فيهمَا) آي: في الكبسينٍ (قي٤)‏ في العشألة الشاي يه » (اشتري له 
يِكَ) المُوصئ بد من مال امرك [إا]”" لَمْ بيد َلك كوي في ڏه 
رَد قَصَدَّ أن يَصِلَ لَه مِنْ ماله ذَّلِكَ المُوصّئن بهء ود نكن لك براه 
اتلك فتقذت الوص 


ص 


را الوصِيةُ في المَسألَةَ الأولى قلا يَلْرّمُهُ شىء 2 قال الُلوتئ: «يُطْلَبُ 
العف ي ما ڌا أَْصَئ لَه يعد يِن ريو وَلَمْ يکن لَه عد المرة 7 
ٳڏا أَوْصَئ بمئة مِنْ أَحَدِ كِيِسَيْه» وَل د يُوجَد في الكيسين َي حَيْتٌ أبطلوا 
لصي في الأو » وَصَّحُومًا في الت كم ايت في کلم الحارئية ما 
تصة: وَكَد برق هما بأن القَدْرَ المَائت فى صور الكة: صِمَُ محل الوَصِية 
و و ية وجو يلكا كن عل الوَصِبّة 
به وَالقَائْتَ في صو RIE‏ ؛ لإنْعِدَام العَبيد بالكلية» 
لعل ل ا ٠‏ وَفِى «حاشية) a‏ عن ابن تصر 
)١(‏ من «معونة أولي النهئ» لابن النجار )٤٥۳١/۷(‏ فقط . 

(۲) من هنا بداية لوحة لم ترقم في (الأصل). 

0۹۳ 


كتاب الوصايا 
هي 2--آ#_-_-__و. 


3 2 0 


الله » لكنْ کلام الحارث 9 ني هذا دَق من ن¿ كلام ابن تصر ا)٩‏ ات 


لم ره رت E a‏ مه ٥0‏ م ت 42 n‏ م 
(2) مَنْ وَصئ لإنسَانِ (بقؤس) مبْهم » صحت الوصية ؛ لما في القؤوس 


ِن المَنْمَعَة المَباحَة» وَلأن جَهَالتَهَا لا تافي صح لري (3) حَيْثْ تَعَرّر 

ذَلِكَء فلو كَانَ (لَهُ) أي: لِلْمُوصِي (أْقْوَاسٌ) مِنْهَا مَا ھ هو (لرضي) ا 
م ° 0 وو 

رهي القوس الفارسية و ر بتبل › وهي الوس العربية أو قوس زنبور 


َو جرح (5) ينها ما هو رمي (بنْد و وى زی جقديق». ق فر 


1 1 5 0 وو 
«القاموس»: «الجَلاهقٌ ا التندق الذي [يْرْمَى ]| بهء وأصله 
بالمَارسيّة : جل هي كبا زو" (2) منْهًا قوس (تَذْفبٍ7*'., [قَلَهُ]20) أ : 
لكوي له : مِنْ ذلك قوت الشاب ؛ لِأنَهَا أظهرْهَاء إل مع صرف رَو 
إلى ير عأ اَن يون [المُوصّئ]”" لَه تدافا" لا عَادَةَ لَه بالرّئي» أو كَانَتْ 
عَادَنَهُ رمي ETL‏ كال القوضي 21 22 للدا وكا وي 


عادته بالانتماع به . 

.(o۸.۱/Y) «حاشية منتهئ الإرادات» للخلوتي‎ )١( 

(۲) من «القاموس») فقط. 

(۳) «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص ۸۷۲ مادة: ج ل ق). 

)٤(‏ قال دوزي في «تكملة المعاجم» (08/0: مادة: ق و س): «قوس ندف ومندفة: خشبة 
النداف التي يطرق بها الوتر ليرقق القطن والصوف »› وهي خشبة فيها انحناء قليل» في أحد 
طرفيها خشبة تكاد تكون مربعة» يربط في أسفلها وترء ويربط هذا الوتر في الطرف الآخر). 

(0) كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكڙمي (5/0)» وهو الصواب» وفي (الأصل): «(وله)». 

(1) من «معونة أولي النهى» لابن النجار (/5/1 5 ) فقط . 

(۷) قال الزبيدي في (تاج العروس) ۳۹٥/۲ ٤(‏ مادة: ن د ف): «الندّاف: نادف القطن » عربية 


صح حه) . 


ص 


0۹ 


بع باب الموصی به که 


TY‏ ا 9 2 -ه ممه ۳ ص رو 
رن لَمْ يَكنْ له إلا قوس وَاحدة مِنْ هَذِهِ القسئ » تعيّكت الوَصِيّة فيهاء 
وَإِنْ كان له أة واس نشاب» A CE‏ 


و سيو 


يده ET‏ ية يقوس (3 تَرُهَا) لان الاسم يَقَمُ عَلَيَّْا دونه . 


r 


)عن ون لکلب أن) وی باه وک - بک الق - 
(مُبَاحٌ) مِنَ اللاب › وهو مَا يجاح افتاه » ومن الول (كَطْبلٍ حَرب) قَالَ 
الحَارڈ ين وَطْبْلٍ صَيْدِ» وَطْبْلٍ حَجِيج ارول َو ارْتحَال»» (انصَرَفَ) اللمْظ 
ليه أن جود المْكرّم عدو َرْعَاء تلد يمل ال عند الإطلاق. 


2 
ے ب 


و © آ: وإ لم یکن نت كلب باح ولا بل تباخ . (بطلّت) 
رض ۽ لان ا يبالطام ی َلِعَدَم المَتْمَّعة المباحَة فيه» فهر 


س و 


(تَطَبلٍ لفو طبور وَمِْمَارِ) لأَنَهُ لا مَبْفَعةَ ماح فى ذلا > قن كان الطبل 


ييا 


لح لِْحَرْبٍ وَاللَّْوٍ معَاء صَحَّتِ الوَصِيّةُب؛ لقيام المتْفَعَةِ المباحة به . 


ر رت همه سس 3 2 ساي ع و 2 202 مو 

ويتجة: اخْتمّال الصحّة) أي: صِحَّةَ الوَصِيَةٍ بالآلاتٍ المَذكورَة مَمَ 
َه اس هو مه 1 9 :0 م ا مه 3 7 ر 00 0 
OE‏ للهو » (قِيَاسا عَلى) صحة الوَصِيَّةَ ب(أْوَانِي تقدِ) وَذْلِكَ 


بأن کان الطب وَمَا غوف لين جر فيس مق برضا کالذهَب 


5 > 


ا أو کان َيه مِنْ عود القَمَاري › أو أنه ذا ر EE‏ الانتقاع 

ا 5 موم بكد رمه > OG‏ نط إن 

.)۲۷۲/۱۰( «كشاف القناع) للبهوتي‎ )١( 

(۲) قال الجوهري في «الصحاح» ٠١1/8/7(‏ مادة: ر ض ض): (رضاض الشى: فتاته» . 

(۳) قال الزبيدي في «تاج العروس) 7/7١(‏ مادة: ق س ط): «العود: خشب يأتي من قمار 
ومن الهند» ومن مواضع أخر» وأجوده القماري» . 


01 


كتاب الوصايا 
ا 


° روا ص و ترچ ت ر 2 ا ا 


ا 


قال [في]“ «الإقتاع»: وص م الو بالبُوق ؛ لمنفعته فى ال 


(5) لَوْ وَصَى إِنْسَانْ ( بِدَفْنِ 5 ب العلم > لم ند ُدقَن) لان العم ا 


تَشْرُهُ وَدَفْتُهُ كاف لِذَّلِكَ . (وَلا تَدْخْلٌ فيهًا) أئ: : في كنب العم (إن وَصَى 
بها لشَخْص: كنب الكلام ؛ لِأنَهُ ليس مِنَ العلم) قال أَحْمَدٌُ © في روَايَة 
أبي الحَارثِ: «الکلامٌ رَدِيءٌ لا يدعو إلى خير ل ملح صَاحِبٌ كلام 


و 


ل الجدال وَالكَلَام ؛ و ما كَانَ عَلَيْهِ [أَهْل]9) 
لولم نَم كَانُوا يَكْرَهُونَ الكلام*©. وَعَنْهُ: «لا بُفْلِحُ صَاحِبُ کلام أَبدَاء 


ولا ترّئ أ 2 5 الكلام إلا رفي لبه د)0 . 


1 
ص 


وَرَوَئ ابْنُ مَهْدِيّ عَنْ مَالِكِ فِيمًا حَكَئ الْبَعَوِيُ: «لَوْ كَانَ الكلامٌ عِلْمّاء 
فيه [الصحَاب ب5]" وَالتَاعُونَ كما تكَلَّمُوا في الأَحْكَامٍ وَالشّرَائع » ولکنه 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) «الإقناع» للحَجّاوي (/16107). 

(۳) انظر: «كشاف القناع) للبهوتي (۷۲/۱۰). 

. زيادة يقتضيها السياق‎ )٤( 

.)٠٠١١٤/٠( انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي‎ .)777/٠١١( «كشاف القناع» للبهوتي‎ )٠( 

)٦(‏ قال الجوهري في «الصحاح» ۱٦۹۷/٤(‏ مادة: دغ ل): «الدغل بالتحريك: الفساد». 

(۷) «تحريم النظر إلى كتب الكلام» لابن قدامة (ص .)5١‏ وانظر: «جامع بيان العلم وفضله» 
لابن عبدالبر (؟/ رقم: .)۱۷۹٩‏ 

(۸) كذا في «شرح السنة»» وهو الصواب» وفي (الأصل): «الصاحبة» . 


015 


بع باب الموصى به کې 


2 2 ص 


بَاطِل )200 . قَالَ ابن عبدالبر: «أجمہ جْمَعَ آهل الفقه وَالآثَار من جَمِيع الأمصّار أن 


4 


نے 


اهل الكلام لا يُعَدونَ في طبقات العْكَمَاءِ» وَِنَمَا ا اله وَالآتار». 


ال في «القتاع): : ولا ص نصح الوصية ِنْب ولا لِكنْبٍ البدّع الاق 
وَالسَّحْر وَالتَعْزِيم وَالتَنْجِيم وتخو كلك ۽ لكت إِعَائَةٌ عَلَى مَعْصِيَة)("» انْتَهَى 

كاي وو و ر ت 2 

أقول: لعَله يجوز تعَلم ذلك لِرَد خداع ضال مضل . 

ر ےر ه ر ت ومو ا 2 م يه 2 e‏ 8 4ے ه رر ء 

(وَمَنْ وَصى بِإِحْرَاقٍ ثلث ماله » صَحّ » وَصَرِف في تَجْميرٍ الكعبَةٍ) آي : 
تبخيرمًا» (5) في (تلوير المَسَاجد) ذَكَرَهُ ابْنُ عَقيل»› وَاقْمَصَرَ عَليْهِ في 
ا ل E‏ , بعُلثِ ماله ذف (ف الدّكاب) قانه (7 
لفروع) ٠‏ (و) من وَصى N‏ في التراب إِنَهُ (يُصْرَفُ في 


كفن ا مَنْ وَصَّئ بِكُلْثِ ماله (في المَاءِ) ته (يُصْرَف في عمّلٍ 
سْمْنِ للْجِهَادِ) تَصْحِيحًا لِكَلام المُوصِي حَسَبَ الإمْكَانٍ . 


مق شن اط وو ا فد د ود لال الاق 1 بن اام ار بر وه 
(وَيتجه: و) مَنْ أَوْصَئ بثلث مَالِهِ يُصَرَف (فِي الهَوَاء» ذَ)يُصْرَف (في 
ه - ٠ a‏ 0 3 0 ذا هله ےک ل هه 1 
نخو سهم ترم في الجهاد» وقال ابن تصر الله): «وَلوْ وَصئ بِمَالٍ في 
الهَوَاءِ » (يَتَوَجَّهُ أن) بُقَالَ: (يُعْمَلٌ به [باذهَنج] لِمَسْجِدِء بَنْتَفِعٌ به) أئ: 


.)۲٠۷/١( «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 

(1) «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبدالبر .)۹٤۲/۲(‏ 

(۳) «الإقناع» للحَجّاوي .)15١/(‏ 

.) انظر: «الفروع» لابن مفلح (19/الاع‎ )٤( 

)0( في «كشاف القناع) للبهوتي :)557/٠١(‏ (بادهنج»). قال شهاب الدين الخفاجي في «شفاء 
الغليل») (ص :)٤۸ - ٤۷‏ «بادهنج: هو معرب بادخون أو بادكير» وهو المنفذ الذي يجيء 
منه الريح). 


04۷ 


كتاب الوصايا 
¢ 0-2و 


9 9 سم ت ا 
بِهَوَائِهِ (المُصَلونَ»“) وَقَالَ تضم (يُعْمَل ب e‏ يرٺ يه في سيل 
مهو هه 


الله) . (قال في «المبدع): ا(وَفِيه ۰ e‏ اا ل 
ولا مهم مِنْ كَلَامِهء وَلَا قرب 9 ات 


و م سس ت 55 0 ٥‏ ۵ ر کا 
(وّتنفذ وصسته) اي : وصيه الموصي بجزْء مشاع من ماله کالربع 
وَالخْمُس» (فيمَا عَلمَ مِنْ مَالِهِ وَمَا لَمْ بَعْلَمْ) لان الوَصِيّةَ بجُزءِ مِنْ مَالِهِ عام 


ع ماهم 


يِل فيه ما َم غلم يه ِن مالٍء گا و د الصَدَهَة ايو (قإن وَصَى) 
ا سان (بعُلئه فَاسْتَحْدَتَ مَالا) بَعْدَ الوصِيه ب 15 ي اختولة قال مه 
e‏ صَيْدٌ بَعْدَهُ دَحَلَ ثله) أئ: ثلث المَال المُمْتَحْدَثِ ثِ (في الوَصِبَّةِ) 
له ر ورک (وَبفصئ من دة آشبة ما و ملك تب الوب 


ص 


6 


ه فير سمس 
(وَإن قتل) ء نذا ارخا قن أرطيو ين مير كالب انق فا دوه 
ار 
(تَأَخِدَتْ دِبَتَهُ» كَمِيرَاثٌ) ]/٠٠[‏ عَنْهُ فتکون مِنْ جُمْلَةَ التّركةء قال الام 


ره برعي 


أَحْمَد رَحِمَهُ الله تَعَالَ : «قد قَضَئ التب ب أن الدية مِيرَاءثٌ249)20. (تدخل) 
ديه (في وَصِيّدَ)ه» (وَيُقضى مِنْهَا دَيِنْهُ) أي: المقتول. 


عو 2 82 )اك . 57 | KONE‏ كر 4 و ا 1 ار دل 
وروي عن علي في دة 2 ؛ لانها تجب للمَیت؛ لا 5 


.)717 «حواشي الفروع» لابن نصر الله (ل‎ )١( 

)۲( «(المبدع) لبرهان الدين بن مفلح (577/6)) وهو تعقيب على قول ابن نصر الله . 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ رقم: ۷۲۱۲) وأبو داود (0/ رقم: )٤٥ ٥۳‏ والنسائي (۷/ رقم: )٤۸٤ ٤‏ 
من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. 

.)٤۷۲/۷( «الفروع» لابن مفلح‎ )٤( 

(6) أورده ابن قدامة في «المغني» (/8م:ه). 


0 


أ سج 7 0 8 E‏ ر0 > ره ر ار 7 0 چ 
نفسه » و إل فكذلك بدلها بعل موته ) وَإِنمّا 0 من 535 م 
استَعْتی عَنْهُ لا مَا تَعَلقَتْ به حاجته» وَيَجُورْ د ا 


أ هس تو وهس وو رو وو 


CPE‏ 4 اقبط فرها مد 0 عب بغ توبث قلقى ڈیو ن 


وَتجَهُرٌ ) فَكَذَلِكَ د لأن ا وو ا ف اء دنه . 
ساي هس ر ا ا 0 0 0 ر ص 7 
(وَتحْسَبٌ) الدية (عَلَى الوَرَنَةِ) أئ: وَرَثَةَ المَقتول» (إن) كان قَدْ 


هلام دم 


(1) من (المغني» لابن قدامة )٥٤۹/۸(‏ فقط . 


044 


كتصطة) اه 18 عة 85( ع الک e‏ مدي نه 
ل و لت 


ص ا 5 u‏ 7 0 م 0 اهس 
المعاوضة» افصحت الوصية بها كَالأَعْيَانِء وَلِأَنَ ن الوصية بالمتفعة هبة بعد 
2 َد 


المَوْتِء فَصَحَّتْ في الحَيَاة كالمقارة » (ك)وَصية إِنْسَانٍ ب( مَنَاقَع أَمَتهِ 
م 
معَبّنَةَ) كشَهْرٍ و 


2 
أو مده 


7 ° ضر عل اساي اي" م ےہ 207 أ لو سم م ° 

قال ابْنْ رَجَب: «وقد قال أَحْمّد في رِوَابَة مَهَنَا رَحمَهم الله تَعَالَى فِيمَنْ 
َم مر 2 ۶ه 2 ع ا ۶ 9 رس ن ١‏ 
ES |‏ أو بِدَارٍ تسكن » فقال: «الدارٌ لا باس 
2 هه الوم و ت SO E‏ او و ts‏ 
بها ا العَبْدَ وَالدابة ¢ لا يَموتان) » قال الشہ ر تقي الدينِ: ((لم يرد 
92 ى vq a‏ و 8 و 2 1 
N‏ لفقل ور 2ذا لا مترلة اذ ف 1ه 
a‏ اا .قا كي موا ب 
قر في الفقوء مضلا عَنْ أن کون مغل هَذا [الإمام] 0" وَإِنَمَا اراد آن العبَد 
وَالِدَابَةَ إذَا أَوْصَئ بِمََافِعهِمَا عَلَى الابيد فلم رل للوركة ما نعود به» 
اذ يكور أن سه ذلك عا عَلَيْهُمْ مِنَ الميرّاث» فَإِنَهُ لا فَائْدَةَ في الرَقبة 


72 - 


مكركو عن التكاقي» ل مو قر خفن » ركذ رط اله لوا لصب 

عَدَمّ المضارة› لن إن قَصَدَ المُوصِي إِيِصَالَ ديع e‏ الخوضهة 
له فَهَذِهِ وَصِيه بالرَمبَوَ قلا سب على الوَرَثَةَ ينها شَيْءٌ ولا يصح 
)١(‏ كذا في «القواعد»» وهو الصواب» وفي (الأصل): «الإما». 


° ° 


وَإنْ قَصَدَ مَعَ ذَلِكَ بَقَاءَ الرَقَبَةِ لِلَوَرَئَة» وَالإِيصَاءَ بها لِآحَرَء بَطَلَتِ 
7 سه 7 2 
5 2-7 المَتافع 7 1 لشخص وال لاخر ولا سَبيل 
ا OY 1 1 E‏ 


٠ 0% 


وَفي المت 588 [(٠۲/ب]‏ قَهُوَ كَمَا لو أَوْصَئ بِعَيْنِ اين في وَين 
a ee‏ تَمْلِيكٌ لِلَعَيْنِ بِالرّقَى / وَالعمْرَى » فَإِنْهَا 
0 نك کنیا تفي في الحا عدا لکن تفي ف 
ا به كى الدَارِ؛ لأ ذا ليك منفعَة حَاصَةِ ته بِمَوْتٍ المُوضئ 
لَه وَبِكَرَابِ e‏ الملك إلى الوَرَكة كَمَا يَعُودٌ الملك في السكتى 
في الحَياة)» انت 


‌ 


(ويعتبر خرو جَميع الأمَةِ منّ الثُلْثِ) َج ذللكة أن E‏ 
لا يمْكِنْ تَقَويِمُهَا عَلَى الْفْرَادِمَاء قَوَجَبَ اعْيبَارٌ > جَمِيع المُوصى بِتَفْعِهَا » وَقِيلَ : 
2 21 ل ره جه ۹ر رہ سو ل راھ 
تقوم بمنفعتها» ثم د ة المنفعة› دح ا د . ) 
رصل SR ek‏ فيا r‏ قب بِمَتَافِعَهًا م منَّ الثّلثِ ؛ لأن 
عدا لا مَبْفَعَةَ لَهُ لا قِيِمَدَ له). 


ء 
سے مھ 


0 


0 ساس و گے 0 0 
وَإنْ كاتت الوصية بالمَنفعَة مده مَعْلومَة» اعْمبرَتٍِ المَبْمَعَة قط مِنَ 
ود 0 ر 2 5 e E‏ > و ری 
الثلث (مطلقا) أي: سَوَاءٌ أؤصئ بالمتافع مدة مي أ على الأيي» (لا أذ 
ذَلِكَ) أي : اعتبارَ القيمة خا (في ال وَ) فى الوّصِيّة بالمَتْمَعَة (فى 


ع 


60 «القواعد) لابن رجب )۲۸0/۲ .(YA“‏ 


١ 


كتاب الوصايا 
چ “> وني 


المدة تُعْتَبرُ) قيمة (المَنْفَعَةِ فَقَط) ل في ا حرج قِيمَة جمِيه 


ر 
ت 


الموصئ عه 3 1 كه لخر ج (منَ لقث خلاقا ل( 


ي: 


و 


«الإقتاع» بقؤله: «وَإِذَا أريد تقويمُها - أي : ال 


وه وعدي و و 


o” 7 5 0‏ ر م 0 م 2 ا هم لل مه 
بمدةقع فوم الموطية بمنفعته مَسلوت المَتْفَعَةَ تلك المدة» ثم تقوم المنفعة 
في تِلْكَ المُدَةٍ» فَيُنْظَرٌ كَمْ قيمتها»» وَالصَّوَابُ الذي عَلَيْهِ كر الأضْحَاب 
ما اعمده . 


(وَالمَنْفَعَةَ إِنْ وَهَبَهَا صَاحِبْهَا) وھ هو المُوصى لَهُ بها (لِلقِنّ أو أَسْقَطْهًَا 
مام اا اي عد 


0 ص 


إن كان ذلك بَعْدَ العنق» فَلَيْسَ لَهُمْ الانتمَاع به 


(وَلوَوَئَ) أي: ورك المُوصِي (ولو أن لوَصِيّه) بمتافع الأمَةِ (أَبَدَا - 
: عق الأمة DE‏ ا وَمَتَافِعَهَا 
وَل يرجم على مُْيقِيهَا بسَْءِ» وَإِنْ اها المُوصَئ أ له بِميْمَعَتَهَا 
ا العتق رب وهو لا يَملِكهًا. وَإِنْ وبا متافعها بل عق 
الوَركة لَهاء َلَهُمْ الانْتمَاعٌ بِها؛ أن ما يُوهَبٌُ للقي يكون لِسَيّدوء و(لا) 
بُجزئ عِنْقُ الورَثَةِ لَهَا (عَنْ كَفَارَِ) كما لا ُجْرئ عَنْ ذَلِكَ عِنْقُ الرمنة 


وَقِيلَ: «بُجُزئ كَالمَؤْجَرَة) . 
عر ا ا ك رن کے ° 7 اهاي oe‏ 0 کر ا 
(5) لو أَيْضَا (بَبْعْهَا) مِنْ مالك التَّفْع وَمِنْ غَيْرهِ؛ لها أَمَهٌ مملوكة 


.)١58/( «الإقناع» للحَجَّاري‎ )١( 
وهو الصواب» وفى (الأصل): (يوهبه».‎ »)٠١۹/۳( كذا في «الإقناع» للحَجّاوي‎ )۲( 


ًّّ 


1۲ 


عم باب الموصى به کو 
صح هِبتهّاء > فَصَح بَبْعها باكر a‏ جنروا اليل a‏ الول 


أ 


ِإِعتاقِهَا ؛ وَرَبّمَا وهب موصو ۰ [1/651] (3) م ند يض (كتايتهًا) e ll‏ 
(وَيَبْقى اناع وَصِمٌ) في مسأل الع وَالكتَابَةَ (بحَاله) لاله ا مُعَارضَ 2 


0( ررم أيْضًا (ولاية تزویچها) أي : الموصى بتفعهًاء »> (بإذنِ مالك 


ا 0 3 9 
النفع) أما ن ول لاي تزويجها رر ٠‏ قلا َم المَالكونَ رفيا وان من 
دَلِكَ لا يكون إلا بإِذْنِ مالك المَتْمَعَةَ لِمَا فيه مِنَ الضرر عَلَيْهِ. وَاعْتَرَضَهُ 


1 
ب و ص ت 6 و صر ص 2 
٠‏ 


الحَلوَتَيٌ بقَوْلِه: «وولاية تَزُويجهًا ذ نيد تك ويه كاد ا ولاية 
التزويج لِمَالِكِ المَْمَعَةٍ NE‏ د عليه في التكاح و 
مالك الرَبَةء کس ما ذَكَرُوه ؛ وَلِذَا كان المَهدُ لِمَالِك المَتْمَّعَةَ لا لمَّالك 


er‏ د 2 سه سس رت أ 5 2 اضر 8 و 
الرقبَة» كما صرح به e‏ في (الحاشيّة) و(الشرح», وَإن كانت عبارة 


ص 


الم قد 3 توهم خلاف ذَلِكَ)27©), | 


قُلْتُ: الصَّوَابُ ما حَرَّرُوهُ مِنْ أن ولاه تزْوِيجِهًا للوَرَكةِ ؛ لأن مَالِكَ 
م 5 م نيك ع القضع . وَلَيْسَ [له](" التّصَرّف فيهء وَل لِوَارثِ» لكِنْ 


ر ود 


لِلْوَارِثِ عِنْقَهَا وَبَبْعْهَا بَيْعْهَا وَالتَصرّف في رقيتهاء ولا يَمْلك ذَلِكَ مالك المَتْمَعَةَ 
ر ر -ه 5 ەو ت ا ا 

وَإِنمَا جعل اله عرض عا 12 ا 
کی ذه وَأ 548 إن عِبَارَتَهُ قد تُوِمُ جلاف ذَلِكَ)ء مِنْ أن المَهْرَ لِمَالِكِ 
الرَّهَبَةَ » فعبارته لا إِيهام فيهاء وَلا يا > لكنْ رَحِمَهُ الله تَعَالّى دا 4 
6 احاشية منتهئ الإرادات» للخلوتي (9/:مه ‏ ململه). 

(۲) زيادة يقتضيها السياق. 


۳ 


لاغ اغرة يما لا طائل كته لمن ال فيه » فى كل اغتراض له غالا يكون 
o2 2‏ َه r‏ تو > o‏ 0 س سس 7 2 
لحري يا ون ا 
ا ا ر 1 a‏ 2 ت کے 
وَمْفَعتَهَا وَلّمْ يطَأمَاء ا 
مو 1 9 ا << 
(وَالمَهْرٌ لَهُ) أي: لماك الع في كل مَوْضع وجب ؛ لِأنَهُ منْ مََافعهًا؛ 
لکن لما لَمْ يَجْرْ وَطُوُّمَا ار N‏ رَقَالَ في «الإِنْصَافِ): 
¢ ر2 e‏ 


«هوّ لِمَالِك د ار لآن ماع البضع لا يَصِحّ الوَصِيّة بها؛ لأن تخريم 
الوَطْءٍ بالوصية صب أوْجَبَ خُرُوجَهُ ِن الوَصية» وَإِذَالَمْ يكن الوَطْءُ دالا في 
الو كا OO‏ اهنا لود قا ألتما آنا الول 
مال دهت 
(وَوَلَدُهَا) أي : المُوصَئ بِتَفْعَهًا (مِنْ سُبْهَةٍ هة خُرٌ) لِاعْتِقَادٍ الواطى َه 
َطِىَ في ملك » (وَلِلورلة قب ِن وضع على اط أنه كوت رةه عليه 
باعْتقَادِه ریه » وَاعُْبرَتْ حال الوَضْع ؛ أله رل وات مان تقُويمهد. )0 
لور (قِيمَتهَا إن قَُلَثْ) لِمْصادكة الإثلاف الرَمَةء وَهُمْ مَالِكُومَاء (وَكَبطز 
لوَصِيَهُ) لِقَوَاتِ المنَْعَةَ ضِمْتهَاء َبِطْلَانٍ الإجَارة بقل الأمة المُسْتأجَرَةٍ. 
() قول المزداوي في «الإنصاف» :)۳٦۸/۱۷(‏ «وأخذ مهرها في كل موضع وجب. يعني: 
لماك الرقبة) » وساق ابن النجار في «معونة أولي النهى» (577/17) ما ذكره المؤلف هناء 
فقال: «وقيل: لمالك الرقبة ؛ لأن منافع البضع ... فكذلك بدله» ثم قال: «قال في «الإنصاف» 
عن الأول: إنه المذهب...2» فلعل هذا سبق قلم من المؤلف . 


e 


28 9 باب الموصی به 00 


و 


(وَإِنْ جَنَتِ) الأمَهُ المُوصى بِتَمْعِهًا لا دع تيعد 


0 
3 


(أَوْ قَدَاهَا مَسْلويَةٌ ب) أئ : ب ب المَنْمَعَةَ» أو أزش الجتاية ؛ 
لته إِنَمَا مته [-10اب] لو افص م £ ET‏ ة الْمَتْمَّعَةَ Bik,‏ 


4 


1 
ع 6س 


أككرٌ م : مِنْ قِيِمَتهًا كَذَلِكَء (وَعَلَيْهِ) أَئ : عَلَى الوَارثِ (إِنْ قَتلَهَا قيمة المَنْفَعَة ) 
قط (للمُوصّئ) ا اوا ااا «الإنصّاف): 


اس 


«إن فل الوَارث كقنْل عير » انت 
ا 85 ر رت افر ا Eat‏ م Pea‏ ص 
توصي (وتتجه). : وجوب قيمة قيمَة المَنْمَعَةَ عَلَى الوَارِثِ » سَوَاءٌ لها هو 
31 :1ه لآن AE‏ ِل في قبع الأَمَةء فَيَدْفَعَهَا له إن عَلِمَتْ 


(وَيَصْطلِحَانِ) الوار الوه ين جهلَت المدة (وَإِلا) 1 ل 


ت 7 


َصطَلِحَاء بان أَببَا الصلح› فلا يُجْبَدُ المُوصَئ لَه عَلَى أخلِ ما حص فَإِنْ 


كان ف القبول ؛ حم علد يلو ِن گان َْدَهُ لا يُجيرُ عَلَى حل مالو 
ا الَارثث أ رضي › (دَ)إن ات الوَارثُ ا على الصلح ؛ ۽ لان 


2 مُدَنّهَا) أي : المَتْفَعَة (مَجْهُولَة) لا بُمْكنْ د تَقَويمُهَا » عن الصلْح» وَكَذَا كل 
00 6 فَإِنَهُ يجب المُصَالَحَة عَلَيْهِ. 


(وَلِلْوَصِيّ) أي: 9 44 َه مَتْمَعَتِكَا» (اسْتِخْدَامُهَا حَضَرًا وَسَفَرَا) لاه 
مالك لِمَتْفَعَتَهَاء أَشْبَهَ مُسْتَأْجِرَهَا لِلْحِدْمَة (وَإِجَارَنُهَا) لاه يَمْلِكُ مَْمَعتَها 
و0 عَنهّا گالاَعيانِ» وَكَمَا لو کان مستا را لكا 
(وَإِعَارَّهَا) لان مَنْ مَلَكَ جار عَيْن لملكه لمِتفْحتِهَا مَلَكَ إِعَارَتَهَاء (وَكَذَا 


.)۳۷۱/۱۷( «الإنصاف» للمَرّداوي‎ )١( 


كتاب الوصايا 
ee‏ 


وو ا 


ر 
وَرَنته 


2 4 و 2 


2 و 012 
ول وَلعَلَهُ إِذا أَمِنَ عَلَيْهَا مَالِكُ الرَقَبَوَ» ولا قَلا. 


1 


ولب ه) أي: ا بمَْفَعَةَ الأمَة 3 لوَارثِ) أَنْضَا 


ا ن وی ل حي ار وو 
A‏ ركد الكت 1 تملك ملك رقبتھاء ولا هو رؤج لَهَاء ولا بباح 


4 


الرَطء بَِيْرهما؛ قله &: ETT‏ تمه [المؤمنون: 


يَمْلِكُ الاستغلال بتزويجهًا» بخلاف مالك الاَمَة المُؤْجَرَة. 


(وَلَا حَدَ به) أي: بِوَطْيِهًا (عَلَى وَاحدِ مِنْهُمَا) لِأَنَهُ وَط هق جود 
امالس لكر لكا شه لكل ل رقا ترد الأما رو E‏ 
) حر( و - إن كان الواطئ مَالِكَ الرَقَبَةٍ ) يما 
َلدهُ مِنُْ (أمَ وَلَدِ) لِأنّهًا عَلِقَتْ علقت بر في يلكي وَعَلَْ المَهرٌ الك المنقَعَة 
ون قية الود ون ولدَتْ من الك المثقعة: OE e‏ 
َِْكهَاء وَعَلَيِْ ية الود يم وَضْعهِ مالك الرَبَةِ 

ار ر ° o‏ 0 9ر ت 

(وَوَلدهَا مِنْ رَوْج) لم يشترط حربته» َلَمْ يكنْ غَرُورَا » (5) مِنْ (زِنَا 
= لَهُ) أي: لِمَاِكِ الرَّقبََ هَذَا هو المَذْمَبُء وَوَجْهُ ذَلِكَ أنه ليس مِنْهَا انمع 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» للمَرداوي (۳۷۱/۱۷). 


65 


الموصئا به ولا مِنَّ الََبَةِ المُوصَئ بتفعهًاء کان لمالك الرقبة 
وَ(تَمَقَتُهَا) أي: تَمَقَةَ الأمَة أو الدَابَة المُوصّئ ]/٠٠۷[‏ بِتفْعِهَا (عَلَى مالك 


تَْعهًا) لاه لك افم عى التي کات الق َه اؤ ؛ ولان ته 
E POS EDT‏ 
PEE 75‏ صَيْتُ لَك تفع متي ؛ 


00001 


بْب على وري صَرَمَا». رمه ِطْرَئهَا؛ لِأَنَ الفطرة كع التَققَ وَمَنْ 


2-0 
6 


قَالَ ا کن دبول أن اک كيد اسا مر زجح 


0 


(وَكَذَا) أي: مِعْلُ الأمَةٍ المُوصَئ بِتفْعِهَا في الحكم (كُلَّ حَيوَانِ مُوصئ 
بتفعه) حت في نِتَاجِه . (وَإِنْ وَضَّى) مالك ار (لإنسَانِ برقبتهاء وَلاخر 
بِمَتفَعَتِهَاء صَعَّ) لیا ]71 و لوی َه بالربة ينتفع بكَمَنِهًا مِمَنْ 
يَرْعَبٌ في ابْتَِاعِهَاء و[بعنقها] وما رتب عَلَيْهِه وَالمُوصَئ له بالمنفعة 
ابأ وی وا لا ثرت ظ ل يها أ المُوصَئ 


O RA‏ ا كان ا 
مَاتَ عن حى فهو فهو لورثته. 
71 و أ 
(وَصَاحِبَ الرَّقَبَةٍ قبَةِ) ال بها (کالوارث) يعني : 4 أنه يقوم فاه 
(فِيمَا ذَكَرْنَا) قال في «المُعْنِي): 7 ان لِرَجُلٍ بحب رَرْعِهِء وَلآَخَرَ 


)١(‏ هذا هو الأليق بالسياق» وغير واضحة في (الأصل). 
(۲) كذا في «معونة أولي النهئ» لابن النجار (57//1)» وهو الأليق بالسياق» وفي (الأصل): 
(ابعتقها) . 


كتاب الوصايا 
2-7 أ أ | 4 


م ت س )0ج ع مه 8 2 هه 
بتئته» صح » والنفقَة بَيْنَهُمَا ؛ لن كل وَاجد تَعَلَىَ حَقه ڀالرَرع» إن امْتتَعَ 


1 ر 


أَحَدهمًا من الإثقاق» فَهُمَ فما مرل الشريكين في أضل الرزع» إِذَا امَْتمَ 
أ 1 


حَدَهمًا + مِنْ سَفْيهِ أو الإنقَاق عليه » اجر على الإنقاقي م تربكو لأ اترك 


مر ل همَاء وَإِضَاعَةٌ لِلْمَالِ زتكون التققة عن رة ا 
ما فى الحب وال04 . 


ت 


نَصِحٌ) الوصية صِيَهُ (بخَاتم) لِوَاحِدٍ» (وَل)شَخْصٍ (آخر بمصه) لان في 
0 روغ تقد بی 


ر 


9 دين ) دي ال(قص) مِنَ الَاتم (و جَبَتْ 
عن لز هنيما ؛ لتمييز حَقه 


(وَمَنْ و م افر OE‏ 
ص a‏ وو 
بو (كَمَا لو اشتَرَ اه( لن الوصية يه تمْليكٌ » أَشْبَهَتِ E‏ منَ الثلث 


ا ت 


اقل. لأمْرَيْن مِنْ قيمته مُكَاتباء أو ما يقي عَلَيْهِ؛ ِأنَهُ إِنْ كَانَتْ قيمه أمكرَ 


ےہ ر وھ قر 


هو لا نلك علو سوئ ما بهي ِن جوم الاو ون گائث جم الكاهة 


أكتر » فهر موص ا e‏ ونجوم م الكتابَة | لم عن ؛ لِجَوَازِ أَنْ عجر 
المکاتت تسه › فلا 5 ا e‏ 


عَتَقَ ‏ وَالْوَلَاءٌ للموصيه له به ک شكَرِيه » وَإِنْ عَجَرَ عَادَ ق له . 


وذ عجر في حا المُوصِي » لم تبط الوم لأ ره ل افيا 


إن أَدَئ إلى المُوصِي» عَتَقَ وَبَطَلَتِ الوَصِيّة » وَإِنْ كان المُوصِي َد قَالَ: 


1 و 


ت 
دی 


)١(‏ «المغنى» لابن قدامة )٤٦٤/۸(‏ مختصرًا. 


°۸ 


6 8 باب الموصى به هي 


0 م م د جور 5ل م روي ر ن سے | مھ و 1ه 
ا وَرَق فهو لك بعد مَوتِي)› فعجرٌ في حياة الموصي.» لم 
بطل » وَإِنْ عجر بعد موڌ ته يَطْلَتْ» وَإِنْ قَالَ: ِن عَجَرَ بعد مَوْتِي هر لَكَ) 


ص 


ففيه وَحِهَانِ. 


تصح) الوَصِبةُ (بمال الكتَابَةِ) لِأَنَهَا صح بمَا لَبّسَ بِمُسْتَقِةٌ» كَمَا 


ةلي الا > كَحَمْلٍ الجَارية » وَحِيتَئِذٍ ِلْمُوصَئ ١‏ له اسْتِيفَاءٌ 


6 عو 
ل وَيَعْتَقٌ بأَحَدِهِمَاء وَالوَلاءٌ ۶ لْسَيّدهِ ؛ لانه المنْعم 


٥ ا أ 0 أ و‎ o2 سا و ا ر ا‎ o7 
عَلِيْهِ » وَإِنَ عَجَرَ فَلِوَارِثِ تعجيزه» فيكون قتا له إن اراد موصئ له إنظاره‎ 
مم7 و‎ 6 
. وَوَارِثٌ تَعْجِيرَهُ عِنْدَ عَجْزه» أو بِالعَكْس ) قدم وَارِثٌ‎ 
2 4 أ ه- 2 2 2 ه 9 0 هه‎ 
تصح الوصية (بتخم مِنْهَا) أي: الكتابّة» وَالمْرَاد مَالَهًا؛ لأن‎ )( 
ص سَّ ه 4 و‎ r ص‎ 
الوصية إا صخت بِسَّيْءِ صَحَّتْ بِبَعْضِهء وَلِلْوَرَكَةٍ مَعَ إِبْهَام لتحم أن يُغطوه‎ 


o 7‏ 2 ص 


لخر خائرة كار رشي يكال بن عرزيو 072 كازج الوصية 3 


4 


4 


لا جتبي للمُکاتب» (قَلَوْ وَصّئا با وَسَطهًا) ى | النجُوم الل 
او تال ل( [مُوص ] 00 ((ضعوه) ن المُکاتب»» (وَالنَجُومُ شفع ) رة 
وَاسّنَّةِ وَالمَانية» صَحَّتِ الوَصِيهُ ؛ إ5 (ضر ِف لشفع) َج (مُتَوَسّط) 
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كَنَانٍ وَثَالثِْ) مِنْ أربعة» وَتَجْمْ ثالث (وَرَابِعٌ مِنْ سِنَةِ) . 
(5) إن قال [مُوص ]"": («ضعوا) عَنْهُ (تَخما) , قَمَا شَاءَ وَارٿ) من 


)010( هذا هو الصواب » وفى (الأصل): ((موصی) . 
(۲) من «معونة أولي النهى» لابن النجار )٤۷١/۷(‏ فقط . 
6 هذا هو الصواب » وفى (الأصل): ((اموصی) . 


1۹ 


كتاب الوصايا وو 

اا کا 

النُجُوم وَصَعَةُء (3) إِنْ قَالَّ: ١ضَعُوا‏ (أكْكرَ ما عَلَيِْ وَمِثْلَ نضفِداء وُْضِعَ) 

َه (كَوْقَ نضفه) أي: يضف ما عَلَيْدِه (3) وُضِعَ عَنْهُ أِضا (فَوْقَ ربُعهِ) 

بشَّرْط اَن إكرة يال يشت التؤشوم OEE‏ د قَالَ: «اصَعُوا عَنْهُ عَنْهُ (مَا 

شَاءَ مِنْ مَالها) › دَ)يَحِبٌ عَلَيْهِمْ وضع م (مَا شَاءَ منه من لا 46 3 ((منْ) 

للتبعييض » ِن قَالَ: ES ER‏ إِذَا شَاءَهء 
وو 


َحَرَجَ يِن الث 


0 7 0 4 
و ال ي 5) الوم 


2 0 > وه 2 وي 7 ل “ل لكآ © 41 
ر ر 0 ر چ 7 5000 الم ضر 
آبرئ عَتَقَ) بأن أدى ما عَليْهِ أو أ 00 


وَوَ لاغ سيه » وَإِنْ عَحَرَ) ء E.‏ مال الكتابة به » (فَ)هوَ (رَقِيقٌّ لصاحب 
الم قَبٍَ قَبَةِ) أي : الموصا له له برقيته » (وََطْلَتْ 0 صاجب المَال فيما بَقِيّ) 


0 


ات ا (وَمَا كَانَ) قَدْ (قبَصَهُ) المُوصّئ لَه بالمَالٍ مِنْ مال الكتابةء 
(دَ)هْوَ (له) ولا يرجم به عَلَيْهِ. 


هه 


(5) إن أَؤْصَئ (بما عَلَيْه) أي: المُکاتب» أن 5 (للمَساک 
ل 1 N Ss mR‏ 
وَأَوْضَئ إلى ا ن (يَقبِضه يَقبضه) أي : مَال الكتابة أو مَا بقى منه 53 


آذآ ور 


أي : الْمَالَ > (فدفعه م ت ادا من غير ن يَذفَعَه للم نأض له بدَ e‏ 
(لِلْمَسَاكِينِ ' لم يَبْرَِ) لماكب بِدَفْعِه ء لِلْمَسَاكِين ؛ ؛ لاله عير مَأَدُونٍ لَه فيه 
(وَلَمْ بَعْتِقُ) لِعَدَمِ برَاتِهِ. ]۷٠۹۸[‏ 


(وَإنْ وَضَّى) مَالِكُ الرَمبة (دَفْع المُكاتب الْمَالَ) الذي عَلَيْهِ مِنْ مال 


هه 4 


11 


96 باب الموصى به که 


ر 2 مَاءِ السيّد > (تَعَينَ القضاء) ای اء ارما 


0 
س‎ 
E 

ا 


ا نال ابم اله ae‏ 5 صَئ لِرَجُلٍ يما 
5 0 


في نة المكاتب» لم يصح ؛ لاه لا شىء فِى ذمّته » فَإِنْ قال : N,‏ لَك 
04 فض مِنْ مال الكتابَة) › صح ب لأن الأدَاء فى الصَحِيحَة كَالادَاء في 


(يمَا) 


ت , ر ° رت و ا چو ,ب ر ت 
المَاسِدَةَ مِنْ وَل العثق. وإن وَصئ برقبته» صَمّ؛ لإنه إذا صَحّ في 
الصحيحة ففي المَاسِدَةٍ أؤلئ . 


2 


(5) إِذَا قَالَ لوعي («اشتڙوا ِي رابا وفوا لم جز صرف 
لِلْمُكَاتبينَ) لِأَنَهُ أؤصَىئ بالشرَاءِ لا بالدفع يم وَِنِ اسع الث 00 


ر 9ه راو > 6س ا 1 >ث ّ -ه . 
جز شُرَاءَ اقل منهاء فإن ر اَن يَشَْرِيَ أَكْثْرَ مِنْ لان ي فهو أَفْصَلُء وَإِنْ 
ع چ مه 0 ب مو سا 7 0 سس e E‏ روي و ره 
أمكن شرّاء ثلاثة رخيصة وحصة من رابع فثلاثة غالبة اولئ » ويقدم من به 
o‏ کہ ° 1 أ 00 0 وه 1 3 و وه 2 سے مھ وو 
ترجيح من عفة ودين وَصلاح › ولا يجزئ إ ر فة مه سَالِمَة مِنَ العيُوب 
1 و ر ر و سم سر بي 
ر 0 ا ص 8 20 2 و ر 5ه سس ٠‏ 2 ا کو 2 
كالكفارة» وَإِنْ وَصَئ بكفارة أَيْمَانِء فأفله تلاكة » تقله نبل ؛ لانه أقل 


ge. coo 


.)٤۷٦/۷( «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 


11١ 


كتاب الوصايا 
+8 + ب كك + وجي 


( فض ) 
OD CC‏ 
(وَتَبِطلُ وَصِيَهُ بمَعَيّنِ پتلفه) قَبلَ موت د الخوصي . وَكَذَا بَعْدَهُ (تَبلَ 
ا بير العَيْنِء فَإِذَا ذَمبَتْ رَالَ 
> بخلاف ما إِذَا 56 الوَارثُ 1 ف 2 ا قن عَلَى 
مُْلفه صَمَائَهُ لَهُ. وكا (لا) بطل الوَصِيَةُ (بإثلافه) أي: ناف الوَارِثِ 


المُوصَئ به (إِنْ قَبِلَ) المُوصّئ لَه وَلَوْ بَعْدَ الإثلاف وَقَبْلَ الرّد. 
غَْرَهُ) أئ : غ غير المع الموصّئ يو» (بعد مو 


ع 


(وَإِن تلف المَال کله ع 


مُوصٍ » 5)المُوصی بد کل (لمُوصى لَه) أن حُقُوقٌ الوركة و کم مان پو 
لَه لِلَعُوصَى لَه بد 1 برد كارا ربك 2 


الله مان فیعن حل یکن وتار وعدا قي وكةٌ: وَوصىٰ لجل بِالعبد 
رقت OE‏ «قالعبد للموصى ل4 . 

وَظَاهِرُهُ: أَنَهُ لَوْ لف المَال مَعَ مَوْتِ مُوصء أن لِلْمُوصَئ لَه ثُلَتَ 
المُوصَئ به قط إن لَمْ تجز الوَرَكَة. 

(وَإِنْ لَمْ قبل أو قبل وَلَمْ يأَحْذْهُ المُوصَى لَه مِنْ غَيْرِ أن يَمْتعَهُ الوَارثُ 
)١(‏ «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور الكوسج (۲/ رقم: .)901/١‏ 


11۲ 


بع باب الموصی به کو 


م ا (حَتَ غل أو نَمَا) أن صَارَ ذا صَنْعَةِ رادت بها فيمته ) (قَوََّ) 
بالبتاء لِلْمَفْعُولِ أي: رث قیمة تا وَصّئ بد؛ لِيَخْرْجَ من | اثلث 1 

حرج إن اغتبرَثْ قيمته (حِينَ مَوْتِ) أيْ: مَوْتِ المُوصِي ؛ لأنَهُ حال روم 
الوَصِيّةَ (لا) يُمَوَمُ حِينَ (كَبُولِ) وَل مقت إِلَى ما راد او تَقَصَ مِنْ جين 


المَوْتِ إلى جين المَبُول . 


\ 


(قَلَوْ وَصَّا) ِنْسَانَ (بعبْدٍِ [ [۲۹۸/ب] قيمته ته اة » وَلَهُ) ي: الموصي 
2 يد ل( فَوَادَتُ قيمته قىمتە بعلة) أي . العبْد ( يعد مَوْت) الموصي سس قَصَارَتٌ 


قِيمَتَهُ تَسَاوِي ع (فَهُو) أي : الد (لمُوصئ ل وَإِنْ كانت قيمته) أي : 


NG 


34 ت 


و 0 ور ور ۶ 
امكل جد ت د 30 (سِنّ قله أي: المُوصى لَه (ثُلكَاهُ) أي: العَبْد ؛ 
له رك ب وال اوي ي جلها انا عك وأْصَئ]” 
ا و AS‏ ولور 6 ص o‏ و 0 
وَلَمْ جز الوَرَئَهُ » لها أربعةٌ» وَهِيّ تَعْدِل ثلكيه. 


0 ١ e 


(وَإِن نَقَص قيمَتهُ) أي : العئد ل الموصى به (بَعد موت )2 َعَلنه) 


55 


ت . ر o‏ رە ع س 0 ر ص ے2 
المُوصَئ لَه بأن صَارَتْ م انين بعد أن كَانَتْ ثلاثة» لَمْ يَزِدْ حَقَ 


المُوصَئ لَه عَمّا كان يَسْتَحِقَهُ عِنْدَ المَوْتِء (وَإِنْ لَمْ يكن لِمُوصٍ سواه 


يكي مُعَيّنِ سواه مِنَّ المَالِء (إلا دَيْنٌ) في ذِمّة مُوسِرٍ أو مُعْسِرِء (أو) إلا 
8 0 ر وو 
مال (غائب) عن البلد» (فلموصی 6 ق (ثلث موصئا به). 


1 


سرا و o‏ و 0 a‏ 0 كك 
GS,‏ ة في وقفه» كما لو 


)١(‏ بعدها فى (الأصل) زيادة: «به»» والصواب حذفها. 
(؟) هذا هو الصواب»› وفى (الأصل): «أصئ»). 
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كتاب الوصايا 
بسب ب o‏ 


لي و 
ET‏ ف E e‏ و ا 2ن م 
لم تخلف سراه» و يتصرفون في لي المعين الموقوفين ؛ e‏ حق 

مو 


الموصي له له وَذَلِكَ لا يَمْتَعْ نه قو الوص في الث اشكر و9 مكنا من 


ت 


ENE E oa 


4 
ت 


(وَكُلَمَا افج قتضی) الوّارث سَيْمًا م من الدئن› (أو حَضِرَ د شَيْء) مِنَ المَال 


4و 


ك 0 


ET 2 1‏ 27 
العَايْتِء (مَلَكَ) مُو ع عي مسي ا 
أذ مء ( ئی يٌَِ) ذه َل حَصلَّ من ال 


ا 


از حل يسمه عبتا وري كتا ناء وص بلعو لني لم إل 


0س 


رہ ر 2 ت ي وکو عاق ي 
مِنْهَا تلائة » فَِذَا اقتضى من الديْنٍ تلائة » فَللمُوصَئ له ثلث من التسعَة وَاجد» 
00 ره 7 عن اب موا . سد ابي 2o E‏ وا ا ۶ 
وعكَدَا حت فی ماي عقر یکول له اة وَإِنْ تدر أذ اَن 


ع 


000 -ه 7 


لِجَحْدٍ مَدِينِ وتځووء أَحَدَ الوركة السَنّةَ الباق التي قد ضيف ا 
الوَارِثُ مِنَّ الدَيْن أو المَالٍ الكَائِب ؛ لِأَنََا َعَيَْتْ يت ل 


عست 


(وَكَذَا حُكمٌ مد مَك ر) يعت له في الكالٍء ولم اقتضي شَيْءٌ مِنّ 


أ 
رس2 7 


الدَيْنِ ء أز حكر ي٤‏ م الاب › عى مه بقَدْرِ ثل وَكَذَا ر گا ال 


أي 


ل 8 e‏ ر 3 نو ل 
عَلَى أحَوَي المَيِّتِء وَلا مال له ره» فكلمًا أدئ مِنْ تصيب أخيه شَبْا بَرِىَ 


ع سس و 4 ب و ميرو 


له غَيْرْهمَاء أو کان وَاحِدا وَلا وَارِتَ غَيْرُُ فَإنْهُ يَعْتِقَ بَعْدَ المَوْتِ» 


سے م إن 


7 ه 2 س 
(وَمَنْ وَضَّئ له بِثُلثِ نحو عَبْدِ عَبِدِ) أو ثلث دار أو تَحْوِهِمَاء (تَاسْتُحِنَ 
6 ع و 7 
اء أئ: نا الخُوصى فلكيو (ثله َه الباقي) مِنّ العبدٍ وتخو ه الزى 


11 


بع باب الموصى به کو 


7 هل 
ل i‏ 
م خا و 


يحرج م مُسْتَحَمَا (إِنْ خَرَجَ مِنَ الثْلْثْ) لِأنَهُ مُوصّئ بدء وَقَدْ خَرَجَ مِنَ القلث» 


3-4 


E‏ مُوصئ لَه به كُمَا لَوْ كَانَ شيا فتاه [9و5؟/أ] 


ر ° غم م 2 ن a.‏ ن ر ٤‏ 2 رسي وير 
(5) إن أؤْصَئ (بثلث ثَلَانَةِ أَعْيّدِء فَاسْتْحِقٌ اتان أو مَانَاء فَلهُ ثلث 

0 وإ وف قرط چ د رق عر 5 ومو 2 
e‏ ا الوَصِبًه فصت أ 2 ا سيك استحق 


(5) مَنْ وَصَّى مي ١‏ کی مُعيّنِ (قِبمَثهُ مق 3) أَوْصَئ (لِآخَرَ 
لث ماله » وَمِلْكَهُ غَبْرَهُ) ئ: : غ الد (مِككَان ؛ تأجَارٌ الوَرئَةُ) الوَصِيكيْن ؛ 
(للخوصن 1 بل نك یکی ل مر رَاحِمَ لَه فيا » وَذَلِكَ سه وَسونَ 
رثلگان» (8) ل انفين (رَيُعْ العَبْدِ) لِ(يَسْط لكامِل من جنس الكشر) وهو 
اثلث » يَصِيدٌ العبد كلَاكَة» (وَأَضْنُةُ) أي : ادك الي ِلْآحَرِء تَصِيرٌ أَرْبَعَةَ: 
ٿه أف فْسِمُ عَلَيَْا ف عي الل 5 با » (كَمَسَائِل العَوْلِ) 4 يرح لِصَاحِبٍ القُلْثِ 
ربع (وَلمُوصضئ ل 7 أي: بِالعَئِد 3 ES‏ مراحم المُوصى له لث 
لكا في الث اليم 


ك رک 


ثم اقل يق م إلى حال الد َقَالَ: (وَنْ رَدُوا) أي : 351 اة الوصية 
بالڙائد عن الث في الوَصِيْكيْنِء تَطَرْنَا في ميلغ كَل وَصِيّةِء هَل هُمَا 
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9 ) كتاب الوصايا وو 
مُتَسَاوِيَكَانِ أو مُتَمَاوِتَتَانِ ؟ فَوَجَدْنَاهمَا هتا امتساريكين] ٠‏ أن العبِدَ قِيِمثهُ 
له قلت جميعٍ المال وكا يكن الت يها يه ِضْمَيْنِ » إلا أن المُوصَئ 
يعن أذ تیه كله من وَالمُوصَى لَه الت بح َعِيَةُمِْ جمِيع 
الالء (فَلمُوصئ له اثلث سدس المَكيْن وَسدَسٌ العَبْدِ) لِمَا تَر (3) 
یکون (لمُوصئ لَه به) أي : بالعبد (نِصفَهُ) لما تَقَدَمَ م 


(5) إِنْ وَضَّى (بالنّضْفٍ مَكَانَ الَلثِ) > مَعَ الوَصِيًة لحر بالعَبدِ» 
(وَأَجَارُوا) أي : الوَرَكة ايت ين ؛ (قَلهُ) أي : صَاحِبٍ الصف (مَهٌ) لِأَنَهَا 
صف المكتيْن ولا مُرَاحِمَ لَه فِيهمّاء (5) لَه (ثُلْتُ ةر 
١ل(‏ ب(نصفه) لول في جمْلة المال» (و) موصى به" 0 (لِلدحَرِ) 
ب(کله» وَذَلِكَ نصْمَانِ وَنِضْفء قَيرْجِعٌ) الصف (إِلَى ثُلْثِ. وَلِمُوصّئ لَه) 
پالعبد (ثُلكاه) جوع كُلَّ ضف إلى م 


(وَإِنْ رَدُوا) أي : الوَرَمَةَ الوَصِيّةَ بها راد عَلَى الثلث» 5 العُلْثُ 
eR‏ سط الصف وَالتُلْتُ (تَلصَاحِبٍ النَضفِ خمس 
المَِتَئْن وَخمُس العَبْدِ) وَذَلِكَ سِتَونَ مِنْ ثَلَاثِ مة» وَذَلِكَ خمُسَا وَصِيهِ 
(وَلِصَاحِبِ) ا(0 ا اعد ولك عنصا ويك 


A 2006‏ 00 عاو قود ل الو عو ل ل دمر 5 ر 
(والطريق فيهمًا) أئ: فى المَسألتين: (أن تَنْسَبَ الثلتَ - وهو مك - 


)١(‏ كذا في «معونة أولي النهئ» لابن النجار (414/1)» وهو الصواب» وفي (الأصل): 
(متساويتان) . 


(۲) بعدها فى (الأصل) زيادة: «و»» والصواب حذفها. 


11٦1 


06 باب الموصى به 00 

إلى وَصِيتِهِمَا جَمِيمًاء [4اب] وَهُمَا) أي: الوَصِيكانِ (في) المَشاة (الأولى 
متتان) لاما بالعبدِ وَقِيمَهُ كه ثلث المَال (5) هو مِئَةٌ» وَالوَصِيتَانِ (في) 
ا (التَانبة متَتان OS‏ كاي الكل ST ET‏ 
العال وخويونة حر )نط كل وا حِدِ) من المُوصَئ لَهُمَا (مِنْ وَصِيّده 
مِثْلَ تِلْكَ النّسْبَةِ) قَنسْبَةٌ الثلث إلى الوَصِيكين بن في الأول يضف كما قد 
وَفِن: الثَايَة حَُمْسَان ؛ لان لوَصِيكيْن فيهمًا يِضْفٌ وَتُلْتُء وَذَلِكَ تان 
وكلتود و IR‏ 


على المَِق» فَلَمْ برد الت عَنْ مء بَطَلَثْ وَصِيَةُ صَاحِبٍ التَمَام) لِأنََّا ل 
تضوف فخلا كما لو وص 0 يداوو 13503 0 وال ئ فلت مال 
المُوصِي (مَعَ الرّد) مِنَ الوَرَثةٍ َه لِلرَائِدِ عن الث (, يْنَ الآحَرَيْنِ) أي : الموصى 
لَه الث ب وَالمُوصَئ له بالمنّة» (عَلى كدر وَصِيّتِهِمَا) . 


إن کان اثلث م في با تصن الكل واحد حون ١‏ 


هه 0 


کا 


أَوْصَئ) لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا (بمئَةٍ وَممَةٍ) وَإِنْ ¿ كان ن حَمْسين › َكَأنَهُ وَصى بمئّة 
ومسي ام الل بَيْتَهُما لاء وار کان أربعينَ هما اعاعا 


4 


لمُوصئ له بالمئة كلد افيه اوم ا َه اثلث سْبْعَاه. 
5 هر رلا اتير ره 2 هه 
(وَإنَ رَادَ الثلث عَنْهَا) أي : ال (فاجارت الور الوَضَانا » ( نندت 


)١(‏ كذا في «كشاف القناع» للبهوتي ›)۲۸٠/٠١(‏ وهو الصواب› وفي (الأصل): «لأن ما». 


11۷ 


واد كل م مِنّ الآحَرَيْنِ مِنَّه» (وَإنْ رَدُوا) أي : الوَرَكة الوَصِيّةَ بِرَائِدٍ على 
العُلْثْء (كلكلٌ) من الأَرْصيًاء ف ا و 
١‏ لن صب الوك ومام الْثِ يفل الث » وذ وص مع ديك اث 
E‏ بالْلكيِن» يردان إلى اللث؛ لِوَدُ الورَئة الرّائد عليه » فيدخل 


لقص عَلَى كَل مِنْهُمْ بالتّضفيء بَّذرِ وَصِينه. 


(وَإِنْ ن ترَكَ ِت متو وَوَصّى لِأَْتِيٌ بو وَلاَحَرَ كام الث ؛ > لکل 
واد مھا م إن رد الأول ويه لحر )گا لو آم يرد » (وَإِنْ 
ى لل كن وکر يتا لفل ٠‏ قلا د O‏ للگايي؛ له 

ين بغ المتتئن مي الث عي كاه لم بوص لَه کي ¿ء (وَلَوْ رَد الأَول) 
EES‏ 

(وَلَوْ وص لشَخْصٍ يبد وَلِآحَر مام اثلث عَلَْد) أي : العَئْدء (قَمَاتَ 
جد كل ال > فَوّمَتَ البرك بدونه) أ العَبْدِء اغتجارا بحَالٍ مَوْ 
الُوصي» (نم لْقِيثْ يمه من تُلَْهَا) أي : الكو لن المُوصِي جَعَلَ 5ه 
e‏ ا بعد الد (كانه ته جمَل له الك إلا ية اعد > فما بھی 

هو لِوَصِيّةَ صَاحِبٍ التَمَام) وَإِنْ لم بی مه شىء فا شَيْءَ لَهُ. «وَلَوْ وَصَئ 
لشخْص بث مالو ويطك رَد نة كل هر ب حَى يَُوتَ» صح كذ 


م ت 


مات وبي شَيْءٌ هو لول » نص عَلَيْهِ) » ذَكْرَهُ في (المُبوع)”". 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفى (الأصل): «(موصى». 
(۲) «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح (ه/6م؟). 


31۸ 


9 باب الوصية بالأنصباء والأجزاء وو 


بَابُ الوَصِيّة بِالأنْصِبَاءِ وَالأَجْرَاءِ) 
r GE‏ 
لأَنْصِبَاءُ جَمْعُ َصيب» ا ا من الشئء» وانطة 
جَعَلَ لَه تَصيبًاء وَهُمْ يَنْتَصِبُوتَة» أَئ : يد َالأَجْرَاءُ جَمْعُ جُرْء» وَهْوَ 
لابه ِي اللّيء وَالجَرْءُ بالّنح لَعَةٌ وَجَرَّأت النَّيْء جَزءاء وَجَرَان 
ا Mel ed‏ سيرّة(0: ا أ المَالَ بيهم كه ل 
قم(" . 


وع عَنْ هذا الاب فى «المحَرّر) ب«بَاتَ حسّاب الْوَصَايًا)9 ع وفي 

راث 4 بات عمل الوصاتا) » والغرضر مِنهُ العلم بنسبة د ما صل لکل 
و : باب عمل لو » وَالعْرَض منه لولم بنسبة 

وَاحِدٍ مِنَ الموصی لَهُمْ إلى أَنْصبَاء الور إا كدت الوَصِيةُ نسو 

جُمْلَة التَركَة أو إلى تصيب أَحَدِ الوَرَكة ؛ وَلِذَّلِكَ طرق ل مين ِن شَاءَ الله تك 


ت 


ےا ہے لے لوس 
لسر ل 
ص 


CC 


)١(‏ هو: علي بن إسماعيل بن سيده» أبو بكر المرسي الضريرء إمام في اللغة والعربية» وكان 
ناظمًا ونائرًا قليل النظير» من تصانيفه: «المحكم» و«المخصص» وغيرهماء توفي سنة ثمان 
وخمسين وأربع مئة . راجع ترجمته في : تاريخ الإسلام) للذهبي )49/٠١(‏ و(البلغة) 
للفيروزابادي (۲۲۸). 

(۲) «المحكم) لابن سيده ٤۷۹/۷(‏ مادة: ج 0 

(۳) «المحرر» للمجد بن تيمية (۷۳/۲). 

.)٤۷۷/۷( «الفروع) لابن مفلح‎ )٤( 


114 


كتاب الوصايا 
آ آ آ[#-_-ٍ4 


يه 0 


و 9 31 ها الباب ثلاث ل سم في الوصية لماي 
وَقِسُمٌ في الوَصِية ا قشم في الجَمْع ب بين التوْعَيْنِ . دكأتي متب 
م الَو هو المُشَارٌ ليه بمَولِهِ: (مَنْ وْصَّيَ) ‏ بالبتاء لِلْمَفْعُولٍ - (لَهُ 
نصيب وَارِثْ مَعبّنِ) باك ميه › كقۇلە: 31 له بمثل نَصِيبٍ ابني 


° 
ھ 


۶ 22 

فلان) أ د بالإقايو» تقول «ثبي هذا أز بكر يشير يئة» قزل من ير £ 
ف د ا A‏ : ا 

ا ل بمثل نصيب يني 2 ؛ و: «أاوصيت ا 


أَختِي) : أو تخو ذَلِكَ (كَله) 0 ا له (مثله ل( ا مثل نصيب 
الوَارثِ المَذْكورٍ مِنْ غَيْرِ زيَادَة رلا نقَصَانِء حَتَى لو كان الابْنْ المموصئ له 
د 107 وان ااي زرا ES‏ کون المُوصّئى به 
(َمَضعُومًا إل المَسالة) ا الول تكن وة 


r 


قَالَ في «المُغْنِي): «وَأَوْصَئ بِمِثْل تَصِيبٍ 0 لا تَصِيبَ له مِثْل 


٠ 


o 
5 
o 


يُوصِيّ بِتَصِيبٍ ايند وَهْوَ مِمَّنْ لا يرت ؛ لِكَوْنِه رَ أو محال لدينة » أو 
٤‏ ب ° ۳ 0-4 4 2 6 
بمصسا أخيه ) وَهوّ مَحجوب عَنْ ميرّائه) فلا ا له ؛ لانه لا 


الإرْثِ› 006 له 3 5307 أَئ : ثلث وی ا لانه جَعَلَ 
TE‏ الا ا O‏ 
)010( «المغني» لابن قدامة .)٤١١/۸(‏ 

00( كذا في «المغني» لابن قدامة ›)٤۲۷/۸(‏ وهو الصواب » وفي (الأصل ): (اجعل) . 


11 


ر ورا ۶ رور 02 0 
وَذْلِكَ د ِقْنَضِي أَنْ لا : راد آحدهما على صاحبه. 


e‏ ا وال ييار (ثََانَةَ) نين » (3َ) لمُوصئ 

له (رَبُعٌ) [ ۰۰ ] فتصير i a‏ (قإن کان مَعَهُمْ) أي : المَنيينَ 
الاكة (بئتٌ) لِلْمُوصِيء (فَيلِمُوصَئ له (تُسْعَانِ) لأن مَسْأَلَة الوَرَكَةَ مِنْ 

سَبْعَة» لكل ابن سَهْمَانِء وَللْبِنْتِ َه یراد ليها هتا لِلْمُوصَئ لَه 

َتَصِيرٌ تِسْعَةَ) لکل ابْن حي مالا ال سيا 

نص عَلَيْهِ بقَوْلِهِ: 0 يها تَصِيبة سَهْمَانِ) . 


ر 


(5) إن وَضَّئ (يتصِيب انهه) وَلمْ بل : «يئلٌ؛» صَحَّت الوَصبة أيْضًا › 
كم 0 اتی بلفظ e‏ فک ڪل 0 د وسل لْمَرَيَة* [ [بوسف: ؟م]. 


جو ر و ان rf‏ 

(ف)عَلى هذا 00 lt 0 (١‏ / له بتصيب ابن (مثل نَصِيبه) لانه 

نكن تَضحِبحٌ وَصِيهِ بِحَئْلٍ فظو على مَجَازِو صح كَمَا لو طلق فط 
۶ 0 ا مه IT‏ ل 7 

الكتاية أَوْ e‏ الان الي اا تقورة فال اف 
00 0 >) ه کک کہ ہے - 

وإقا 0 3-5 0 اا 


وس يل تيبب بو )ا له (سِوَامًا 4 لله العفك) لما 
صف عِنْدَ القَائِل بالرّدٌ؛ لاا أذ المَالَ كله المَرْضٍ وَالّدٌ وَمَنْ لا يرَى 
0 :له التتُ ء ولا ضف الباقي + رمَا E‏ 
)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (الأصل): الموصي»). 

(۲) كذا في «المغني» لابن قدامة (//478)» وهو الصواب› وفي (الأصل): «وارثه). 


1۲1 


كتاب الوصايا 
8+ ب 


ون حل ابْتيْنِء وَأَوْصَئ يمل تَصِيب إِحْدَاهْمَاء هي مِنْ ثَلَاثٍَ 
عِنْدَنَا» وَيَقَنَضِي 1 مَنْ لا يَرَئ الرّدَ آتها مِنْ أَرْبَعَةِ: لِبَيْتِ المَال الربْعْ : 
0 55 5 : 1 وو ے 0 أ 
لکل اجر ۰ . ويقتضي قول 2 وهي أن الثلتٌ للمُوصّئ لهء 

59 من تسعة ) , حا 50 وَحَدَهَاء يا بمثل تَصيبهًا ؛ 


4 


e 


قياس قَوْلِنَا أن المَال بَيْتَهُمَا ذه نِصَفَيْن ) قاس قَوْلٍ مَنْ لا يَرَى الرَّدْ أتها مِنْ 
ا ما 5 ل و 4 
سَبْعَةَ » يكل وار منهمًا 6 الاي لذت المَال» وَقِيَاسَ قول مالك أن 
el‏ ا مه س ما بَقِيَ » وَالْبَاقِي لِبَيْتِ المَال. 


(3) مَنْ يووا SR‏ 
فل له مدل تَصِيب الوَلَّدِ (مِئْل تصِيب البنْتٍ) لاه المُتيقَنُ. (5) 
رَصى (لكَلانَةِ) حاص ( بمثلٍ َنْصِبَاءِ بنيه الفََانَوْء ذَ)نقَسَُّ ميك ا عل 


6 01 


سِنَةٍ إن أجازوا) أي : الان لِلمُوصئ لهم ثَلَانَة » وهي الست فت 


ا و م 
و لر كه الوَصِبَةٌ ؛ لِأَنَهَا لا مذ إلا 


0 7 


مِنّ اللث» فَأَصْلْهًا مِنْ اة وهی لا م قم عَلَيْهِمُ : قَصْرِبَتْ في عَدَدِ 
موس المُوصّئ لَهُمْء مَحَصَلَ يَسْعَة» لكل وَاحِدٍ مِنّ المُوصَئ لَهُمْ وَاحِد؛ 
ولل ابن اثتَانِ. 

(3) إن وَصّئى (بِضِعْفف تَصيب اينه) لإِنْسَانِء (3َ)له [1.1] (مثلاة) أي : 


1۲ 


ٍ باب الوصية بالأنصباء والأجزاء 5 


الابْنٍ ؛ ِقَولهِ تَعَالَى: دقك ضعت ية وضع ألْمَمَاتِ € [الإسراء: »]٠‏ 


قله تتا اوك إن او [سبأ: 5] » 0 0 


و _- ہ3 مو ص 
قَالَ الأَزْمَرِيُ : «الضعْف المثل لما قؤقه00" 2 ولا بتافيه 


س 


8 من على || مِْلَبْنِ؛ لِمَا رَوَى ابن الأ ري“ عن م بن معاوية 


14 


5 داه سے 0 
النَخويٌ0* قال : «العَرَبُ تكلم بالضّحْفٍ منت » تَتقول: أغطنى درْهما قَلَكَ 


0 مغلاه)) » وَإِفْرَادهُ لا بَأس بهء إلا أن الْتَدْنيَةَ أَحْسَنْ . 

)0 هذا هو الصواب » وفي (الأصل): «وما أوتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم 
المضعفون) . 

(۲) هو: محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي» أبو منصور الأزهري الشافعي النحوي اللغوي »› كان 
بارعا فى المذهت» إماما فى اللعةء فة ورعا فالا ماه كه جا مها (اتهذيب 
اللغة) و«تفسير إصلاح المنطق» و«التقريب في التفسير» وغيرها» توفي سنة اثنتين وثمانين 
ومئتين. راجع ترجمته في: (معجم الأدباء») لياقوت الحموي (0/ رقم: )4٦٥‏ و«تاريخ 
الإسلام) للذهبي (//ه؟”). 

(۳) «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص .)۳۷٤‏ 

)٤(‏ هو: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار» أبو بكر ابن الأنباري النحوي اللغوي الحنبلي› 
كان أحفظ آهل زمانه» وله الكثير من المصنفات المفيدة فى القراءات والغريب والمشكل 
والوقف والابتداء) توفى سنئة ثمان وعشرين وثلااث مئة. راجع تر جمته فى : (طبقات 
الحنابلة) لابن 5 بعل (۳/ رقم: )5١ ٤‏ و«تاريخ الإسلام» للذهبي (0515/0) و«البلغة) 
للفیروزآبادي .)٥۲(‏ 

(5) هو: هشام بن معاوية» أبو عبدالله الكوفى الضرير» أخذ عن الكسائى وكان مشهورًا بصحبته › 
وكان بارعا فى الأدب» له من التصانيف: كتاب «المختصر» و«القياس» وغيرهما » توفى سنة 
تسع ومئتین. راجع ترجمته في : (امعجم الأدباء») لياقوت الحموي (5/ رقم: ۱۲۰۸). 

69 «الأضداد» اسن الأنباري (ص .)١1"١‏ 


YY 


(5) إن وَصّئ (بِضِعْفَيِهِ) يَعْنِي: أن مَنْ وَصى لإِنْسَانٍ بِضِعْفَيْ تصيب 

<f 24 1 :‏ ؟ ےر ت 1 2 7 
ابْنه» (فَللمُوصَئ له بذَلِكَ (ثَلانَة نه أ ثَالِهِ » 5) إن وَصَئ له (بتّلاثة أضعَافهِ › 
7 .0 ع - ع وت صر 0 جد .8 41 o‏ 4 
قله أ أئ: كلما رَادَ ضعفا رَادَ مثلا ؛ لآن التضعيف 


2 کر م هرو ه 7 3 ا 3 02 0 
قلأ بو عبَيْدَة مَعمر بْنْ المت : «ضِعْف الشيء هو وَمِثْلهُ » وَضِعْمَاه 
هر ومغلاه)» وتلاكة أا ا أَْكَالِهِ؛ ورك أن حون ضِعْمًا السو 


8 ا 2 رن ر ےم ت‎ 7 e 
اانه أمْكَالهو» لَمْ يكن رق بَيْنَ الوَصِية بضغف الشيء وَبِضِعَْيِهِ» وَالمَرْقَ‎ 
نوما مراد ومفضوة ورا اليفلئن ون قؤله تقال بف لها ادان‎ 


هد 
ع 


ضِعَمَيلٍ # | [الأحزاب: ٠]ء‏ إِنَمَا فهم مِنْ لظ لعف 4 ؛ لان التضعيف ضہ 
الشَّْءِ إلى مله > فكل مِنّ المدليْنِ المُنْصَمَيْنِ ضِعْفُء كَمَا قِبلَ لكل وَاحِدٍ 


ت 


م اتەه o.‏ 0 ا 
مِنَ الزوجين: رَوْح» والزوج 4 هو الوَاحِدَ المَضْمُومٌ إلى مثْله. 


© إن وَصَى (بمثل تَصِيبٍ مَنْ لا نَصِيبَ له كَمَحْجُوبِ بِوَضْف) 


واد ا الغلاكة: ال ق الل اياف الدين › وَذَلِكَ بان بوصي 


4 


0 


بمثل تصيب انه وَهْوَ لا يرت ؛ لِكَوْيهِ رَقِبقًا أو مُخَالِهًا لدينه. (أَو) مَحْجُوب 

O هو: أبو عبيدة معمر بن المثن ا ل‎ )١( 
وهو أول من صنف غريب الحديث » وكان مكثرًا من التصنيف حتى قال ابن خلكان: «ولم‎ 
يزل يصنف حتئ مات»» وكان يرئ ري الخوارج » توفي سنة ثمان ومئتين. راجع ترجمته‎ 
و«وفيات الأعيان» لابن خلكان‎ )١١57 في: المعجم الأدباء» لياقوت الحموي (5/ رقم:‎ 
.) 0٠١ و«تهذيب الكمال» للمزي (۲۸/ رقم:‎ (V1 رقم:‎ /5( 

(۲) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۱۳۷/۲). 


1¢ 


0 2 باب الوصية بالأنصباء والأجزاء 5 


ب(شخص) کمن ا بمثل تصيب أخيه وله ابن (قَلا شی ء) للموصئ 


كه ت 
8 4 0 و ره 6 


1 9 4ھ ىم اس 
١ل(‏ أنه لا تَصِيب لابن أو الاخ المَذْكورَيْن » فمثل أَحَدِهِمَا لا شَيْء له. 


هه 


(3) إن وَس پول تعربب ڪڍ روء لم بُسمُو) آي: يمين > بان 


قَالَ: ١أَوْصَيْتُ‏ ِفْكَانٍ بمثل تُصيب ا د وَرَتِي) ) (فله مل e‏ لاه 


ت 


مين وا را شوك فیوء اؤ وَصّئ ل بول تصيب آمهم يراتا كل 
له مكل ما الهم ِيرَانَاء عَمَلا بوَصِيّنهء (فَالِلْمُوصَئ لَه (مَعَ ابن َأرْبَع 
رَوْجَاتٍِ نَصِحٌ) مَسْالهُمْ (مِنَ انين وَتَلَائِينَ) لِأَنْ أَصْلَهًا َمَانية: لِلزَّوْجَاتِ 

سهم عَلَيْهِنَ لا يسم وَلَا يُوَافِقُ» فَاضْرِبْ عَدَدَهُنّ في كَمَانِيَة تبلغ ذَلِكَ ‏ 
(لكُلَّ رَوْجَةٍ سَهْمْ) وَالباقي للابْن» (وَيرَادُ للْمُوصَئ لَهُ سَهُمْ) كتصيب إِحْدَئ 


الرَّوْجَاتِ ‏ ( فُنَصِير من اة و وَتَلائِينَ) . 


(2) إن أ صَئ لِشَخْصٍ (بمئلٍ تَصِيب أَككرهِمْ مانا > قله [م.ماب] 


۶ 


ذلك » اي يل تعيب قري إن خيع ين افلح 2 E‏ 
المَسأَلَةَ» (دَ)يَكون (لَهُ في هَذِهِ المَسألَةِ َمَانِيةٌ وَعِشْرُونَ) مطل تصِيب الابْن ؛ 


00 لمكَمَدمّة مق وَهُم نتان انون » (تبلعٌ) الل 
(ستينَ) سَهُمَا مَعَ الإِجَارَة » وَمَءَ مع الرَّدْ [ له الث وَالعُلكَانِ ل 

(5) إن وَضَّئ لِرَيْدٍ مكلا (بمِثْلٍ تَصيب وَارِثٍ لو كَانَ) مَؤْجُوداء (قَلهُ) 
۾ کور رس ساس وت وو وو ذل ا م ال مر 
ای : الموصّئ له بذلك مَعَ عدم الوَارث المقدر وجوده (مثل ما له لو کا 
)١(‏ كتب بعدها في (الأصل): «فصل في الوصية بالأجزاء» بياض صحيح سهي عن كتابته»› 
ونصف اللوحة الآخر وجدناه في [7٠/ب]‏ في غير ترتيبه» وهو خطأ من المُجَلد. 


1Y0 


كتاب الوصايا 
.7 ع ل وروي 


106 0 و 0 
0 وهو مَوْجُودٌ) بأن يُنْظَرَ ما كون لِلمُوصَّئ له مَعَ وجُودٍ الوَارثِ» 


ا 


وَطْرِيقٌ ذَلِكَ: أن صح مَسْأَلة عَم ال ا 
ويم ره 


ارت فم تضرب كان E‏ قم المُرْكَفِعَ من الصَرْب 


ع 


1 جود الوّارثِ› قَمَا خرج بالقسمَة أضفه e‏ 
الضزْب» مكون للتوضين لك وَأ فم المَرْتَفعَ بَيْنَ الوَرَئةٍ 


(فَلو كانوا) أي : ا( َعَةَ بَنِينَ) وَأَوْصَئ أَبُوهُمْ لِإِنْسَانٍ بمثل 


تصیب ابْنِ وَارِثِ لو كان فال م الوارثِ مِنْ ربع 0 وجوده 


َإِذَا قَسَمْتَ هَذَا المرتفع اى OS‏ الارثِ» خرَج 
و 


لكل وَاحد ا افك الوم بَعَةَ إلى العشرينَ د تصير ا وَعِشْرِينَ . 


(تَلمُوصئ لَهُ) مِنْ ذَلِكَ (سَدّسٌ) وهو أَرْبعَةٌ وَنُقَسّمْ العِمْرِينَ على 
ES‏ مكو لكل واعدن حي فلو ان لبَنينَ (ثَكَانَة: 
ت)تكون I‏ (حْمْس ؛ وَ) إِنْ کان لَه وَلَدَانِ (انْنَانِ) كان لِلْمُوصَئ له 
(ربع) و وق قد علمت الطريقة في ذلك . 


TEA ED‏ (كانوا ايك تأرضين) لإِنْسَانٍ (بِمثْلٍ نَصِيبٍ 
عرو :إلا یال کیب ر حامس لَوْ كان » كَقَدْ أَوْصَئ که بالحُمْس إل 
الد بعد الوصية › نکن ل سهم يراد على ثلاثين) من (ضَؤْب حَمْسَةٍ 


11 


0 8 باب الوصية بالأنصباء والأجزاء 5 


E E :‏ ەر N e‏ 
فى ستو › فإدا أخذه فالثلاثون لا د َنْقَسِمُ على أَرَيَعَةَ » وَتَوَافِقٌ بالنصف › 


0 


فاضرب اثْنيْنٍ في ثلاثِينَ : كين كذ علي هکین ' صح مِنْ انْنَيْن وَسِتَينَ › 
له) أي : NE‏ ا وَلكلّ ان حَمْسَةَ عَشرَ) es‏ 


وَطريق عَمَل ذَلِكَ: ان تَضْرِبَ + نع عونا في سار الآحَرٍ تَكنْ 
َلائِينَ » خمسها سه » وَسُدّسُهَا حَمْسَة» فَإِذَا [اسْتقتيتَ ]20 الحم مِنّ الست 
ORT‏ سه لْمُوصَى له فزده على الثلاثينَ قَتَصِير د وثلاثينَ ) َأَعْط 
ائرصی © تهنا یکی لاوق عل ازز ا تقيم» ا الصف » 
[ir]‏ مَددهًا E E‏ تک 3 سِتينَ » وزد عَلَبْه 
2 مو 


همير هين الوص له تيكون لكل ابن حَمْسَةَ عَشَرَء وَلِلْمُوصَئ 
اکښکان] ۹ بو ية الاين وَسِمّينَ. 


ص 
اس 
0 سس 


وَلَوْ کاتت الوَصِية بول تصِيب أَحَدِهِمْ إلا ِل تَصِيبٍ حا 
0 ه کر د ا د 
00000 

َي العمل 


Ey‏ ف ب ل لع عون 
IE NG‏ تم تأذ عرب ان من 


لر کان 


> 


أن 


د و و أ ىر ا م 
تضرب ب مسالة الوجود وهى اربعة فى مسالة العدم 


ك2 2 0 0 6 <F o‏ ا 
٠‏ تتا تَضْرِبٌ تَصِيبَ لان المقدر فِي مَسألة العَدّم وهو 
واد في مسال وهي e‏ کک وھی القدر ال 


)١(‏ هذا هو الصواب»› وفى (الأصل): «اثتثنيت» 
(۲) هذاهو الصواب» وفى (الأصل): ((سهما) . 


1۷ 


ت كتاب الوصايا 00 
و ت ر وو 
فتسقطها مر الم و يبقىا وَاحد» تزیده على العشرينَ › بلغ 1 خا 
وَعِشْرِينَ › وَمِنْهَا تَصِح » إِنَمَا ضربَت إِحْدَئ ا فِي اع 
9 


-ه ا أ 


) أي: بثو الموصِي (حَمْسَة اوح E‏ امس 
ا غل تَصبب ابن سَادس لو كان ققد اوی لَه بالشدُس إلا الس و 


له سه برا على انين وَأزبوین) خضل يِن : (ضَرْبٍ سَِّوْ في سَبْعَةٍ) لن 
41 


مَخْرَجَ الَا دور ستة» وَمَخْرَّجَ العناك النامة شيف » سدشها يقد 


A 


ENS EOS 
N lS, الاين وَأَرْبِعِينَ سَهْمّاء كمع لاه‎ 
. لين الحَمْسَة لا يَنْقَسمْ اين‎ 


(وَتَصح من مِتْنَيْنِ E‏ ا حَاصِلَة مِنْ صرب عَدَدِ د رَعُوسِهمٌ 


PTS 20‏ 5 3 م o‏ ود 0 E‏ 
وهي خمسة فِي ثلاثة وَأَرَبَعينَ › SEA BPE‏ وَلكل ابن. اثنان 
وَأرْبَعون) سَهُما . 


00 27 َه 28 ت ا 4 2 
(وَلَوْ خَلقَتِ) امرَأَةٌ (رَوْجَا وَأَخْنَا) سَقِِقَة آؤ لأبء (وَأَوْصَتْ بِمثْل 
00 داس ه Mg e‏ ° رس 1 جر ١‏ امير و 
لبمار ان ارس لاتحي ود ران وير SE‏ 
ر2 کو 


و 3 شر ك ماه هه 210 2~ م 2 
المَسألة إلى كَمَانِيَة ؛ لم سَهْمَانِ وَلِلرَوْجٍ اة o‏ 
a E a‏ وار 


600 هذا هو الصواب 2 وفى (الأصل): (أحد) . 
)۲( هذا هو الصواب» وفى (الأصل): «فيزا) . 


1۸ 


0 باب الوصية بالأنصباء والأجزاء 5 ) 


َمَاِيَة ؛ ارفج أزتعة» وإلأخت أزتعة» م كز تعيب كل واد منم إل 
نِضفِه لِلْمْوَائَقَةَ فَيجْعَلٌ لِلْمُوصَى لَه سهم (مُضَاًا لأرْبَعةِ) الوَوَكوَ» للرَّوْج 
تان فضت سما ُو مال هُ حُمْساء َكل ِن الج 
وَالأَحْتِ ا( لام اربع م لو كَاتث) قد رَجَعَّ لَهُمَا ؛ ؛ لن دم 


مر 
الثلت» وَفِي العَولٍ وَجَعَثْ [١٠٣/ب]‏ إلى الريع ees‏ 


Ge. هلام‎ 


٠. بعدها نصف لوحة بياض‎ )١( 


1۲۹ 


كتاب الوصايا 
س بق 


وَهَذَا القضل د فيه القشم ار مِنْ مَسَائلٍ هذا الاب . 


(مَن وصي) الام لفغو - له بء أو حظ أو نصِيب أو قط 


شَْءِ) بان قَالَ المُوصِي: «أَعْطُوا فلات جز ِن مالي أو: ا 
بعلي از «أغطوةُ تصِيًا مِنْ مالي»» أَو: اا قِسطًا مِنْ مالي»» أو 


3 e 


غه ًا 3 ن¿ مَالِي) ) (فَلوَوَتَةٍ أنْ ا ما شاءوا) لان شَيْء جر 


وَنَصيتٌ صي و حَظ وشي ءٌ. 


0 2 


إن صر ت 


وَكَذَا إِنْ ل اغا انا مِنْ مالي»» أؤ: «ارْرُقُوهُ) ؛ لِأَنَ ذَلِكَ ل 
حَدَ ل في الم وَل في الشَّرْع» فهو على إطْلاقِه. ٠‏ (من )لد لقص 
لصن نما كل دامر يد نی إل ال ة» وَمَا لا يمول 

(5) مَنْ وَضَّئ لإِنْسَانٍ (بِسَهُم مِنْ مالو ٠‏ كَلهُ) أئ : تلِْمُوصَئ لَه يدك 
(سدس بِمَنْزِلةٍ سدس مَفْرُوضٍ إن لم عمل فُرُوضن المشألق. 
عَصَبَةٌ) وَدَلِكَ لِمَا رَوَى ابن مَسْعُودٍ: «أَنْ رجلا وَضَّى لرجل بِسَهُمٍ مِنْ مالو 
َأَعْطَاهُ ا اة الشدس». ولان «السَّهُمَ في کلام العَرب السدس»» قاله 


)١(‏ أخرجه البزار (0/ رقم: 41 )7١‏ والطبراني في «المعجم الأوسط) (۸/ رقم: ۸۳۳۸). قال 
ابن حجر في «الدراية) (7941/7): «فيه العزرمي » وهو متروك). 


۳۰ 


الوصية بالأجزاء 
ال دن 


7 عو g3 2o0‏ 2ه(1١)5(0)‏ 
لسن كن 1 


فَتَنْصَر 1 ف الوَصِيَة :5 كيه كه لز لط يون وان ي ۾ به أيضا ڪل وَابْنْ 
و 


ر 0 و 
شرو ولا ميق ْنا الخ 3 السدض أن دروف ورد ذو 
ما نام وه سس 3 22 ر مهم 0 
رأة » فَتَنْصَرف الوصية صب ِب إن لم كَل الفروضص» ام ينين ؛ فمسأالتھ 


هه 
وو 


مِنْ سِنَة» وَتَرْجِعٌ بالرّدُ إلى حَممَةٍ؛ لأَنَ لحن [ 
0 | هم الَا المُوصَئ پء صح يِن لّوا لام 
سَهْعٌ » وَلِلْمُوضَئ لَه م الع قن 


4 


1 


: املك به) أي : 
کش قا( أشي وير )الوص ف َه (الشبع) 
لن ا الوَرَكَةَ في الصورَيْن مِنْ سِنَة» وَتَعُول 2 إلى سَبْعَةء (وَإِنْ 
عَالْتِ) المَسألة دون لهم I E‏ وان كتين 
وكين أ هي 0 ستة رول ا سبْعة ؛ لان للختین الأشقاء 
[الليْن] 20 ا وللأختين ل اثلث اتان » َل راح 5 مَعَهَا) 
بِالسّهُم المُوصئ بهء فَتَعُولَ إلى كَمَانِيَة» للْمُوصَئ لَه سَهْمٌ» وَلِكُلَّ مِنَ بيه 


)١(‏ هو: إياس بن معاوية بن قرة» أبو واثلة المزني » قاضي البصرة » يروي عن: أبيه وأنس وابن 
المسيب وابن جبير » وعنه: خالد الحذاء و شعبة وحماد بن سلمة وغيرهم› وكان يضرب به 


(وَإِنَ كَمْلَتْ) و م الال 


المثل في الذكاء والدهاء والسؤددء توفي سنة إحدئ وعشرين ومئة. راجع ترجمته في: 
اتهذيب الكمال» للمزي (۳/ رقم: )و( سير أعلام النبلاء» للذهبي .)٠١١/١(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة /١5(‏ رقم: /71551). 

(۳) هذا هو الصواب» وفى (الأصل): «الثلثان»). 

. هذاهو الصواب› ۳ (الأصل): «الغلغان)‎ )٤( 


1۳۱ 


20000 وير 2 2 أ ٠‏ مايه امہ 
ود هاه O‏ مدن ها َمَضْرِبُهَا في سِنَة » [0.+اب] تزيد 
وو 


لى الحَاصِل سُدُِسَهُء تَبْلمُ كتين وَثَمَانِينَ» لِلْمُوصَئ له بالسَّهُم 


ص 


0 


ادا '©» وَلِلرَّوْجَة لاون » وَلِكلّ اين اتان ار يعون 


سرس 0 


وَإنَ وَصى لِإِنْسَانٍ بسدس ماله » وَلِآخَرَ سهم نه 


وين 
ST‏ لسم ل أطت ال لدف 


0-4 


»فك اف ن ووا ثرت E‏ 


-ه ا أ 4 5 9 ۰ ٥‏ 

(و) إن كانت الوصية ب جز تلو کال رز اغ ین تخ 
فَمَخرج اثلث اع وَمَحرَج الربع ا ذا 56 ف مَخرجه ل 
صَحِيحاء (فَتَدْفَعَهُ إِلَيْه) َي : إلى المُوصَئ لَه به (وَتَقِسِمْ الباقي عَلَى مَسْأَلةٍ 


لور ) لاه قم ن او ِل وَل انتانِ» صَحّتْ ين اة وريه 


سے ٭ 0 ا ي ا انير ر م o‏ 0 
وَكذا لو كان له ثلااث بئين › وَاوصئ بربعه ) صعحت ن 


0 َه 00 


خاء صَحَّتْ مِنْ حَمْسَةَ ويتسعة ا روجه 


١ 


ص 
أ 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «أربعين». 


1۲ 


© الوصية بالأجزاء هي 
وَابنّاء صَحَّتْ مِنْ تِسْعَوٍء (إلَا أن يَزِدَ) الجُرْءُ المُوصّئ به (عَلَّى التّْثِ) كم 
و كَانَ صقا (وَلَمْ تُجزِ) الوَرکة الزَائِدَ للْمُوصَئ لَه به» (تَمَفْرِضُ لَهُ) مِنَ 
المَالٍ 0 وسم التُلكِينِ عَلَى مَسْألَةِ الوَرَئّةِ) كما لو أَوْصَى بِالدُلْثِ قَقَطْ 
قن لَمْ بَنقسِم) الان (صَرَبْتَ المشلة) إن حَصَلَ كاين بين مشاه 
وَعَدَدٍ رءُوسهم› (أَو وَنْقَهَا) إن وَافقت بجزءِ مِنّ الأجْرَاءِء وَُنْظرٌ في ذلك 
3 دق الأَجْرَاء (في محر الوَصِية كَمَا بَلَّ) الحَاصِلٌ في الصرْب»› (فَمنهُ 

تصغ ) القذالة ا ا ا ن فى عند 


(3) لو كات الوَصِبَةٌ ( (بْرينِ) كشن ونس أحَذتَهُمَامِْ رجهت 
سَبْعَةَ عَشَرَ مِنَ ین نوين ؛ لان [الحَاصِل] مِنْ صرب كَمَِة ية 
اتخفر عهها عي 712 كبا وي را E‏ 
وَعْشْرٍ ؛ َإِنَتَ (تأَخْدُهَا . من مَخْرَجهَا) وَذَلِكَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ من سبع مل 
شري َف الباقي) بَعْدَ المَأخوذ (عَلى المَشالة) أي: مشألة i:‏ 
(قَإِنْ رَادَتِ) الْأَجْرَاءُ المُوصّئ بها (عَلَى الثُلْثْء وَرَدَّ الوَرَئَةُ) الرَائَِ ء 


کي ف 


(جَعَلتَ السَّهَامَ الحاصلة لصا لت المَالِ) لقم عَلَيْهِمْ بلا كَسْرِ 
وق يه وت الاک“ ُن على الوَرَنَةِ) 1 باذع 


ولا رق بن أن يکود في المُوصى لَهُمْ مَنْ تُجَاورُ وَصِييُُ الل آز 
ل لاه فاضل بَبْنَهُمْ E‏ فى الوَصِيّة) لم جر | لسو ىة ينهم كما ل 
ا 


0 و 
بعل وَرُبُع [irr]‏ أز يه وين » واه د أن يزيد الجَزْءٌ المَعلوم 


(1) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «الحال». 


تون 


4 كتاب الوصايا 0 
المُوصَى به عَلَى الثلث» 0 0 ' رض له التْلْتُء وَتَقْسِهُ 
للقن على مَسْأَلَةَ الوَرََوَء كما لَوْ وَصَئ لَه بالثّلث . 
وله اتان قَرَدّاء فَللْمُوصَى ' له اقلت وَالْبَاقِي 


ee‏ اة » ِن لَمْ يَنْقَسِمْء أي: الباقي بَعْدَ الثلث عَلَى مَسْالة 
صر 


ي 


الورفدب ORE‏ أ : مَسْأَلَةَ الوَرَثَةَ ن بايتها الباقي› ا 
وَفْمَهَا ‏ إِنْ وَاَقَهَا الجاقي - في مَخْرَج الوَصِيّة» هَمَا بل هَمِنْهُ دص 

5 عرو اشرت ابر ر يي 

مال المبايكة ما لو وَصئ بنصفي» وله ثلاثة بَنِينَ فردوا» مَخرج 
الوَصِيّة مِنْ ثلاثة › الخرمن له سيم وهاه ست انكان حاون علد الْمَنِينَ ) 
اضرب ثَلَاثَةَ في ثَلَاثَةِ » تَصِح مِنْ تَسْعَةٍ . 


ل ا RGN‏ رافق 
عَدَدَهَمْ بالتضف» فردهم لاثتيْن › وَاضْرِبّْهُمَا في ثَلَاثّة» تَصِح م من ستة ع 
للْمُوصَئ [له]0" سَهْمَانِء وَلكل ابن سَهُمْ. 

َِنْ وَضَّئ بِجْرْأبْنٍ أو أَككرَ كَُمُنِ ونع وَعْسْرِ اذم 

مَخْرَحِهَا الجايع لَهَاء وَكَفْيِمُ م الباقي على الما a‏ عدا ارا 
کے صم تما ما کم قف اق الأب 4 الوص , با عَلَى القلث» 
ودار جل الهاء الخاضلة ِلأَْصَِاء لك الال ؛ لِمقَسَمَ لهم 
بلا کشر » وَقَسَّمْتَ لين عَلَى الوَرَكَة إن انْقَسَمَ إلا فعَلّى مَا كَقَدّمَء سَوَاءٌ 
)١(‏ من «كشاف القناع» للبهوتي )١97/٠١١(‏ فقط . 


1€ 


الوصية بالأجزاء 
O)‏ يي اح ب 


وو 4 


ب چو و رہ را رہ ١ہ‏ ر پوو ع و ر 0 
كان فى الموصئ لهم مَنْ جاوّزت وصيته الثلثٌ أو لا وتمدمت الوه 3 


(كلَوْ وَضَّى لِرَجُلٍ بل ماله ) وَضَّئ (لِخَرَ وعو ولف التي 
َذْت الك ليع من مخرجي 0 َة من التي عت لا فوع ال 
من اة رال او وا عه بايان ریما انتا 
قهي المَْرج» وها أزبعة» وربعها اة َمُجْمَلُ البشطين سَبِعَةٌ 
اا ون خيية لابين إن أَجَادًا) ا ١‏ في عَلَيْهِمَا 
وو اهس 0 


a2 04‏ 2 مه 9مم مهس سا 8 4 27 

تاين عَدَدَهْمَاء فَاضرِب اثَيْنِ : باڻتيٰ عَشَرَ» (وتَصح مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ) ثم 
مھ ت ص ۵ 2 ور 

افم » فَللْمُوصَئ لَه بالثلث تمَانية » وبالرع سد وَللابْيْنِ عَشَرَةُ لكل ابن 


أ که 


۾ © سمه 


(وَإنْ ردا( أ الابتان الْوَصِيتيْن تين ) (خَلك السَبْعَةَ ُلك الْمَال) 
وََسَمْتهَا بيْنَ الوَصِيَيْنِ عَلَى ذر دیو ٠‏ (کتکون) [4.اب] المَسآلَةٌ (مِنْ 
أَحَدِ د وَعِشْرِينَ ؛ للوصييْن للت سبع سَبْعَة » لصاحب اللا وَلِصَاحِبٍ 
الربُع لاله لكل وَاحِدٍ مِنَ لاتير سبع . 


4 
5 


ا جَارَا) أي: الابتانٍ (لِأَحَدِهِمَا) أي: الوَصِيَيْنِ دُونَ الآحَرِء (أو 
أجَارَ أَحَدهُمَا لَهُمَا) دون الابْن الآخرء (آو) أَجَارَ (كُلّ وَاحِدِ) مِنَ الابتيْن 
(لِوَاحِدِ) مِنَ الوَصِييْنِ ؛ فَاعْمَلُ ا الوجَارَةٍ 0 انظ بيبا 
)١(‏ قال المارديني في «شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة» (ص 785): «ومُسَطح العددين 

هو الحاصل من ضرب أحدهما في الآخر) . 


۳٥ 


كتاب الوصايا 
هه 0-7و 


ار 2 2 22 سس © ٥‏ م م 0 
ال ب الأزيَع ؛ إن تبایتا » فَاضْرِبٌ إِحْدَاهُمًا بالأخرّئ › وَإِنْ تَوَافََنَا ‏ كما 


€ 


في المِكَالٍ - قان EN EN‏ 


رعشرينَ ) a‏ مُتَوَافِقَانِ بالقلّث . 


(فَاضْرِبْ وف ما الإجَارَةِ وَهُوَ تَمَانية في مَسْأَلَةٍ ارد وَهى أَحَدٌ 
1 - و 7 7 
وع ون تكن هله وا نيه وَستينَ) ثم افسنها بن بيهم (للذي أجيرٌ له) منهمًا 


(سَهْمُهُ مِنْ مَسْأَلَةٍ الإِجَارّة مَضْرُوبٌ في وف مَسْأَلةِ الرّدّء وَلِلَذِي [برَد]“ 
عَلَيْه) مِنْهُمَا (سهمه م ف نال ال عضرو 2 وَفْق مسأل 
وَالبَاتِي للوَرَئَةِ) 


م 0 2 9 وو 5 8 0 هه 
فإن كانتت اجار ة لَصَاحِبٍ الثلث ا ف من ا الإجارة 


و الإجارة 


» 


هذ رو هم وير قد > So‏ 


مان » تضرَب في وَفْقٍ اة ا وهو ندع يم عد e‏ 
أ 2 3 5 2 له 8 5 2 fo‏ 
وَلِصَاحِبٍ لر ييه من شال الرد ثلاثة › مَضْرّوتٌ فى وَفق مسالة 
لارا وَعِشْرِينَ » قَصَارٌَ مَجْمُوعَ ما لِلوَصِيتَيْن في هَذِهِ الصورَة 
چ ت س ه ص ١ه‏ ص ر چ a‏ ا جر ٠‏ سه > ° و 
تان e‏ وَالْبَاقِي وهو ا وا بين الا بْتيْن › لكل ابن اربعة 


وَإِنْ كاتت الإِجَارَةٌ مِنْهُمَا اجب ال كد كل ور OM‏ 


4 
e‏ اثتان وارب 


EN e‏ ا 
ونه تصيرنت ی و 
وَلِضصَاحِبٍ القُلْثِ م ENN N‏ 


«٠ 
سرع عه‎ 


. من «غاية المنتهئ» لمرعي الكزمي (70/7) فقط‎ )١( 
هذا هو الصواب» وفى (الأصل): «الر».‎ )۲( 


مرق 


الوصية بالأجزاء 
+ وو 


ا اثتان وَكَلاثُو ن“ يتصير [i/o]‏ مجو 7 لِلوَصِييْن إن 0 


وَسَبِعِينَ » وَالبَاقِي وَهْوَ أَرْبَعَةٌ وَتَسْعُونَ للا للا بت بين » لكل ان سَبْعَة وا ربعون» هذا 
تأخارا ادها ورت 


إن 


إن أَجَارٌ أَحَدُ الابتيْن لَهُمَا وَرَدّهُمَا الآحَرُء (قل) لابن (الذي أجَارٌ 
a‏ ی ر 2 2 
ا صب ن نا الإجارّة) حَنسةٌ» مروا (في فق مشاة ال ية 


n‏ أي: الان E CT I REE‏ (في وَفْقٍ 


أ الإْجَارَةَ) اة و نسي فيكون مرم ما للولدئن إلخد 


ت 


5 


وشح ي 67 ل (يِيْنَ الوَصِبينِ عل سَبْعَةٍ) لِصَاحِبٍ 


الثلٹ ا و حول وَلصَاحِبٍ الربع لا نه وَكَلاثُون . 


وَعْلِمَ مما تقَدَّمَ: أن الابتئنِ إا أَجَارًا لِصَاحِبٍ افُلْثِ وَحدَهُ كَانَ له 
سِنَّةٌ وَحَمْسُونَ» وَإِذَا ردا عَلَيْهِ كان له انان وَثَلَاثُونَ» مذ تَقَصَهُ ردهما أَرْبَعَةَ 


2 و و ر ر ر 


وَعشْرينَ » فيئقصه رَد أحدهما اث تئ عَشْرَ . ٠‏ وَإِنْ أا لِصَاحِبٍ اربع ا 


مم 0 ص و 


يعون » وَإِنْ ردا عَلَيْهِء کان له اربع وَعِشْرُونَ هقد نَقَصَهُ 


وَأَمّا الابتان » فالذي أجَارَ لصَاحب الثلث إن أَجَارَ لهمَا مَعاء كان له 
ام ا ر ا 0 د > جو 
خمسّة وثلاثو ن › ِن رَد عَلَيْهمَا کان لَه ست وَحَمْسُونَ » فَتَقَصَنْهُ الإجَارَة لَهُمَا 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


1۷7 


كتاب الوصايا 
8 <-ك ب ++ #:ج يي 


1 وَعِشْرِينَ » لِصَاحِبٍ الثلث نه انتا عَشَرَّءِ يَبِقَى للابن ِي 1-6 
إصاجب القُلث أَرْبعة EE‏ الاق أَجَارَ له لِصَاحِبٍ الرُبُع إِذَا أَجَارَ لهم 
معا کان لَه حَمْسَةٌ وَتَلَاُونَ» وَإِذَا رَد عَلَيْهمَا كان له سِنّه وَحَمْسُونَ» قنقصنه 
الإجَارّة ل أ رَعِشرينَ: مها عة لِصَاحِبٍ الربع , بق لابن الذي 


أَجَارَ اجب اريم سه ا 


(وَإنَ رَادَتِ) الوََايَا (عَلّى المَالِء عملت فِيهَا عَمَلَكَ في مَسَائِلِ 
العَول) بن تَجْعَلَ وَصَايَاهِمْ كَالمْرُوض [التي] 0" فَرَضَهَا الله و للوركة َة ذا 
الث ع کاو 6 وکن ریشب وذ دري ئس »تشع بر 
0 ني عََرَ) لأا َخْوَجُهَاء (وَتَعُول لحَمْسَةَ عَشَرَ سم الال كذلت) آئ: 
على تة عكر (إذ جب له ٠‏ آن) بقح الت عدَلِكَ رذ ره عله 


ِ 


ع ل الرّد مِنْ خمسّة را 


3 

الکن ق لي رايم ئک : ما تقو ل في ا 
و 

ثلث ماله ربع ماله ؟ قال : ات و 

أذري» قَلَ: أنسك افتي عر تأخرج ضما سه لها ريع وري 

كلام راقم المَالَ على ا ا 


(5) إِنْ وَصَّى (لدَيْدِ) أو هند (بجَميع مَالِِ» 5) وَضَّى (لآخَرَ بِنضفِِ) 


)١(‏ كذا في «كشاف القناع» للبهوتي »)00/٠١(‏ وهو الصواب» وفي (الأصل): «الذي». 
(۲) سعيد بن منصور (۱/ رقم: ۳۸۱). 


1A 


هٍ 8 الوصية بالأجزاء 5 ْ 


َه ابتانِ» (قالمال بَئنَهُمَا) أي : الوَصِييْن (عَلى ثلا و ِن أجيرٌ هما ؛ وَالثّلَت) 


تبن ایی (على كلق تع الزن لِك تبن لعل ين جنس الكثر. 
ا 2-8 2 o‏ 

يَكون cak‏ فإذا ذخ صَمَمْتَ إِلَيْهِمَا النصف لاحر صَارَت كلام وصارَ 
ذه و عق و ر م م 

التَضف ثلثاء كزوج وَأمٌ وَتَلَاثِ أَحَوَاتٍ مُمَرََاتِ 


(وَإِن ا لصاجب المَال وحده» فلصاحب ا ت لان 
تلت بَيْتَهُمَا على اة ا 
لقث والباقي) وهو مان ية اسع (لِصَاحِب المَالِ) 00 ل يالقال 
5 إن مع مِنْ ذَلِكَ في حال الإجَارَة لِمُرَاحَمَةِ صاحبه لَه فَإِذَا زَالَتِ 


0 


المُرَاحَمَةٌ في الباقي كَانَ لَهُ. 


3 ا وا و ګن‎ 0 TE 
اجيرٌ) اي: | جاز الابتان (لصاحب النصف وَحده» فله النصف)‎ ) 


| 
أنه مُوصئ لَه يهء َإنْمَا مع في حال الإجَارّة للمَرَاحَمَة » (وَلِصَاحِب المَال 
وو e‏ وو وو 


جار أحَدهمًا) أي: الابْتيْن ¿ (لَهُمَاء نَسَهْمَهُ يَبْنَهُمَا على تلان 


و) حِيئَئِذٍ 3َ(لا شَئْءَ للمجيز» وللابن الآكر تلت 5 و ت الوَصِييْن 


a 7‏ 2 و 5 2 -ه رر رو 0 2 أيه 

على : و مع ويه ياي A‏ 
1 

و لس لہ کے ووس س کہ 

° لچ“ و 2 ع م مه ل 0 ل 1 


ب و 
يع ر 8 سس ك هه 
ا 
يد هه 
ع 


1۲۹ 


كتاب الوصايا 
7 تآ # ّي 


(وَإن أَجَاءَ ) 0 الا بسن ¿ (لصاجب المَال 0 ف المجيز (إِلَبْه مه 
کل مَا في بده » ِمُوصّئ لَه بالف ع و هو ثُلْتُ التُلْثْ» (وَلكَادٌ كَكامةٌ 
نْسَاع) وَهُوَ ُلْثُ المَالٍ الي يَسْتَحِمَهُ في صُورَةٍ الرَد» (وَالبَاقِي لِمُوصئ له 


بجميع المَال) 0 أنسَاع . 


(وَإِن نْ أَجَاَ) أ الاس ¿ (لصاحب النصف وَحْدَه دقع إ إِلَبّه نصق ما 

ني ډه وطق سيو وهو ف تا في دو رب صصح ِن ياي 
لزي لم پیر انا عقر وللفجير خنشةء اجب الضف أعد عار 
وَلِصَاحِبٍ الال انه رَذلكَ لان ما الود م من تسعة ع لصاحب الصف 
مِنها سهم NOOR ٬‏ کان له تَمَامُ النصف اة وَيَضْفاء قدا 


أجَارَ له أَحَدَهُمَا لزِمَهُ صف صف ذَلِكَ سَهْم وَيِضْفٌ ربع » َتَضْرِبُ مَخْرَج الرَيْع 
٠‏ مدب ل 22 
في تِسعَة » تكن د ستة ستة وثلاثينَ . ]1/۰[ 


هلام دمي 


+8٠ 


ٍ المجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء 5 ء 


N)‏ فت بين الوصية بالأجِرّاءِ والأنصباءِ) 
r OE ---.. 7‏ 
3 ت 070 لس ت مه م و 0 7 
(إِذَا حَلف ابنين › ووصی لِرَيْدِ ثل ماله ولعمرو بمثل نصيب ابن ' 


[تلكل]”" مِنْهُمَا للت م مَعَ الإِجَارّة) اما رَد مَظَاهِدٌء وَأَمَا عَمْرْو e‏ 
ته رض ل وغل عيبب ان بصم لاء أنه ما لولم يكن مَعَةُ ِي 
ار (5) لكل مِنْهُمَا (السّدُسٌ مَعَْ الرَّدّ) لاه موصى لما بی اليو وَكَد 


جع هتا بل إلى يضنهاء تع ين يد (والتان بالتغي 


5_0 وم السدس 2 01 - و ل 2 
وما 1 م مع الإجازة : 0 
(وَإنَ كَانَ) الجْرْءُ المُوصّئ به (لِرَيْدٍ ال لنَضفٌء وَأجَارَا) أي: الابتان 
إا اه مقرم FN Aol. f‏ 
لِلوَصِييْن » (فهو) 0 النصف (له) أي : لِرَيْدء (ولعمرو التُلثّ وَيَبْقَ 


ار نصح نا اليا ع قق لزن بء ولعنرد زنع لكل 


4 


هه سم 0 27 ا ا ۰ 5 21 2 5 
ا شرا في كله أل من ا بي أب 
ےر ےہ ےا 


مِنْ تلاكة بِحَمْسَةَ ع (لرّبد ثلائة › ولعمرو انتان) ولك ابْنِ حَمْسة. 


o2 0 5000007‏ 2 0 م 
(وَإن كان) اي الموصى به (لرَيْدٍ الثلئان) ولعمرو وثل نصيب ابن 


(صَحتْ, , مع م الإجَارَة من ثلاثة) نه بط لكين وَالقْلثْ و خا 


(0) كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكڙمي (VV۲)‏ وهو الصواب » وفي (الأصل): «(فكل)). 
15:١‏ 


كتاب الوصايا 
e‏ ا 


ها .وا قفرت اكوم 
مِنْ يِسْعَة) رَد تُسعَانِ وَلِعَمْرِو ُسَعٌ» ولكل ابْن ثَلانَةٌ. 

(وَإِنْ وَضّئ لِرَجُل بمثْل نَصِيب أَحَدِهِمَا) أي: الابْتَيِنِء (5) وَضَّئن 
(لِآحَرَ بث بَاقِي المَالِء قلصاجب النّصِيب ثلث المَالِ) كما لَوْ لَمْ يَكَنْ 
مَعَهُ وص آخَرٌ ) (وَللْدحَرِ ثلث الباقي) رمو (مُسعَان َع الإجَارّة) فتصح مِنْ 
تسعة » لصاجحب التصيب كلا وَلِلاَخر تسْعَان » 0 ابن تسان » (وَمَعْ 
ارد اللتُ) بَيْنَ الوَصِيينٍ (علَى حَمْسَةٍ» الباق للوَوََِ) . 

(وَنَصِحٌ مِنْ حَمْسَةَ عَشَرَ) لِصَاحِبٍ التَصِيب تان وَلِلْآحَرٍ سَهْمَانِ 
وَلكلَّ ابن حَمْسَة» (وَإِنْ كَانَتْ وَصِيةُ الثاني بِلْثِ م ما يق ف الضف 
دَ)إِنَهَا صح (مِنْ تمان عَمَرَ) لِأَنْ مَخْرَج الصف واللث سنه وها 
فتن » لدا طرخ ِن يفا ئة بي وَاجد٬‏ و لك له صجيځ » فَضْرِبُ 
کی بتو ی ي عن ودب شري لاني 
وَلحَرٍ ثُلْتُ ما يَبْقّ منّ النصف) وَالبَاتِي مله كلانه وَثلتُهَا سَهٌْء (يَبْقَى 
أَحَدَ عَسَرَ للا کین) لا یم ل +اب] عَلَيْهمَاء فَعَضْرِبٌ اثَيْن E‏ 

و3 تصخ) السا (مِنْ سنو وََلَائِينَ» لِصَاحِبٍ النصِيب الا عر 
لخر سَهْمَانِ وَلکل ابنِ أَحَدَ عَشَرَ إِنْ أَجَارًا لَهُمَاء الود الَلتُ) بيْنَ 
الْوَصِيَيْنِ (عَلَى سَبْعَوقٌ ) وصح صن عد د وَعِشْرِينَ اول سِنَّةٌ) أ 
(وَللخَرِ سهم وَلِكلٌ ابن سَبْعَة) أْهُم . 


1۲ 


ٍ 8 المجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء 5 و 


(َنْ لف أَربَعة بَنِنَ» 5) کان هذ (وَصّئ لبد ْب مالو إلا مغل 
نصِيب أَحَدِمِمْ فَأَعْطِ رَيْدَا وَابِنَا الك » َ) عط (الكلَامَة) البِينَ (الدلمَينِ) 
كم ون يسع لكل ابن ُشعان» ولوَئدٍ نشع) لان مخْرج الوَسيية كلذ 
مَضْرُوبٌ في ثَلَانَة كن يِسْعَة» لِرَيدٍ تُلقّمَاء وَالباقي سه على ثَلَاثِ بني 
لکل ابن تُسْعَانِء وَالمُسْمَئتَى م من الث مِثْلُ تصيب أَحَدِ نيه الأَرْبَعَق» وَهُوَ 


اثتان» وَإِذَا س قي سهم لرن وهو اء ولال َل لويد 


الل » راش تكني مئه تصيب نصِيبُ ابْنء عن أن َل ع الابْئيْنِ تصيبه مِنَّ 
وو 0 ور 
الغلك 4 ويقة يي الین بختصون بالثلتين , يته 7 سوب قَمَا حصا لواح مِنْهُمٌ 


ور 


ين اليد وو ا وَيَبْقَى بَاقِي الثلث لِرَيْدِ. 


(ِنْ وَصّئ لَِئدٍ بل نَصِيبٍ ب أَحَدجِ) أي: لين الأَربعَة» (إلا 
ا جَمبع الال ا (لِعَمْرِو َل بَاتِي الث بَعْكَ النَصِيب ) 
EINE‏ تَضْرِبٌ مَخْرَجَ اثلث فِي عَدَدِ 
ما و ا و 
[اشتفن]”" من هَذِهِ القلاكة انين ؛ لِأَنَهَا سدس جَوِيع المَال» وَهرٌ الاثتا 
عَشَرَء وَزِدْهُمَا لاء كى أب ا السدس ؛ لخر 
ا ا 


٥ 2‏ م دم چ وه م اس 
(لكل ابن ن ِسَعَة عَشْرَ) وَهِيَ التصف . (وَلِرَيْد : حَمْسَةٌ) لِأَنَهَا الباقي مِنَ 
النصيب بَعْدَ 1 سدس جَمِيع الال وَهُوَ أَْيَعَةَ عَشَّرٌ؛ (وَلِعَمْرو ثَلَانَةٌ) لِأَنَهَا ثلث 
(1) كذا في «كشاف القناع» للبهُوتي »)٠١٤/٠١(‏ وهو الصواب» وفي (الأصل): «استبن». 


17 


9 كتاب الوصايا 5 ۰ 

5 ود مس سا 5 وو ل و م ے٢‏ ت ىام عر 
يَاقَى و ی 
ود 
اي ال و ۷ ثَلَاثة » وَذَلِكَ (لِضَرْبِكَ الّلْتَ) وهر تلاي 
( في عَدَدِ د الْمَنِينَ) وَهَمْ أز 0 (بانتئ 6 لکل ابن تلام 0 

(وَيَرَادِ لِرَيِدِ) ثلاثة 5 (مثل تصيب ابن ) [قَاسْتَفْء ٩‏ من هذه الكَلانَةٍ 
اتن سدس الجميع) وهو . ن مِنَ اني عَشَرَ) ذَ(زِدْهُمَا) أي: الاثتَيْنِ 
(عَلَيْها) آي: عَلَى الات عَشَرَءِ مَيَحْصّلٌ (ب )ذلك (أ رة اضرنها في خر 


ر کچھ سا 


السّدّس) وهو سند (بأَرْبَعَةٍ وََمَانِينَ حَاصِلة مِنْ صرب سِنَةَ في أز 


° 


7 
وَإن خلال أمّا وَبِنْنا رَأختا) ا 00 ا واو اي : : لاحل 
و 


بل تعيب الع ماف 3) وشن لكر جل تب الأب وذ 

ما بی » ) وَصَّئ , (لِآخَرَ مل نصِبب البنْتِ وَتُلْثِ مَا 2 ٠‏ كَمَسْاَلةٌ الورك 
yS‏ بقِي لبنت كلالة» ولام سهم ولخت 

سَهْمَانِ ؛ لِأَنْ الأَحَوَاتِ مَعَ البتاتِ عَصَبَاتٌ » يَأَحْذد ما أَبْقَتِ OS‏ 


دور 8 يبال ای ای بالك ی ون َ السَّنَوِ سَهُمْ) 
[فیجتمع] له ل ل ل تصیب الأحت سَهَمَانِ › ودبع 
تا َي) عن الس (سَهع) جرم ل ت ت َه (وَلنْمُوصَئ لَهُ مل تصيب الام 


٠‏ وَسبْع مَا تقى) مِنّ الستة (حَمْسَهُ اا 


)010( كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكزمي (۷۷/۲) » وهو الصواب » وفي (الأصل): «(فستثني)) . 
(۲) من «كشاف القناع» للبهوتي )۳٠٠/٠١(‏ فقط. 


12: 


هه المجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء وو 


ا ع العوصی يو) لهم (مَازية و ر 


(نُضَاف إلى ا 3 الوَرَنَة) وهي ست (تكون) الال (أرتة عَشَرَ سَهُما 

وخمسة حفس أبَاع) سهم (مُضرَبُ في سَبعَةِ؛ ليحو الكَسْرُ صَحِيحا : ' تبلغ م 
وَتَكَانَهَ) حَاصلة مِنْ صرب ربع عَشَرَ في سَبْعَةِ» فَحَصَلَ كَمَانِيَةٌ وَتِسْعُونَ 
سَبُعا : وود َيَحْصْل ما حَرَرَه. 


(كَمَنْ لَه شَيْْ مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ) سَهْمًا (وَحَمْسَةٍ أَسْبَاع مَضْرُوبٌ في 


ع 


سَبْعَِ» للبت ثََانَةٌ في سَبْعَةٍ اي E‏ 


ين ڙب لين في سبع (ولُمسَة) حَاصلة ين خرب واج ل فى سبعة . 


1 


(وَِمُوصَئ لَه بل نَصِيب الِب وَُلْثِ ما بي أ بَعٌَ) مَضرُوية ( ني 
سبع سَبْعَةٍ» كما وَعِشْرِينَ» وَلِمُوصّ لَه بول َصِيب الأَخْتٍِ وَربع ما ما قي أَحَدٌ 
عِشْرُونَّ) حَاصِلَةٌ مِنْ صرب ثََانَةِ في سَبْعَة شرم ل يمل تيب 
th‏ عقر) هما حال ین َرْبٍ اجا و حَمْسَةٍ أَسْجَاع 


في سَبْعَةَ هَذَا كله مَمَ الإجَارّة» وَمَعَ الرّدّ: د تَجْمَعٌ سِهَامَ الأَوْصِيّاء وَتُقَسّمُ 


وَإنْ عَمِلْتَ عَلَى الإجَارَة بطَرِيق المنكوس كما في e‏ َة 
السة [۰۷٣/ب]‏ - التي هي ا الورثة - 0 بقيّة مَالٍ ذهب ُمُه فز عله 0 


رص 2 


يضف کک کن ينعا رذ عل وا تيب انت وك 65 کے تكن 


ê ورو‎ 


عَشَرَ» وهي بَقِيّة مَالٍ ذهب ربع » زد عَلَيْهِ ثل وهو أربعة 


رم 0ے 
> وَمثل نصيب 
م 2 


166 


ت كتاب الوصايا 0 

ء0 > و ر وږ وو اا ا 
الأخت ۽ آيغتاء يکن ماني شر وهي بيه مال ذَحَبَ [سبعه]» فزد عليه 

س وَمِغْلَ تصيب الهم اه تكن اثتيْن ¿ وَعشرِين7" . 
دمع إلى المُوصَئ له فل تَصيبٍ الأ سَهمًا وَس ما بھی اة 
يق تعلية عكر كذ لخوصئ ل مل تيبب الأب هكين ود اماقم 
ا > تَيخْصل له سِنَّة» وَيَبْقَى انتا عَشَرَء تَدْهَعُ إلى المُوصَئ لَهُ بمثل تصيب 
44 و فلك« 0 ور رر اس ب ت 
ات O O E‏ 


2 07 وو ى 0 ر سير عر فير 0F‏ و ا 2 ےم ° 
ا الذي ذكره المَصنف أَصَح » وَطرِيقٌ المنكوس عَلى الوَجْهِ 
الور تله ايها كتا ير لأ ل أل الُوعين له يلي تعيب 


2 2 وت 2 


اله ولا لَاختَلفٌ مِقْدَارُ ما لَهُمْء كَمَا أَشَارَ لَه في «النقیح». 


(وَهَكَذَا) تَفْعَلُ ب(كُلَّ ما وَرَدَ) عَلَيِكَ (مِنْ هَذَا الباب) لِأَنّهَا طَرِيِقةٌ 

ميدي e‏ ِلصّوَابٍ وَالقَوَاعَدٍ. 

(وَإنْ 8 نَلَانَةَ بنِينَ» وَوَصّى مل نَصِيبٍ ب ڪيم | إل ربع المَال» 
قَخذ المَخْرَج) ی مَخْرَجّ الكَسْرٍ المُسْتَدْتَى - وهو اربع ار م وَرْدْ 
عَلَيْه) أي : N‏ يَکن) | ا هو تَصيبٌ کل ابْنِ) 
من القلاثة 
)١(‏ كذا في «المقنع»)» وهو الصواب» وفي (الأصل): اتسعه). 


(۲( «المقنع) لابن قدامة (ص 717؟7). 
(۳( «التنقيح المشبع) للمرداوي (ص .)۳۲٣١‏ 


3 


ره الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء وو 

(وَرْدْ عَلى عَدَدٍ اين ET‏ ا بع » (وَاضْربَهُ في المَخرَج) ئ: 
حرج الكسْرِ ال وه ا (يكنِ) لاض (ستة ع أغط 
الموصئ ل( من ذلك ( عيبا وَهَ i‏ واستثن منه ربع المَال ا 
قى له سهم لکل ابنِ 

(وَِنَ شئْتَ فت مضت عل ب يزيع) الما ؛ لاه تى مِنّ التَصِيب ) 
بَْطَى كُل انن ازع ِي الث عكر (وَقِسَمْتَ الرّبِعَ البَاقِي) يان 
(مَنْتَهة ) َنَهُمْ) أي : انين (وَبَيْنَهُ) َبِهُ) أي : المُوصَئ له (على ا بْن سهم 
ا سهم . 


ري 


لبر ااا الادوزيو E‏ أن الل مم الع 
ف سه ا ا وهو مسد 5 3 الوصية له ليست بِالرّيُع ؛ بل يما 
شق ل وَهُوَ ارد ِن ریم الال گما عَلِمْتَ ؟ لن بره عليه وَل تَطَائِره 
یکا سبق أ اناء لكر لا بصخ على التذكب : 


اس )ا 


6 بُو الطاب باه لیس من باب الاسْتَمْتَاء ونم‎ lh, 


201 عو ا 0 ل ےم 522003 
القن لل کک وخ عن جو ھب شك ذا باذ وا 


OC‏ ره ر راوس 7 ر 
استثتاء الا كثر إنمّا a‏ فى العدّد. 


(واحات بده عض المُتَأَحْرِينَ ما ذَكَرَه 4 بو مُحَمَّدٍ المقدسئ و [باًن] 0 


اسْتَقْبَاءَ 00 إِنَّمَا يَمْتَنِعٌ مِنَ العَدَدِ خَاضَّةَ أمَّا مِنَ الجُمُوع المُسْتَغْرَقَةٍ 


() «التهذيب» للكلوذانى (ص 7 5). 
(۲) كذا في «حاشية المحرر»ء وهو الصواب» وفي (الأصل): «(من». 


1۷ 


كتاب الوصايا 
8+ 4# 


ا وَاخكَارءُ 2 وه O‏ قَاسْتَكْنَاءٌ الأككر إِتَمَا بمتنع إِذَا کاتت 


ص 


yT 2‏ و 1 > مو مو 1 2 0 7م 7 E‏ 
5 مھ و و من ٠‏ 9 يما جو 


لا موتا مخضا بوَضبٍء وا ى أن المَؤْصوف به أككرٌُ مِنَّ البَاتى » لَمْ يَكنْ 
ذَلِكَ مِنَ القسم المَمْنوع . 


أ 
ره ل أ 


- 


e‏ وا الك ب وَغَيْرْهُمَا م مِنْ أَصْحَابًِا في 
ول ا : إلا من اك من انار 4 [السجر: ::]: (إنَهُ اسْيَِْاءٌ بالصمَة» 
وَهُوَ في الحَقِيقَة تَخْصِيصٌ ‏ وَإِنَّهُ يَجُورُ فيه الكل » نَحْوٌ: اقل مَنْ في الدَّارِ 


ا ر مع مهاه 
لا يي تيم ؛ ٿيکوئون مِنْ بني ميم فير ( . 


س 


ول ابو حَبانَ عَنِ الراء: أن الاشيفتاء يَجُودُ 


.)۲۹۳ - ۲۹۲/۷( «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) هو: علي بن مؤمن بن محمدء العلامة أبو الحسن الحضرمي الإشبيلي » المعروف بابن 
عصفور» كان حامل لواء العربية بالأندلس» إمامًا في النحو لا يشق غباره» وله كثير من 
التصانيف » منها: «المقرب) و«(شرحه) و«الممتع) وغيرها› توفي سنة تسع وستين وست 
مئة. راجع ترجمته في: «تاريخ الإسلام» للذهبي .)١ 7/١١‏ 

(۳) «شرح جمل الزجاجي» لابن عصفور (۲۵۱/۲ - .)۲٥۲‏ 

.)۷۳/۹( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )٤( 

(ه) «التمهيد في أصول الفقه» للكلوذاني (۷۷/۲ - ۷۸). 

6 كذا في #حاشية شية المحرر» » وهو الأليق بالسياق » وفي (الأصل): «#إمن عك مِنَ آلْمَاوِينَ 24 . 

(۷) هو: يحيئ بن زياد بن عبدالله الأسدي مولاهم الكوفي» أبو زكريا الفراء النحوي العلامة› 
صاحب الكسائي » كان فقيها عالما بالخلاف وبأيام العرب وأخبارها وأشعارهاء عارفا بالطب 
والنجوم» وله مصنفات كثيرة» منها: «معاني القرآن» و«لغات القرآن» و«الوقف والابتداء) 
وغيرهاء توفي سنة سبع ومئتين. راجع ترجمته في: «معجم الأدباء» لياقوت الحموي (5/ 
رقم )٠١۲ ٠:‏ و(سير أعلام النبلاء» للذهبي .)118/١١(‏ 


1٤۸ 


2 4 الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء وو 


J) 3 قال‎ 2 


الكلّء [مكْل ]20 أن يَقَولَ الحُمَدُ لَه عَلَى ألّف: ل 
کون 240 كاله 5 ددس في «حَوَاشِي المحَرَّرِ . 
(وَإنَ قَالَ) الموصي : 83 0 صَيْتُ لفلان غ بمثلٍ تصیب بني الكلاثة 
(إل ربع البَاقِي بَعَدَ التصيب»» دزد ذل عَدَدِ) سِهَامٍ (البَنِينَ سساو کک 
ليكُونَ الباقي بَعْدَ التَصِيبٍ هِنّ المَبِلّغْ الحَاصِلٍ بَعْدَ الصَرْبٍ 25 
صَحِيحا ]227 : (وَاضْرِبْهُ)(00) أي : اا 0 عَذَة لقي والخزاة عانوت وهو 
زيف 1ه د یآ ان کر ی و خاي زب 


هه 


أل 


ri4 


2 ع للموضيئن (له سَهْمَانَ) لان التَصِيت: نة ذا aT‏ 
تیا کک بت افنا عكر ا نعطت ينها ر وهو لاه » بي مِنَ 
التَصِيب Ae‏ صِية» (ولكل ابن E‏ 


0 عه ب كس 1 4 نه 5 ا 
َإِنْ أَرَدْتَ عَمَلَهَا بطَرِيقٍ الجر : تأخذ مالا تدقع مئه نَصيبًا إلى 
ویآ ين اب 7 ااي ع َال إلا دبع 


0 


تصیب › صَارَ مَعَك مَعَكَ مال ورب | إلا تصيبًا عا دل ذلك أَنْصِبَاءً البنينَ › 
وهر كَلاة) اج وَقابل» e‏ مَعَكَ مال وريم » يَعْدِلٌ ا أَنْصِبَاءِ وَرَبُعَ 


. من «حاشية المحرر» فقط‎ )١( 

(۲) «ارتشاف الضرب» لأبي حيان .)١591//(‏ 

(۳) «حاشية المحرر» لابن قندس (۸۱ - 87). 

)€( كذا في «كشاف القناع» للبهوتي ( ١ ٠‏ وهو الصواب » وفي (الأصل): اربع صحيح). 
(5) بعدها في (الأصل) زيادة: «في أربعة»)» دين ا 

(7) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «واستثنئ) 


14۹ 


كتاب الوصايا 
بيجي ا 01 


وت 


تصِيب» فابْسط ل الكل yT‏ وا EE RL‏ 


و 0 06 تَجَعَلَ الال مَوضع م التصيب والضي و مَوضع م المَال» 


> 


sa 
0 4 
فاقلب‎ 


و 


يرح الْتَصِيبٌ > خنكه والكان E‏ 


0 س سس 


(3) إن قال: NL‏ لفلان بهشل [تصيب يب ] 9 2-6 نى الكلاثة ‏ إلا 
ربع الباقي بَعْدَ الوَصِيّةه» فَاجْعَلٍ المَخْرَجَّ نَلانَةَ وز 1 المَخْرّج 
(وَاحِدَاء يكن) الحَاصِلٌ (أَرْبَعَةّ» هى النَصِيبُء وزد عَلَى ا 
الكلاة (سَهُمَا) ليكوت النَصِيبُ أَرْبَعَة: (2) زد ضا (ثُلنَا) لأَجْلٍ الوصية 


0 المختمع) 0-0 وَثُلَثٌ (في تلا E‏ 6 
لق عقر ناء (نقوصى کا ف؛ .ا لكل أرق 


ران ا الكو 5 :2 انوا وغ 1ه والواوة هن اتصيت 


ب 
وعم 


لا ربع المَال المَافي بَعدهاء ولل اة َع تعيب يبق ربح تريب 
2 يد و أن المَال كله كلاكة رربم [أتمطهًا تكن تلات عَسَّرَ 

ذلك لكك كر رحدو ل اودر اللي يه ولك 
ا ميم التي مِنْ وَاحِدٍ ربع وهو ثلاث رباع بی ربع وَهَوّ اة 


ا 5-9 2 الال انسمل باعل بَاعا ليرول 


وف اراک يا الصوّر طرق أخرّئ : 5 عَنْهَا حَوْفَ الإطالةء 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(۲) من «شرح منتهئ الإرادات» للبهوتی (019/5) فقط . 


+06 


9 الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء 0 

وَاعْتِمَادًا على ما وضع في هَذَا القن مِنَ الكثب المُحْتَصَرَةٍ وَالمُطَوَّلَةَ وَقَدْ 
أطان: الأ متكا الكاة 6 12 زو المكائل EE‏ 

8 ار Et‏ م ه أ 0 4 7 -ه ب 

وقد جَرَئ القلم بالمَصل بَيْنَ [المَغطوف ](" وَالمَغطوف عليه بقوله 
ق اربع الباقِي بَبْتَهُمْ) أي: الوَرَكَةٍ 
(وبننة على زنع على ها تدم بجا 

َِنْ قال المُوصِي: «أَوْصَيْتُ لِقُكَانٍ يمل تصِيب أَحَدٍ بني الكلائة | 
ربع الْمَادٍ قي بَعْدَ التصيب»» فَزِدْ عَلَى عَدَدِ البَنِينَ سَهُمَا وَرْبُعا 5 الجاقي 
بغ التصِيب هن الم م الحَاصِلٍ بَعْدَ الضَرْبٍ [ ر E‏ (وَاصْرِبْةُ) 
أيْ: اضرب الحَاصِلَ مِنْ عَدَدِ البَنِينَ وَالمُرَادَ عَلَيْهِ في رك هو مَحْرَج 
الكو E‏ (يكن) الكاضر بالغزب (عننة عنم 4 أن : 
لِلوَصِيٌ مِنْ ذَّلِكَ (سَهْمَانِ) لأن التّصِيبَ حَمْسَة فَإِذَا سقط مِنْ سَبْعَةَ عَكَرَ 
كتن اننا E E e N E‏ 


La 


\ 
O 


کون د َه (3) يكون 05 ابن حمس 


ود 


وَبِالجبْر: د دار للقن ينه e‏ تن قال a ١‏ 
- وهو ريع کی - فَرِدْهُ عَلَيْهِء ييلع مال وَرُبْعَا إلا تصيبًا ولا 


و0 ص 


ربع تصِيب ) يقابل 2 أَنْصِبَاءِ : فا جير وَكَابل) ا مَك مال دیع 


10 ري نه 5 س ٍ 
1 رب أَنصَِاءِ َر تصِيب » فَابْمْط لز أزقاعا» يلع ية أنوال: 


ص 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفى (الأصل): «المطوف»). 
(۲) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): اربع صحيح). 


10١ 


كتاب الوصايا 
ول س 


تون قنع 212 فياه Nl SIE‏ 

َالتَصِيبَ مَوضع المَال e‏ الال س ا عَشَرَ وَالتَصٍ RE‏ 9 
a‏ م 1 9 00-0 

لوَصِيَهُ انين لأن ااي ين سَعة عكر بن اليب نتا عر ر 
7 و ت در ES‏ 2 رو 

َاَة» تسقطها مِنَ التصِيب وَهْوَ حَمْسَة» يبق الان هُمَا الوَصِيّه 


هه 
ع نه 


E‏ ى فلب ب الاسم ان الحاصل مَاهًا [ [۰۹/] م من قسمة قِسْمّة الأَنْصِبَاء 


7 
رر سر عه 


عَلى اله وال ثلاثة انصبَاء و وهي الال e‏ ذا ا ذلك 
كاين قينة e‏ وال اوا ون الأطل 4 اذا ضَرَيْنَاه 


و 


تما صح ذَلِكَ ؛ لِأنَّهُ لما كَانَتْ نِسْبَةٌ الحَاصل بِالقِسْمَة م يوالع 

نة المَقَسُومٍ عَلَيْه وَكَانَ التَصِيبُ وَاحِدا م مِنّ الحَاصِلٍ بِالقِسْمَة» 5 
المفشوة وهو لوال مم الا وَأ TORE‏ الالكاة ناه 
الحَاصِل بِالقِسْمَةِ َهُوَ اَل ؛ لِيَخْرْجَ بلا كَسْرِء وَهُوَ اختِصَار حَسٌَ ؛ لكلا 
يُحْتَاجَ إلى قِسْمَيهِ ثم لى بَسْطِه بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ جنس الكسْر . 


(و) لو كَانَ الموصي قال : ا صت لفان وول تيبب أحَد يني 


1 


الماك (الا ر بع البَاتّي بند الؤعك4)) للك فيه علق ينها ما كار له 
ا المَخْرَجَ كانه وَرْد) عَلّى المَخْرَج (وَاجِدَا » بَكنْ) أئ: يبل 
(َرَْعَةٌ 9 ا وَزِدْ عَلَى سِهَام البنين) التلاكة (سَهْمًا) [ليكُونَ] ٠٠‏ 
ODN OO‏ أى: الذي 
Ee A ©‏ 


1o۲ 


ٍ الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء 5 : 


صَارَ ا 59 ثلا (في لاد 6 التي هي المَخرَّج ) (تَكَنْ) ِالصَوْبِ (ثلاثة 
عَشَرَ) سَهْمَّاء (لَهُ) أَي: للَوَصِيٌ مِنْ ذَلِكَ (سَهْمْ» ولل ابن E‏ 


رم رو 0 


رن شعت قَلتَ: الال کله تاد َه أنْصبَاءِ وَوَصِيّة » وَالوَصِيّة هي تَصِيبٌ 


إلا م ال الال ااي يعدا وَدَلكَ تلاك رباع َصِیب» هي ربع تصيب ) 
و ہے لر 


هي الوَصِيّةُ » وَين اَن الال کله ادكه وريغ » ابْسْطْهَا تكن كَكَاقَهَ عَكَر. 


َإِنْ د اح كاحت ن البنين احا ر التَصيبٌ» وَذَلِكَ 
a‏ ته زياع » ب تبقَى ريح وَهُوَ الوَصِية زد 


رص سرس سس ر کو سس م 
E‏ لل نيا 0 زياع ولا 


وو رص رص 


تبلغ تلات عَشَرَ رَ» لِلْوَصِيَّ وَاحِدٌ لكل ابن أَرْبَعة. 


1 


ركان تان ارقي لي تعب أذ يول تعومب أحد ته القلائة 


رر ية » قالجاقي بَعْدَ الوَصِيّة اة أَنصِبَاءِء 


راما د نة سباع أو و 1 2 0 ووو > 


ل 8 4 e‏ 2 أ 0-00 ع 
فهر الوصية . م الال ثلا ثة أنصاء وسبع لعي فالتصيتٌ سبعة ) 


وَالمَالُ انان وء EE‏ لربل وَاحِدٌ ‏ ولل ابن سَبْعَة. 


وما ذَكَرْتهُ هتا هُوَ طرق الفقَرَضِيَينَ في الجَبْرِ وَالمُقَابلة» وَأَمَا طرق 
الجَْرِيينَ في هَل المشألق» نهم يفسِمُودَ e‏ 
الشئءٌ تلاك E,‏ لط ااا ياه : 
َالنَصِيبُ حَمْسَةٌ» وهي شط الشَّيْءِ وَالريع » وأا المَرَضِيُونَ فَإِنَهُمْ لَمّا عَادَلَ 


كا 


كتاب الوصايا 
© ب ب 2-كل هي 


معهُمْيكّيْء ري أ عة أنْصبَاءِ » بَسَطُوا كلا مِنّ الجَاتِيْن ۽ أزتاعاء ع بنط 
الأنصباء رك عق ون ايء وز نس برا الاش Ma‏ 
لاتا هر ال وط ال ربع م هو التصِيبَ» كما َقَدَمَ» وَقَد 


رت لَك ذلك لتَعْلمَ الطريقيْن. 


ge: oo 


10 


َب المُوصى إِلَْهِ) 
وهو المَأمُوربتصَدّفٍ بَعْدَ المَوْتِ 
لو 
(الدّحُول في الوَصِبَةٍ صِبَّدَ للقي عَلَيْهَا [0.ماب] فَرْبَدٌ 
الصَحَابَة به رَضِي الله تاي عَنهُم روي عَنْ أبِي [عْبَِد iu‏ ا 
وص إلى عُمَرَ2". وَأَوْصَئ إلى الرُيبْرٍ سِنَةٌ مِنَ الصحَابة » مِنْهُمْ عُقْمَانْ وَ 
مشود وَعَبِداَّحْمَنِ ن عَوْفيِ رِضْوَانٌ اللو عليه أجْمَعِينَ0؟. 
ولات وة للَمُسلِمٍ» فذحل تحت َوه تعَالّى: ت امه يمر باز 
خسن [الحل: ]٠١‏ » وَقَوْلِهِ تعَالَى: #و عاونا عل أل لتوئ [المائدة: ؟]» 
وار کا «أنَا وَكَافِلٌ ل اتيم في الجن َهَاتِيْنِ وَفَالَ بضْقْعِهِ السبابة وَالِتِي 
ليها » خر رجه البْحَار 210 . 


Cn 
\ 


() قياس قَوْلٍ الإمام أَحْمَدَ وه: أن (تَرْكَهُ) أئ: ترك الدخول فى 


. كذا في «مصنف ابن أبي شيبة» و«الأوسط»» وهو الصواب »› وفي (الأصل): (عبيدة»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ا شيبة /١(‏ رقم: 2315 و(18/ رقم: ))٥‏ وابن المنذر في 
«الأوسط» (۸/ رقم: ۷۰۷۹). قال صالح آل الشيخ في «التكميل» (ص :)٠١5‏ (إسناده 
صحيح» . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة /۱١(‏ رقم: 0 )۳٠١‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» /١(‏ رقم: 
۰ وابن المنذر في «الأوسط» (۸/ رقم: (VY‏ والطبراني /١١‏ رقم: 5). 

)٤(‏ البخاري (۷/ رقم: ) و(6// رقم: 5٠6٠60‏ ) من حديث سهل بن سعد. 


00 


كتاب الوصايا 
8+ ب 0-2و 


الوَصِيَّة (أؤلى) لِمَا فيه مِنَ الخَطرء E‏ ِالسَّلامَة شَيْئًا. خصوص 
(في هذه الأَرْمِئَةِ) 5 العَالبٌ فيها العَطَبٌ ل السَّلَامَةَء لَكِنْ رَد الحَارث 


ذَلِكَء وَقَالَ: «وَلأن الوَصِيَةَ إا وَاجبة أو مُسَْحيَةٌ : وة 5 ال حول 
يودي إلى E‏ قذ ك2 ف فيما هو مَعَرض” ضياع ِم 
عدم قاض أ يره ؛ لما فيه مِنْ دَرْءِ المَمِسَدَةٍ وَجَلْبِ ا 


أَقُول : ET‏ 
الاي من خر الكنا يقي 21 1١‏ لم NIE E‏ 


كبر ماع لَه بول الْوَصِيّة » وَيتَعَرَضْ لها ع َير مين » وَيُعْطِيه مِنْ مال اليتيم 


4 
ص و 
سور 


ik os‏ ول القاصر وَصِيّاء فَإنَهُ يَمْتَعْهُ مِنْهًا ؛ ؛ لِعَدَمٍ إ إِعُطائه مَا 


ت ٠ ٠‏ 1 لله م و و مه 
ما في هذه الازيتة فإن وجود 


ع ل کے ےہ و ۶ يرو س9 ب 
الل عرو ل اما Sa‏ 
ولیس لَهُ أَنْ اول بِقَوْلِهِ: يُدْكَعُ أَحَدُ الصَرَرَ: ِن الهم صَرَرَاء كما أن عَدَمَ 
لالْتِقَاطٍِ وَتَرْكَ الإِخْرَام بل r‏ اول . 

بر و “ل و چ ون ان م اه 
(وتصح) الوَصِيّة (إلى) كل (مسشلم) لان الكافِرَ لا يلي مسلماء 
و2 و ا اش سو E‏ ف لد 
(مكلفي) فلا تصح إلئ ط | مَجْنُونٍ وَلا إلى أبْلهِ ؛ لانم لا يتأهلون إلى 
¢ ًه بەر ٍ ا ا اا 0 يم له م 
تَصَرّفٍ أَوْ ولايَةٍ » (رَشِيدِ) فلا تصح إلى سَفِيهِ ؛ لانه لا صح تؤكيله » (عَدَلٍ 
ىم هوه ماه 04 6ت و 08 0۶ ع 2و 5 2 0۶ أ دض َه 
لو مَسْتُورَا) أي: عَذْلا ظاهِراء أو أَغمئ أو امْرَأة أو أمَّ وَلَدِ أو عَدَوَّ الطفل 
0 > )وه f‏ م 2ه : سس 0 سے ت 5 0 7 و oe‏ 
المُوصَئ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَهُمْ أَهْلٌ لِلانْيِمَانِء (أَو) كان المُوصَئ إِلَيْهِ (عَاجرًا) لأنه 


.)81١/1١( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 


161 


(وَيْضَمُ) إلى الضعيف (قَوِيٌ أَمِينٌ) مَُا معاون لَه » (أَو) كَانَ المُوصّئ لله 
3 د قن وَلَوْ لِمُوص) في الاأصَح ؛ مالو ال تح انتما 
في الحيّاة» قَصَحَّتِ الوصية يه إِليْهمَا كَالحرٌ لا م الوَلَدِ إِنْ كاتا 
عير المُوصِي (بِإِذنٍ سَيّرِ) يملكة أو بَعْصَهُ أو مَنْ لي مال سَيّدو» لِعَدَم 
حت و لفل ا انا عوك ده مل 


ص إِلَبِّ فيه مَنْفَعَةٌ لا تق بها > فلم يَجْرْ له فِعْل ذَلِكَ بِعَيْرِ إِذْنِ مالك 


ا سر جه هر 


٣ 


]1/1۰[ تخو حمر وَخنْزِيرٍ) کالسرجین التجس إلى مُسْلِمٍ ٠‏ (وَمنْ كاذ 
گافر (عَدْلِ في دينه) لِأنَهُ لي عَلَى عَيْرهِ بالنسَبٍء يلي بِالوَصِيّة > گند 
)3 وت تَعْتبَرُ الصَّمَاتٌ) المذكودة 5 وجودمًا (جين موت ووصة صِبَّةٍ) حال 


َكَمَاتَصِح الوَصِيةُ إلى مَنْ در » صح (مِن مُسْلِمٍ وك كار لث تر 


١ 


اراو وو فرت ا شُرُوطٌ للْعَقْدِء ايرث حَالَ 


2 ا 


وجوده» ولان الموصئ ليه يَمْلكَ الصف بالإيصاء بعل الموت» فَاعتَبرَ 
و و ور A-o‏ 


وجودها عنده. 


4 


رم و 0 0 
E‏ قال الشبْح هبي في «الإختيارات): «وما أنفقه وصئ و3 
ر ° ٠ ٠‏ ص 0 0 
ِالمَعْرُوفِ في توت الوَصِيَة » فَمِنْ مَالٍ ٍ اليتيم»". رفي «فتاويه): «إذا 
عَنِ التتيم إِفْطَاعْهُ» لِوَصِيّ الصَّرْفُ بِالمَعْرُوفٍ مِنْ مَالِهِ في إِعَادَتِهء وَعَلَى 


)١(‏ قال ابن أبي الفتح في «المطلع» (ص ۲۷۲): «السَّرجِين هو الزُّبْل). 
(۲) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص .)۲۸١‏ 


10۷ 


ت كتاب الوصايا 6 
كه 2 00 )١(‏ لاثم وت عي کو ر ٦ ٥١‏ ر ہو 
تياس ذلك الوظائف) ۰. وهو متجه ؛ لانه له . 


ثم عَادَتْ قبل موت » عاد) 
صية مم ٍ 


(قإن تَعْيَرَتْ) هله الصفات ( بعد الوَصبَ 
الموصئا ١‏ لبه (لعَمَلهِ) لِعَدَمْ ا aî ١‏ ئ: قبل المَوت› 


lS‏ دن الوبق وم مذ َوَلْعَلتٍ لاإ بعقد جَدِيدٍ إن 
فكي » بن قَالَ المُوصِي مكلا : «إن انْعرّأْتُ لِمَقْدِ صِمَة ٿه عدت إِلَيْهَاء انت 
وَصبّی). 


(وَتصِحٌ بول وَصِيه) المُوصى إِلَِْ (في حَيَاة مُوص) لاله إذْنّ في 
اصرف » قَصَعَّ وله بَعْدَ الْعَقَدٍ كالوَكالة » بخلاف [الوَصِيَة] بالمَال» 
لوالياقي OA A‏ الاجر N‏ 
ا طيتب ق قَصَحَ بولا إن وة الالء (قمتى قبل 
رَ وَصِيًا) 5 الحَارِئِيُ : رفوم فِعْل اصرف مَقَاءَ الد ل كالوكالة)("› 


قال ابن رَجَبٍ : : وهو الأطي 0 . 

وتنعقد) الوَصِبَة انل الموصى: («فوضت) إِليْكَ كذا)ء (أو: 
COED De ED OSA‏ 
۶ه ۾ اماس تر 0 : 0 ۶ 1 0 2 ر اله 2 
أو : «رَيْدَ وَصِيِّى فی کذا» » (أؤ: «جَعَلتكَ وَصِيِّى) فی كذا) . 
(۱) «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية )۳١۹/۳۰(‏ بمعناه. 
(۲) كذا في «كشاف القناع) للبهُوتى »)717/1١١(‏ وهو الصواب » وفى (الأصل): «الصية) . 


(۳) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)917/1١(‏ 


10۸ 


(ولاتسخ) الوضي يه ی قات أؤ) إلى (صَبِيَ بي وَلَوْ مُرَاهِقَاء أو سَفِيه 
أو مَجْنُونِ) كي E‏ َم للولاية وَالأَمَانَةَ: وقد (أَو) إلى (کافر مِنْ 
مشلع) لما َم » (َلَا تر لاک مع و صِيّ حاص كفو) في ذَلِكَ التصَرُفي 
لدي سيد إِلَبَِ لأنَّ الو مِيه تفط نََرَ الحَاكم > لَكِنْ لَه الاغْتِراض عَلَيْهِ إن 
عل ما لا يَسُوعْ عَلَى ما تَقَدَّمَ في نَاظِرٍ الوَقفٍ . 


6 


(وَمَن نص وَصِيًّا وَنَصَبَ عله ۾ تاظراء بر م الْوَصِئُ ِرَأَبهِ ؛ ولا 
يتصرف إلا ذه جارٌ) إن حا لَمْ يق صر ؛ لان المُوصِي لَمْ يَرْضَ 
O ES OO‏ 


ص 


خوه) َل يكن لكل راجو نها اصرف متقردا» (وَجَبَ صم مين) آي 
ضم الحاكم مين لمن عجر بعا اون (وَالأَوَلَ هُوَ الوَصِيءُ قَقَط). 

2 ر ی ر ا 00 0 م . ا و 21 

تصح) الوصية (لمنتظر» ک)مَا لو أَوْصَئ إلى صغیر لیکون وَصِيًا 

N‏ إلى [ ۳۱۰ /ب] غاب ا إا ر ) أؤْصى إلى 


سَفِيهِ ِذَا (رشد َو تات عن فسقه › أو صح مِنْ مضه َو صَالحَ 6 َو 
ْمَل بالِلم» ُو ويي » صَحَتِ الوَصِيّة في الصُوَرِ كُلهَاء وَيَصِيرُ [المَذْكُود 


e 


a 


ص 


(3: «إن مَاتَ الو صي فَرَيْد ند وء أو) قَالَ: ريد وي س م 


ڪمرو) بعد الستَة). (وَإنْ قال الإِمَام) الأَعْظَهُ: : («الخَليفَة عدي فلان» فَإِنْ 


1 و‎ of 


مَاتَ في حيَاتِي أ غت تر حال فَفانٌ» , صح وَكَذَا في نَالثِ وَرَابِع) قاله 


)١(‏ كذا في «كشاف القناع» »)۳١۳(‏ وهو الصواب» وفي (الأصل): «المذ). 


10 


القَاضِي”" وَعَيْرْهُ. و(لا) صح (لِلنَّاني إن قَالَ) الإِمَامٌ الأَعْظَمٌ: «الحليفة 


ر٥‏ 4 مراع هن ترات ا ه 
بعري (فلان ولي عهدي , إِنْ وَلِيَ ثُمَّ مَاتَ فَفْلَان بَعْدَه)) وَعلله الأصحَاتٌ 
أن َُانَا الأول إا ولي مذ بقى الاختيار وَالنَظْرُ اليه » فَكَانَ العَهد إِلَيّهِ فيمَنْ 
ا 


(وإن علق وَل الامر e‏ 1 بشزط شعُورِهًا َو غَيْرهِ ؛ 
قَلَمْ يُوجَدْ حَنَّى قَامَ غَيْرُهُ مَقَامَهُ» صَارٌَ الاختيّارٌ لَهُ) قال فى «الفرُوع» بَعْدَ 


سر کے 


وکرو ما تَقَدّم: «وَظَاهِرُ هذا ته لو عَلّقَ ولي الأ لابه حم أذ وَظِيفَةَ برط 
1 000 0 
ا ا Ee,‏ الآمر َالقيام ا 


70 


ن وليه بطل » وَأَنّ التَظَرَ وَالِحْتمَارَ لِمَنْ يفوم مَقَامَهُ» وَيُوَيدَهُ ن الأَصْحَابَ 
اعْتبَرُوا وَلَايَةَ الحكم بالوكالة في مَسَائْلَء وأنه لو علق عنقا أو عَيْرَهُ 


27 و وو 


> ه 69 و 0 ۾ ۴ / o‏ 0( 
اکر ا يامو تصرفاته» > قال فی 


تال في «الإِنْصَافِ) ا 1 


1 


و 


0 6 )> َ 1 
شعُورِهًا » أو سوط دا وُجِدَ ذَّلِكَ قبل مَوْت وَل الأَمْرِ» وَهْوَ ظاهة) 7" . 


.)٥١/۸( انظر: «معونة أولي النهئ» لابن النجار‎ )١( 
. من «الفروع» فقط‎ )۲( 

(۳) من «الفروع» فقط . 

.)٤۹۱/۷( «الفروع» لابن مفلح‎ )٤( 

(5) «المغني) لابن قدامة .)٤١٤/١٤(‏ 

(5) «الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)١565/19(‏ 
(۷) «الإنصاف» للمّزداوي (580/11). 


+٠ 


به باب الموكى إليه 75 
(وَمَنْ وَصّى ربدا ُه عَمْرَاء اشْتَرَكَا 3 ُن خي ق 
وُجِدَتٍ الوَصِيّة إِلَيْهُمَاء وَلَمْ يُوجَدٍ الرّجُوع عَنَْ 
Co‏ ير اس 


ew 0 NPE 


يرو كَالوَكَالَة ؛ دن الوَصِيّ لَمْ برض بِنَظَره ووَحْدَهُ إلا أن يَجْعَلَهُ له مُوص . 


ى 
أن 


سم و ر 3 24 ر 
وَالظاهِرٌ أن الْمَرَادَ صدور التَصَدٌّف عَنْ رَأَبِهمَاء ولس المَرَاد تَلفظهمًا 
چ العقود 8 (بل دور عن رَأَبهِمَا وَل لَمْ يُوَكل ٤‏ اها الآخر) 


في ماكر 0 G)‏ 1 أي : النَاظِرٌ الثاني لَمْ (بباشز مَعَهُ) أ : 


ا 


شريکه في التَظر» حَيْتْ حَيْتْ صَدَرَ التَصَدّف عَنْ رهما . 
ا ج 8 ر4 -ه 7 SD‏ )> 
(وَإنَ جَعَل) أي : الموصي التصَرّف الموصّئ به (لكل) مِنْهمَاء جَارَ 


ص 
ب > au‏ حر 


(أَنْ يَنْمْرِد) راد ]11"/[ | (يتصَرّفو) علا لوعي قن تصرف اا 


(كمَى) عن الآخر (وَاحِدٌ جِدٌء وَلَا يُوصِي وص إلا اَن بُجْعَلَ) ذَلِكَ (إلَبْه) من 


قبل مُوصيه ) > (وَإِنْ مَاتَ أحَد حَدٌ الْتَْنِ) آي: سين (لا تان كرفي أ 
و 


و 


نفك كاله ار هنا › أَقبم) أي : اقام الحَاكِمُ (مُقَامَهُ) في الصورَة الأول آذ 
اما کا بره الجاقي في التَصَرفِ في الصورَة وى وَل يض بلك 
التووى» ار كط العاف فى الو الات 

لوس ڪام اما يَاقي) ونهتا؛ لاذ الثوصي لم يتف حدما . 
ف فصر عَلَيْهِ ؛ إذ الو صِيّهُ كفطع نَظَرَ الحَاكم وَاجِْهَادهُء ( مَنْ عَادَ إلى حَالِهِ 
من عدا أو َيْو) بَعْدَ كير (عاد إلى عَمَلِهبَْدَ عَْلو) لوال الان ( بل 


11١ 


ت كتاب الوصايا 9 : 
عَقْدٍ جَدِيدِ) ن في کوله: عاد لى عََله» مُلْهمٌ يرُجُوعِهِ مِنْ َير عَقْدِ؛ 
ى ا ب وه 0 e‏ 8 7 ره 
بخلاف قَوْلِهِ فيما تَقَدمَ: «أقيم مُمَامَهُ) وَلمْ يَقل: «قام) ؛ لأنه يَحْتَاجَ إلى عَمَدٍ 


(خلافا لَهُ) أي: «الإقتاع» بَِوْلِهِ: (وَلَا يَعُودُ بعَؤْدٍ الأَهْليّة إلا بِعَقْدٍ 
هه ا ٍِِ 0 1 يم أ هو د ° 
جَدِيلِ)7". (وَيَتَجه هَذا) مَنْ عاد إلى عَمَلِهِ أنه لا يَحْتَاحَ إلى عَقَدِ جديد: 


ع 


ال ٠‏ لو ل TTT TT TT‏ 7 
(في وَصِيّ المَيّتِ) أي: مَنْ أَقَامَه المَيِّتَ وَصِيَّاء (لا) في (مَنْ أقَامَهُ حَاكِم) 
رَصبا؛ َون ذَلِكَ يَحْتَاجُ إلى عَقْدٍ جَدِيدٍء وَهْوَ مهوم كَلَامه؛ لان الببخت 


م ©6 


م 7کم اه 0 و 


قَامَهُ سان وَصِيَّاء وَلَيْسَ المُحَدَّتٌ عَنْهُ مَنْ أَقَامَهُ الحَاكِمْ . 
(وَصَعّ بول وَصِيْ) الوَصِيةٌ (وَعَرْذَ)هُ (كَفْسَهُ) متئ شَاء (في حبَاة 

موص وَبَعْدَ مَْه) أنه مُتصَرفُ بالإذْن كَالوَكِيل ٠‏ (وَبَنّجه: ولا يعُوهُ) مَنْ 

رل تَْسَهُ (وَصِبّا با عَفدِ) جَدِيدِ لاه - إِنْ کان في حَالٍ حَيَاةٍ المُوصِي - 


3 
ص 


رس له و ر 0 لص 7 ور 6 رن r‏ 8 ى 2 2 مه 
مرل عَزل تفسه مَنزلة عدم قَبُولِهء وَبعد مَوْتِه مزل مَنْزِلة مَنْ لم بقبلهاء 


ت 


بخلافف ما دم ِن عَزْلِِ وة اة په؛ تِن ق ايء كلَمْ خت إل 
مو الف 4 E A e‏ ا 
وَالظاهر انه إذا عرزل نفسه بعد موت الموصي وَأقامَه حاكم » فإنه لا يعطى 
ل م ع د O GS‏ ره ا O O‏ نو e‏ راد 


.)۱۷۳/۳( «الإقناع» للحَجّاوي‎ )١( 
. ))يصومل(١ وهو الصواب » وفي (الأصل):‎ »)81١/7( كذا في «غاية المنتهئ» لمرعي الكزمي‎ (۲( 


111 


باب الموكى إليه 
5# ---_-_-_-- ت ي 


(وَلا تَصخ) الوَصِبَةُ إلى المُوصى لَه (إلا في) صرف (مَْلُوم) للم 


الموصّئ لبه 7 وص به إلبّه لِيتَصَدّف فيه ) (كإِمَامٍ بخلاقَة و( ک(قضصاءِ 


ص ي ا o‏ 0 و 
دين ) وَتَمْرِِقٍ وص صد » ورد امانةق, وعصلب » وَنظر فى امر عير مكلفي) 
چو ر 


وزويج ؛ لانه يَحِبٌ عَلَى الوَصِيّ قَضَاءُ دَيْنٍ مُوصِيه إذَا لَمْ يَف تَبِعَة. 


ور 
فتل يوم م الْيَمَامَة So‏ 2 م ب ل ۲1اب من الان 
َأَحَذَهَاء ْنَا رَجُلّ د و م فعا 
أوصِيكٌ وَ صِية» فياك أن تقول : هذا حلم > فتضيّعَهَاء إني لما قتلت أمس مر 


بي رَجُلَّ مِنَ المُسْلِمِينَ مَأَحََ دِرْعِي » وَمَيْزِلهُ في افص اللا وع خجائه 


ت 


رس [یشت] في رلو وقد کی على الدّزع 6ة وَكزْقٌ البزعة 

)١(‏ كذا فى «أهوال القبور»» وهو الصواب» وفى (الأصل): (تقية»). 

(۲) كذا في «أهوال القبور) » وهو الصواب » 0 (الأصل): ((متين) . 

(۳) قال الزمخشري في «الفائق» :)7١7/7(‏ «يستن في طِوَّلِهِ: يحضر ويمرح في حَبْله) . وقال 
ابن الأثير فى «النهاية») :)١١/7(‏ «استن الفرس يست استنانًا: عدا لمرحه ونشاطه شوطً أو 
شوطين 5-7 عليه) . 

. قال الخليل في «العين» (۲۷۲/۸ مادة: ب ر م): «البُرْمة: قِدْرٌ من حَجَر)‎ )٤( 


11۳ 


فيه ع أ 3 وى َه م ار ه-ه 5 رع مه س 2 ف ر 2 07 
رخل » فأت خالدا فَمَرْه أن يَبْعَتَ إلى دزعى فيأخذهَاء فَإِذا قَدِمْتَ المديتة 
0 اا 0 مس ابر ىش صللا 9 ع 1 4 9 ۴ مه ع * 
على عهد ليفة رسول الله و جى ابا بكر الصديق وه فقل له: إن 
1 ا ر کک 4 0 مه ر وو سس ۶ o‏ 
على من الديْن كذا وكذاء وَفلان مِنْ رَقيقى عََقّ . فأتى الرّجل خالدا فأخبره» 
قمعت إلى الدزع اتی بهَاء وَحَدَّتَ با كر ِرُؤْيَاهُ فَأَجَارَ وَمِ ل ولا 

أ و 
ره كو ع را > ا ع ر هه ر يور م 

۾ أحدا اجيزت و صيته بعد مَوته غَيْرَ ثابت )07 . 
و ل ° 


رَجْلَيْنِ » يجوز للوصی رَعَيْرهِ الاعْتمَادُ عَلَيْهَا في البَاطِن» كما إِذَا عَلمَ 


و يبو دلا دارو 4 0 


لصي بين عَلَى المُوصِي غَيْر نابت في الظاهي د 4 له قضاؤه› وَإِذا رَأئى 
امام إ ِنْمَادَ دَلكَ ظاهرًا کان لَه اقْتدَاءَ بالصديق )۰ اله ابْنْ رَجَب فِي 


كابه القت ب«أموال الو : 


يكذ Ed O O‏ 
الموصي › )0١‏ لمستوة 71 فيه (لمُوصى إِلَبْهِ)7" إذ ذ لو کان لِتَم | 6 الع 
وَهَوَ ل ل دنا المُوصِي فاه مالك لاستية اث -_ الوم 7 كسار 


الحقوق» (و) صح ج الإيصاء لك مَوْلبّاته) کبتاته » ول کاتٹ 


ت 


دون f‏ اا عي e‏ 9 المُوصِي (في الإجْبَارٍ) إِذَا كَانَتْ بكرا 


.)۳۳۹۹ أخرجه ابن أ عاصم في «الآحاد والمثاني» (5/ رقم:‎ )١( 
.)١85- 786 (؟) «أهوال القبور» لابن رجب (ص‎ 
بعدها فى (الأصل) زيادة: «نفسه) » والصواب حذفها.‎ )۳( 


T€ 


م 0 مھ سا ر عع i‏ 0 ج 2 ار 2 0 

() يصح أن تقيمَ (المَرْأةَ عَلى أؤلادِمًا) وَصِيًا؛ انها لا وصَاية لَهَا 
ا 5 9 o27‏ 5 5 دس 0 و 0 0 
ل RM‏ و يم ( 


ص 
i‏ 2 ص 0 ع ص 


نصح الوَصِيّةَ على (مَنْ لا ولاية له عَلَيْهِمْ E:‏ يد ' تخو وَأحرَاته 
َأَوْلَادِهِمْ وَالأَعْمَام ویم م وبتاتهمْ» (ولا) صح الوصية ضا (باستبقًاء 
ين مع شد وَائه) وغو (وَلَو مع عَتو) تيقلو الما إلى من لا رلاب 
لَهُ عَلَيْهِ » قان أ كَانَ صَغِيرً أو سَفِيها؛ > صح الإِيصَاءٌ إِنْ کان ولده» بخلاف عَمهِ 


بعد ص 


0 ع 7 6 َه أ َه هم 2 و 2 
تَنْبية: أقول: إذا اقام الشخص وَصِيًا بَعْدَ موتو في غيب الورَثة أو 
َة رَبّ المَال» قالصحيح جَوَارْه» فَإِنْ > O ES‏ 


وے وک 


کو ا ويي ع من »ل بوب علد أذ هم يب as‏ 
a‏ «قال الحارثئ: CCE‏ 
أن القاضى e EY‏ أ کل ئ جه جَوَارُ الإيصَاءٍ قَوْلا 
رَاجدا» ل جب ؛ لِمَا فيه مِنْ حِنْظٍ الأمائة وَصَوْنِ المَالِ عَن اللي 


3 


وَالضِيّاع 706" »2 انْتهَئ . 


يب قرو 0 0 


قَمَا قَدمْته أخرَئ وَأولى» فإن هَلَاكَ المَال مَعَ عدم تصبه وَصِيًّا في 
ره 5 4 OT‏ و ب م ر ت 3 
بعْض البلادِ - بَلْ غَالِيِهَا ‏ مما لا شبهة وَلَا شك فيه 


(وَمَنْ وصى) إِلبّْه (في شَئْءٍ م صر وَصِا في غَبْرِِ) لاه نه اسْيفاد 
ت 6 تل سار ٥‏ و ص ص 


التَصَدُفٌ بالإذْن مِنْ جهته» فَكَانَ مَقْصُورًا عَلَی ما إذَا أَذِنَ فيه كَالوَكيل» فَإِنْ 


1 


.)٤۸۲/۱۷( «الإنصاف» للمَرداوي‎ )١( 


ر و 27 عه ا E‏ و يد اء - 2 3 
وص 2 فى الردل وان ايعو ی ا الي يع ا 
بغري لا گان ا لم ون حَصّصَهَا بَِيْء لم يده (كَوَصِبةبتفْريق 
له ) أئ: ماله › ee‏ مَْرِوء (آَو) يوصِي لَه ب(قضَاءِ دينه َو الَظر 


۶ 


في امر أطقًاله) أو تزويجهم ) فک ا 


7 ره و‎ EE 
(وَمَنْ وَصّئ بتفريق ثُلْثْ) ماله (أَوْ قَصَاءِ دَيْن) عليه » (كأبَى) ال(وَرَكَةُ)‎ 


تفر جهو هو ئٍَ اا 


i $‏ ¢ (أَو ا ا AE‏ تعذر a‏ قَضَئن) الوَصِي (الدَيْنَ 
َاطِنًا) أي : اين ختريام لزيا وَظاهره: : وَإِنْ لَمْ ادن لَهُ به حا ؛ لتَمَكنه 
مِنْ إِيقاءِ ما وَصَّى لله بِفِعْلِه» فَوَجَب عَلَيْهِ كُمَا لَوْ [لَ:ْ](" تَجْحَدهُ الوركة . 


رور ٍ م ره ر وو ع - : و 
(وَأخْرَجَ) مُوصى إِلَيْهِ بِتفْرِقَة الثلث حَيْتُ أبى الوَرَتَةُ إِخْرَاجَ ثلث ما 
r‏ م أ و ر چ ت 
في أَبْدِيهِمْ (بقي الثلث) الموصی ٣‏ برقيو (ممًا في ډء) لون حى الوَصِي 
له الث علي بأَجْرَاء التركة» وَحَقّ الورثة 1 عن الوَصِيّة وَوَفَاءِ 
الدَيْن» فَوَجَبَ تَقْدِيمُهَا وَإِخْرَاجْهَا (عَمَا) اسْتمّرٌ (في أَبْدِي الوَرََة) لان 


1 


o : 7‏ 2 سس ت 
المُوصَئ به يَسْتَحِقَهُ مِنْ امل التَِكَوَ» سَوَاءٌ كَانَتْ في يَلِه أو في بد الوَارِثِ . 


وَمَحَل وجوب ذَلِكَ على الوَصِيٌ: (إِنْ لم يَحَف تَبِعَةَ) أي: رجوع 
الوَرَكَة عليه بمَا دَفَعَه يي الدَيْن َو الوَصِيّة وَ[يُتْكِرُوتَهُمًا |7" 2 ولا بت َة بهمّاء 
فلا يجب ب عَلَيْهِ ذَلِكَ للعذر. 


5 


)١(‏ زيادة بقتضيها السياق. 
(؟) بعدها فى (الأصل) زيادة: «الموصئ»» والصواب حذفها. 
فر كذا في مطالب أولي النهى» للرحيباني (5 /517) ؛ وهو الصواب » وفي (الأأصل): (يتكروهما) . 
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(وإِن فَرَقَهُ) أي: رق لڪ من أدصي ال ريقو (ثمّ طهَر) عل 

المَيِّتِ (دَيْنٌّ يَسْتَغْرقَةُ) آي: ينتار رق القُلْتَ بِاسْتعْرَاقِهِ جَمِيعَ المال» (أَوْ جَهلَ 
2 َل و و 5 ر رخ َه 

مظن ل( بالفُلث» كما لو قال: «أعطوا يي قرَابټي فاتا) » فلم بعلم له 

قَرَابَةٌ بذَلِكَ الاسم ء (فتصد نَتَصَدَقَ هوّ) أي : الوَصِيُ (أذ حَاكِم بو) أئ: : باللث» 

(نُمَ تَبَتَ) العِلْمُ بالمُوصَئ لَه (لَمْ يَضْمَن) المُوصّئ إِلَيّْهِ أو الحَاكِمْ لِرَبٌّ 


7 و ۶ و ود E‏ چو ر 2 1 0 7 
الديْن ولا لموصئ له بالثلث شيا ؛ لانه مَعَذُورٌ بِعَدَم علمه بالديّن وَالموصّى 


2 سس 6 


له ون أمْكَنَّ الرّجُوع عَلَى آخِذٍ » رَجَعَْ عَلَيْهِ وَوَفَى به الدَيْنَ» قَالَهُ ابْنُ [نَضْر 
ا خا » وَبِهِ قال اتن كيده زمه انه E‏ 


وه 


وَقَالَ ابْنُ نَضر الله: لو كان فيه - أي: الركة - عَيْنّ مُسْتَحَفَة» فَبَاعَهَا 


1 تصدق] بِكَمَنِهَا ؛ ضمتهًا ؛ تعلق ی صَاحِيهَا بيدا اف الدَئن 01 


(وَيَئرَأ ل بدَفع) دَيْنِ 1 عَلَيْهِ له (لوَارثِ وَوَ صي معا ي الظاهِر 
وَالبَاطِنِ » (5) ب ر (بَاطنًا اء 5 ن يَعْلْمَهُ على المَيّت) ll‏ عَنْ ذمّته 


کر صر 4 


ذم يني کو ایو کت لو کل اوم تکام ليق ف 
ُن المَيّتِ ؛ إذ لا فو قوق امتهم وف روسل الوصئ بَيْتَهُمَاء وَكَذَا رصي في 


6 كذا في اشرح منتهئ الإرادات) بوتي (5 /075)» وهو الصواب » وفي (الأصل): (عبدالله) . 
(۲) «حواشي الفروع» لابن نصر الله (ل .)]/5١85‏ 

(۳) انظر: (تبيين الحقائق) للزيلعي (5/؟١0؟؟).‏ 

)٤(‏ كذا في «حواشي الفروع»), وهو الآليق بالسياق » وفي (الأصل): «اتصرف». 

(0) «حواشي الفروع» لابن نصر الله (ل 61/7١5‏ . 


11۷ 


كتاب الوصايا 
ل ب 0 


ء دَيْنِ شَهِدَ [عِنْدَه]” "عداو ين عر : ثبوته عند حَاكم . 


کر ص 
۾ 


\ 


(وَلِمَدِينِ") وَصىئا عَرِيمَه بديُنه کیره (دفع دين موصىئا به 4 لمُعيّن إِلَهِ) 


و 


: الدَيْن إلى ذَلِكَ المُعيّنِ مِنْ غَبْرٍ حُضور الوصي وَالوَركَةِ ؛ لأَنَهُ قد دَكَعَهُ 
إن متكوقلء () 1 أذ تة (إلى الي أ ان عي ا E‏ 
ay‏ له اصرف فيه بر المَيّتِ لَهُ في دَفْعِهِ؛ 
إن ادت الوَصِية ب به لير مُعينِ الفا ل صي بره عَلَيْهِمْ . 

E LC OR 
(الموصّئ به لمعمِّنٍ في جهته) أي : المُوصَئى به فِيهَاء (لَمْ يَضْمَنْهُ) لن‎ 


أي 


أي 


أي : 


(وَإنْ صَرَفَ جد جتبئ) 


الصَّرْفٌ قد صَاَفٌ مُسْمَحِمَهُ» أَشَْه ما لو دَق وَديعَةَ َبّهَامِنْ َي إذْنِ المُووع ؛ 
وَظاهره: و مع غيب الورثة» وظاهره أنضا : أن ا په لير مين م 


د 


كَالمَكَرَاءِ » إذَا 55 الأجتي في e‏ اَن المَدْفوعَ ِلَب لَه 2 
مُسْتَحِقَها» وَل تَنْظَرُ للدَافِع في غْيينه 2 


أ-ه 


کے بے الي 


(َإِنْ شَهدَثْ بيد بحَقٌ) يِن دين أذ وَدِعةِ وَتَحْوهِمَاء (لَمْ با يُشْتَرَط) أن 


م 6 
0 ر 


سر 7 ه > ر 
تكون الشهَادةٌ عند (حَاكِم , وَكَفَتِ) الشّهَادةُ (عِنْدَ وَصِمد) وَالأَحْوَط أن تَشْهَدَ 
عِنْدَ خاک أن ةطق لقو قال الك أى امكو نف انهاه دارم 


1 


ےم وو 


قَصَاوٌهُ بذون حضور ا على الأصَح)ء وَقَدَمَهُ ابْنُ رَزين في «شرجه»" 2 


)١(‏ هذا هو الصواب»› وفى (الأصل): «غيره». 
(؟) بعدها فى (الأصل) زيادة: «إذا صرفه» » والصواب حذفها. 
(۳) انظر: «الإنصاف) للمَرّداوي (/5947/11). 


TTA 


وَجَعَلَ فِي «المَعْنِي) الرواشن Re E‏ الدع لا لوي وھ الال 


وله وقد بعل الوط عند ڪاو روجا ي الخلاف وَقَطعا لِلتَهُمَة . 


2 
كه 


ل e‏ إِنْسَانَ وَصية (بإغطاء مدعف 5( ا عه عل الت 
لا 


4 قدرَه» ف 2 كي (وإن أوصئى لبه بحَفر بر بطريق 
مک( قال : « لک ا (أَو في السييل قَتَالَ) الموصی ا («لا دن 
قال لَه المُوصِي : امل ما تو» لل حفر بِدَارٍ قوم لا ب بعر لَهُمْ ؛ لِمَا فيه 
من نَخْصِيِصِهِمْ) قله ابن هان 
(3) مَنْ E‏ / (ببِنَاءِ مسجل ) كلم يَجد) الموصّئ ! ' اله (عر صة) تبت 

مَسْجداء (لَمْ يَجُرْ) لَه ]/۲٠۲[‏ (شرَاءُ عَرْصَةٍ يردها بِمَسْجِدٍ صَغِيرٍ) 1 . 
(5) إِنْ أَوْصَئ (بِهَذَا) السئء لين (لِيكَامَئ فُلَانِ) بان نص على اسمه» 
(ق)هو (إِقْرَارٌ) مِنه (بِقَرِيئَةِ) دل على إِقَرَارِهِ وا تن قر نه دال َل 
الإِقَرَارٍ (فَ)هوَ (وَصِيَة ؛ ذَكَرَهُ الشت خ) 5ة قي الدين 0 


5 


(5) إن قال نْسَانَ لَوَصِيّه : (١ضصَعْ‏ ثُلئِي [حَيِتُ] © شفت»» أو: الزن 
ا «تَصَدَّفُ به عَلَى مَنْ شفْتَ»» لَمْ يَجْرْ لَه أَخذة) لاه عفد عق 


خدى 


.)٥٦۳/۸( «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) «مسائل الإمام أحمد) رواية ابن هانۍ (۲/ رقم: 51 17). 
(۳) «الوقوف والترجل» للخلال (۲۳۲). 

.)٠٠/۳١( «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية‎ )٤( 

(5) من «غاية المنتهى» لمرعي الكزمي (۸۲/۲) فقط . 
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كتاب الوصايا 
الح 2 2 دن 


كرو 


E‏ مَالِء ولا دفعه لو (خلاقا ا قال في «الإِنْصَافِ) 


o 


ا ن جَرَّمَ بمَا ذَكَرَهُ هنًا: (وَ[اخمَارَه](0 لأكرُونَ في الول ا أن يُعْطِيّ 
َه -» وَيَحْتَمِلُ جَوَارُ ذَلِكَ ؛ اول اللَفْظِ له وَيَحْتَوِلُ جَوَارُ ذَلِكَ مع 
القريكة فَقَطء واتار المُصَبَّف وَالمَجْدٌ جَوَارَ دَفْعهِ إلى وَلَدء قال الحَارِئيُ 
وا الصَحِيحُ) » قال في ۰ (وَمَتَعَهُ أَضْحَابتا)00" : اتی 
(5) عَلَى المَذْمَّب: (لا) يَجُورُ لَه أَنِضًا (دَفْعةُ لأقاربه) أي: أقَارب 

الوصی ۳ وَلَوْ) کانوا (فْقَوَاء) بص" رفي ا 
«المنصوص عن أ حْمَدَ اه لا يُحَابِي بها E‏ لطي اشر a‏ 
وتقل «إِذا دَفَعَهَا لأقاربه المُحْتَاجِينَ » إن کان على طرِيقٍ المَحَابَاةٍ 
انه لا جونز انتهرة: 


PO O E e )‏ 
وَأمْتعَةَ لا : ر ببقَائِهَا؛ (لقَضَاءِ دَيْنِ) م میت مت (أَوْ حَاجَة صغار) كن 


ل مسو 


ر 


وَرَثَةَ : (وَفِي بيع بَعضِي) أي : العقار (صرَرٌء كتقص ” ا 2 
بالتشقيص > (باع الموصئ إِلَبْهِ) الْعَقَارَ 10 على صِعَارٍ وَزِعَلَى كبَارٍ 1 
بيِعَهُ ( أو عَابُوا). 


(ولو اختصوا) أي: الكبَارٌ (بميرَاثِ) بأن وَصَى بِقَضَاء دن 


. كذا في «الإنصاف»» وهو الصواب » وفي (الأصل): «اختار)‎ )١( 
.)5915/١1/( «الإنصاف» للمّزداوي‎ )۲( 

(۳) «الإنصاف» للمّزداوي (/5915/110). 

.)57- :١/؟5( «القواعد» لابن رجب‎ )٤( 


1۷۰ 


تخْرْجُ يِن ايء وَاحتِيجَ في ذَلِكَ ليم عض عَفَارِء وَفِي التَمِْيصٍ صر 
َو الوَرَكَة لهم كاد ١‏ وا 2" وف لِدَلِكَ ‏ 9 عَابُوا: فوص بيع 
ا ا ا 


ص 
1 2 
أ , 


د الدَيْنُ مُسْتَغْرَقَا وَكَالعَيْنِ المَرْهُوئَة» ولا يبع م عل َير وَارِثِ ا 
غَابَ. 


(ومن مات بحو بَرنَةٌ) بمْنْح الْمَاءِ ((وھی م ضد الريفيّة)» ال 
في «القَامُوس)2"7. عد رهي 537 الا 8 7 ا 


ص 2 0 


> 


es ينابي ال‎ Ns E 
الله تعَالى فى‎ ٠ تكد نف 5ه (وَلَوْ) کانوا (إمَاء) نص عَلَيْهِ أَحْمَد رحمه‎ 


4 و سے 
م 0 


رِوَايَةِ صالح في المَتَافع وَالحَيوَان» وَقَالَ: «وَأما الجَوَارِي فَأَحِبٌ أنْ يَتَوَلى 


۶ 


كر ا الځکام. قال القاضي: «هَذا مِنْهُ على سَبِيلٍ الإختيار 


ma‏ لَتَضْمته إِبَاحَةَ |۳۱۳ /ب[ فرج بير إِذْنِ ولي وَل حاکم من غير 


7 
رہ م 


هه 


ضَرُورَةء [فکان] ١‏ رکه ا وحرط( 6 
(وَتَجْهِيرٌه) أَيْ : تجَهز المَيِّتَ حَاضره (منها) 


)١(‏ بعدها في (الأصل) زيادة: «و»» والصواب حذفها. 

(۲) «القاموس المحيط» للفیروزآبادي (ص ۳٤۹٩‏ مادة: ب ر ر). 

() «مسائل الإمام أحمد) رواية صالح /١(‏ رقم: 775). 

(4) كذا في «معونة أولي النهئ» لابن النجار (//05)» وهو الصواب » وفي (الأصل): ١فكأنه)‏ . 
(ه) انظر: «معونة أولي النهئ» لابن النجار .)٥۹/۸(‏ 


1۷1 


كتاب الوصايا 
##جتك سد زو 


رِكَةٌ» (فَإِنْ لَمْ ككن) لَه ترک ٬‏ بان لَمْ يڪن مه شَيْة» (قَمِنْ عِنْدِ) أَيئ: مِنْ 


ەو 


NE‏ ه (عَليَهَا) أي : عَلَى در کته 
حت كانت (أز عل من ترم تقَقه) عبر لزج إن لم يكن له له ترِكَةٌ» (إِنْ 
و ا ام عَنْهُ بَوَاجِبٍ» (أ و) كان المَيّتُ بِبَلَدِ وَلَمْ 
وجڏ مه ما يجهر وء (اسْكأدنَ حَامًا) في تجهيزوء َلَهُ لوجع في وَلِكَ 
على تيه حَبْثُ كَانَتْء أو عَلَ م من تلَرَمهُ تممه ؛ للا يَمْتَعَ الاس مِنْ فِغْلِه 


ص 


هلام .86ج 


1V1 


2 9 فهرس الموضوعات وو 


برس الموضو عات 

الموضوع الصفحة 
باب الشفعة CA N N O E CE O‏ 
فصل 000000127321110 1 1 1 1 1 151 1 1 1 1 00 
فصل ا ا ا اي 010121211 0 O‏ 
فصل ار ا ل O‏ ا ا a‏ 
باب الوديعة ا 00000 ا اا 
فصل ل ا ا ا OO‏ ل لا لت RE ES‏ ا 
فصل 1100000000 00000111 
باب إحياء الموات ببببب 000212 0 ا N‏ 
فصل TTT EEE‏ ا ني ا ل اا ل ال الما اج ا و ا iol‏ 
فصل يذكر فيه مسائل من أحكام الانتفاع بالمياه غير المملوكة ونحو ذلك 

PEY‏ وا جالع لبان اس اناكو مواد ارج TE‏ ا 
باب الجعالة لي ل 
باس اللقطة OS‏ اام MASS OOOO‏ 
فصل ا اا ا ااا ا 00 E‏ 
فصل OO I O‏ 
فصل O NT‏ اس الو م ااا 
باب اللقيط i E O OO TT‏ 


فهرس الموضوعات 
ا ب 1 


0 9 فهرس الموضوعات وو 


الموضوع الصفحة 
فصل في إقرار المريض بعتق رقيقه الذي يرثه وشرائه من يعتق عليه 

أو على وارثه وتزوج من أعتقها في مرضه» وغير ذلك 00000000 
كتاب الوصابا ا ا اي ااا ا 
فصل E EE DE O‏ ل O‏ 
فصل في حكم قبول الوصية وردها وما يترتب على ذلك وغير ذلك 077٠...‏ 
فصل في أحكام الرجوع في الوصية وما يحصل به الرجوع وغير ذلك 51٠٠٠١‏ 
باب الموصى له ا اا ا SO EDINA SS OED E‏ 
فصل ESE‏ تكبو ني وح بعلا بون انار جاع و اها عا ه130 11 راع ع وتوا EAE‏ لو 1 
فصل انه ماسو لانو TTT TT TTT TT‏ ل ل ا ا ا n‏ 
باب الموصى به TT‏ ا o‏ 
فصل TENTES NEOTEL‏ 
فصل OD ITE PONTOS TPT IEEE TEEN‏ 
باب الوصية بالأنصباء والأجزاء 0 
فصل في الوصية بالأجزاء 000 os‏ 
فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء TT‏ 
باب الموصى إليه وهو المأمور بتصرف بعد الموت ا 1 1 
فصل لا O O‏ ا 


1۷0 


سل 


تقر کب و انلا ية 
دلوي 

+ ما فكرة مشروع «أسفار) ؟ 

أسفار: وا م المختصين من طلبة 
العلم » ويتميّز بأن مطبوعاته تُباع بسعر التكلفة رربي سف بايا ار 
(غير ربحي). 
د ما أهداف «أسفار) ؟ 

أسفار: مشروع يهدف لتحقيق غايات سامية ؛ منها: 

- طباعة الكتب التراثية المحققة في جميع الفنون الشرعية (القرآن» السنة› 
العقيدة» الفقه وأصولهء اللغة)» ونشر البحوث الشرعية الجادة لا سيما ذات 
الطابع التأصيليى» مع التركيز والعناية بانتقاء الرسائل العلمية (الدكتوراه 
والماجستير) التي حقها أن تنشر» وإشهار المصنفات المغمورة التي لم تطبع من 
قبل › ت توفير الكتب النافعة بأسعار مخفضة من غير أرباح تجارية» لتكون 
مدعومة وفي متناول المتعلمين ؛ تقرباً إلى الله بتيسير العلم على طالبيه. 
# تمويل «أسفار): 

يرتكز تمويل أسفار على: التمويل المباشر من المحسنين » الذين نسأل الله أن 
يجزيهم خير الجزاء» ويجعل ما يقدمونه من مالٍ في موازين حسناتهم » وأن يجعل 
هذا المال المبذول منهم عملا داخلاً في قوله َه «إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إلا من ثلاث ... أو علمٌ ينتفع به»» والكتب مصدر أصيل من مصادر العلم 
ورافد عظيم من روافد المعارف» وما عبد الله بعبادةٍ أعظم من العلم الشرعى 
# التواصل مع «أسفار»: 

يمكن التواصل مع أسفار عن طريق وسائل التواصل التالية: 
s.faar16@gmail.com [E] @sfaar16‏ 4-] 


قا مه إصرارات مرون اسفار 

١‏ - عمدة الطالب لنيل المآرب فى الفقه على المذهب الأحمد الأمثل 
مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل » تأليف: العلامة منصور بن يونس بن 
إدريس البهوتي الحنبلي (ت 2٠١51١‏ » تحقيق: د . مطلق بن جاسر الجاسر . سنة 
النشر: ٤۳۷‏ ١ه»›‏ م 
العلامة شهاب الدين أبى العباس أحمد بن عبد الله العسكري الحنبلى (ت ›)٩۹٠١‏ 
تحقيق: د. عبد الكريم بن محمد العميريني (رسالة علمية). سنة النشر: 
۷ اه 1١1١5م.‏ 

٣‏ - شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف: 
تحقيق نص القصيدة التائية » تحقيق: د. محمد نور الإحسان بن على يعقوب 
(رسالة علمية). سنة النشر: 578 ١هء‏ /1١١1م.‏ 

؛ - رسالتان في مسألة القولين (وهي مسألة أصولية مذهبية مشهورة): 

أ- نصرة القولين للإمام الشافعى » تأليف: العلامة أبى العباس أحمد بن 
أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص (ت 0770 »2 تحقيق: أ. د. جميل بن 

ب حقيقة القولين » تأليف: العلامة أبى حامد محمد بن محمد الغزالى 
(ت »)٠٠١‏ تحقيق: د. مسلم بن محمد الدوسري (بحث محكم) . سنة النشر: 
۸ اهء ۰۱۷ م. 


ه ‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام » إملاء: الحافظ المجتهد تقي 
الدين محمد بن علي القشيري المعروف بابن دقيق العيد المالكي ثم الشافعي 
(ت »)۷٠۲‏ تحقيق: عبد المجيد بن خليل العمري » إِمْهَا حسن أية الله » يونس 
الوالدي» أحمد عبد الرحمن حيفو (رسائل علمية). سنة النشر: 5778 ١هء‏ 


TEIY‏ د 


5 - الحواشي السابغات على أخصر المختصرات › تأليف الشيخ أحمد 
بن ناصر القعيمى » سنة النشر: 574 ١اهاء‏ ۱۸١۲م.‏ 

۷ - بلغة الوصول إلى علم الأصول»› تأليف: عز الدين أحمد بن إبراهيم 
الكنانى الحنبلى ( ت٦‏ ۰)۸۷ تحقيق: محمد بن طارق بن على الفوزان. سنه 
النشر: 59 ١اهاء‏ /1١7م.‏ 

۸ - تحصين المآخذ» تأليف: العلامة أبى حامد الغزالى (ته0٠2)5‏ 

4 النكت في المختلف (في الخلاف بين الشافعية والحنفية) » تأليف: 
العلامة أبي القاسم أحمد بن منصور السمعاني الشافعي (ت4 37 ) ابن أبي المظفر 
السمعاني » تحقيق: د. حسن بن عون العرياني › د. عبد الله بن محمد المعتق 
(رسائل علمية) . سنة النشر: 579 ١هاء‏ /1١١1م.‏ 

٠‏ - المسائل المولدات (المشهور بفروع ابن الحداد) » تأليف: العلامة 
أبى بكر محمد بن أحمد الحداد الكنانى المصري الشافعى (ت ٤‏ 5 7) » تحقيق: 
د. عبد الرحمن بن محمد الدارقي (رسالة علمية). سنة النشر: 519 اهء 


م. 


١‏ - حواشي ابن نصر الله على الفروع لابن مفلح » تأليف: محب الدين 
أحمد بن نصر الله التستري الحنبلى (ت 8545)» تحقيق: د. عبد الوهاب بن 
حميد » د. حسين بن حميد » د. ضيف الله الشهري (رسائل علمية). سنه 
ال PA cA‏ 

١‏ - البدرانية شرح المنظومة الفارضية » ويليه: كفاية المرتقي إلى معرفة 
فرائض الخرقي» تأليف: عبد القادر بن أحمد بن بدران الدومي الحنبلو 
رت c(1‏ 7 تحفيق : سامح جابر الحداد» مراجعة : د. منصور بن عدنان 
العتيقى. سنة النشر: 55٠‏ ١اهء‏ 8/١١5م.‏ 

۱۳ الممهد (شرح مختصر المدونة لابين أبي رند القيرواني) » تأليف: 
القاضي عبد الوهاب بن علي المالكي (ت »)٤۲۲‏ تحقيق: د. عبد المجيد 
خلادي. سنة النشر: ٠55١اهء‏ 9١0١7م.‏ 

٤‏ - المنتخب من المحصول› تأليف : محمد بن عمر الرازي 
(ت 5١05‏ )» تحقيق: عدنان العبيات. سنة النشر: ٠55١اهء‏ 9١١5م.‏ 

\٥‏ - غرر المحصول › تأليف : عبد الله بن أبي منصور الواسطي البرزي 
(رت/01")» تحقيق: عدنان العبيات. سنة النشر: ٠55١اهء‏ 9١١5م.‏ 

5 - فصل المقال فی هدابا العمال» تأليف : تفى الدين على بن 
عبد الكافى السبكى الشافعى (ت 7/65) » تحقيق: ان غر العنزي . سنة 
النشر: ٠55١اهء‏ 9١50م.‏ 

۷ - الأوسط فى أصول الفقه » تأليف: أحمد بن على بن برهان الشافعى 
(ت018)» تحقيق: عدنان بن فهد العبيات. سنة النشر: 5٠‏ 5١اهء‏ 9١0١1م.‏ 


ee: هلام‎ 


